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الايجوز نسخ أى استحمال (ي جزء من هذا للكتاب في أي 
يشكل من الاشكال مخ الومسائل -عسواه 
ألتصويرية ام الإلكترونية ام الميكانيكية, بما في ذلك النسسع 
الفوتوغرافي وللتسجيل على اشرطة أو سواها يحفظ 
الملوياك واسترجاعها - دون إذن خطي من التاشر. 

إن جميع ما ورد في هذا الكتاب من ابحاث فقهية وآراء 
وتعليقات وقرارات قخمانية وخلاصاتهاء هي من عمل 
الؤلف ويتحمل وحده مسؤوليتها ولا يتحمل الناشر آي 
مسؤولية لهذه الجهة. كما ان الناشر غير مسؤول عن 
الاخطاء المادية التي قسد ترد في هذا المؤلف ولا عن الآراء 
اللقدمة في هذا الإطار. 


© لمصععمم كتناوه الى 
كدمناف ااطسظ لموما الضاخ11 ٠‏ بت 
تقد مدلاق تلم كت كه ختقم 316 
رمه وز لعاسطاجزوزة ممم ناو مومع ,مام اعمدية 
فتمل م هذ لماع زه بكمعد نرسة برط عه صوق 
تدلم فط تمطائته بسعاسيرة لمم لامر يه معدا 


.ع بامتاطم عط كه «متعتمييعم معلاجد 


إهداء 


إلى من علمتني معنى الحب والوقاء 
إلى من علمتي العيش بشرف وكرامة وإياء 
إلى من علموني معنى الأخوة والإخاء 
أنا بفضلكم ومن فضلكم ....... أقبلوا مني هذا أبها الأحبة الأعزاء 


عيد المقغم موسي إيزاهيم 
بيروت في 5001/1/5 


تقديم 


لا شك في تشعب موضوعات حماية المستهلك وتنوعها نظراً لتنرع 
تشريعات هذا القانون وتنائرها بل وعدم تجانسها في الكثير من الأحوال. 

وترك الأمر للقانون المدني أو قانون العقوبات الاقتصادي أمر لا 
يخدم المستهلك بالرغم من أن قانون حماية المستهلك يتميز بطابعه 
الجنائي ‏ لأن هذه التشريعات تختلف في أهدافها وغاياتها عن تلك التي 
يهدف إليه قانون حماية المستهلك خقٌ:ثوبه المعاصر. 

إذ كانت التشريعات تطْذْرِلشْم]ن]توافر السلع في الأسواق» في 
حين أن حماية المستهلك يجب أن ينظر إليها نظرة واسعة تتجاوز الحدود 
وهذا ما يتميز به الكتاب وذْلَكَ من خلال الأخذ بالجديد والمفيد في كل 
التشريعات التي عرضها أو تعرض لها . 

لقد تصدى الكتاب لحماية المستهلك وعمل على كشف أهميتها 
وبيان طبيعتها القانونية وخصائصها وأركانها واستعرض الموضوع من 
النواحي الدوليّة والإقليميّة وا المدنية منها والجزائية والتجارية 
والإدارية والاقتصادية. 

فالدراسة وبالتسلسل تعالج بداية تعريف المستهلك والعملية 
الاستهلاكية وفي القسم الأول تعرّضت للحماية العامة» من خلال الحماية 
الدولية والمدنية محاولة إبراز قصور هذه الحماية من خلال بعض الأمثلة. 
ودراسة النصوص الجزائية التي تحمي المستهلك مباشرة أو بصورة غير 
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مباشرة. وأيضاً دراسة هذه الحماية من خلال قانون حماية المستهلك 
اللبناني رقم 5909 تاريخ ل 0 

ومن ثم انتقل الكتاب لدراسة الاتجاهات الحديثة في التشريع والفقه 
والاجتهاد في بعض البلدان من خلال القسم الثاني «الاتجاهات الحديثة 
وهل يمكن الأخذ بها في كل من التشريعين اللبناني والسوداني» ومن 
خلال فصلين خصص الأول لحماية المستهلك في فترة تكوّن العقد والثاني 
للحماية في فترة التنفيذ محاولاً دراسة كيفية الأخل بهذه الاتجاهمات في 
كل من التشريعين اللبناني والسوداني 

وخلص الكتاب إلى العديد من النتائج والعديد من المقترحات التي 
تساعد على تفعيل حماية المستهلك وتصون حقوقه تجاه من يتعاملون معه 
من بائعين وتجار وصناع ومحترفين» طبيعيين كانوا أو معنويين وسواء كانوا 
من القطاع العام أو الخاص... 

لقد أخذت الحكومات بكل المبادئء التي يطرحها هذا الكتاب ‏ 
الدراسة وتترجمها في مضاميّنَقوانينها الداخلية ووضع أنظمة تحمي بها 
المواطن وتراقب منتجاتها ولا سيما تلك المستوردة منها؛ وفي العام 
7 ورّعت الأمم المتحدة على الدول استمارة مدروسة لتشمكن من 
معرفة مدى تطبيق هذه المبادىء ليظهر في تقييم السنوات الأولى لتطبيقها 
المجهودات الهامة التي حقّقتها الحكومات المعنية وخاصة دول آسيا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية في مجال حماية المسثهلك» إلا أنه لوحظ غياب 
الدول العربية بشكل ملفت. 

ولعل ذلك يعود إلى مقولة توافر مصالح الدول النامية في هذا 
المجالء إذ أنها تواجه الدول الصناعية الكبرى المنتجة؛ ومن ثم فإن 
المستفيد الأول والأخير من المبادىء والقواعد الدولية تحماية المستهلك 
إنما هم مواطنو دول العالم المتنامي. 


غير أن الواقع الدولي يتجاهل هذه الحقيقة إذ نجد أن التنسيق غير 
جدي لا سيما في إطار دول العالم المتنامي نفسه؛ ليظل محصوراً ني 
أضيق نطاقهاء ولم تظهر أهميته إلا في السنوات الأخيرة؛ وبسبب 
الفضائح التي أحدثتها بعض السلع والأغذية والأدوات المصدّرة من بعض 
دول أورويا والولايات المتحدة إلى العالم المذكورء رمن هنا كان الاتجاه 
إلى عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية للعمل على تأمين حماية 
المستهلك من منتجات مشكوك بصحتها وبكل معاني هذه الصحة. .. 

من هنا كان عمل الدكتور عبد المنعم إبراهيم عملاً قانونياً منتجاً ذو 
أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة» وأظنه نجح في مسعاه لتظهير صورة الواقع 
على مرآة القانون وبالعكس. وفي فترة إشرافي على عمله هذا لينل شهادة 
دكتوراء دولة في القانون (قسم قائون الأعمال) وعلى مدى ما يزيد عن 
السنوات الخمس كنت واثقاً من أنه:سيقةم إلى المكتبة الحقوقية العربية 
فكرياً هاماً وعلى الصعيلين النظرَي والنطبرة, 
زعمت أن القارىء لهذا الكتاب خوج إمتعة تفوق الفائدة. 


وإثني سعيد به ويمؤلفه 
بيروت قي 0007/1/18 القاضي الدكتور غسان رباح 
استاذ مادة التحكيم التجاري الدولي 
قسم الدراسات العليا بكلية الحقوق في 
الجامعة اللبثائية 


المقدمة 


لا شك أن موضوع حماية المستهلك من المواضيع الصعبة والشائكة 
والمعقدة» والتي تثير الكثير من الإشكالات» فمن ناحية أولى هذا 
الموضوع متحرك ومتطور ولا يمكن ضبطه ومن ناحية ثانية فهناك مبادىء 
ومسلمات قانونية يصعب تخطيها دعماً للمستهلك» الذي يقف حائراً أمام 
غش مستشر وفساد مستفحل وإعلام متطور وخادع... سلاحه قلة دل وعدم 
وعي ونصوص لم توضع أصلاً لحمايته... 


كما ان موضوع حماية إلمِسْتَهلكَ من المواضيع الهامة جدآء رتكمن 
أهميته في الحاضر والمستقبل »بهذم الأهمية كانت في الماضي وما يؤكد 
ذلك ان الدول تدخلت مثلآلقدمخماية,للاقتضياد والاستهلاك. 


إن 


خل السلطة في الاقتصاد؛ وتدخل القانون لحماية الاقتصاد 
والسياسة الاقتصادية» معروف منذ العصور القديمة. ففي بابل ورد في قانون 
حمورابي وني مجال الأموال» اهتمامه بتحديد الأسعار وكان ثمن السلع 
يحدد بالنقود وأحياناً بالاستناد الى سلعة أخرى مثل القمح...» كما تضمن 


قانون حمورابي تحديد بدل الإيجار وأجور الأطباء وغيرهم'". 


وفي مصر الفرعونية كان التدخل يشمل مختلف جوائب الحياة 
الاقتصادية» وتنظيمهاء وتؤدي مخالغة هذه النظم الى فرض عقربات على 
الأشخاص» ومن ذلك السلطة في توزيع المياه على الفلاحين؛ 


(1) د. غسان رباح» تاريخ القواتين والنظم الاجتماعية ط 21 1947؛ ص 51 
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ومراقبتها للمكاييل والأوزان» واعتبارها الغش في وزن البضائع يجلب 
العقاب الدنيوي وخطيئة أخروية» وكذلك بنظام الضرائب ووضعها لعدد من 
التشريعات التي تحمي الاقتصاد وبالتالي المستهلك0". 

واهتم القانون الروماني بتنظيم الاتتصاد والمعاقبة على مخالفة التنظيم 
إن نصوصاً تعلق باستيراد الحبوب رتجارتهاء وبارتفاع 
الأسعار وبالتموين. وعاقبت نصوصه من يخالف التسعيرة والأنظمة المتعلقة 
بتجارة الحبوب والتموين» واستيراد السلع وتصديرهاء وسائر المخالفات 
المتعلقة بالبائعين والمشترين» بعقوبات شديدة» منها المنع من مزاولة 
التجارة» والإبعاد: والغرامة؛ ومصادرة اللمة المالية: والأشغال الشاقة» 


وقد عرف هذا القا 


والإعدام في بعض الحالات 9 

والشريعة الإسلامية لم تهمل الموضوعء لقد ورد أصطلاح الحسبة في 
الشريعة الإسلامية؛ ريعني قيام ولئ:#لأمر أو من يعهد اليه ولي الأمرء 
بالأمر بالمعروف والنهي عن اللْنَكويفِي/متلف المجالات؛ وقد عرفت 
الحسبة منذ كان الرسول علية التعَلامظاوف في الأسواق متفقداً أمر 
الناس» ويوجههم وينذرهم ويتهناههمآحن:اللمدكر) او يولي بعض الصحابة 
للقيام بهذه المهمة. 

وهذا ما فعله الخلفاء الراشدون» فقد ولى عمر رضي الله عنه على 
الأسواق في المدينة السائب بن يزيد وعيد الله بن مسعود. 

ومن أهم وظائف الحسبة الرقابة على الأسعار وتحديدها ومنع 
الاحتكار؛ وقمع الغش؛ وتطفيف المكيال والميزان. وهنالك عدة شواهد 
على ذلك سواء في القرآن او السنة (الحديث الشريف). 


)١(‏ د. أحيد إبراهيم <سنء تاريخ النظم القانونية والاجتماعية؛ دار المطبوعاث 
الجامعية» أمام جامعة إسكندرية: 27001 ص 37 

(5) د. إميل بجانيء القانون الرر. اني» معهد بيروت للحقوقء حقرق الطبع للمؤلف» 
4 ص 4م 


ومن واجبات المحتسب مراقبة المكيال والميزان» وقد عد الفقهاء أن 
تطفيف المكيال والميزان من المتكرات المتعلقة بالكذب والخيانة”"2؛ وعلى 
والي الحسبة ان ينهى عنهاء والإسلام تشدد في معاقبة ذلك لأنه يشكل 
ظلماً للمشتري وهدراً للثقة بين الناس» وخيانة للأمانة والصدق 
والاستقامة» وقد ورد في القرآن الكريم «ويلٌ للمطغفين الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وَزّنِوهُم يُخيرون04. 


وفي الحديث روى أنس عن الرسول عليه السلام: (إن الله هو 
القابض الباسط الرازق المسعر عاني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال:0". وفي منع الاحتكار روى مسلم في 
صحيحه عن معمر بن عيد الله ان الرسول يي قال «لا يحتكر إلا خاطىء؟ 
وقوله: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»9. 

كما انه على المحتس 0 نتَهي عن الغش في الصناعات والبيوع 
ومراقبة الأسواق لقمعه إن أحناتثا.' فَِي) صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
الرسول عليه السلام مر على صَبَرَهظتام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً 
فقال: «ما هذا يا صاحب التطعام؟#تفقان:أصابته السماء يا رسول الله» 
قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا». وفي 
رواية أخرى «من غش فليس مني»0*, 


وفي فرنسا صدرت عدة قوانين» ففي عامي 171١‏ و1111 وتحت 
حكم فيليب لوبيل حظر تصدير الحبوب لتحسين تمويل باريس» وعاقيت 


(1) السيد عطية عبد الواحدء حماية المستهلك: من منظور إسلامي» مطبعة الإيمان» 
مصرء 21958 صن 45. 

() سورة المطففين» الآيات 231 7 "7 

() ابن تيمية» الحسبة في الإسلام (أو وظيفة الحكومة الإسلامية)؛ دار الكتب 
العربية؛ بيروت 1951: ص 15 

(4) ابن تيمية» المرجع السابقء ص 18. 

() ابن تيميةء المرجع السابقء ص .1١‏ 


القوانين من يخالف ذلك بعقوبات مالية وبدنية. وصدر في عام 1806 قرار 
يعاقب بالغرامة المشتري الذي يشتري السلعة بسعر يجاوز الحد الأقصى 
للأسعار» وفي عام 1077 صدر قانون يعاقب على اختزان القمح مدة تزيد 
على السنتين؛ بعقوبة مصادرة المحصولات والنفي الى الغابات. 

وفي عام 161 صدر مرسوم يحظر تصدير الحبوب والفواكه: 
وفرض عقوبات شديدة مع المصاد. للبضائع ووسائل النقل المستحملة. 
وبعد قيام الثورة الفرنسية صدر قانون 1١‏ يوليو 01747 الذي عاقب على 
حبس سلعة ضرورية واحتجازها في مكان دون بيعها للناس بعقوبة الإعدام» 
وتفرض نفس العقوبة على من لم يخطر بوجود بضائع لديه او يدلي ببيانات 
كاذبة عن هذه السلع. وحين وضع قانون العقوبات الفرنسي عام 2181١‏ 
نص في المادة 41 وما يليها على منع المضارية على الأسعار والقيم 
وتصدير بضائع ذات نف رديء. 


وقد اتسع تدخبل الدولة فِيْءَالَقَرتَ البمشرين وخاصة إبان الأزمات 
والحروب. 

فصدرت نصوص تجرم الأقعال المسَلة بنظام العموين والتسعير 
والإتجار بالحبوب الغذائية واستيرادها وتصديرهاء وعمليات الإنتاج 
والترزيع... 

وأما عن حماية المستهلك في النظام الرأسمالي: فقد أملى الشمسك 
بالاقتصاد الحر الى أقصى حدوده في البلدان الرأسمالية؛ منذ نشوئهاء 
مبدئين: أولهما عدم التدخل في الشؤون الاقتصادية بما فيها حماية 
المستهلك. وثانيهما عدم فرض عقربات جزائية على مخالفي الأنظمة 
الاقتصادية؛ حتى في المجالات الخاصة التي يكون التدخل فيها أمر لا مفر 
منهء والاكتفاء فقط بالتعويضات المدنية. 
ن خرقا معاً في نهاية القرن التاسع عشر (1890) 
حينما لمس المشرع النتائج الضارة للحرية الاقتصادية المطلقة» فصدر 
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(قانون شرمان) الشهير :نهدمء50 :30 والذي حد من حرية التجارة 
وفرض عقوبات جزائية على المخالفين» ثم تعاقبت على التوالي الحرب 
العالمية الأولى» فالازمة الاقتصادية الكبرى لعام 14174: فالحرب العالمية 
فالاضطرابات الاقتصادية والتضخم النقدي. مما أدى الى قيام 
التجارة: وتوجيه الإنتاج الصناعي والتجاريء وعراقية التموين 
والتسعيرء وقمع الغش وأعمال السوق السوداء... 


وكذلك الإخلال بالسير الطبيعي لمبدا العرض والطلب في الأسواق» 
ومخالفة نظام التسعيرة والتموين» والغش في نوع البضاعة وفي 
مواصفاتها.... 

ومبدأ الحماية في هذا النظام يحكمه المبدأ العام الذي يحكم الحرية 
الاقتصادية ولا يوجد نظام خاص للحمايةء لذلك نرى ان هذه القوانين 
تسن إبان الأزماتء ثم تلغى بِمِِرّمٍ زوال أسبابهاء خاصة إبان الحروب 
والأزمات. 


ومعظم العقوبات- ف هذا نظام مالية» وذات طابع إداري كالغرامة 
والتعويض النقديء والحجَدٌ والمضائرة» وسحب الإجازة» والمنع من 
مزاولة المهنة المؤقت او الدائم» وإغلاق المحل؛ وهذا لا ينفي وجود 
عقوبة الحبس. والأصل ان هذه العقوبات تفرض من قبل الجهاز الإداري 
للدولة وبموجب قرار إداري؛ كما يمكن فرضها أيضاً من قبل السلطة 
القضائية» إذا رفعت الدعوى العامة أمامها. والملاحقة والتحقيق» في أغلب 
الأحيان تتم من قبل الإدارة. 

ولكن بعد ان خطا تقدم الإنتاج الصناعي خطوات سريعة الى الأمام» 
وظهور الاحتكارات الكبيرة والتي أدت إلى تقليص المنافسة الحرة . وبعد 
ظهور الشركات متعددة الجنسية؛ كل ذلك أدى الى ازدياد تدخل الدولة 
لتلبية حاجات المستهلك» وذلك عبر تصحيح توزيع الدخول وتقييد 
الممارسات الاحتكارية. 


أما حماية المستهلك في النظام الاشتراكي (السابق)؛ فعلى أثر الثورة 
051 تشكل الاتحاد السوفيتي: وأعلنت الملكية الجماعية لوسائل 
الإنتاج؛ وألغي النشاط الفرديء وجعلت الدولة بأكملهاء جهاز واحد 
للإنتاج» ويعمل بشعبه وتشكيلاته؛ ضمن خطة واحدة في إدارة الإنتاج 
واستغلال الثروة النومية» وتأمين احتياجات الأفراد يما في ذلك المواد 
والخدمات الاستهلاي 

ففي هذا التظام توضع الخطط من قبل مؤسسات الدولة؛ ومجالسها 
العلياء وما على المسؤولين في المؤسسات إلا التنفيذ وتقديم التقارير 
والمقترحات الى السنطات المختصة. والمساس بأي من هذه الخطط يعتبر 
تعدي على الدولة؛ فتعم مواجهته بشكل صارمء وان المحاسية تكون تجاه 
الأفراد لأن المؤسسات الاقتصادية هي دوائر إدارية لا تختلف أوضاعها عن 
الدوائر الأخرى في الدولة. 

ضمن هذا السياق» فإن حمايةٍ المستهلك تشمل غش المشترين 
(باستعمال مرازين غير صحيحة) فخ هري السلع الى الخارج؛ منع تداول 
المنتجات الرديئة» منع المضاربة وتخزين:الطلع (الاحتكار)» ومخالفة نظام 
الأسعار والتموين» والغش ف صكفيو_ البضاعة. 

وحماية المستهنك في النظام الاشتراكي لها صفة الاستمرارية والدوام 
بخلاف النظام الرأسمالي فإنها تكون مرهونة بالأزمات» وكذلك هذه 
الحماية مهمة في هذا النظام لأنها تؤثر على النظام السياسي للدولة ولذلك 
تواجه بشكل صارم سواء كانت المواجهة من قبل الإدارة او القضاء. 

ولكن بعد زوال الاتحاد السوفيتي وانضمام معظم دول المنظومة 
الاشتراكية الى المعسكر الرأسمالي» وانفتاح البعض الآخر على العالم 
يسبب العولمة» يمكن طرح السؤال التالي: هل ان حماية المستهلك ني 
الدول الرأسمالية ظلت على حالها تحكمها أسس النظام الرأسمالي؟ لنرى 
ذلك من خلال دراسة أنظمة بعض هذه الدول وعند مقارنتها بكل من 
النظامين القاثونيين السوداني والليناني. 

واستنادا لما تقدم يمكن القول بأن وجود وأهمية حماية المستهلك من 
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الأمور المعروفة في كل العصور ولكنها ككل الظواهر البشرية لها لحظات 
اتساع ولحظات ركودء ولكنها بنأت تتسع. وزاد تدخل السلطات إبان 
الحرب العالمية الثانية وكثرة التشريعات واللوائح الهادفة الى ضمان توفير 
تموين البلاد أثناء الحرب» وإلى التوزيع العادل للمواد الغذائية الضرورية 
بين الأفرادء وتحريم المضاربة» وإيقاف ارتفاع الأسعار وأنمذت هذه 
الحماية والتدخل صفة الدوام في معظم الدول بصور متفاوتة. 

ونتيجة للتطور العلمي الهائل الذي أدى الى ظهور العديد من 
المبتكرات والاختراعات في شتى المجالاث الحياتية؛ نتج عن ذلك تقديم 
العديد من السلع والخدمات المتماثلة والمتنوعة. مما حدا بالمستهلك بأن 
يقابل بموقف حرج يصعب عليه؛ إن لم يكن مستحيلاً ‏ أن يعرف ما هو 
أصلح وأنفع له من بين الكم الهائل من السلع التي تعرض عليهء والتي قد 
تتشابه او تختلف في الكثير من مواصفاتها. 

والمستهلك غالباً ما يفتقد#تيخيرة والقدرة على التفرقة بين سلعة 
وأخرى من حيث مدى جودتقا ووَآلنائنة التي تتضمنها او معانتها وقدرة 
تحملها... وخاصة عندما لا ريده تتأعلومات كافية عنها. ويشكل عدم 
المعرفة الصحيحة بحقيقةألَسَلَعوالخدماية:مشكلة بالنسبة للمستهلكء 
وتزداد هذه المشكلة تحت تأثير الدعاية الكاذبة, 

وبالنسبة للأسعار قد يجهل المستهلك القيمة الحقيقية التي يحصل 
عليها في مقابل ما يدفعه من ثمن للسلعة او الخدمة. 0 

ففي الدول الصناعية المتقدمة بذلت جهود جبارة لحماية المستهلك 
عن طريق إصدار التشريعات» فمنذ الخمسينات من القرن الماضي وحنى 
اليوم» بلغ تدخل الدولة في شؤون العملية الاستهلاكية ذروته» وذلك من 
أجل ضمان سلامة المستهلك ودرءاً للمخاطر التي تتهدده جراء استعماله 
الأدرات الكهربائية والأغذية والأدوية والملبوسات وغيرهاء وكذلك 
الخدمات الطبية والصحية والفثية وغيرها. 

يل ولقد تعدى تدخل الدولة الحدود الضرورية لمان سلامة 
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المستهلك من مخاطر السلع الاستهلاكية الى البحث عن السلامة المعنوية 
للمستهلك» فكلما تعلق الأمر بعقد من العقود التي ترتيط بسلعة أو خدمة 
تقدم للمستهلك ‏ برزت القواعد التشريعية والتنظيمية المختلفة لتوفير أفضل 
الشروط التي توفر للمستهلك سلامة رضاه وحرية إرادته وانختياره» بمنلى 
عن تلاعب بعض أل والموزعين بالسلع وبأسعارهاء وللحيلولة دون 
وقوع المستهلك ضحية للتضليل او الغش او الاستغلال. 

وتعاظمت الحاجة لحماية المستهلك؛ في المجتمعات المعاصرة» 
نظراً للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع 
مراحلهاء فلقد كان من الضروري ان تتدخل الدولة لتقديم ضمانات عديدة 
للمستهلك وللتقليل من مخاطر شرائه سلعة او آلة غير مطابقة لمواصفائهاء 
أو جراء وقرعه ضحية لتضليل المنتج او احتكاره للسلعة او هيمئته على 
العملية التعاقدية الاستهلاكية نتيجة لوضعه الاقتصادي. 


ولما كانت جماعة المستهلكِين تشكل الأغلبية في المجتمع» فإن 
الحاجة للحماية تصبح ضرورة ملحة-ومظلباً-لا يمكن بأي حال ان يهمل او 
يعالج بشكل سريع» إذ اننا يمحا مسته لكر والكل يحتاج لشراء او 
استئجار سلع او سكن او غيرها من الأشياء وبشكل دوري ومستمرء وأن 
من المسلم به أن قلة بيننا من يتسنى له بصورة شخصية الوقت والقدرة الفنية 
اللازمان لمباشرة عمليات الصيانة والإصلاح لما نستعمله يومياً من الآلات 
والأجهزة؛ كما ان من المسلم به أيضاً أن ليس من بيننا من يستطيع 
الامتناع عن الشراء للاستهلاك بحجة الخوف من أذى السلع الكهربائية 
وغيرها متذرعاً بعدم الرغبة في الخضوع لسيطرة المنتج أو البائعء فكلنا 
مستهلكون ويمكن أن أكون تحت رحمة المنتج او البائع بين لحظة وأخرى. 

كما يزداد الأمر تعقيداً بالنسبة ثناء ويقل مجال الخيار حيث يتعلق 
الأمر بسلعة ضرورية نحتاجها وهي في الوقت ذائه محل احتكار من قبل 
منتج او موزع معين فنضطر الى إبرام عقود نذعن من خلالها لشروط هذا 
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المنتج او الموزع المحتكر أيأ كانت هذه الشروط مجحفة بحقوقنا. 

وح زو لم ين العلنة ميكل استكار لإ علم اتات الحدوت :9 
توصل اليه من أساليب مبدعة ومغرية وجذابة» لم يعد يترك للمستهلك 
خياراً كبيراً في التفكير في جدوى ما يشتريه وما يقتنيه من سلع وأدوات؛: 
حتى صار الأخير في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء» لا يفرق 
بين الضروري المفيد من السلع» والكمالي منهاء فبفضل هذا العلم المتطور 
والمتجدد فإن المجتمعات المعاصرة قد أضحت مجتمعات استهلاكية بكل 
ما ينطوي عليه هذا التعبير من معان بعيدة عن عقلية الادخار التي سادت 


لذلك كله ولوقاية المستهلك من مخاطر ما يقتنيه من سلع وغيرهاء 
ولوقايته من شر الوقوع ضحية لنزعته الاستهلاكية» برزت حماية المستهلك 
في الفترة الأخيرة كضرورة ملحة. لا سيما في العقدين الأخيرين؛ حيث بلغ 
التعقيد والمخاطرة في التعامل ين وجهة نظر السواد الأعظم من 
المستهلكين في المجتمع حداً للم يعن لَيْن“فيه خيار كبير في تسيير حياتهم 
ووثاية أنفسهم ومصالحهم. 

ونظراً لاتساع حجم طبقةالسلنهلكين»-ونئاظم الحاجة لحمايتهم» فإن 
مفهوم الحماية ووسائلها قد تعلورت تطوراً أهائلاً في الفترة الأخيرة. فلم يعد 
تدخل الدولة في العملية الاستهلاكية قاصراً على إيجاد الضمانات الضرورية 
لتوفير السلع والخدمات ولمنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار» بل توسع 
هذا التدخل ليشمل على العديد من الخطوات والإجراءات والتنظيمات التي 

تحمي المستهلك في كل شؤون العملية الاستهلاكية ومتعلقاتهاء بدماً بالسلعة 
الاستهلاكية ذاتها من حيث جودئها وسعرها ومواصفاتهاء مروراً بالعقود الني 
تبرم للحصول عليهاء وانتهاء بالضمانات القانونية التي تكفل صيانة هذه 
(1) دون أن نغفل دور أساليب التسويق المعاصرة والفعالة كالبيع بالتقسيط والتسهيلات 

المختلفة في الدفع» واليانصيب وغيرها وأثرها في تا بة الروح الاستهلاكية» 


وحث الافراد على الاستهلاك دون التفكير جديا في أهمية السلعة ار بآثار العقود 
ومخاطرها. 


السلع وأداءها للغرض المقصود منها عند الاستعمال. 

وبعد إبراز أهمية حماية المستهلك وما تثيره من إشكالات لا بد من 
تعريف المستهلك والعملية الاستهلاكية» لأن ذلك يمثل أساساً مهما 
للانطلاق في دراسة الموضوع. 

إن تعريف كل, منهما لم يحظ باهتمام الباحثين والمفكرين في القرون 
السابقة (ولا يعني ذلك عدم وجود أي أثر للنزعة الى حماية المستهلك في 
العصور السابقة حيث لم يخلٌ الأمر من الإجراءات والتنظيمات الرامية 
الحماية المستهلكين من أفراد الشعب). فانصب جل اهتمامهم على البحث 
على تعريف العملية الإنتاجية ودور المنتج وكيا م الإنتاج ووسائله في 
إطار الجماعة (ولا تزال أهمية وسائل الإنتاج وكيفية إدارتها تسيطر على 
المجتمعات المعاصرة وعلى نحو ما نراه من نظريات اقتصادية متناحرة» 
رأسمالية حرة واشتراكية اجتماعية واشتراكية شيوعية وغيرها) فحسبء دون 
أي تأصيل لفكرة الاستهلاك ودلان أي,تركيز على دور المستهلكين او 
الحاجة لتنظيم العملية الاستهلاكة: ولكن في الآونة الأخيرة» وبعد ان 
تبلورت فكرة جماعة المِسِتَهلكييَ وظهر دورها في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ فإن الكثير من البجَهَوة فك أنصَّبت على دراستها وعلى البحث 
عن أفضل السبل لحمايتها. 


تعريف المستهلك 
فالمستهلك لغة: هو الشخص الذي يقوم بعملية الاستهلاك» 
والمستهلك في المفهوم الافتصادي هو كل فرد يشتري سلعاً او خدمات 
الاستعماله الشخصي وليس من أجل التصنيع. وقيل بأنه الشخص الأخير 
الذي يحوز ملكية السلعة”". ويعني انها لا تنتقل من يده الى يد شخص 
آخر بعده. وقانون التجارة الأمريكي الموحد 6006 81ت7عستصدمة مانهب 
حدد السلع الاستهلاكية بأنها سلع تستعمل او تشترى للاستخدام الشخصي 
زلف .94 .م ,1984 علعولا معل! ,لإتمممتاعلل بسها بوقزت .11 معوعقق 
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او العائلي او للأغراض المنزلية”". وقانون حماية المستهلك اللبناني رقم 
4 تاريخ 0٠6/٠‏ يعرف في مادته الثانية المستهلك بأنه: الشخص 
الطبيعي او المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة او يستأجرها او يستعملها 
او يستفيد منهاء وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني. 


ويتجه فريق من الفقهاء الى التوسع في المقصود بالمستهلك بحيث 
يشمل كل من يبرم تصرفاً يا من أجل امبتخدام, الال:ا د النديمة في 
أغراضه الشخصية او في أفراضه المهنية” "؟ ويهدف هؤلاء الى مد نطاق 
الحماية القانونية الى المهني حيثما يقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته كما هو 
الحال بالنسبة للطبيب حيث يشتري المعدات الطبية او التاجر عندما يشتري 
أثاث معمله. 


أما أغلبية الفقه يتجه الى تبني المفهوم الضيق ويكون فيه مستهلكاً 
كل من يقوم بالتصرفات القانوثئة /لبلازمة لإشباع حاجاته الشخصية 


والعائلية ويخرج من ذلك كل ملآ يبرم /التصرفات لأغراض المهنة او 
000 
لحرفة”". 


ويرى البعض الأخد بتعريف واسع للمستهلك: فجعل هذا البعض 
مصطلح المستهلك مرادفاً لكلمة مواطن. وذلك بالنظر الى المصلحة. وني 
نظرهم تبدو مصلحة المستهلك عندما تنشأ علافة تبادلية بين المواطنين 


والعئيد من المؤسسات مثل المستشفيات والمكتبات وأجهزة الدولة 
الحكومية؛ وكذلك مع مختلف أنواع الأعمال الأخرى دائخل ١‏ 3 
لق 94م يفاك بره ,كلل قط[ عور 


() «متمومد؟ عامية ده جبعلفسدتمعدم عل مدتامد هآ ع3 «متاعسل و ملسائل» مفصاط 
.8 وممله ,1982 .2 
5) د. السيد محمد عمرانء حماية المستهلك أثناء تكوين العقدء منشأة المعارف 
الاسكتدريةء اقة1ء ط 2١‏ ص 1. 
(4) د. السيد خفيل هيكل» نحو القانون الإداري الاستهلاكي» دار النهضة العربية 
القاهرة» ط #: 1994ء ص 4. 


وفي نفس الاتجاه أمريكيا رالف نادر”؟ الذي يرى أن حماية المستهلك 
مرتبطة بحماية المواطن» كما يرى انه لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية 


يومية بدون مواطنة يومية©. 


ففي ظل العول ة» وحرية انتقال السلع والخدمات» وانحسار 
الضناعات المحلية؛ والاعتماد على الخارج في تلبية الحاجات بالنسبة 
للأفراد وحتى بالدسبة لدولنا تعتبر من كبار المستهلكين. وباستثناء الخدمة 
الوطنية (خدمة العلم) والتي لا تمت للوطن بصلة او الانتخابات المليثة 
بالشوائب» فالمواطن هو مستهلك. وبالتالي يمكن الأخذ بهذا الاتجاه 
الموسع على الأمل في الوقت الراهن. إضافة الى تلاشي مبدأ سيادة 
المستهلك. 

ويقصد بالمستهلك بالمفهوم الواسع الشخص الذي يحصل على السلع 
والخدمات المختلفة كما هو الجال بحام المواد الغذائية وغيرها من السلع. 
والمستهلك المقصود بالحماية[والْآلَمَام هو الشخص الذي يسعى للحصول 
على متطلباته الأساسية او الكمالية مَنْ مختلف السلع الاستهلاكية وغيرها من 
الخدمات والوسائل التي تعيئه على فتطلبات الحياة من غذاء وكساء وأدوات 
للزينة وما الى ذلك من الأشياء التي يحصل عليها من الاسواق على أساس 
التعامل مع التجار وأصحاب المهن او الحرف المختلفة©. 


ودون حاجة للتطرق تفصيلاً للتعريفات المختلفة للمستهلك بالمفهوم 
(1) رالف ناهر سنائور أميركي من أصل لبنائي» مهتم بحقوق المستهلك. 


(1) امعمماهز ماطح بمعصممع بل لاعلا بولفسمكط .15 العم ,لممطمافن بخ ممامده 
1 


ركقع8م ,قتصممقتلقت .0 تواتمسعوتهه ,كلكزلهسة لمدمتاساناعمز قم عتستمموعة مم 

6 م.1978 .خآ 

(؟) ووفقاً للتوجيه الادروبي رقم /917//! الصادر في ٠١‏ مايو /1981 المتعلق بحماية 

المستهلكين في العقود عن بعد و: ادة (1/7) فإن المستهلك هو كل شخص 
طبيعي يتصرف لإشباع حاجاته لا تدخل في إطار نشاطه المهني او التجاري (6/5) 


7 


الواسع والضيق» فإنه يمكن القول بأن (المستهلك هو الشخص الذي يسعى 
للحصول على حاجته من مختلف السلع والخدمات) أو الشخص الذي 
يستهدف إشباع حاجاته بالحصول على مختلف السلع والخدمات اللازمة 
لذلك. 


من خلال هذه التعريفات: يمكن تحديد المقصود بالمستهلك عن 


طريق تحديد ثلاث خصائص وهي: 


3 


5 


زلف 


فهو الشخص الطبيعيء اي الإنسان؛ او المعنوي (الشركة او 
المؤسسة او الجمعية) الذي يبرم عقوداً متكررة لكي يشبع حاجاته 
الفردية او الأسرية أو تلك التي ترتبط بشؤون حياته اليومية؟2. 

وهو يبرم العقود المشار اليها في سبيل الحصول على السلع 
والخدمات لكي ينتفع بهاء دون أن تكون لديه نية مسبقة للمضاربة 
بهذه الأشياء عن طريق إعادة بيعها او تصنيعها. فالفرد يحصل على 
الملبرسات ليلبسها هو اي “أفزاد عاكلته: والأغذية ليأكلها والسيارات 
ليقودها والمنزل ليسكنه أوكل فرد من ان يكون مستهلكاً على هذا 
الأساس» حتى ولوكان منتجاً لسلعة ماء فإنه يعد مستهلك لغيرها 
من السلعء فصانع السيارات مكلا إنما هو منعج لهاء بينما هو 
مستهلك للسلع الغذائية والأدوات الكهربائية الأخرى» وعليه فإنه 
يستحق الحماية حيث يسعى للحصول على هذه السلع الاستهلاكية 
لشخصه او لعائلته. 

إن المستهلك لا يتمتع بالقدرة الفنية للحكم على ما يسعى لاقتنائه 
او الحصول عليه من سلع وخدمات من ناحية الجودة والمتانة. ولا 
يستطيع ان يقوم بالصيانة الدورية الفنية للكثير من هذه الأشياءء 
كالآلات الكهربائية وغيرها. 

ويقابل هؤلاء المستهلكين» جماعة المحترفين من المنتجين والبائعين 


د. جمال التكاس» حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد»؛ مجلة 


الحقوق: الكويت» س 21# ع ؟» يونيى 1944 ص 47. 


لف 


رغيرهم من الموزعين الذين يقومون بإنتاج السلع الاستهلاكية وتسويقها 
يشكل ترريء أشخاما طبيسين كاتا او أشخاصا منترية وأنا اخ 
انتماؤهم» إلى القانون الخاص (الأفراد والشركات...). أم القانون العام 
(الدولة ومؤسساتها). 

وعليه فإن طبيعة المستهلكين تتسع لتشمل كل من يتعامل من أجل 
الحصول على سلعة هو غير عالم بخفاياها وغير قادر على الحكم عليها 
ولا على صيانتها بشكل مباشرء ومن ثم فإن المستهلكين ليسوا من فثة 
محددة سلفاً وإنما كل شخص يمارس عملية البيع والشراء والشجارة 
والانتفاع... لا يمكن لأي شخص مهما بلغت قوته الاقتصادية وقدراته أن 
يلعب دور المنتج على الدوامء بل يضطر بأن يكون مستهلكاً لسلعة ما أو 
لعدة سلع فيحتاج للحماية في هذا الخصوص كغيره من أفراد المجتمع» 
ولا يخفى على أحد ما يؤدي إليه ذلك من قلب للأدوار في إطار العمليات 
الاستهلاكية؛ فالميكانيكي محتزف متى تعلقت العملية بسيارة الطبيب 
المستهلك والطبيب محترف مش تعلق ازمر بدواء لعلاج مرض الميكانيكي. 

لذا فإن من الضروري أن كوه تعريفاً للعملية الاستهلاكية التي تضم 
بين جنباتها أفراداً يلعبون كول لبتي تطووا- و2ؤر المستهلك أطواراً أخرى. 


تعريف العملية الاستهلاكية: 

الحةٌ: تعني كلمة استهلك أفنى أو استنفد أو أهلك او التهم أر 
أكل”". ويعبر عن ذلك إنجليزياً بكلمة #تساهدمه”” وفرنسياً بكلمة 
0ن فالعملية الاستهلاكية إنما هي: تلك العملية الاقتصادية 
(شراء استئجار تعاقد للحصول على خدمة طبية أو فنية» مقاولة بناء او 


.411 المنجد في اللغة والإعلام؛ دار الشرق» ييروت؛ ط الال ص‎ )١( 

(؟) المورة قاموس إنجليزي عربيء دار العلم للملايين؛ بيروت: ط 031 019317 
لا 

(؟) المعجم العملي للمصطلحات الغاتونية والتجارية والمالية: فرنسي - عربي» دار 
النهضة لبئان للطيع والنشرء ييروت: ص 157. 


ا 


صيانة...) التي يرمي الفرد من خلالها الى إشباع حاجانه اليومية والوقتية 
دون أن تتخللها نية تحقيق الربح. 

فهي العملية الاقتصادية التي تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة العمليات 
الاقتصادية التي تتم داخل إطار الجماعة؛ والتي تنطلق من استخلاص 
المواد الأولية كخطوة أولى» لتمر بالتصنيع كخطوة ثانية ومن ثم بإعادة 
التصنيع ٠‏ بالتصدير والاستيراد والتسويق جملة أو مفرقاً لتتهي المصنوعات» 
سلعاً كانت أو أغذية أو أدوات بين يدي المستهلك المستعمل. 

ويسهل في هذا الخصوص ذكر الأمثلة على العمليات الاستهلاكية 
المختلفة كشراء الأغذية والملبوسات والمركبات والأدواث الكهربائية ولعب 
الأطفال؛ واستعجار الدور والسيارات والخدمات الهاتفية والكهربائية 
المختلفة. بل إن الخدمات الصحية والطبية الضرورية منها والتجميلية وما 
يلحق بها من بيع للأدوية إنما تندرج تنعت بند العمليات الاستهلاكية نظراً 
لحاجتنا الماسة لها ولجوئنا اليها بقيكل ري ومتكررء ولجهلنا بالشؤون 
الطبية. 


كما ان الأمثلة على الْعَْمَلْياتَ الآسَتهَلاكيّة لا تقنصر على العقود 
الفورية التنفية وإنما تشمل في أحيان كثيرة عقوداً طويلة الأجل والمؤجلة 
التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لعقود الاثتمان وأهمها البيع بالتقسيط. والتي 
تحتل مكانة هامة في الحياة الاقتصادية المعاصرة» وعقود الصيانة الدورية 
والتصليح التي تبرم لصيانة الأدوات الكهربائية والميكانيكية المختلفة التي 
تستخدم في المنازل والأبنية الأخرى: والصعوبات التي واجهتنا أكثر من أن 
تحصى» ولكن أهمها الحادي عشر من أيلول وأننا نحاول الجمع والتوحيد 
بين حمايات متعددة سواء من ناحية المواضيع او القوانين. فالجمع من 
الأمور الصعبة في هذا المضمار مما يذكرني بقول الشاعر إدريس جماع: 


إن حياتي كدقيق فوق شوك نثروه فقالوا لحفاة يوم ريح هاتوا فجمعوه 
وأخيراً يمكن القول إن من ظواهر العصر كثرة السلع والمنجات 


فنا 


والخدمات وتعدد أصنئافها من أدرية ومواد غذائية وأدوات منزلية وتسلية 
ويناء ومواصلات راتصالات وغيرها. وقد يدخل في الصناعة او الإنتاج 
مواداً كيمائية او معدنية تحدث أضراراً بالمستهلك او المستعمل» وقد يقع 
خلل في صناعة أحد الأجهزة المنزلية مما يحدث عند استعماله موت أو 


جرح أو عاهة لمن يستخدمه. 


وقد يقوم المحترف بغش المنتجات تحقيقاً للربح درن مقابل» او 
يتخذ المستهلك قرار الشراء تحت تأثير الدعاية والإعلان او غيرها من 
المؤثرات» مما يشكل هدراً لحق المستهلك في السلامة الصحية 
والاقتصادية. 

فالسودان رغم توقيعه على ميثاق حقوق المستهلك الصادر عن الأمم 
المتحدة عام 1540؛ ورغم تأكيده على أهمية ذلك وبالرغم من تزايد 
المخاطر المحدقة بالمستهلك منذ طفولته بمأكله ومشربه وأدوات متزله... - 
إلا انه لا يزال يفتفر الى قانون اص بحيماية المستهلك. 

أمام هذا الواقع تأتي هذةايمجاولة لتدرس النصوص المتعلقة بهذا 
الشأن» وإبراز قصررها وكَدمتها كتاوئة,تفعيلها. وذلك من خلال الاستعانة 
بالاتجاهات الحديئة ‏ عربياء لاتينياً؛ أنجلو أمريكياً. لحماية المستهلك» 
بهدف محاولة وضع هيكلية أو مبادىء عامة أو إنشاء قواعد عامة ضمن 

١ص‏ متخصصة في حماية المستهلك في جميع أوجه التعامل» وذلك 

بسبب النزعة الى -مماية المستهلك كطرف ضعيف مادياً ومعلوماتياً و: 
من خلال المسخطط التالي: 

القسم الأول: دراسة النصوص (الاتجاهات التقليدية لحماية 
المستهلك) 

القسم الثاني: الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك (هل يمكن 
الأخل بها في كل عن التشريعين اللبناني والسوداني). 


(لقسم الأول 
دراسة النصوص 
(الاتجاهات التقليدية لحماية المستهلك) 


تتتكب ساد 


بالرغم من أن فكرة حماية المستهلك ظهرت - كما رأينا ‏ منذ عهد 
روما القديمة”": إلا أنها لم تكن على درجة من الأهمية بحيث تصبح 
محوراً لدراسات متخصصة كما هي الآنء وترجع حدائة المهد بها إلى أنها 
لم يختص بها تشريع أو قانون بعيئه» بل كانت وما زات تكفلها تشريعات 
متنوعة ومتفرقة تنتمي إلى فروع القانون المختلفة التي تختلف في طبيعتها 
وموضوعاتها وأهدافها. وني هذلاما يف ومبعوبة جمع النصوص والقوائه, 
الخاصة بهاء مما يسهل تناولها !ومع ذلك بدأ تناول هذه الحماية في ذاتها 
من زاوية الفروع المختلفة للَقَبَونَ“للتتسيق,فيما ببينها والنظر في مدى كفايتها 
وتفعيلها إذا ما كشف عن قصور فيها. 


والواقع أن الحماية الجنائية للمستهلك ‏ في قانون العقوبات 
الاقتصادي ‏ هي من أهم جوانب الحماية التي يكفلها المشرع لجمهور 
المستهلكين» فهي الحماية التي يركن المشرع إليها حين يقدر عدم كفاية 
الحماية المقررة في فروع القانون الأخرى» فحماية المستهلك فيما مضى 
كانت تجد مجالها في دائرة القانون الخاص» وخاصة المدني إلى أن تبين 
عدم كفاية هذه الحماية وضرورة استكمالها. 


لذا كثر الحديث عن ظاهرة امتداد القانون الجنائي إلى دائرة حرية 


(1) د. السيد خايل هيكل؛ المرجع السابقء ص 17 


ا 


التعاقد””... في إطار توفير حماية جنائية للمستهلك. فالمشرع الجنائي 
يحمي المستهلك بواسطة مجموعة من النصوص والتشريعات يمكن تسميتها 
بالتشر ربعات الجنائية لحماية المستهلك. ندل دعتهاءم امم وولهدقم وزم] 


كناء 4 1تتسرهكممة؟ 


ويدخل بعض هذه التشريعات في دائرة قانون العقوبات الاقتصادي 
بمفهومه التقليدي رهي النصوص الخاصة بحماية الاقتصاد القومي وسياسة 
الدولة في الانتاج والتوزيع والاستهلاك مثل القوانين الخاصة بالتموين 
والتسعير الجبري وتحديد نسبة الأرباح.. الخ. 

أما البعض الآخر من النصوص والتشريعات فهو لا يدل ونقاً 
لجانب من الفقه في الإطار التقليدي لقانون العقوبات الاقتصادي. ومثاله 
القوانين والنصوص الخاصة بقمع الغش والتدليس وحماية العلاقات 
التجارية”... لذلك يذهب هذا التتيض إلى أن إطار الحماية الجنائية 
للمستهلك لا يقتصر ففط عالى دار تإنرن العقوبات الاقتصادي. في 
مضمونه التقليدي بل يتجاوزها إلى سغيرها: ولكن الملاحظ أن هذه القوانين 
والنصوص تحتفظ بصلات)تأقِل راق أكبرظهواراً. بالمصالح الاقتصادية 
التدولة؛ وبمصالح جمهور المستهلكين» إذ أن الدولة يجب أن تكفل 
الحماية الجئائية لمراطنيها ضد الغش والتدليس وأن توفر الحماية الواجبة 
اللثقة العامة في السلع والمنتجات والخدمات خاصة إذا كانت سلعاً أساسية 
أو منتجات غذائية مدعومة من ميزانية الدولة أو معفاة من الضرائب أو من 
الجمارك. 


والمشرع الجنائي يسعى دائماً إلى حماية المصالح الحيوية للمجتمع 


الية اللنظام العام في العقود المدنية»: مطبعة 


(1) د. محمد عيد القريب» الحماية الجن 
المدتي مصر 15418 ص 87. 

02 د معمود محمود مصطفى» الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن» ج ١‏ ط 
لل ص 316 
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وللفرد حين يقدر عدم كفاية الحماية غير الجنائية التي تكفلها فروع القاثون 
الأخرى كما تقدمء ومن ذلك مصالح جمهور المستهلكين. وفي البحث عن 
هذه المصالح نجد بعضها يأ في قانون العقوبات... بينما نجد غالبية 
هذه المصالح محمية بواسطة قوانين خاصة هي بحب الأصل قوائين 
اقتصادية بالمعنى التقليدي أو بالمعنى الأكثر اتساعاً تضمنت جزاءات 
جنا 


لقد أصبحت حماية المستهلك الشغل الشاغل في حياتنا اليومية 
ويشكل مخاص في الجانب الاقتصادي منها. ومن البديهي أن للاستهلاك 
دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية لما له من تأثير في الحياة اليومية لأفراد 
المجتمعء الأمر الذي دفع بالمشرع السوداني كغيره من المشرعين» إلى 
إصدار العديد من النصوص التشريعية التي تهدف في مجملها إلى حماية 
المستهلك من تجاوزات المنتجين والبائعين والمحتكرين الذين أصبح همهم 
الوحيد هو أموال المستهلك:زأثقال كاهله بنفقات إضافية غير آبهين 
بالقواعد القانوئية والأخلاقية. 


وعيك أن هذه الحماية أدب أشكالاً بتعددة وضمن أحكام قائونية 
مختلفة منها القوانين المدنية والمجارية وَالْجَرَائية وحيث أن أجدى وأنجح 
الحمايات التي تصبغ بها الحقوق التي يحميها القانون هي الحماية الجزائية 
في حين أن النصوص التشريعية المدئية لم تعد كافية لحماية المستهلك من 
الغش والتضليل الذي يتعرض لهء كما أن من يرتكبون الغش والتضليل 
يلجأون لشتى الوسائل للتهرب من المسؤولية المترتبة عليهم ضمن أحكام 
القانون المدني. 

فتدخل المشرع بالأسلوب الجزائي لردع مثل هؤلاء الأشخاص أصبح 
ضرورياً لتامين قدر أكبر من الحماية للمستهلك الذي هو الطرف الضعيف 
في المعادلة الاقتصادية. 


في الواقع لم يتدخل المشرع الجزائي السوداني بشكل مباشر وصريح 


لها 


في تأمين الحماية الجزائية للمستهلك؛ بل كان تدخله بطريقة غير مباشرة 
وبمناسبة وضعه لنصوص قانونية تعالج أنشطة مهنية مختلفة كقانون الصحة 
العامة؛ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ والقوانين ذات الصلة بالأعمال 
التجارية كقانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع؛ وقانون 
امتيازات براءات الاختراع والرسوم. أو عند وضعه للقوانين التي ترعى 
المواصفات والمقاييس للسلع والمواد الغذائية التي يستهلكها الإنسان. هذا 
بالإضافة إلى الحماية الجزائية التقليدية المكرسة في قانون العقوبات الذي 
هو القانون العام أو الأصل لجميع الجرائم على أساس أنه يتضمن الاحكام 
العامة للجريمة. 

ولإلقاء الضوء على الحماية القانونية للمستهلك في كل من القانوئين 
السوداني واللبناني: سنعالج هذا القسم في فصلين: 

الفصل الأول: نخصصه للحماية العامة للمستهلك 

الفصل الثاني : تعالج فيه إلتناية َي المباشرة للمستهلك 


الفصل الأول 
الحماية العامة للمستهلك 


الغش أصبح آفة المجتمعات المعاصرة وأصبح ينتشر على نطاق واسع 
وفي مختلف المجالات والميادين والأنشطة على اختلاف أنواعهاء سواء 
كانت اق ادية أم اجتماعية أم ياسية: مثل هذا الأمر استدعى تدخل المشرع 
للحد من اتساع نطاق ظاهرة الغش والتقليل ما يمكن من أثاره السلبية. 

لقد كان التدخعل التشريشي ”يداي ْالأمر من خلال القواعد القانونية 
للقانون المدني خاصة تلك المتعلقة:بالرضا والشروط التعسفية والخداع 
والتدليس والغبن والتفريروالعيوت الخفيةعرإلا أن هذه القواعد لم تعد 
كافية لتأمين هذه الحماية في ضوء أن الغشاشين لجأوا لجميع الوسائل 
والأساليب للتهرب من المسؤولية المترتبة عليهم ضمن أحكام القانون 
المدنيء الأمر الذي استدمى تدخل المشرع بالأسلوب الجزائي لحماية 
المستهلك ولردع مثل هؤلاء الأشخاص عن الاستمرار في غش 
المستهلكين» وهكذا كان تدخل المشرع الجزائي لحماية المستهلك بأسلوبه 
التقليدي من خلال قواعد قانون العقوبات... 


والتوجه التشريعي لحماية المستهلك بدأ في القوانين الوضغية بعد عام 
6 عقب الحرب العالمية الثانية حيث الأزمة الاقنصادية الطاحنة التي 
اجتاحث العالم في ثلك الآونة وعجز الإنقاج عن الوفاء بمطالب الناس 
وارتفعت الأسعار وضاق الناس ذرعاً بهذا الأمر الذي تنبه له المشرع 


لف 


الوضعي ووضع النوانين حماية للمستهلك ايتداء من هذا العام وليس الأمر 
كذلك في الفقه الإسلامي. فإن حماية المستهلك في التشريعات الإسلامية 
عرفت في عصر تكوين الرسالة في عهد الرسول 55و"". 


ويعتبر قانون العقوبات. القانون الأساسي للجريمة والعقوبة ني 
مختلف الدول؛ حبث أنه من خلال نصوصه يتدخل المشرع لتجريم معظم 
الأنماط السلوكية التي تخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
داخل المجتمع. وحيث إن الغش في التعامل التجاري مع جمهور 
المستهلكين» لم يتسع نطاقه إلا في النصف الثاني من القرن العشرين على 
ضوء اشتداد المنافسة التجارية بين منتجي السلعة الواحدة. يمكن القول أن 
معظم التشريعات المعاصرة وخاصة تلك التي وضعت قبل ثورة التكنولوجيا 
والمعلومات الهائلة في السبعينات من القرن الماضي كرست نصوصاً عامة 
لمحاربة الغش والخداع بشكل عام دون أن تتجه نيتها أساساً لحماية 
المستهلك على وجه الخصوص»؛ 


وعلى هذا النيج سار, المشرع_السوداني بحيث يتضمن قانون العقوبات 
عدة نصوص جزائية تتعلق بَحَمَاية مهلك وصحته من الغش والخداع 
والتضليل والضرر الذي يتعرض له من المنتج والبائع أو الصانع أو مقدمي 
السلع والخدمات العامة”"؛ وذلك بأن كرس مجموعة من النصوص 
المحاربة الغش أو الإضرار على اختلاف صوره. 

وإذا اعتبرنا أن حماية المستهلك في قانون العقوبات الاقتصادي من 


أهم جوانب الحماية التي يكفلها المشرع لجمهور المستهلكين» فهي 
الحماية التي يركن لها المشرع حيث يقدر عدم كفاية هذه الحماية (الحماية 


(1) د. عبود السراج؛ شرح قانون العقوبات الاقتصادي. منشورات جامعة دمشقء ط 
لات 1556 بل صن لكالا 

() تاج السر محمد حامد العقد والارادة المنفردة؛ الخرطوم: ط١ء‏ 55و 
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إذذنا 


المدنية) وضرورة استكمالها بحماية جنائية. وترجع عدم كفاية الحماية 
المدنية إلى أسباب عدة سنيحثها لاحقاً 


لهذا كثيراً ما يجري الحديث عن ظاهرة امتداد قانون العقوبات إلى 
7... في إطار توفير حماية جنائية للمستهلك» ويدخل 
قانون العقوبات الاقتصادي كما 


دائرة حرية التعاقدا 
بعض هذه النصوص والتشريعات في دائرة 
ذكرنا سابقاً. 


وظهر هذا القانون في صورة جرائم متفرقة في قانون العقوبات أو في 
قوانين خاصة بغير عناية تذكر بالدقة في ضياغتها أو الترحيد في قواعدهاء 
أنها جرائم مؤقتة بظروفها”". ثم كثرة القوانين 
الاقتصادية والجرائم المتعلقة بها. فبدأ التفكير في تقنين جامع للجرائم 
الاقتصادية يراعي فيه توحيد الأحكام العامة وتصنيف هذه الجرائم في 
مجموعات. ولم يصل تطور قانوق المتزكر الاقتصادي !! جد لكل عن 
غرار قانون العقوبات في مجموعة قانونية. إلا أن الكثير من الدول قد 
إلى تجميع الجرائم الاقتصّاقية في قانون خاص» وحرص البعض الآخر 
على إفراد فصل أو أكثر للجرائم الاقتصادية في مجموعة قانون العقوبات 
إظهاراً ] لأمميتها البالغة9©: وما تسبغه عليها الدولة من صغة الدوام وهذا 
ملحوظ في الدول التي تعتبر الاعتداء على نظامها الانتصادي يشكل تهديداً 
خطيراً 0 كما'هو الشأن في الدول ذات الأنظمة الشمولية مع 
التفاوت. وهناك مجموعة رابعة من الدول تجمع بين النظامين ع 


فتضمن قالون العقويات فصلاً للجرائم الاتتصادية وتضيف إلى ذلك قانوناً 
خاصاً ببعض الجرائم الاقتصادية. كل ذلك من أجل حماية الاقتصاد 
وحماية مضلحة المستهلك. 


(1) د. محمد عيد الغريب» المرجع السابق: ص 81 وما يليها. 
(9) د. محمود محمود مصطفى» المرجع السابق؛ ص 51 
() د. محبود محمود مصطفىء المرجع السايقء ص 689. 


لين 


فعندما يدخل المستهلك في علاقات مع المنتجين أو الموزعين للسلع 
والخدمات؛ يكون من حقه الحصول على سلعة أو خدمة تساوي القيمة 
النقدية التي يدفعها. ولكن قد يقع ضحية غش من قبل التاجر أو يجهل 
حقيقة السلعة أو الخدمة. كما قد يتخذ قراره نتيجة تأثره بدعاية إعلانية 
اجحة أو غير ذلك من المؤثرات» سنرى ذلك من خلال المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: النصوص الدولية والمدنية وحماية المستهلك. 

المبحث الثاني: النصوص الجزائية (الجنائية) وحماية المستهلك. 


انا 


المبحث الأول 
النصوص الدولية والمدنية وحماية المستهلك 


ذكر في المقدمة أن تطور الصناعات والخطورة الكامنة في المنتجات 
الحديثة ونظم توزيعها أدت إلى تفاقم الضغوط على المستهلكين وتعرضهم 
لمخاطر وأضرار كثيرة» لذلك وجب على القانون باعتباره أداة التنظيم في 
المجتمع أن يتعرض لهذه الظواهر لاستخراج الآليات اللازمة لإعادة 
التوازن في العلاقات الاستهلاكية لدقع: الضرر والخطر عن المستهلكين. 

وإذا كانت هنالك قراعلد لويم في التشريعات الحالية تحكم 
العلاقات بين الأشخاص القانونية حَيْنَ إبرام التصرفات ١‏ بة أو القيام 
بأعمال مادية تمهيداً لإبرامهاً إن تطور المجتَمُ بالشكل الذي أشرنا إليه قد 
كشف عن قصور هذه القواعد عن حكم المسائل الجديدة التي ظهرت مع 
التطور الصناعي والتجاري والتي يرجع البعض منها إلى الوعي الإنساني 
والاهتمام بحقوق الإنسان والاطلاع على الميادرات الدولية والإقليمية. 
الترى ذلك من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: النصوص الدولية وحماية المستهلك. 

المطلب الثاني: النصوص المدنية وحماية المستهلك. 


المطلب الأول 
النصوص الدولية وحماية المستهلك 


إن عقد الاستهلاك يمكن أن يكون محلياً كما يمكن أن يكون دولياً» 
بين أطراف يتواجدرن في بلدان مختلفة» خاصة في ظل الانترنت وميلاد 
العرلمة. والأمر لا يقتصر على ذلك. بل يستتبع ذلك انتقال القيم 
الاقتصادية والثروات عبر الحدود فيما بين الدول. 

لا شك أن الطابع الدولي'لَنْعَقيكب الجائب الدولي للعقد ‏ يثير 
التساؤلات حول القانون الؤاجب التظبيق والقضاء المختص بصدد 
المنازعات الناشتة عنه. أئءما يسمي بتنازع الاختصاص والقوائين» وإن 
كان بعض الدول التي لديها قوانين لحماية المستهلك قد حسمت هذه 
المسألة. 

وتزداد أهمية تلك المسألة أمام الطابع الدولي والعالمي للعقد في ظل, 
الانترنت والعولمة. لأن التقدم الهائل شكل وسيلة جذب وإغراء 
للمستهلك»؛ وفتح الباب أمامه على تنوع المنتجات والسلع والخدمات 
والإعلانات» أو تباين صور المعاملات من البيع الإيجار المقاولة. .. 
الخ. فانتشرت المعاملات الإلكترونية بتمايزها عن العمليات العادية. 

لهذا كان من الطبيعي بروز الحاجة والمحاولة لتوحيد النظام القانوني 
لتلك المعاملات والتنسيق بين المراكز القانونية بين المتعاقدين وانساع نطاق 
العمليات الخاصة بالمستهلكين. 


إهن 


ينيغي الإشارة إلى التوصيات والقرارات والتوجيه لضمان حماية 
المستهلك. ليس لهذه الإرشادات قوة إلزامية ولكنها تسعى ببساطة لتشجيع 
الجهود المبذولة من قبل الحكومات وممثلي المستهلكين؛ وإبراز أهمية 
التعاون بين الحكومات والمشروعات والمستهلكين على الصعيد الوطني 
والإقليمي والدولي. لنرى ذلك من خلال الفروع التالية. 

الفرع الأول: توصيات الأمم المتحدة وحماية المستهلك. 

الفرع الثاني: حماية المستهلك في إطار الاتفاقات الدولية. 

الفرع الثالث: الحماية الإقليمية للمستهلك. 


أ 


الفرع الأول: توصيات الأمم المتحدة وحماية المستهلك 

في منتضف السبعيئات أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 
المتحدة بأن لحماية المستهلك علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي 
عام /ا/181 طلب هذا المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد دراسة 
عن المؤسسات والتشريعات اليخاصة بحماية المستهلك لدى الدول 
الأعضاى وإعداد مقترحاتشامذة نكيماية المستهلك كي تنظر فيها 
الحكومات ثم عاد المجلس) في عام-1961 إلى الطلب من الأمين العام 
إجراء مشاورات تهدف إلىّتوضّع.مسبودة بمججموعة من المبادىء التوجيهية 
العامة لحماية المستهلك وبناءً عليه جرت مشاورات مع الحكومات 
والمنظمات الدولية وقدم مشروع المبادىء هذا إلى المجلس حبث أجريت 
حوله مناقشات ومفاوضات موسعة بين الحكومات استمرت سنعين وتم 
اعتمادها عام 1440 (مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك 


قرار الجمعية العامة رقم (68/ 20064 


ومن أهداف هذه المبادىء مساعدة الدول على تحقيق الحماية الكافية 
لسكانها كونهم مستهلكين؛ وتمهيد السبل أمام أنماط إنتاج وتوزيع تلبي 
احتياجاتهم ورغباتهم» ومساعدة هذه الدول على الحد من الممارسات 


(40 فعاععاءة مذ معافيرة علدا لممتلمعطتا ه علس سمتاععاممم بعمتحدمة رولقه 
,2000 ,501616 للآقلة ,انآ بدملوعم 82501814 ما زه وملع سام 


7” 


يئة الصادرة عن المؤسسات والتي نضر بالمستهلكين» 
وتطوير أوضاع الأسواق حتى يتسنى للمستهلك خيارات أوسع يأسعار أدنى. 

وتلبي هذه المبادىء حماية المستهلك من كل ما يشكل خطراً على 
صحته وسلامتهء وتعزيز مصالحه الاقتصادية وتسهل وصوله الى المعلومات 
الوافية التي تمكنه من الاختيارء وتثقيفه وتوفير الوسائل الفعالة للتعويض 
عليه؛ وتأسيس جمعيات ومنظمات للمستهلكين حتى نشارك في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالمستهلكين. 

كما توجب هذه المبادىء على الدولة وضع سياسات وقوانين تحمي 
المستهلك ومتابعة تنفيل هذه القوانين ومراقبتها. وتقيد جميع المؤسسات 
بالقوانين والأنظمة الموجودة في بلدانهاء والتقيد بالمعايير الدولية لحماية 
المستهلك. والتي وافقت عليها الدول. دفع الجامعات والمؤسسات العامة 
والخاصة إلى المشاركة في تطوير سيايئات حماية المستهلك. وانطباق هذه 
المبادىء على كل السلع والخدماتِآلْمِكليُةٍ والمستوردة وأن لا تتعارض 
القوانين الموضوعة محلياً مع مسال التهازةالذولية. 

بالإضافة الى إععماد تدأيير كَانوْئب 2َاتَكلتَةسُلامة: ومعايير ومقاييس 
وطنية أو دولية» والعمل على إنتاج سلع آمنةء وتحميل مسؤولية القساد 
الناتج عن النقل او التوزيع أو التخزين لكل من يعمل في هذا المجال. 
تزويد المستهلك بالطريقة الصحيحة للاستعمال وبمخاطر مخالفته» وذلك 
عن طريق لغة أو رموز مفهومة. 

ومنع إنزال السلع الخطرة الى الأسواق» وسحب ما نزل منها فعلاء 
وإبلاغ السلطات المختصة» وإعلام المستهلك بذلك بطريقة ملائمة. واعتماد 
انين تلزم المهني بسحب المنتجات الخطرة» تعديل ما يحتوي على عيوب 
أو تغييره وإلا فالتعويض على المستهلك بشكل مناسب. رصد ومنع 
الممارسات الضارة مثل غش الأغذية والإعلانات الكاذبة أو المضللة في 
مجال التسويق» والاحتيال في تقديم السلع والخدمات. 


لع 


وعلى صعيد تعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلكين: وضع القوانين 
التي تمكن المستهلك من الحصول على الفائدة المثلى من مورده الاقتصادي 
ووضع معايبر مرضية للإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير المعلومات التي 
تعزز الاختيار والمفاضلة بين السلع والخدمات وتمنع الإضرار بالمستهلك. 
وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة. وضرورة توافر خدمات ما بعد البيع 
وقطع الغيار لدى, المصنعين او تجار المفرق. وحماية المستهلك من 
التجاوزات في العقود والمغالاة في شروط التسليف من جائب البائعين 
واستبعاد الحقوق الأساسية للمستهلك. تشجيع جمعيات المستهلكين وقطاع 
الأعمال التجارية بوضع وتنفيذ أسس لقواعد التسويق والتجارة وذلك 
لضمان حماية كافية للمستهلك. وأيضاً متابعة إصدار المواصفات والمقاب 
في كل دولة وإيجاد الآلية لتنفيذها. ومطابقة المعايير المحلية مع المعايير 
الدولية. وإيجاد المرافق اللازمة لمراقبة سلامة وجودة السلع والخدمات 
الاستهلاكية الأساسية. 

اتباع سياسة توزيع اللللع إوالتخيمات للمستهلك عبر مرافق ملائمة 
للتخزين والبيع بالمفرق وبشرَوَظ فقتل خاصصة في المناطق الريفية وإنشاء 
تحاونيات - مع ضرورة وَطبمََتَكاتَئَوتآقائونية:وإدارية تمكن المستهلك او 
الجمعيات التي تنوب عنه من الحصول على تعويض عبر إجراءات رسمية 
سريعة ومنصفة وقليلة التكلفة. وتشجيع المؤسسات المعنية بحل النزاعات 
بالصورة السريعة والعادلة ومحارية البيروقراطية وتأمين خدمات استشارية 
تطوعية للمستهلك: وتزويده بالمعلومات المتعلقة بإجراءات التعويض وحل 
التزاعات. 


وبخصوص والإعلام: على الدول. وضع برامج عامة لتوعية 
المستهلك تساعده على اختيار السلع والخدمات وتظهر حقوقه وواجباته 
وخاصة بالسبة نلمستهلك القليل الإلمام بالقراءة والكتابة والأمي. وإدخال 
ما للمستيلك في البرامج التعليمية للمدارس والجامعات» خاصة 
في المجالات التالية: 


الصحة والغذاء؛ الغش في الغذاء والأمراض الناتجة عنه. 
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مخاطر المنتجاث. 
- الملصقات على المنتجات وتعريفها. 


القوانين الخاصة بحماية المستهلك وكيفية الحصول على التعويض 
والجمعيات المعئية بحماية المستهلك. 

معلومات عن المواصفات والمقاييس والأسعار والجودة. 

التلوث والبيئة. 

وأيغاً على الدول تشجيع جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام 
على القيام ببرامج ‏ تثقيفية وإعلامية تتناول حقوق وواجبات المستهلك. 
عية وإعلام المستهلك. ووضع برامج إعلام خاصة 
8 وسائل إعلام الدولة. وتنظيم برامج تدريبية 
للمعلمين والإعلاميين الذين يقدمون التصائح للمستهلك. 

وعن بعض التدابير : أن تَلْطْيب'الأولِرَيَة للمجالات التي تتعلق بصحة 
المستهلك من غذاءء مياه؛ أَدَرَيَة<وَإجَرَاء الأبحاث والدراسات بهذا 
الشأن. واعتماد معايير منظعَة لي "التيتحدةاللاغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العالمية. وإيجاد آلية فعالة للمراقبة والفحص والد 
إمدادات وتوزيع نوعية مياه الشرب وتامين مستوى جيد من الخدمة والجودة 
في التكتولوجيا والقيام ببرامج بمشاركة المجتمعات المحلية. وبالنسبة 
للأدوية اعتماد معايير وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال من 
اعتماد الجودة واستخدام الأسماء الدولية للعقاقير» وتوافر المعلومات 
الموثوقة عن الأدوية وتنظيم أمور الشراء والتوزيع والإنتاج والترخيص 
والسجيل. 

بالإضافة الى الأولويات المشار اليها أعلاه» اعتماد تدابير ملائمة 
باستخدام وإنتاج وتخزين المبيدات والمواد الكيماوية الأخرى» واشتراط 
توافر المعلومات الصحية والييثية الخاصة بها وإدراجها في ملصقات تعريف 
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المنتجات. والتعاون بين الحكومات على الصعيد الإقليمي بالأمور التالية: 

استحداث آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والتدابير 
الوطنية المتخذة في مجال حماية المستهلك. 

التعاون في برامج وتثقيف المستهلك ووضع برامج تدريب مشتركة 
كما المشاركة في رضع .القوانين والأنظمة. 

- التعاون لتحسين شروط تقديم السلع الأساسية الى المستهلك مع 
مراعاة السعر والنوعية. 

وأيضاً يز الاتصال بين الدول من أجل تداول العلومات عن السلع 
التي تم حظرهاء أو سحبها من الأسواق حتى تتمكن جميع الدول من 
حماية نفسها من هذه المنتجاث. والالتزام بعدم تغيير المعلومات الملصقة 
على السلعة في حال خروجها من يلد المصدر. 

كما على الحكومات |ِنْتَعَوَم/بكبل التدابير التي تؤمن الحماية 
للمستهلك على 7 لى التجارة الدولية» 
هذا.عن -المبادىء التوجيهي ة أذ عَْبَمَؤق-الشّكومات منها. 

ابتدأت الحكومات بالأخذ بهذه المباديء وترجمتها قوانيناً وأنظمة 
تحمي بها مواطنيها وتراقب متتجاتها وما 
الأمم المتحدة على الدول استمارة لمعرفة مدى تطبيق هذه المبادىء فظهر 
في تقييم السنوات الأولى لإطلاقها المجهردات ١‏ 
حكومات آسيا وإفريقيا وأميركا اللات في مجال حما ياب 
الدول العربية عن هكذا إنجاز إلا في بعض البلدان مثل توثس والجزائر2 
بسن بعض القوانين المتفرقة» أما باقي الدول العربية استعانت بالقوانين 
التقليدية المتعلقة بمنع الغش أو الاحتكار وبالقانون العام عند الحاجة. وقد 


إردهء وفي عام 19817 وزعت 


() د. أحلام بيضون؛ حقوق المستهلك في التشريعات العربية؛ مجلة الحياة النيابية» 
البنان المجلدء 45 مارس ٠97‏ صن 5١‏ 
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طائب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام نلن 
بضرورة توسيع هذه المبادىء لتشمل ميادين أخرى مثل أنماط الاستهلاك 
المستدام والخصخصة وانسحاب القطاع العام من عدة أنشطة اقتصادية 
وبالتالي ضرورة تنظيم تمثيل المستهلك في المؤسسات ليساهم في أخذ 
القرارات المتعلقة به. 

وأخيراً يمكن القول» أن أي جهد يبذل على الصعيد الدولي لحماية 
المستهلك إنما يهم بشكل خخاص دول العالم الثالث (النامي)؛ فهي تمثل 
المستهلك في مواجهة الدول الصناعية المنتجة» ومن ثم فإن المستفيد 
الأول والأخير من التنظيمات والقواعد الدولية لحماية المستهلك إنما هم 
مواطتو دول العالم النامي. 

ولكن الواقع الدولي يتجاهل هذه الحقيقة» حيث إن التنسيق الدولي 
لا سيما في إطار دول العالم النامق يظل محصوراً في أضيق نطاق ولم 
اتظهر أهميته إلا في السنوات الأخبتوةة ويب الفضائح التي أحدثتها بعض 
السلع والأغذية والأدرات المصَدَركحجن "دول أورويا وأميركا إلى الدول 
النامية (إفريقياء آسيا...), لكك عاق الاتتجاء إل المعاهدات أو الاتفاقات 
الدولية لحماية المستهلك. 


الفرع الثاني: حماية المستهلك في إطار الاتفاقات الدولية 

بالنظر إلى حجم التبادل الضخم والمتزايد وطبيعة الغلاقات الدولية 
المعاصرة التي تضع الشمال الصناعي القوي في مواجهة الجنوب المستهلك 
الضعيف» فإن الحاجة إلى التنسيق الدولي في مجال حماية المستهلك في 
إطار المعاملات الدولية تبرز كضرورة إنسانية وحضارية» وعلى الرغم من 
ذلك» فإن التعاون الدولي في مجال الحماية للمستهلكين لا يشهد نجاحاً 
كبير. حيث لم تكرس له إلا جهود قليلة» توفر حماية نظرية وغير فعالة 


00 .اع ناه بوه متمق 


دون أن تغطي جميع صنوف العمليات الاستهلاكية؛ وجميع أنواع السلع 

والآلات المتداوئة في العلاقات التجارية الدولية ومن بين هذه الجهود نجد 

بعض التشريعات والاتفاقات المتناثرة ومنها: 

3 اتفاقية فيبنا لعام 4" (1/ 7/ 1974) والتي تسعى إلى تقديم شيء من 
الحماية للمشترين في إطار عقود البيع الدولية الواردة على منقولات 
مادية. 

ب - اتفاقية لاهاي لعام 1486 (60/ )19840/1١‏ والتي تضع بعض 
الضوابط التي تشكل إطاراً من الحماية للمستهلكين (ولو بصورة غير 
مباشرة) في مجال البيوع الدولية التي ترد على البضائع والسلع 
الإنتاجية”, 

من ناحية أخرى فلقد انضمت الدول فيما بينها في خلق تعاون دولي 
تنبثق عنه لجان عديدة"' ومتخصتصية”في شؤون العما لل التعاوني وحماية 

المستهلك 29 

إلا أن هذه الجهود”ل.تزال غير كافية لتوفير حماية حقيقة 
في التعامل الدولي: حيث لآ تستَهدقَ العملية الاستهلاكية بشكل مباشر 
بقواعد وأنظمة محددة إلزامية لحماية المستهلك. وعليه فإن هذه الجهود لا 
يمكن أن ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى التعامل والتبادل الدوليين 
في عصرنا هذاء حيث تلعب العديد من الدول النامية ممثلة بإدارتها 
وبأفرادهاء دور المستهلك في مراجهة الدول الصناعية المنتجة» والعي 

تسيطر على العملية الاستهلاكية الدولية. بكل أجزاثها ونتائجها. 


(1) د. محمد عيد القادر الحاج؛ مسؤولية المنتج والموزع ‏ دراسة في قانون التجارة 
الدولية مع المقارنة بالفقه الإسلامي: القاهرة, 19417ء ص 43 

(1) عقد اجتماع لهذه الهيئة بتاريخ 1484/7/9 في استوكهولم في السويد؛ بحضور 
مندوبين عن ١‏ دولة من بينها بعضض الدول العربية؛ وقد اتخذت في هذا 
الاجتماع قرارات عدب ي شأن تنسيق العمل التعاوني وتوجيهه لا سيما في 
مجال الزراعة والتعاونيات الاستهلاكية. 
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الأمر الذي يدعونا إلى التأكيد على وجود حاجة ماسة لتدعيم التعاون 
الدوني لحماية المستهلك في إطار المعاملات الدولية؛ وإنما يتم ذلك من 
خلال أمرين اثنين: 

أولهما: العمل على إيجاد مقاييس واضحة وفعالة لجميع السلع 
والأغذية والآلات التي يتم تداولها بين الدول؛ على نحو يحفظ سلامة 
المستهلك في الدول المختلفة» ويكفل له استعمالاً وفائدة أكيدتين من 
خلال هذه الأشياء, 

وثانيهما: إنما يتمثل في حماية الدول النامية المستهلكة في مواجهة 
الدول الصناعية المنتجة؛ ويتحقق ذلك من خلال تكثيف الحوار القائم بين 
هذه الدول وتوجيهه إلى حماية المصائح الاستهلاكية للدول التامية. 


وأخيراً يمكن القول أن الدراسة المقارنة للجهود والتشريعات التي 
تخصص لحماية المستهلك علق اليتوين العام والاتفاقي أو المعاهداتي 
تعكس حقيقة أولية تشمل غياب-الجهوذ والتنسيق الدولي في سبيل تحقيق 
حماية فعالة للمستهلكين قَي” إطان التعامل_الندولي. إذ أن تطور التشريعات 
والجهود الدولية في هذا الشأن لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع 
التطورات التي تشهدها الأمم المختلفة على مستوى القانون الداخلي لكل 
حولةء بل إن الجهود التي تبذل على مستوى التجمعات القارية والإقليمية قد 
تخطت الجهود الدولية العالمية بمراحل عدة. فها هي المجموعة الخليجية 
(دول مجلس التعاون الخليجي) في طريقها إلى التتسيق الكامل لكل الجهود 
والإجراءات والتشريعات التي توفر للمستهلك الخليجي شيئاً من الحماية 
التي افتقر إليها خلال السنوات الماضية. وها هي المجموعة الأوروبية 
الاقتصادية في طريقها نحو تبني المشروعات والمبادىء التي تكفل 
للمستهلك الأوروبي حماية فعالة في كل شؤون حياته. 

ونظراً لغياب التنسيق الدولي الجاد الذي أشرنا إليه فإن الدراسة 
لموضوع الحماية تكاد تنحصر في إطار الجهود والتشريعات التي تخصص 
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على المستوى الداخلي لكل من السودان ولبنان: إلا أننا سنتطرق 
وباختصار إلى الجهود القارية مثنما تطرقنا إلى الجهود الدولية في هذا 
الشآن لأن دراستها أو عرضها خير من إهمالها بالرغم من عدم فعاليتها 
الكاملةء لأن هنالك صعوبة في التنسيق الدولي والقاري في مجال حماية 
المستهلك؛ وذلك بسيب الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المختلفةء إلا أن 
ذلك لا يمنع من بذل الجهود في سبيل تحقيق قدر معين من التنسيق لصالح 
البشرية أجمع. 

تاركين الجهود الداخلية لبعض الدول المتقدمة لمقارنتها مع الجهود 
التي بذلت في كل من السودان ولبنان لأن الدراسة تحمل عنوان حماية 
المستهلك في التشريع السوداني المقارن. 


الفرع الثالث: الحماية الإقليمية للمستهلك 
الفقرة الأولى: حماية المستهلك فيكَوْل الخليج 
(مجلس التعاون الخليجي): 

وفي المنظومة اللخلييعية "لم تكن آلطقرٌة الاقتصادية الضخمة التي 
شهدتها بشكل عام ولا زالت تشهدهاء لتمر دون أن تترك أثرها على الروح 
الاستهلاكية للمواطنين. إذ أن ارتفاع الدخل في دول الخليجء حيث يحتل 
دخل الغرد فيها مسترى متقدماء بين مدخول الأفراد في العالم”2» وحيث 
حرية التجارة وقلة الضريبة او انعدامهاء قد ساهم بشكل كبير في تحويل 
المجتمع إلى مجتمع استهلاكي يستهلك آلافاً مؤلفة من الأطنان من 
الأغذية» ويستهلك عدداً هائلاً من السلع والأدوات والملابس والآلات 
الكهربائية والسيارات وغيرهاء والتي تضخ إلى المنطقة يشكل مستمر 
يصعب تنظيمه» خاصة وأن الصناعات الوطتية لا تغطي إلا نسبة ضثئيلة من 
الطلب المحلي وتنحصر في مجال الصناعات الخفيقة 


(1) د. جمال النكاس؛ المرجع السابقء ص 7 
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إن أوجه الإنفاق السالفة الذكر تستلزم توفير حماية خاصة ومكثفة 
للمستهلك الخليجي: على نحو يضمن له سلامته وسلامة أفراد أسرتهء» 
إضافة إلى ضرورة كفالة سلامة هذه السلع ومطايقتها للمواصفات الضرورية 
المطلوية فيهاء وهذه المجموعة تيذل جهرداً لا يستهان بها في سبيل تحقيق 
هذه الحماية وتسعى إلى التنسيق فيما بينها في هذا المجال ويبرز ذلك جلياً 
من خلال أعمال هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية: وإنشاء المركز 
الدولي لحماية المستهلك ومقره درلة الإمارات العربية المتحدة» وعقد 
المؤتمر الدولي لحماية المستهلك في 11 97؟/1/ 23٠٠١‏ وهذا خير دليل 
على اهتمام المنظومة بالمستهلك0©. 


الفقرة الثانية: حماية المستهلك في إطار المجموعة الأوروبية 

لم تكد الدول الاوروبية تعلين عن قيام هذه المنظومة الإقليمية 
الاقتصادية حتى كانت الجهود تنعت عَلِمم إيجاد سبل التنسيق بين دولها ني 
سبيل حماية مواطني هذه الدول .في معاملاتهم الاستهلاكية الداخلية 
للتطورات التي شهدتها كل دولة من 
هذه الدول على المستوى الداخلي في مجال حماية المستهلك. ولقد شهدت 
الستينات )١1937(‏ اجتماعات ولجان عديدة تسعى إلى تحقيق التتسيق من 
خلال دراسة سبل التنسيق وطرح التوصيات والقرارات الساعية إلى تحقيق 
هذا الهدف. وتوالت الدراسات والنجان في السنوات التي تلت ذلك العام» 
حتى تمخض عنها ما يعرف باسم (الإعلان الأوروبي لحماية المستهلك» 
وذلك عام 1497# والذي يتضمن: 


والدولية ويبدو هذا الآمر تَتيْجَةِ 


آ تقرير حقوق المستهلك في الحماية الصحية في كل ما يتعلق 
بالأغذية والأدوية والرعاية الصحية والنظافة العامة» وحقوقه في 


() د. جمال التكاسء المرجع السايق؛ ص 76. 
زد 77 ,ب هذ عل مويه معتطعدط 


السلامة عن طريق وضع المعابير والمقاييس لكل ما يتداول من 
أغذية وسلع وملبوسات وآلات كهربائية: ومنع الضار منهاء 
وضرورة سن التشريعات والنظم التي تحقق هذه الأهداف. 

تأكيد حق المستهلك في حماية مصالحه الاقتصادية والمالية؛ عن 
طريق منع الشروط التي يضعها المنتج والبائع ضد مصلحته (كشرط 
الإعفاء من استبدال السلع المعيبة أو عدم الضمان أو عدم 
الصيانة...)؛ وعن طريق محاربة الدعاية الكاذبة غير الواقعية والني 
تحول درن المستهلك والعلم الحقيقي بطبيعة السلعة أو الصفقة التي 
يسعى اليها. 


تغرير حق المستهلك في التعريض عن كل ضرر يصيبه جراء عيب 
في السلعة الاستهلاكية مع تأكيد حقه في الرجوع على منتج السلعة 
او بائعها بكل هذه الأضرار”!ي 

التركيز على إعلام المسه لك زتوجيهه من قبل منتج السلعة نفسه أو 
بائعها ومن تبل الجهات والجمعيات والإدارات التي تعنى بحماية 
المستهلك» وذلك في كل ما يتعلق بطبيعة السلع المختلفة وأسعارها 
ومواصفاتها راستعمالها ومخاطرهاء وبحقوق المستهلك وواجباته. 


تشجيع إنشاء الجمعيات والهيئات والإدارات التي تعنى بتوجيه 
المستهلك رحماية حقوقه؛ مع إعطاء الحق لها في الدفاع عن 
مصالح المستهلك أمام القضاء عن طريق رفع الدعارى الجماعية 
وباسم المستهلكين لتحصيل حقوقهم ولمنع تداول السلع والآلاث 
والأدوية الضارة بالصحة والسلامة. 


ولم تكتف دول المجموعة الأوروبية بإقرار هذه المبادىء المهمة بل 


إل3 


«لأطقد مهعم ها عه ,25/7/85 5ع كاه اناهن سدسرم وعدناععلل مم1 :منامعطت ,ل 
.133 م يددعظ ,1986 ,2 عبتم مومهل عاتسهمعم عمل ائه1 يدق 6ئ1 
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سعت إلى التنسيق بين التشريعات والنظم الداخلية لحماية المستهلك عن 
طريق سن التشريعات الموحدة والتي أعدت لها برنامجاً خاصاً عام 1910. 

إن فكرة السوق الأوروبية المشتركة بلا حدود أو ضرائب والتي أقرت 
من قبل دول المجموعة والتي نحولت الى الاتحاد الأوروبي» بذلت الكثير 
من الجهود من أجل حماية المستهلك: ولكن بالرغم من الجهود التي بذلت 
في هذا المجالء فإن النظم والمعايير والمقاييس المطبقة في هذه الدول لا 
اتزال غير موحدة تماماء ويظهر ذلك جلياً في الكثير من السلع الاستهلاكية 
لااسيما الأغذية والآلات الكهربائية والسيارات» حيث تتشدد بعض دول 
أوروبا في المعايير اللازمة للجودة والسلامة؛ بينما يعتمد بعضها الآخر 
معايير أقل تشدداً فيما يتعلق بكميات الهرمونات الغذائية في اللحوم مثلأء 
وبوسائل الأمان في الآلات الكهربائية وبكميات المواد الكيماوية (المبيدات 
الحشرية) في الخضروات والفراكه... 


المطلب الثاني 
النصوص المدنية وحماية المستهلك 
ولما كانت التجارة هي أوسع ميادين النشاط الإنساني بوصفها 


جتذب الكثيرين لما فيها من رزق كبير فقد ورد في المأثور: «تسعة أعشار 
الرزق في النجارة:0, لكن تظهر مخاطر التعامل التجاري في السوق من 


تلك المكايسة والنخلابة والمماحكة:وإلغش التي سبق وحدثنا عنها العلامة 
لد 01 
ابن خلدرن 


وإذا كان ما أنى به الْمِذهِ بَآلفردي من إرساء لمبدأ سلطان 3 
وقاعدة أن العقد شريعة المتعَاقديق مما آسَتَفْرٌ بعد ذلك في تشريعا: 
أدى إلى سيطرة قوى الإنتاج على السوق واستغلالها لنطرف الضعيف في 
التعامل الذي هو المستهلك العادي؛ وأن تضخم الإنتاج الذي يرتبط 
بالمشروعات والمصانع ذات الحجم الكبير ام القوة الاقتصادية 
ألمسيطرة القادرة على تغيير أنماط الاستهلاك وثعمية الحقيقة عن المستهنك 
ومن خلال أساليب الدعاية المتطورة. 


ولقد دخلت سيطرة قوى الإنتاج على السوق الاقتصادي في آليات 
التعامل» بما لا يدع دع مجالاً للشك في أن المستهلك أصبح دائماً هو الطرف 


)١(‏ ذكره د. السيد محمد السيد عمران. حماية المستهلك أثناء تكوين العقدء الدار 
الجامعية بيروت؛: 1027, ص 15 
(؟4 د. محمد السيد عمران» المرجع السابقء ص18 


0 


الضعيف خصوصاً إذا اقغرن الجهل أو الفقر أو الظروف الخاصة الأخرى 
بصفته كمستهلك. 

ولعله من الواضح أن المستهتك أصبح يعاني من مشاكل دائمة 
ومستقرة بعد أن كان موضوع حمايته ينحصر في محاربة الغش والتواطؤء 
كما سبق وقدمنا أصبحت سيطرة المنتج والموزع على السوق وقدرة هؤلاء 
على فرض شروطهم وجعلها جزءاً لا يتجزأ من ظروف التعامل اليومي. 

وقد أدى استمرار عدم التوازن وسيادته على التعامل في السوق إلى 
إهدار فرص المستهلك الفرد في الادعاء بوقرع الظلم عليه وبالتالي رده. 

ولقد كان الفلاسفة الاقتصاديون من الولايات المتحدة الأمريكية من 
أوائل من نبه بصفة رسمية إلى ضرورة إعادة التوازن في علافات 
المستهلكين بغيرهم من المنتجين والموزعين المحترفين وقد تبعهم 
الفقهاء والاقتصاديون الأوروبيوت َيه التحذير من المخاطر المحيطة 
بالمستهلكين0 

والمتتيبع لآثار مطالبة إلكتاب والفقهام في الدول المتقدمة بحماية 
المستهلك يجد أنها تمخضت عن طهورٌ جمعيات إيد عددها مع الوقت 
هدفها هو حماية الستهلك؛ كذلك إصدار تشريعات جديدة يمكن تسميتها 
بقانون حماية المستهلك. وقانون الاستهلاك. 

ورغم النزعة الاستهلاكية المؤكدة في كل المجتمعات» والتي من 
بينها لبنان والسودان. 

فالحاجة ماسة لخماية المستهلك فيهما في العقدين الأخيرين» فلم 
تظهر ة تعديلات جوهرية أو إضافات هامة على النصوص المدنية من 
شأنها أن توفر حماية مباشرة للمستهلكين في مختلف أنواع التعامل. فلا 
تزال الأحكام العامة المتعلقة بالعقد على حالها. مثلاً عقد الإذعان وهو 


(1) طلال الجرجس» ثورة المستهلكين: منشورات أوريان» 1917: ص 317 


لك 


عقد يهم المستهلك؛ بشكل مباشر وعيوب الإرادة والقوة الملزمة للعقد 
ونسبية آثاره والضمان وأخيراً المسؤولية عن ضرر الأشياء: لا تحمل في 
طياتها أية إشارة خخاصة أو أحكام استثنائية ترتبط بحماية المستهلكين. فلم 
يطرأ عليها أي تعديل أو إضافة يأخذان بعين الاعتبار طبيعة العقود التي 
يبرمها المستهلكون والعلاقة بينهم وبين الموزعين والمنتجين؛ وذلك على 
خلاف ما شهدناه ني تشريعات الدول الأخرى في بداية هذه الدراسة. 

ومن ثم فإن المجال الوحيد أمام المستهلكين لتحصيل حقوقهم 
وللدفاع عن مصالحهم في إطار العقود التي يبرمونها مع التجار والموزعين» 
إنما يتمثل في اللجوء إلى قواعد القانون المدني. إن قواعد هذا القائون هي 
من أولى المصادر التي كانت تمد المستهلك بالحماية وذلك عبر مقاضاة 
البائع لاستيفاء حقوقه منه. 

وقد أقام القانون المدني مَاية/إلمستهلك على أساس المسؤولية 
المدنية. وهذه المسؤولية قد يكوك عقدية أوقد تكون ففي الأولى 
تكرن الحماية في -حالة الإخلال ارام تعاقدي وفي الثانية تكون المسؤولية 
عند الإخلال بالواجب القأنوني ألعام الذي يخضع له كل شخص وهو عدم 
الإضرار بالغير”". 

وتتم تلك الحماية عن طريق النصوص التي تنظم العقدء مثلاً أحكام 
الشروط الموضوعية لتكوين العقد مكان إبرامه الثمن. الإعلان عن 
الأسعارء النصوص المتعلقة برضا المتعاقدين» الإعلان الكاذب» الشروط 
التعسفية؛ البطلان؛ الإلغاء» الفسخ» الضمان... الخ. وبكل ما ينطوي عليه 
من شروط ومتطلبات قد لا تتناسب مع طبيعة العلاقة الاستهلاكية حيث 
تضع الطرفين في وضع متسايٍ في الغالب من الحالات مما لا يسهل مهمة 
المستهلكين في تحقيق ما يصبون إليه.. 
)١(‏ الأمر يختلف في لبنان بعد صدور قانون حماية المستهلك. 
(؟) المادة 7 من قأنون الموجبات والعقرد. 
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إن قاثون المعاملات المدنية السوداني الصادر سنة 1984 قاصرعن 
مواكبة متطلبات حماية المستهلك. فالنصوص القانوئية عادة توفر قدراً من 
الحماية للمتعاقدين في تعاملهم مع بعضهم البعض على أساس من المساواة 
بيئهم» على نحو يتمكن من خلاله كل من المتعاقدين (البائع والشاري»ء 
المؤجر والمستأجرء الوكيل والموكل..)» من الإفادة من هذه الحماية 
في تحصيل حقوقهء إلا أن العملية الاستهلاكية تفرض وجود نوع 
من الخلل في العلاقة بين المستهلك والموزع (العاجر) حيث أن الأخير 
بماله من قوة اقتصادية وبما لديه من وسائل إنما يهيمن على العلاقة 
الاستهلاكية بكل ما تتضمنئه وبكل آثارها... وعليه؛ فإن وسائل الحماية 
القانونية لا بد من أن تنطور لتواكب هذه الخاصية التي تنطوي عليها العملية 
الاستهلاكية وهي العملية التي سبق أن نوهنا بدورها الاقتصادي 
والاجتماعي الهام. وإنما ينبغي أن يكون هذا التطور متجهاً إلى تعزيز موقف 
المستهلكين وحقوقهم على نحوايمكنهمرمن تحقيق مصالحهم بأيسر السبل 
وبأنجح الوسائل. 

ولكن كيف يفترض في ها.التطور الذي نرمي إليه أن يتم؟ والإجابة 
على هذا التساؤل ستتم لاحقاً في القسم الثاني من خلال استعراض الوضع 
الحالي لبعض النصوص القانونية وكيفية تطويرها تتوكيد ضرورات حماية 
المستهلك ولكن هذا الفصل مخصص لتبيان عدم فعالية القانون المدني 
لجهة حماية المستهلك. وبما أن القصور وعدم الفعالية لا يقتصر على مجال 
معين وإتما يشمل العديد من الجوانب إن لم ثقل كلهاء ستاخذ البعض من 
هذه المجالات لنشير من خلالها للقصور وعدم الفعالية لجهة حماية 
المستهلك في هذا القانون آي قانون المعاملات المدنية. إن القصور وعدم 
الفعالية في هذا القانون لا يقعصر على جانب معين وإنما يشمل العديد 
منهاء ونكتفي في هذا الصدد بإعطاء بعض الأمثلة لتبيان هذا القصور وعدم 
الفعالية لجهة حماية المستهلك من خلال الفروع التالية: 


ول 


الفرع الأول: عيوب الإرادة وحماية المستهلك. 
الفرع الثاني : المبادئ العامة للعقد وحماية المستهلك. 
الفرع الثالث : الفضمان وحماية المستهلك. 


الفرع الأول: عيوب الإرادة وحماية المستهلك 


يعد الرضى قوام العقد وأساسه؛ وإذا شاب الرضى عيب من عيوب 
الإرادة من غلط أو خداع أو غبن أو إكراه”"©» لمن أعيب رضاه أن يطلب 
إبطال العقد, 


لنرى من خلال هذا الفرع هل أن النظرية التقليدية تعيوب الإرادة توفر 
حماية فعلية للمستهلك وذلك من خلال الفقرثين التاليتين: 

الفقرة الأولى: الغلط وجمايةإكفييتهلك. 

الفقرة الثانية: الخداع وحْماية"المسهلِك. 
الفقرة الأولى: الغلط وحمَايّة المَسَكهلك 

نصت المادة “71 من قانون المعاملات المدنية السودائي في فقرتها 


الأولى على أنه #يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف الدرغوك ليه إن بلغ 
حداً من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقد عن إبرام !1 العقد لو لم يقع في 
هذا الغلط0©, 


(1) بالنظر الى ما يتم العمل به في مجال ترويج السلع والخدمات» فإننا لا نكاد نرى 
عقداً تحت ضغط الإكراه (الخوف) كما وردت به النصوص المدئية (قانون 
المعاملات المدنية وقانون الموجبات والعقود). 

(0) المادة 1١ ٠4‏ من قانون الموجبات والعقرد اللبناني تنص على أنه #يعد الرضى متعيياً 
فقط والعقد قابلاً تلإبطال ١‏ . إذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجر 
م 1١17‏ «إن الغلط الواقع على صفات الشيء 000 لا يكرن هداماً للمقد إلا 
إذا كان صادراً من قبل ال.... ٠‏ وداخلاً في الاشترا ا 


ان 


كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه #يكون العقد قابلاً 
للإبطال . إذا وقع الغلط في صفة الشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين 
أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل 
من حسن نية . إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاتهء 
وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد . إذا وقع 
الغلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد | ي يتمسك بالغلط أن 


يعتبرها ضرورية للتعاقد». 

والمادة 54 من نفس القانون تنص على أنه «لا يجوز للمتعاقد الذي 
وقع في الغلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في 
هذا الغلطء أو كان على علم به» أو كان من المفروض حتماً أن 

استناداً إلى هذه النصوصء» يشترط لإبطال العقد لعلة الغلط في 
المعاملات المدنية أن يكون الغلط جوهرياً وآن يتصل بالمتعاقد الآخر أي 
أن يكون الطرف الآخر قد وقع فق ايليا أو كان على علم به أو كان من 
السهل عليه أن يتنبه. 

وفقاً تهذه النصوصة إن الغنط وصفب من أوصاف المبيع يسمح 
بإبطال العقد وعلى التحو الذي نراء في المثال التالي من أنه يمكن إبطال 
العقد بناءاً على طلب المشثري الذي اشترى شمعداناً معتقداً أنه من الفضة 
في حين أنه كان مصنوعاً من التحاس المطلي بالفضة. 

فالغلط بشكله التقليدي يظل وسيلة محدودة ولا يحقق الحماية التي 
يحتاجها المستهلك بالنظر إلى الشروط والقيود التي تحكم تمسك المستهلك 
بإبطال العقد لوقوعه في الغلط. 

وتأكيداً لهذه المحدودية؛ فلقد قضت محكمة التمييز الفرنسية برفض 
إبطال عقد شراء جهاز تلفزيون وقع مشتريه في غلط متعلق بالدولة التي أنتج 
فيها الجهاز'". كذلك رفضت ذات المحكمة إبطال عقد شراء سيارة بسبب 


42 دعق .وده ,310 ع ,1979 صدمه23715 ,1977 مه 22 ,17ت .لقعم 
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غلط المشتري في سعة المحرك طالما أن استخدامه للسيارة لم يتأثر 
0م 
بذلك 


ويسبب هذه القيود التي تعوق المستهلك عن الاستفادة بنظرية الغلطء 
فإن الأنظار اتجهت إلى التوسع. فالقضاء الفرنسي لم يتوقف عند المفهوم 
السابق بل توسع في المقصود من الغلط في محل العقد بحيث يمكن حالياً 
للمستهلك أن يطلب إبطال العقد للخلط في أي وصف من أوصاف محل 
العقد وليس فقط في مادة الشيء محل العقد. 

وفي هذا الإطار نجد أن القضاء ء الفرنسي قد تنبه إلى أن تبني معياراً 
موضوعياً لتحديد المقصود بالغلط الذي يضر بالثقة المشروعة التي يوليها 
المستهلك إلى المحترفين1. لذلك أراد الفضاء الفرنسي أن يعيد التوازن 
بينما أراد المعيار الموضوعي في تحديد الغلط (وبالتالي عدم أخذ إرادة 
المستهلك الباطنة في الاعتبار) وبين ,الثقة المشروعة التي يوليها المستهلك 
لمن يتعاقد معه من المحترفين (وبالتالي وكوب تحقيق الحماية له). وفي هذا 
الاتجاه استقر القضاء الفرنسي على ك3 مضكيران العقد يتحدد صراحة أو ضمناً 
وعلى أنه يعتبر من قبيل التجدير الفيمني الإشارة إلى الاستخدام الذي 
يخصص من أجله الشيء محل العقد بل ويذهب هذا القضاء إلى أن الاتفاق 
على محل الالتزام لا يهدف فقط إلى التعريف به في حد ذاته وإنما يهدف 
أيضاً إلى تحديد الخصائص والمميزات التي يتطلبها المستهلك في 

كذلك فإن الغلط في الصفات الجوهرية المتعلقة بمحل العقد لم يعد 

فقط وسيلة لتقييم الرضى التعاقدي ولكنه أصبح أيضاً وسيلة لإعادة التوازن 


للف 28 م .قانسز ,1950 عمق بك متلفط 1979 064 3 يحنت ,رمدت 
زند .215م .معط ,1972 تزعدتة اء عمللةه رمممماوطيى 14 عيسة عدعيه'ز عور 
297 عع مصمل لمعسعتمهدم باق معماد مها :23 0ل2 ,قدمتلمولااه كما متمدو طيو بل 
كعم تممه انمعل عل اساتاعهذ بعمغلهه عل ممتاععملل ها مامه بكتمادمة 
1950.0 16 22 .© .ممه : 1464 : 1975 ,2.8 ,1875 انمحه 24 .معي ر قجور 
.256 م ,347 مم ,1 بعك تلظ ,1965 نهم 26 رمم .يتك وعف ز 269 ,1950 


إن 


7 العقود بإعادة تقييم سلوك المحترف ووضع حسن النية في ميزان 


المسؤولية. 


لذلك فإن إثبات نتيجة التضليل الذي مارسه المحترف الذي تعاقد معه 
نتيجة سوء نية هذا الأخير يتيح له المطالبة بالتعويض فلقد استقر قضاء 
محكمة التمييز الفرنسية على أحقية المستهلك الذي يقع في الغلط في أن 
يطائب بالتعويض إذا لم تكن المطالبة بإبطال العقد كافية للتعويض عن 
الأضرار التي أصابته . وب من الحكم الصادر من هذه المحكمة 
في 19 توفمبر 8 ,؛ فلقد استبعدت المحكمة وجود التدليس من جانب 
المتعاقد مع المستهلك وأسست حكمها في إيطال العقد على المادة 
)111١(‏ المتعلقة بالغلط9؟2. ومع ذلك قررت المحكمة أحقية المستهلك في 
التعويض . وقد بنت المحكمة هذه الأحقية على أساس المسؤولية قبل 
التعاقدية . وورد في الحكم أنه فيوّهي وجوه الخطأ حتى لو كان غير 
عمدي ومهما كان بسيطاً إلى إِياماتسْوْوْليةَ المتعاقد الذي أوقع المستهلك 
في الغليك 29 


(1) وقد فسرت عبارة جوهر الشيء الواردة في المادة 1١1١‏ من القانون المدني 
الغرنسي تفسيراً ضيقاًء حيث كا يذهب الفقه القديم على أن الغلط لا يكون 
جوهرياً إلا إذا كان منصباً على مادة بشتر شيعاً على أنه من الذهب 
الخالص فاتضح أنه من النحاس المطلي ن الذنهب 
غير أن القضاء الفرنسي فد عدل عن هذا التفسير الضيق»؛ وفسر عبارة جوهر 
الشيء بصفاته الجوهرية وهي الصفات التي دفعث المتعاقد إلى التعاقدء وذلك 
كمن يشتر لوحة على أنها من رسم فنان ثم يتضح أنها مقلدة؛ فيكون هذا 
المتعاقد قد وقع في غلط جوهري في الشيء يجيز له طلب إيطال العقد. 
قالعيرة في تحديد مدى جوهرية صفات الشيء ليس بتلك التي يؤدي تخلفها إلى 
إخراج الشيء من نوع وإدخاله في نوع آخرء وإنما يتم هذا التحديد على أساس 

تكون أل ي تحديد الصفات الجوهرية نلشيء» 

ت المتعاقد إلى التعاقد فلولا هذه الصفات ما كان قد أقدم 


.63 .م 19691 ظ. ركك معدن 


لاه 


كما أن الأنظار اتجهت إلى التدليس خصوصاً وأنه يمكتنا أن ثلاحظ 
اتجاه القضاء إلى التوسع في المقصود بالتدليس والتساهل في إثبا 
على الصعيد الفرنسي أما بالنسبة إلى السودان وفي ظل الحاجة المتزايدة 
لحماية المستهلك لا مانع من الأخذ بهذا الاتجاه لتوفير الحماية إلى حين 
تحرك المشرع لإيجاد النصوص الخاصة التي تحمي المستهلك. 


الفقرة الثانية: الخداع (التدليس) وحماية المستهلك 

وردت نظرية التدليس في المادة 1/51 و؟ والمادة 54 من قانون 
المعاملات المدنية السوداني. فالتدئيس في هذه المواد هو إيهام الشخص 
بأمر مخالف للحقيقة. بقصد دفعه إلى التعاقدء ويثبوته يعطي للمدلس عليه 
الحق في رفع دعوى إبطال العقد لتعيب إرادته. كما يمكنه رفع دعرى 
التعويض عما أصابه من ضرر وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية وقد تطورت 
نظرية التدليس واتسع مداها يفضل الثمَهوالقضاء الفرنسي. 

والتدليس في انون المعاملات المدئية يكفي القيامه مجرد كثمان 
واقعة أو ملابسة. إذا ثبت أل اللمكلين ,عليه ما كان لييرم لو علم بتلك 
الواقعة أو هذه الملابسة كما ورد في المادة 70 من قانون المعاملات 
المدنية في فقرتها الاولىء يكون العقد قابلاً للإبطال للتدليس سواء كان 
قولياً أم فعليأء إذا كان التدليس الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين أو وكيله من 
الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد. 


(1) ذكره» د. حسن عبد الباسط الجميعي؛ حماية المستهلك؛ دار النهضة العربية: 
القاهرة. 01947 ص 48 

(20 تنص المادة 5١8‏ ق.م.ع.ل. على أنه «أن الخداع لا ينفي على الإطلاق وجوه 
الرضى لكأنه يعيبه ويؤدي إلى إبطال العقد إذا كان هو العامل الدافع إليه والحامل 
للمخدوع على التعاقد..... 
كما تنص المادة 8 ؟ منه على أنه «إن الخداع الذي حمل على إنشاء العقد له 
يؤدي إلى إيطاا إذا كان الغريق الذي ارتكبه قد أضر بمصلحة الفريق 
الآخر....ا. 


كما تنص الفقرة الثائية من هلء المادة على أنه: «يعتبر تدليساً 
السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة: إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان يبرم 
العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة». 

وفي المادة 4 إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فلا يطل العقدء 
ما لم يعبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من 
المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس. وأنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا 
كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين؛ أو نائبه من الجسامة بحيث 
لولاه لما أبرم العقد. كما أنه إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس 
للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثيت أن المتعاقد الآخر 
كان يعلمء» أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدئيس» وهكذا 
يتكون التدليس من عنصرين؛ أحدهما موضوعي وهو استعمال الطرق 
الاحتيالية والثاني معنوي وهو نية الخداع أو التضليل. 


النبذة الأولى: الركن المادي 

أثار هذا الركن عَبَدةتتياؤلات في إلفقه والقضاء. ومن هذه 
التساؤلات هل يعد الكذب تدليسا؟ وهل يعتبر السكوت تدليسا؟ وهل 
يمكن إبطال العقد للتدليس الصادر من الغير؟ 

ففيما يتعلق بالعلاقة بين الكذب والتدليس فإنها ما زالت مسألة 
خلافية في الفقه والقضاء الفرنسي» إذ بينما يرى البعضصء أنه يكفي لقيام 
التدليس مجرد الكذب إذا خرج على المألوف”"2. يرى البعض الآخر عكس 
ذلك» وهكذا قضت محكمة وعدمع2 بأن إدلاء أحد المتعاقدين المتعاقد 
الآخر ببيانات كاذبة لا يعيب الإرادة ما لم يقعرن هذا الكذب بوسائل 
احتيالية أخرى”؟: أي أن الكذب المجرد لا يكفي بذاته لقيام التدليس: 


(1) هى عبد الحى حجازيء مسادر الالتزامء ط 1189 القا 


زفذا .م وموك 1883 :2 .1881 غمللضاز 1 


لحن 


وني الوقت الحالي فإن أغلب الأحكام مؤيدة من الغقه في أغلبه تذهب 
عكس ذلك» فلا يشترط دائماً لقيام التدلس استخدام الوسائل الاحتيالية» 
فالكذب وحده ينهض أساساً قوياً لقيام التدليس وهكذا حكم بأن المزاعم 
الكاذبة المجردة تعتبر عملاً مكوناً للتدلين, 


وفيما يتعلق بالسكوت أو الكتمان: وما إذا كان يعد تدليساً» فقد ثار 
الجدل في الفقه؛ واختلفت الأحكام: والسبب في ذلك أن الأعمال 
الاحتيالية تستفاد من وقائع إيجابية أو سلوك إيجابي يتناقض والسكوت أو 
الكتمان» وهو بطبيعته موقف سلبي بحت» ومع ذلك فإن القضاء . في الوقت 
الحاضر ‏ يت قفأ أكثر مرونة حيث يعتبر مجرد سكوت أحد المتعاقدين 
يمثابة التدليس إذا نوافرت عدة ظروف وملابسات منها مدى الثقة التي 
أولاما أحد المتعاقدين من المتعاقد الآخر في بعض أثراع العقود. أو عندما 
يكون مستحيلاً على أحد المتعاقدين» بالنظر إلى طبيعة العقد . أن يلم 
بجميع المعلومات الضرورية عن لمعم وشيئاً فشيتاء اعتبرت محكمة 
التمبيز الفرنسية أن السكوت يد تدليسا, إذا كان من شأنه دفع المتعاقد 
الآخر إلى إبرام العقدء وذللتج دون للنظر إلى نوع العقدء وهذا يعني أن 
سكوت أحد المتعاقدين عن ذكر بيانات معينة يعتبر تدليساً إذا كان من شأن 
العلم بهذه البيانات امتناع الطرف الآخر عن إبرام العقد . يعتبر السكوت 
تدليساً وقاعدة عامة في هذا القانون. 


والتدليس إما أن يقع إيجاباً بالكذب أو سلباً عن طريق السكوت ولا 
بد من توفر العمد وعن واقعة مؤثرة لو علم المتعاقد الآخر لما أقدم على 


الف .1968-11-98 .4.2 ,1968 اعللتظ 4 بيك ووو 
.تقافمةا ب .ل امم 1971-11-16942 :1.0.8 ,1970 عمطسصعومم 6 بو 
عكس ذلك .1968-11-15601 :3,68 :1968 بعاوممز 15 بن مموت 
زفذا تقرير مقدم إلى جمعية أصدقاء هثري كايتان 21434 صن 01 
(27) د. أحمد شوقي عيد الرحمن» مصاحر الالتزامء مصر ط 1585 ص 18. 
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إبرام العقد في الاثنتين وأن يكون المدلس على علم بالحقيقة. 

وفي ظل الخلاف بين الكذب والتدليس يمكن القول» ففي ظل 
موجب الاعلام والتعامل مع المحترفينء وكذلك موجب الاعلام ما قبل 
التعاقدي» ووضع المستهلك» وتعقيد وفنية المنتتجات لا بد من إبطال العقد 
لمصلحة المستهلك لمجرد الكذب بشأن أي واقعة طالما أن الأمر يخالف 
الصدق والاماتة التي يوليها المستهلك للمحترف. 

وفي حالة التدئيس الصادر من الغيرء يشترط لاعتباره عيباً أن يعلم به 
المتعاقد وقت إبرام العقدء أو يكون في استطاعته العلم به» وبالتالي يكون 
حكم التدليس الصادر من إلغير يختلف عن التدليس الصادر من المتعاقد 
الآخر ففي الحالة الأولى يجوز للمتعاقد أن يتفادى الحكم بالإبطال إذا 
عرض تتفيذ ما قصد الحصول عليه”", 


رفي حالة التدليس الصادر من#المتعاقد لايجوز له تجنب الحكم 
بالإبطال لانتفاء حسن نيتهء هذا سَلَصعَيَ/إلركن المادي ولكن التدليس لا 
يقوم إلا بتوافر ركنه الثاني وهو الركق_التعفوي. 


النبذة الثانية: الركن المعنوي 

بالإضافة إلى الحيلة التدليسية» يجب أن يكون التدليس دافعاً إلى 
التعاقد» أي أن تكون الحيلة المستعملة من المتعاقد الآخر مؤثرة بحيث 
لولاها لما تعاقد المدلس عليه. ومن هنا فإن الفقه يميز بين التدليس الجسيم 
أو المؤثرء والتدليس غير الجسيم فالاول يعيب الإرادة؛ ويخول المدلس 
عليه المطالبة بإيطال العقد. أما الغاني» فلا تأثير له على إرادة المنلس 
عليه”©؛ ويكون المدنس مسؤولاً بالتعويض عن الأضرار التي تمس المدلس 
عليه» طيقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. 
(1) د. أحمد شوقي عبد الرحمن؛ المرجع السابق» صن 37. 
(؟) د. أحمد شوقي عبد الرحمن, المرجع السايق؛ ص 348 
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فنعطاق التدليس . كما ذكرنا ‏ يقتصر على أن يقوم أحد أطراف العملية 
العقدية باستخدام وسائل احتيالية لولاها لما أقدم المتعاقد الآخر على إبرام 
العقد فهو يفترض إذن سوء نية أحد الأطراف. وأن يصدر التدليس من 
طرف في العقد'©؛ وأن يكون مؤثراً: أو دافعاً إلى التعاقد. وهذه الشروط 
لا يمكن أن توفر حماية كافية للمستهلك خاصة بعد ظهور الإعلانات 
الكاذبة والمضللة؛ والتي ينطلق فيها المعلن عن حسن نية؛ وإنما يقع 
الخداع لخطأ ماديء أو فني؛ أر لمجرد الإهمال في فحص الرسالة 
الإعلانية قبل نشرها على الجمهور. وهذا بالرغم من أن الفقه والقضاء في 
فرنسا والسودان9؟ قد صاغا نظرية للتدليس تقترب كثيراً من مفهوم الدعاية 
الكاذبة والمضللة بمعناها الواسعء سنداً للآتي: 
.١‏ هجر التفرقة التقليدية بين التدليس المؤثر وغير المؤثر» واعتبار 
هذا الأخير بمثابة الوسائل الاحتيالية التي تجيز إبطال العقد لمصلحة 
المدلس عليه. 


". اعتبار الكذب ء والكتَمَآت زعم سكوت النصوص - أساساً كافياً 
لقيام التدليس إذا تؤافرتَ الشرؤطالاخرى. 


؟. التخفيف من اشتراط سوء نية المدلس» بوصفه قيداً يرد على حق 
المدلس عليه في طلب إبطال العقد. وخخاصة أن سوء الئية من 
المسائل التي يصعب إن لم يكن مستحيلاً إثباتها. 


ومع ما ذكر سابقاً فإن نظرية التدليس لا يمكن أن توفر حماية أكيدة 
وحقيقية للمستهلك في مواجهة كذب؛ وتضليل الإعلانات إذ يشترط بداية 
القيام التدليس أن يكون ثمة عقدء وأن تصدر الأعمال الاحتيالية من 
المتعاقد الآخر. ومعلوم أن الحالات التي يرتبط فيها المعلن والمتلقي برابطة 


زلف .1980-1-5 ,1979-5 عوطماعه 9,3 وحمت 
(1) تاج السر محمد -عامد المرجع السابق صن 08. 


له 


تعاقدية نادرة» فدائرة التوزيع والخدما ٠»‏ وعملية الشراء نفسها تتم 
عقب سلسة متتالية من الصانع أو المنتج إلى الموزع وعادة ما يرتبط 
المستهلك بهذا الأخير. بينما يكون المعلن غالباً هو المنتج أو الصانع أو 
الموزع. 


إضافة إلى أن التدليس يجب أن ينصب على عنصر مؤثر من عناصر 
السلعة أو الخدمة وهو عادة خصائصها الجوهرية. ومن شأن ذلك أن يضيق 
الحماية القانونية التي يوفرها التدليس للمستهلك إذا كان محل الإعلان 
عناصر ذاتية: أو خارجية للسلعة مثل شروط البيع أو إجراءاته» أو ثمن 
البضاعة أو أصلهاء أو النتائج المتوقعة من استعمالها أو الباعث على 
الشراغ. 


إضافة إلى أن إثبات التدليس ‏ برغم أنه أيسر من الغلط ‏ يثير الكثير 
من الصعوبات وخاصة بالسبة للمستفثَالعادي: في مواجهة المعلن» وهو 
المهني؛ المتخصص. 


ولو فرضنا سهولة بابك ادلي فإن.اليجزاء يكون بإبطال العقد 
لمصلحة المدلس عليه فإنه لا يتناسب ومصلحة المستهلك الذي يتكلف 
النفقات والجهدء والوقت في رفع الدعوى الفردية؛ ويصطدم بالكثير من 
العقبات والصعاب النفسية والإجرائية في مواجهة المعلن» وهو الطرف 

القري في العلاقة التعاقدية ‏ كما أن البطلان في ذاته ‏ جزاء سلبي بحت - 

لا يصلح لجبر الضرر الذي أصاب المدلس عليه (المستهلك) ‏ وإن كان 

لهذا الأخير الحق في رفع دعوى التعويض!©. 

(1) إذا ما لجأ أحد المتعاقدين إلى طرة احتيالية بلغت من الجسامة حداً دفع 
بالمتعاقد الآخر إلى إبرام العقدء إنه يكون لهذا الطرف الحق في طلب إيطال 
العقد لهذا العيب الذي شاب رضاء. كما يكون لهذا الطرف أن يرجع على الطرف 
المدلس ياك على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية. فإستعمال الطرق 
الاحتيالية يعد عملاً غير مشروع موجباً للتعويض 7١4(‏ موجبات وعقود لبناني». 
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ويمكن القول أن الاستناد للتدليس رغم توسع الفقه والاجتهاد في 
تفسير نصوصه»ء ورغم توسيع نطاقه في القانون (قانون المعاملات المدينة 
السوداني) لم يكن فاعلاً ولا يكفل حماية حقيقية للمستهلك في مواجهة 
الرسائل الإعلانية الكاذبة والمضللة. 

إن نظرية التدليس وضعت بهدف حماية رضى المتعاقدين: وهي 
أهداف قد لا تلتقي أحياناً؛ والهدف من حظر الإعلانات الكاذبة والمضللة 
هر حماية حق المستهلك في المعلومات؛ وحتى في الحالات التي يلتقي 
فيها الهدف من التدليس» وأهداف تحريم الكذب والتضليل في الإعلانات» 
فإن نظرية التدليس» بالشروط الواجب توافرهاء ونطاقه الضيق» والجزاء 
الذي يتفرر له لا نتهض بذاتها أساساً قوياً لحماية المستهلك؛ وكل هذا لا 
ينفي حقيقة مؤكدة انتهى إليها الفقه والاجتهاد وهي أن الإعلانات الكاذبة 
والمضللة تعد عنصراً من عتاصر الإجتيال المكون للتدليس. 


الفرع الثاني: المبادئ العامة للعقد وأحماية المستهلك 

إن مبدا سلطان الإرادة».توالذي يمي انا العقود التي تبرم بين أطراف 
متساوية من حيث أنها تمت وفقاً لإرادة أطرافهاء تكون ملزمة لهم ولا 
يمكن لأحد أن يتدخل أي لا يحق للمشرع ولا القضاء ولا حتى السلطة 
الإدارية إلا في حدود ضمان مشروعية هذه العقود وحسن تنفيذها وعدم 
إخلال أحد أطرافها بالتزاماته أو إذا كان أحد الأطراف يتعامل بشكل 
يجافي حسن النية في التعامل. 

إن سلطان الإرادة وما يتفرع عنه من مبادئ والتي تتضمنها نظرية 
العقد كما وردت في قانون المعاملات المدنية السوداني لسئة 1984 
والموجبات والعقود اللبئاني لا تلبي متتطلبات المستهلك ‏ وسنعالج هذا 
الفرع من خلال الفقرات التالية: 


الفقرة الأولى العقد شريعة المتعاقدين وحماية المستهلك. 
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الفقرة الثانية : القوة الملزمة للعقد وحماية المستهلك. 
الفقرة الثالثة: نسبية العقود وحماية المستهلك. 


الفقرة الأولى: العقد شريعة المتعاقدين وحماية المستهلك 

فالعقد ما هو إلا اتفاق مولد للالتزام (الموجب) يقوم يسبب ارتباط 
الإيجاب (العرض الذي يتقدم به أحد الأطراف) باا 
الثاني النهائية). كما نصث على ذلك المادة 77 من قائون المعاملات 
المدنية «العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر 
على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما 
وجب عليه للآخر يجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين لإحداث الآأثر 
القانوني»2, كبااأنه بن اسل .أن كر ا 0 تقوم على 
أساس حرية الإرادة التي يتمتع بها جميع الأطراف في العقدء حيث يقدم 
كل من أطرافه واعياً مختاراً 0 إلتفاقد لتحقيق مصالحة وإشباع حاجاته 
ومن ثم فإن تلك الإرادة الحرةاللتتغاددين) هي التي تخلق العقد وتحدد 
محتواء (الحقوق والالتزامات) ووَسَاكلَ “فيد المقد وزمان التنفيذ وما يترتب 
على ذلك من آثار. 

ولما كانت الإرادة حرة وواعية» فإن على كل طرف في العملية 
العقدية أن يتولى حماية نفسه ومصالحه حين يتعاقدء فلا يختار من العقود 
إلا ما يتماشى مع مصالحه ورغباته. و 
خارجية لا سيما حين لا يتخطى المتعاقدون الآخرون حدود المشروعية في 
التعامل معه فلا يغشوثه ولا يستغلونه» وبهذا يكون مبدأ العقد شريعة 
المتعاقدين أساساً في التعامل دون أي حاجة لتعديله أو تهذيبه» فهو سبب 
قيام العقد وهو حاميه. 


ئيس له أن يتوقع أية حماية إضافية 


)١(‏ المادة 108 من قانون الموجبات والعقود اللبناتي تنص على أنه «الاتفاق هو كل 
التعام بين مشيئة وأخرى لإنتاج مناعيل قانونية» وإذا كان يرمي إلى إنشاء علاقات 


ولكن ما تعرضت له البشرية من تطور وتعقيد وظهور المخاطر 
وكثرتها هذا من ناحية ومن ناحية ثائية فخصوصية العملية الاستهلاكية وعدم 
التضحية بمصالحها (طبقة المستهلكين) وحقوقها أدت إلى التوقف أمام هذا 
المبدأ. وسنسوق بعض الأمثلة على أن الالتزام بهذا المبدأ سبعوق ويحد 
من فعالية القانون المدني لجهة حماية المستهلك. 

إن اختلال ميزان القوة في العلاقة التي تقوم بين المنتج أو البائع أو 
الموزع المحترف من جهة والمستهلك من جهة أخرى. فإنه من غير الجائز 
أن يترك مجالاً واسعاً لتطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على اعتبار أنه 
كاف لتحقيق مصائح الأطراف» فلا يمكن للمستهلك بأي حال أن يقف 
وقفه الدد للند في علاقته مع البائع أو المننج الذي يتمتع بالخبرات 
والقدرات التي تؤهله للسبطرة على العقد. بل يجب وضع هذا المبدا جاناً 
لجهة العلاقة الاستهلاكية. 

عند إبرام أي عقدء يقوم-التزام حلي عاتق أطرافه مفادهء أن يتعامل 
الأطراف بصدق ومسراحة وأمانة في موالجهة بعضهم البعض ووفق ما يقتضيه 
ميدأ حسن النية في التعامل,نصّت على,ذلك المادة 1١5‏ من قالون 
المعاملات المدنية السودائي يجب تتفيذَ العقد طبقاً لما اشتمل عليه 
وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...00. ولكن هذا الالتزام لا يكفي 
لتوفير الحماية الكافية للمستهلك,؛ لأنه لا يراعي خصوصية العملية 
الاستهلاكية» وبالتاني لا يلزم المنتجين والموزعين بإعطاء معلومات إضافية 
للمستهلكين حتى يكونوا على بينة من العقود التي يبرمونها للاستهلاك 


وبحقوقهم والتزاماتهم. 


وهذا ما يوجب إعلام المستهلك وإعطائه صورة واضحة عن العقد 


(1) المادة ١‏ من قانون الموجبات والعقود اللبناني تنص على أنه «إن العقود 
المنشأة على الوججه الفاثوني تلز المتعاقدين» ويجب أن نفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً 
الحسن النية والإتصاف والعرف». 


الذي ينوي إبرامه وعن كل ما يحتويه هذا العقد من شروط والتزامات تلقى 
على عاتقه بالإضافة إلى إعلامه عن السلعة أو الخدمة محل العقد من حيث 
استخدامها وصيانتها وإصلاحهاء وبالتالي إغلاق الباب أمام المنتج أو 
الموزع المحترف الذي يسعى إلى استغلال ما يتمثع به من قدرات 
وإمكانات للهيمنة على العلاقة الاستهلاكية والعقد الذي يبرم بشأنهاء وذلك 
عن طريق منئعه من إدراج شروط تعسفية يكون المستهلك ضحيتهاء كما 
فعلت بعض التشريعات الأخرى”"2: بشأن عدة عقود استهلاكية أو خدماتية 
مثل عقود بناء المنازل وعقود الإيجار وعقود التأمين والنقل والرحلات 
وغيرها. 


فالتطور الاقتصادي والتكنلوجي واعتماد الآلة في الإنتاج» كما أن 
توالي الاختراعات وعدم مجارات المستهلك وملاحقته لهذه التطورات وبعد 
دخول بعض المواد المصلعة في صناعة:وحفظ المواد الاستهلاكية؛ لم يعد 
القانون المدني وخاصة النصوص الْحِتعيّقة“بالإعلام كافية لحماية المستهلك. 
ومن ثم نحن بحاجة إلى نصوص- واقيخةوضريحة تفرض على المنتج أو 
الموزع التزاماً واضحاً ومح دا بإعلامالمتبتهذك بشكل كامل عن جميع 
المعلومات التي تتضمنها العملية الاستهلاكية من حيث محلها والعقد الذي 
يبرم في شأنها"©. 


وعن الشروط التعسفية» فالواقع العملي يذخر بالعديد من الأمثلة لهذه 
الشروط في إطار العقود التي تبرم» مثلاً: شرط استحقاق كل الأقساط 
المتبقية على المشتري من البيع بالتقسيط في حال تأخر هذا الأخير عن 
الوفاء بأحد الأقساط» أو شرط التنازل المسبق عن المطالبة بالتعويض عما 
يصيب المستهلك من ضرر مادي أو معنوي بسبب عيب في السلعة؛ يسبب 
حاجة المستهلك لهذه السلعة. 


(1) م 78 من قانون حماية المستهلك في لينان الصادر في 5008/6/4 
زد ,139 م رآ بتمعطة 1983 ,2 بتعمع مكمعد مد مل متمعل ع1 : مملهده1 .8 
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وكذلك الشرط الذي ينص على إعفاء البائع من كل أو بعض التزاماته 
في مواجهة المشتري (المستهلك) والتي تضمنها القواعد العامة في التعاقد: 
كالالتزام بنقل الشيء المبيع وتسليمه للمشتري في موطنه أو الالتزام بصيانة 
المبيع والالتزام الذي يعطي البائع السلطة المطلقة في تعديل ثمن المبيع 
دون حاجة لموافقة الشاري متحججاً بالظروف الاتتصادية. 


والشروط التعسفية تتطور بتطور العمليات العقدية الاستهلاكية فالقانون 
(قانون المعاملات المدنية السودائي والموجبات والعقود اللبناني) يخلوان 
من حلول بهذا الصدد باستثناء ما ورد بشأن عقد الإذعان حيث يمكن 
للقاضي أن يبطل الشرط متى كان مجحفاً بحق الطرف المذعن؛ في حين 
نجد أن معظم عقود الاستهلاك تتضمن شروطاً لا تتفق مع مبادئ العدالة 
في التعامل بالرغم من أهمية حماية المستهلك ومنع كل ما يضر 
بمصالحه0©, 


الفقرة الثانية: القوة الملزمة. للعقذ.وحماية المستهلك 
وفقاً لمبدأ سلطان الإَرَادَ لالْعَقدَا كتريّعة المتعاقدين) فإنه أي العقد 
يلزم أطرافه الذين عقدوه؛ ويشكل أساساً لتعاملهم: فلا يجوز نقضه أو 
تمديله لأي سبب كان إلا في حدود ما يسمح به القانون أو يقضي به اتفاق 
الأطراف؛ نصت المادة 1١1"‏ من قانون المعاملات المدنية السوداني على 
أن «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين 
أو للأسباب التي يقرها القانون». وهذا المبدأ ينطبق على العقود الخاصة 
دون العامة أي الإدارية التي تستقل السلطة العامة بتعذيلها وإنهائها بدراعي 
المصلحة العامة مع التعويض. 
)١(‏ وفي لبنان نصت المادة 1١‏ من قانون حماية المستهلك على أنه: تعتبر بنوداً 
تعسفية البنود التي ترمي أو قد تؤدي الى الاخلال بال 
وموجبات المحترف والمستهلك لغير مصلحة هذا الاخير. 
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قفي ظل القوة الملزمة للعقد فإن أي من الأطراف لا يستطيع أن يرجع 
عن العقدء فمتى تم التقاء الإيجاب بالقبول قام العقد وأن تنفيذه يصبح 
ملزماً ولا رجعة فيهء وا إلى ذلك فإن المستهلك متى ما أبرم عقداً 
للحصول على سلعة أو خدمة استهلاكية ماء إنما يلتزم بذلك العقد د, 
أياً كانت الظروف» حتى ولو كانت السلعة أو الخدمة لا تفي بالغرض الذي 
يسعى إليه أو لا تفيده أصلاً... في حين أن المستهلك كفرد لا تتوفر له 
القدرات الفنية والقانونية والوقت الكافي للتفكير في جميع ما يبرمه من 
عقرد وصفقات للاستهلاك. 


زه على ذلك أن المشرع مقتنعاً بحقيقة أنه يقع على عاتق المتعاقد 
السهر على حماية حقوقه ومصالحه» 1 له الادعاء بأنه قد خدع بوسيلة 
أو بأخرى من وسائل الدعاية والإعلان الحديثة. وليس له الادعاء بأن إرادته 
قد شابها العيب نتيجة خفته وإهماله ؛. الأمر الذي يلزمه بتنفيذ التزاماته: ولا 
يستطيع المطالبة بإبطال العقب إلا ف يدود الوسائل التقليدية المتعلقة 
بعيوب الإرادة ومتى توافرت شروطها 


لا يأخذ في الاعتبار شهنت العَآم“منْ تطور علمي هائل في كل 
المجالات» ومن تطور تكنولوجي خصوصاً في مجال الاتصالات 
والمعلوماتية» وما صاحبه من تعاقد بوسائل الاتصال الحديثة عن بعد. فقد 
يصدر رضا المتعاقد ولكنه في الواقع لا يعبر عن رغبته | 
الفعلية» أما نتيجة تسرع منه أو إقدامه على التعاقد دون أن يتخذ الوفت 
الكافي للتأمل والتدبير» وإما نتيجة عدم خبرئه بموضوع العقد ذاته ‏ ناهيك 
عن وجود صور جديدة للبيع لم يألفها نظامنا القانوني من قبل من ذلك 
مثلاً ما يطلق عليها البيوع الاستفزازية أو الجبرية التي تستهدف انتزاع رضا 
المتعاقد دون أن نتيح له فرصة التروي والتدبير”2. وكذلك البيوع التي تنم 


أو إرادته 


٠0944 د. إبراهيم الدسوقي أب الليل» العقد غير اللازم» جامعة الكويت» ط‎ )١( 
.17 صن‎ 
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في المنازل والبيوع الجبرية بالمراسلة؛ والبيع عبر الشاشات والبيع 
بالكومبيوتر... وغيرها ففي كل هذه الصور لا يستطيع الشاري (المستهلك) - 
يحسب الأصل - نفراد بالانسحاب والرجوع عن العقد أو إعادة النظر في 
العملية العقدية إعمالاً لمبدأ القوة الملزمة للعقدء فالعقد شريعة المتعاقدين 
لا يمكن التحلل منه بالإرادة المتفردة لأحد عاقديه. والنتيجة ستكون العلاقة 
العقدية بين طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف» وسينعدم التوازن في هذه 
العلاقة ‏ كما قال الأستاذ ربير - لو أن أحد المتعاقدين أمكنه فرض إرادته» 
فإن الطرف الآخر يكون مجبراًء يسبب الحاجة إلى الإذعان دون نقاش» 
والعقد لن يكون في هذه الحالة سوى تعبير عن قانون الطرف القوي. 
لذلك لا بد من تحرك المشرع لجعل القانون المدني يتفق مع هذا التطور 
لحماية المستهلك الذي يفتقر إلى هذه الحماية في المبادئ العامة على غرار 
ما تم في البلدان الأخرى » لتفادي ما يقع فيه المستهلك من أزمات وما 
يترتب عليها من أضرار اقتصادية والجتكاعِية تنعكس في الأسرة والمجتمع 
بشكل عام. 


الفقرة الثالثة: نسبية العقوة وحجَمَايْة المشتهلك 

فوفقاً لمبدأ الاثر النسبي للعقد فإن المستهلك إنما يبرم العقد مع بائع 
السلعة أو مقدم الخدمة دون منتجهاء وعليه فإن حقه في المطالبة باي 
تعريض عن الأضرار التي تصيبه لعيب في السلعة إنما يقوم في مواجهة 
البائع الذي تعاقد معه دون المنتج الذي قام بتصنيع هذه السلعة» فإن 
الأصل العام يقضي بأن لا تنفع العقود ولا تضر إلا المتعاقدين وخلفهم 
تنص المادة ١١١‏ من قانون المعاملات المدنية على أن يتصرف أثر العقد 
إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم 
يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون على أن (إذا أنشأ 


(1) ذكره د. محمد السميد رشدي؛ التعاقد بوسائل الاتصال الحديئة: جامعة الكويت: 
ط موؤاء ص 16 


العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انثقل بعد ذلك إلى خلف 
خاص» فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت 
الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم 
بها وقت اثتقال الشيء إليه”''. وعلى صعيد إقامة الدعوى فإن العقود تبرم 
من قبل المستهلكين كل على حدى ولا رابط بينهما وبالتالي لكل منهم أن 
يقيم دعوى خاصة به لطلب التعويض عمأ يصيبه من ضرر. 

أما بالنسبة للرجوع بالأضرار فإن المبدأ يعتبر المستهلك أبرم عقده 
مع التاجر أو الموزع ويعتبر غريباً بالنسبة للمنتج أي منتج السلعة الذي لا 
تربطه به أي صلة عقدية مباشرة» فالعقد الذي يحصل بموجيه هذا 
المستهلك على السلعة إنما يربعط بينه وبين البائع أو الموزع دون 1 ايكون 
للمنتج أية علاقة مباشرة بهذا العقد وبالمستهلك. ومن 
المستهلك للمطالبة بحقوقه في التعويض على أساس العقد إنما يكون في 
مواجهة البائع أو الموزع دون المنتخ: إذلأصيب المستهلك بضرر جسدي 
نتيجة عيب في السلعة» ففي هله آللالة/َإبُه يستطيع الرجوع على البائع 
ليطالبه بالتعويض عن هذا الغبور على أساس عقدي» وعلى أن يثبت وجود 
العيب في السلعة وعلى أن يَقُومَ بَآنَمْ التسلعَة بدوره بالرجوع على المنتج 
الذي يرتبط معه بعقد مباشرء إلا أن هذا الفرض الذي يراعي مبدأ الاثر 
النسبي للعقد إنما يحد من فرصة المستهلك في الحصول على التعويض 
المناسب عما لحقه من ضرر بسبب السلعة» إذ قد يكون البائع أو الموزع 
غير مليء أو فد يتعذر على المستهلك إثبات العيب في السلعة. 


)١(‏ المادة 776 ق تنص على أنه «أن المقد لا ينتج في الأساس مفاعليه في حق 
شخص ثالثء بمعنى أنه لا يمكن أن يكسب هذا الشخص حقرقاً أو يجعله 
مديوناً فإن للعقد مفعولاً نسبياً ينحصر فيما بين المتعاقدين أو اللين الوا حقرق 
هؤلاء بوجه عام 
المادة 777 تنص على أنه «أن الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الرجه 
الإيجابي ...0 ١‏ 


لف 


ففي السودان الطريق الوحيد المفتوح أمام المستهلك يتمثل في 
الرجوع على موزع السلعة دون منتجهاء الأمر الذي يفترض تحمل 
المسهلك بعبء إثبات عيب السلعة وتسبيها في الضرر مما لا يسهل مهمته 
في الحصول على التعويض المناسبء وذلك في ظل غياب القواعد 
التشريعية والقضاتية التي تجعل عبء الإثبات على عاتق المنتج أو ممثله 
القانوني في البلد؛ ناهيك عن عدم تحديد هوية المنتج والممثل القانوني 
لكثير من السلع والآلات في الأسواق المحلية. 


أما لجهة حق المستهلكين في الدعوى الجماعية؛ فبعد ظهور 
جمعيات حماية المستهلك وبعد الاعتراف لها بالشخصية الاعتبارية وبالحق 
لها في ممارسة كل ما من شأنه أن يحمي المستهلك ويقوي من موقفه» 
فلقد كان من الضروري أن يعترف لها بهذا الحق أي باللجوء إلى القضاء 
باسمها مباشرة في سبيل حماية حَقُوقاليستهلك ‏ ولما كانت العلاقة التي 
تربط بين المحترفين والمستهللكَ غلاقّة إتعاقدية في كل الحالات؛ فإن 
تدخل هذه الجمعيات لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه التي تنجم 
عن هذه العمليات العقدية إِنَماَ آي مَخالقَاً لمبدأ الأثر النسبي للعقدء بل 
ولا يتفق مع الشروط العامة للتقاضي والمداعاة من حيث الصفة في 
الدعوى©, 


إن تقرير الصغة الجماعية لدعاوى المستهلكين على نحو ما يتعارض 
بشكل واضح مع مقتضيات مبدأ الأثر النسبي للعقد؛ ولكن التأسيس السليم 
لهذا المنحى لا يحتمل الجدلء؛ حيث أن حماية المستهلك إنما هي 
مسؤولية جماعية و-حق جماعي وبالتائي فإن كل خطوة تتخذ في هذا الشأن 
إنما ينبغي دعمها جماعياً إذ أن مردودها إنما هو لصالح جموع المستهلكين 
وعمومهمء 
(1) فتحي والي؛ قانون القضاه المدني الكويتي» الكويت /ا9!؛ ص 45. 
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الفرع الثالث: الضمان وحماية المستهلك 

إضافة إلى الدعاوى التقليدية من غلط وخداع وغبن وبشكل استثنائي 
الإكراه التي يمكن اللجوء إليها كما رأينا ذلك فيما سبق بيانهء فإن للمشتر 
(المستهلك) أن يستخدم وسائل قانوئية أخرى مستمدة من صفته كمشتر ومن 
طبيعة عقد البيع ذاته. مثلاً الصمان (ضمان المبيع) وستعالج هذا الفرع في 


الفقرة الأولى: الضمان القانون وحماية المستهلك. 


الفقرة : الضمان الاتفاقي وحماية المستهلك. 
الفقرة الأولى: الضمان القانوني وحماية المستهلك 

المبدأ أن ضمان العيرب الخفية يشمل كل العقود أي عقود البيع 
بدون استثناء ويصرف النظر عن,ثمَة اليتعاقد مع البائع» فيستوي في هذا 
الشأن أن يكون المشتري مستهلكا 'ألآ.أي/ ت/خص آخر. 

تنص المادة ٠١7‏ مي رقانوكك المعاملاسيٍالمدنية السوداني في فقرتها 
الأولى على أنه: "يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا 
ما جرى العرف على التسامح فيه6". وفي الفقرة الثانية؛ «تسري القواعد 
العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام الواردة في 
المواد من 7١7‏ إلى 7١7‏ من هذا القانون 
(1) تمالج ضمان إلعيوب في المبيع المواد من 441 إلى 414 من قانون الموجبات 


والعقود اللبنائي نت المادة 447 على أنه «يضمن البائع عيوب المبيع التي تنص 
تق مسوم أ تجعله غير صا للامتعمال فيا اع ل بحسب مايه أ 


٠‏ من قانون المعاملات المدنية السوداني ينص على أنه «إذا 
رم في المبيع عيب قديم», 

كان للمشتري مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى وليس له أمساكه والمطالبة 
بما أنقصه العيب من الثمن. والبئد ب - ينص على (يعتبر العيب قديماً إذا كان - 
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موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليمة والبند 
اج يورد: #يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستئداً إلى 
سبب قديم موجود في المييع عند البائع». وفي البند د: #يشترط في العيب القديم 
أن يكون خنياً والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا 
الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجرب 7 

كما تنص المادة 7١1‏ في فقرتها ' على أنه لا يكون البائع مسؤولاً عن العيب 
القديم في الحالات التالية: 

5 ذا بين البائع عيب المبيع حين البيع. 

: اشترى المشتري المببع وهو عالم بما فيه من العيب. 

ج - إذا رضى المشتري بالعيب بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من ششخص آخر. 

د إذا باع البائع الميبع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا 
إذا تعمد البائع إشفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمئعه من الاطلاع على العيب. 

ه - إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية والإدارية. 

دفي المادة 77 فقرة أولى: «إفلتشْيرقبٍ المشتري في المبيع تصرف المالك بعد 
اطلاعه على العيب القاديم سطَضِمَاتَالبإنع للعيب». وفي الففرة الثانية: دإذا 
هلك المبيع المعيب بعيب تلبيم في يد-المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب 
رجع على البائع بنقصان العيب من التمن». 
وفي حالة العيب الجدية تنص اللمَادة4> على «إذا حدث في المبيع لدى 

المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان 

الثمن ما لم يرضى البائع بأخذه على عيبه الجديد'. وفي الفقرة الثانية «إذا زال 

العيب الجديد عاد للمشتري سق رد المبيع على البائع بالعيب القديم؛. وفي الفقرة 

الثالثة "إذا حدث في ١‏ يادة مائعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه 

فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع». وني 

الفقرة الرابعة: الأغراض البند ٠‏ تكرن الزيادة المائعة هي كل شيء من مال 

الم بالمبيع» 

وفي حا الأشياء المتعددة في صفقة واحئة تنص المادة 7١0‏ فقرة أولى على 

متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري 

بين قبولها بالشمن المسمى أو ردها كلها». وفي الفقرة الثانية جاء «إذا 

م متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب ليم وليس 

ضسرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له أن يرد الجبميع 

يدون رضاء البائع فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل 

الثمن». 5 
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ينضح من النصوص السابقة أن المشرع لم يعرف العيب ولكن التطبيق 
أذ بالتعريف المعتمد في القانون والقضاء المقارن وهو «عدم توفر 
الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع: أو إذا كان بالمبيع 
عيباً ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة على التحو الوارد 
في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له». 


وللعيب معنيان ونقاً للتعريف السابق» الأول: إختلآف الصفة التي 
كفل البائع وجودها للمشتري في المبيع. والمعنى الثاني : قالعيب بالمعنى 
الدقيق فهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة مثل السوس في 
الأخشاب. 

أما عن الشروط الواجب توفرها في العيب الواجب ضمائة فهي أن 
يكون العيب خفياً وأن يكون العيب غير معلوم للمشتري وقت البيع وأن 
يكون مؤثراً وأن يكون قديماً وأنهلا يَكوَنِ البيع قد تم بطريقة المزاد اي أن 
لا يكون البيع قد تم تحت إشراقف البقضاء أو الإدارة. فعند توفر هذه 
الشروط فللشاري إما أن يرد-المبيع او أن يقبله بالثمن المتفق عليه ولا يحق 
له طلب إنقاص الثمن وقبوله المبيع بعيبة. وآلّمشتري لا يحق له قبول المبيع 
بعيبه وطلب انقاص الثمن إلا في حالة ظهور عيب جديد إذا لم يرض البائع 
قبوله بعيبة الجديد. 


وينشأ التزام البائع يضمان العيوب الخفية وفقاً للنصوص السابقة 
0 الآنفة الذكر وبالرغم من أن ضمان العيوب الخفية يوفر قدراً من 
الحماية للمستهلك بوصفه متعاقد. إلا أنه يجب أن نشير إلى بعض 
- 2 كما تنص المادة 7٠١5‏ على أن #ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري إلى 
الورثة». ويشآن سقوط الدعوى تنص المادة 701 في الفقرة الأولى على «لا تسمع 
دعوى ضمان العيب بعد انقضاء سئة اشهر على ت المبيع ما لم يلتزم البائع 
بالضشمان لمدة أطول». كما ف زية #ليس للبائع أن يتمسك بالمدة 
المنصوص عليها في البند | إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش 


7 


الصعوبات التي تجعل الحماية التي تسمح بها دعاوى ضمان العيوب الخفية 
غير كافية لحمايته كمستهلك صاحب وضع متميز بسبب خصوصية العملية 
الاستهلاكية وارتباطها بصحته وسلامته ومحدودية امكاناته وأهمية وتعدد 
حاجاته. ومن الصعوبات. 


أولاً: لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان إلا إذا كان الشيء المبيع 
به عوار يؤثر على أداء الشيء لوظيفته. كذلك فإن ضمان العيوب الخفية لا 
يسمح بحماية المستهلك في كل حالات عدم مطابقة المبيع للمواصفات 
المتفق عليها. فدعوى ضمان العيوب مثلاً لا تقبل إذا ما كان المبيع 
من نوعية أقل في الدرجة من النوعية المتفق عليها في العقد”©. 


فإن رفع دعوى ضمان العيوب الخفية مقيد بأن يتم ضمن مذة 
قصيرة في القاثون اللبنائي”© وَالغْرّنسِي ومضى سعة أشهر في القانون 
السوداني من وقت تسلم المبيجاء وهيذة إلمبدة القصيرة لرفع الدعوى تضيع 
معها غالباً فرصة اللجوء إلى ال2فتامخصوضاً وأنها تبدأ منذ تسلم المبيع 
بخض النظر عن علم المشتري: اليه والائئر كذلك أيضاً من الناحية 
العملية في فرنسا بالرغم من أن حدود مدة تقادم الدعوى أكثر اتساعء ذلك 
أن المستهلك لا يتصور اللجوء إلى القضاء إلا بعد استنفاد كل وسائل 
التفاوض مع البائعء فإذا بالمدة المتاح رفع الدعوى خلالها تنقضي في تلك 
الأثناء؛ وبالرغم من أن بعض المحاكم الفرنسية تحاول التحايل على قصر 


(40 غ1 يلطلظ ,1983 .5.1.با بعاصعن هل معهل ملاسم اك فاتصمم كوم بملامفطق ل 
.قاع 496 هم ,1986 .12 60 رعتمعر عل تدتادم. 
(1) ننص المادة 47 ق.م.ع.لبئاني على أنه (إن الدعوى الناشئة عن وجود عيوب 
موجبة لرد المبيع أو عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب أن تقام على الوجه 
التالي وإلا سقط الحق في إامتها: ١‏ . تقام من أجل الأموال الثابة خلال 0 
يوم بعد التسليم. ١‏ . وتقام من أجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوماً 
بعد التسليم على شرط أن يرسل إلى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 4145 

من نفس القانون». 


ف 


المدة بافتراض بدئها من تاريخ علم المشتري بالعيب الخفي20؛ أو باعتبار 
أن وجود العيب يعد إخلالاً بالتزامات عقدية أخرى كالإخلال بالالتزام 
بتسليم المبيعء إلا أن ذلك يظل في حكم الالتفاف حول المشكلة ولا يمثل 
اتجاهاً ثابتاً في القضاء الفرنسي”"؛ وسنتعرض لهذه المسالة في القسم 
الثاني من الدراسة. 


ثالناً: كذلك فإن النتائج التي تؤدي إليها دعوى ضمان العيوب الخفية 
ليست متوافقة مع احتياجات المستهلك الحقيقية؛ فالمشتري لسيارة بها عيب 
خفي يضعف من كفاءتها أو يعطلها تماماً عن الحركة لا يبحث عن فسخ 
عند ليع أو إنقاضن اتن بقدرييا يحت عن مسرا حك ساد تعدل 
بكفاءة وهو ما لا تؤدي إليه دوماً دعرى ضمان العيوب الخفية”", 

رابعاً: هتالك صعوبات عملية تواجه المستهلك فالمشتري العادي لا 
يعرف عادة بوجود الالتزام بضمان ليوب الخفية» وحتى إن علم به فإنه 
يضطر إلى اللجوء إلى القضاء بمَابِيستبّعه/هذا الرجوع من تكلفة ووقت 
يحجبانه 'عادة عن ذلك9. بل إن]إثبَات“وجود العيب الخفى ذاته يشكل 
عقبة كبيرة في مواجهة المستَهاةآلذي:يليزمه القانون بإثبات وجود العيب 
الخفي وقت استلام المبيع ‏ وكان الأونى في ظل تطور حماية المستهلك 
تقل عبء الإثبات على عاتق البائع بافتراض أن العيب موجود منل تسلم 
المشتري للمبيع لتجنيب هذا الأخير صعوبة الإثبات والنفقات التي قد 
59 


زلف لسعحوط مامد 55 .م 1977 ,12 ,1977 رمغ 9 - ممسامت .4 .© 
(6) نه]2 29 سمه .عقف ,112 ,8 ,1972 سدمة 2 1971 عق 21 صم .وفمع 

,20 ,18-8 ,1986 2 ,1986 نقد 9 بؤتموط .11279 ,1 ,1983 .1.0.5 :1982 
() مممة8 مامه ,293 يم بعتسط 1986 -2 ,1986 بنع 7 (معا! كعة) ذكه0 نم0 


موقلا لمعم 
(4) المرسوم بقانون الصادر في 151/8/7/14 في فرنسا (اختصار البيانات أو كتابتها 
ل ,1546 11 1986 ,109 ,1986 كعقد 18 ,لك تعد 
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الفقرة الثانية: الضمان الاتفاقي وحماية المستهلك 
لا تقوم هذه الضمانات إلا بأتفاق مسبق بين طرفي العقد من منتج أو 

موزع والمشتري (المستهلك). 

بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية يتلقى المشتري مع السلعة شهادة 


ضمان يلتزم بموجبها 1 اع بإصلاح الجهاز واستبدال الأجزاء 
التالفة فيه بدون مقابل في خلال فثرة محددة (سنة مثلاً) وبشروط معيئة0©, 


وإذا كان الفقه قد تصور في وقت سايق أن الضماتات الاتفاقية ليست 
إلا نوعاً من التعديل والتوسع في الضمانات القانونية الخاصة بالعيوب 
الخفية فإن استقلالية هذين النوعين من الضمانات أصبحت الآن أمراً مسلماً 
بولك فبينما يلزم ضمان العيوب الخفية البائع بتحمل وجود عيب 
خفي في المبيع عند التسليم فإن الغيمان الاتفاقي له صور عديدة» من هذه 
الصور مثلاً إمكان التزام البائع بصاوكية المبيع للعمل مدة معيئة بحيث 
يلتزم البائع بضمان كافة العيوب التي تخخول دون صلاحية المبيع للوفاء 
بالاستعمال الذي اشترئ من أبيلهء وفي هليم الصورة فإن المشتري ليس 
ملزماً بإئبات وجود العيب في المبيع في وقت سابق على الاستلام كما أنه 
ليس مقيداً بأن يكون العيب زم البائع بإصلاح العيب حتى لو 
كان ظاهر©؟ 


كذلك فإن التزام البائع بضمان حالة المبيع وصلاحيته في العمل 
يمكن تقييده أو تعديله بالتوسع فيه بأشكال وصور عديدة. من ذلك إمكان 


)١(‏ د.أحيد شوقي عبد الرحمنء ضمان العيوب الخفية في بيرع السيارات؛ المطبعة 
العربية الحديثة. ط 19817ء بند 3١1‏ ص 1١6‏ 

(؟) د. محمد علي عمران؛ الوجيز في شرح أحكام عقد البيع» دار نشر الثقافة» 
طلامةكء ص 734. 

) د. أنور سلطاتن» العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة؛ مطبعة دار نشر 
الثقافة. ط 1901 ص 5901. 


لك 


الاتفاق على التزام المشتري بدفع أجرة الإصلاح دون ثمن قطع الغيار كلها 
أو بعضها”". فهذه الضمانات بالرغم من انها توفر حماية أوسع من 
الضمانات القانونية ولكنها لا تسقطهاء لأن لكل منهما نطاقه المستقل22. 


إن هذه الضمانات أدث إلى تحسين وضعية المشتري 0-0 
بالضمانات القانونية الخاصة بالعيوب الخفية» ومن ذلك مثلاً: 
الفسمانات الاتفاقية تعفي المشتري من عبء إثبات قدم العيب فاق 
ولكنها قد تؤدي إلى الأضرار بالشاري بسبب عدم تمكنه من الثمييز بينها 
ويين الضمانات القانونية في ضوء عدم خبرته وقلة معلوماته. وقد يؤدي ذلك 
إلى أن يربط الشاري بين حقه في استخدام الضمان الاتفاقي. وبين القيود 
والشروط المتعلقة بضمان العيوب الخفية» فيضيع على نفسه ما يتيحه له 
الضمان الاتفاقي من مزايا. وخطورة ذلك تكمن في إستغلال الضمان 
الاتفاقي في الدعاية والإعلانات.المضكلترومن ثم يتحول من وسيلة لإعادة 
التوازن المفقود في العلاقة بين [َالْطَيقيْنَ لى) عبء على الشاري. وذلك مثلاً 
عن طريق الإعلان عن أن سل سيّتضموئة لمدة طويلة مع تضمين العقد 
عدة شروط مقيدة ومحددهة لْمَسوَوليةَ الَمَنتَجَ "أو البائع بشكل يجعل هذا 
الضمان يفقد ما وجد من أجله: فإذا اندفع الشاري وراء هذا الإعلان 
المضلل كان اختياره مشوباً وكان تعاقده مبئياً على إرادة غير واعية2». 
ولتفادي ذلك لا يد من تدخل الإدارة لتنظيم الإعلانات وذلك بفرض تقديم 
المعلومات والبيانات التي توضح للشاري حقيقة الأمر لكي يقدم على 
التعاقد وهو على بيئة من أمرهء وقد لاقى التنبيه على ضرورة تنظيم إعلام 
الشاري (المستهلك) بالضمانات القانونية والاتفاقية نجاحاً في القانون 
الفرنسي فعلى سبيل المثال نصت المادة ٠8‏ من 3 
00 م محمد علي عمران» المرجع السابق» ص 5:5. 
(؟) د. محمد ليب شنب» شيع أحكام عقد البيع: 1951 ص 145. 


(0©) د. أنور سلطان؛ المرجع السابق» ص 781 
(4) المادة 44 من القانون الفرني الصادر في /ا2/ 1495/15 


انون رقم "7 - 78 
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الصادر في 1918/1١/٠١‏ (على أنه يمكن إلزام البائع بذكر بيانات معيئة في 
العقود التي يبرمها مع الشاري من خلال لوائح يختص بإصدارها مجلس 
الدولة. 

فالسودان ولبنان في أمس الحاجة إلى مثل هذه الخطوة التي من 
غاتها إيضاح حقوق الشاري في الضمانات القانونية والاتفاقية بطريقة لا 
تختلط عليه بصددها الضمانات, ومما لا شك فيه أن تعامل الشاري مع 
منتجات مصنعة في دول أخرى تقتضي المطالبة بكتابة هذه البيانات باللغة 
العربية حتى يتمكن الشاري من قراءتها وإلا فقدت ما يرجى منها من 


وأخيراً يمكن القول أنه إضافة إلى قصور أو عدم كفاية النصوص 
المدنية لجهة حمابة المستهلك. هنالك اعتبارات عديدة تكمن وراء الحاجة 
أو حاجة المستهلك إلى الحماية:اليجنائية: منها ضرورة مواكبة إفرازات 
التحولات الاقتصادية والاجتبناعيق وَأْنَ/الحماية تدور حول أمور محددة» 
أو محصورة بالأسمارء التوزيع»“التخزين. وإلى حد ما المواصفات. 

إضافة إلى أن القائوك اتنايم" أكثر فروع القانون ارتباطاً 
بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية؛ في مجتمع ماء ومن أكثرها استجابة 
لمقتضبات هذه التطررات. لذلك برزت أهمية الحماية الجنائية للمستهلك» 
وفي كافة البلدان وأياً كان النظام الاقتصادي الذي يسود هذا البلد أو 
ذلك لئرى تلك الحماية من خلال القسم الأول من هذه الدراسةء وهل 
أن النصوص الجنائية.في كل من ال لسودان ولبنان استطاعت أن تحمي 
المستهلك وأن تكمل القصور الذي رأيناه في السابق؟ 


)4 د. محمد بثداري؛ نحو مفهوم أوسع لحماية المستهلك.... مجلة الأمن والقانون 
كلية الشرطة دبي؛ س 8 ع ١‏ يتاير 700١‏ ص غلا 


4 


المبحث. الثاني 
النصوص الجزائية (الجنائية) وحماية المستهلك 


إن إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمحلية من حيث الجودة 
الكمية النوعية والصلاحية للاستهلاك أو الاستعمال؛: أمر مهم وضروري 
لحماية المستهلك من الغش في السلع والمواد والخدمات الاستهلاكية . 
ويتم الغش من خلال تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على جوهر المادة أو 
السلعة أو تكويتها الطبيعي. ويترتينخَليٍ هذا التغيير أو التعديل التأثير أو 
الثيل من خواصها الأساسية أواإخفا» عيربها أو إكسابها أو إعطائها شكلاً 
أو مظهراً لسلعة أخرى تختلف تتفي الحفْيقة. وذلك بهدف الاستفادة من 
الخواص المسلوبة أو الانتفاءتباكقوائه:لبمستقلصة للحصول على كسب 
مادي عن طريق فارق الثمن. 

وهناك العديد من العوامل والمتغيرات كانت حافزاً لحماية المستهلك 
والحرص بشدة على أن يتجنب الحصول على سلع أو منتجات معيبة 
ومغشوشة ومن هذه العوامل: 

الاحتواء الفني للسلع والمنتجاث في هذا العصر ومدى تعقدها من 
حيث التركيب الفني وهي مسألة صعبة بالنسبة للمستهلك الذي لا يمكنه 
التعرف على مدى جودتها ودقة آدائها وخلوها من العيوب. 

دور الإعلان والدعاية كأسلوب من أساليب جذب المستهلك مما 
يدقع به إلى شراء السلعة ولم يتأكد بعد من ملاءمتها وريما من حاجته 
إليها . 


- اللجوء إلى نظم قديمة خاصة ببيع السلع كعبارة (السلعة التي تباع 
لا ترد ولا تستبدل). 

ما يسيبه التضخم الاقتصادي والندرة والاحتكار في هذا العصر من 
اللجوء إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. 

- ظهور سلوكيات خطيرة (سالبة) مما نتج عنها إنتاج وبيع واستخدام 
سلع معيبة ومغشوئة مما أدى إلى ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات» 
حيث تتزايد القضايا المتعلقة بالغش ومن ثم الحوادث والإصابات والوفيات 
والتي سببها سلع منشوشة. 

لنرى ذلك من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأرل: الحصول على السلع والخدمات يما لا يتجاوز 

المطلب الثاني: الحصؤل/ِعِلَى”البلع والخدمات مطابقة للشروط 
والمواصفات. 
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المطلب الأول 


الحصول على السلع والخدمات وبما لا يتجاوز 
قيمتها 


نظراً لأن المستهلك عادة ما يكون الطرف الضعيف ومن الصعب عليه 
الوقرف في وجه المنتجين والموزعين والتجار ومن الممكن أن يعاني خسارة 
اقتصادية. ولذا يجب حمايته اقتصلاياكبا فعلت بعض التشريعات الأجدية. 
مثلاً التشريع الإنجليزي الصا 756:5" والذي حاول توفير الحماية 
الاقتصادية للمستهلك» متضيياً المواقتفات الني يجب توفرها في المنتج من 
حيث الوزن والعدد والمقأسَاكٌ رَالَاحجَآموالمكونات.. وكذلك المشرع 
الأمريكي الذي حمى المصلحة الاقتصادية للمستهلك لناحية المواصفات 
والجودة”".. وما فعله المشرع السعودي حيث أصدر نظام المعايرة 
والمقاييس سنة 118#ه”". والذي خول وزير التجارة والصناعة سلطة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتأمين التماذج الأساسية للوحدات القياسسية, 


لك .1968 عه مممنام عسل عله 

زفق ,1975 غم ممم دوووصذ عفد تممعلت؟ رتمممده ع1 

() صدر نظام المعايرة والمقاييس بالمرسرم الملكي» رقم 14 تاريخ 1185/4/18ه 

(4) تنص المادة * فقرة ب من نظام المعايرة والمقاييس على ما يلي: «يتخذ وزير 
التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات 3 
المشار إليها في المادة الثانية من هذا النظامء ويجب أن تكون هذه النماذج مطابقة 
للتمافج الدولية...». 


ومخالفة هذه الوجهة تحول دون حصول المستهلك على المقابل 
القيمة ما يلفعه مقابلاً للسلعة أو الخدمة. وفي هذا إهدار لمصالحه 
الاقتصادية. وهذا ما سنعالجه في الفرعين التالية: 


الفرع الأول: مصلحة المستهلك في اتنظيم الأسعار وتخديد الأرباح. 
الفرع الثاني: الحماية في الحصول على السلع والخدمات. 


الفرع الأول مصلحة المستهلك في تنظيم الأسعار وتحديد 
الأرباح 

لقد تنوعت الحماية الجزائية للمستهلك بحيث أنها تناولت جميع 
المراحل المتعلقة بالسلعة والخدمة منل لحظة تصنيعها أو إنتاجها وحتى 
لحظة طرحها للبيع أو التداول واستهلاكها من قبل الأفراد. وا 
الجبري والذي يجد مبرره في الظِروف المؤقتة والعارضة آلتي يمر بها 
الاقتصاد القرمي؛ مثل ظروف الْجَروبه وما يعقبها من آثار؛ء وظروف 
الأزمات الاقتصادية» بما نؤْدي إلى مص متوقع أو غير متوقع في 
المعروض من بعض السلم والمكيات,خاصة/ما تعلق بالغذاء منها الأمر 
الذي يشجع على المغالاة في الأسعار بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الربح استغلالاً لهذه الظروف. لذا لجا المشرع إلى فرض نظام للتسعير 
الجبري أو تحديد نسبة الأرباح المعقولة التي يسمح بها. ويفرض عقوبات 
جزائية على من يخالف أحكامه؛ لنرى ذلك من خلال سلوكيات البائع تجاه 
السلع والخدمات التي يعرضها للمستهلك من خلال الفقرات التالية. 


الفقرة الأولى: عدم الإعلان عن الأسعار 

إن من أهم العناصر الأساسية التي يركز عليها المستهلك عند رغبته 
في شراء سلعة أو خدمة هو الشمن الذي سوف يدفعه مقابل حصوله عليها 
وكيفية أداته من هنا فإن الثمن (السعر) عنصر أساسي في عقد الاستهلاك 
الذي سيوقعه المستهذك مع المنتج أو البائع أو مقدم الخدمة. 
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وحيث أن الهدف الأساسي للإعلان عن الأسعار للسلع والخدمات 
المقدمة لجمهور المستهلكين هو حمايتهم من تعسف البائع أو الصانع أو 
مقدم الخدمة؛ إذ أن مثل هذه الحماية تحقق الأهداف التالية: 
5 حماية المستهلك حتى لا ينخدع بالوسائل التي يستخدمها البائع في 
تسويق السلع والخدمات. 
؟. حماية المستهلك حتى لا يقدم البائع أو الصانع على رفع الأسعار 
واحتكار السوق الاستهلاكي. 
0# الزام المعلن (الصانع أو البائع أو مقدم الخدمة) بتسليم السلعة 
المعلن عنها بالسعر المعلن عنه. 
0.4 منع البائع أو الصائع أو مقدم الخدمة من استغلال احتياج 
المستهلك بالتخفيضات الوهقية/لأسعار السلع والمنتجات المعلن 
عنهاء كما هو الحال في الْألَكارْيرئَابٌ الموسمية. 
تنص المادة 785 من قاتون العقوبات اللبنإني على أنه «من أقدم على 
بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن لتم المعين في التسعيرة المنشورة 
وفقاً للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ٠١ ٠٠١‏ إلى *٠١‏ 
٠‏ ليرة. إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد». 


تنص المادة ٠‏ من المرسوم الاشتراعي رقم 20/8 الصادر في 4/4/ 


(1) تنص المادة 4 من قانون حماية المستهلك اللبناني على: يلغى المرسوم 
الاشتراعي رقم 084 تاريخ مار ه١1‏ (مكافحة الخش)» وتلغى المواد المخالفة 
لاحكام هذا القانون في المرسوم الاشتراعي رقم /١‏ تاريخ 4/ 141/9 (سلامة 
المواد الغذائية على اختلاف انواعها)» والمواد المخالفة لاحكام هذا القانون في 
المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 1481/4/4 (حيازة السلع والمواد والحاصلات 
والاتجار بها)ء كما تلغى الاحكام القانونية والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع 
احكام هذا القانون أو لا تتفق مع مضمونه.ولكننا سنبقي على هذه المراسيم 
للاستفادة منها سودانياً ومن الاجتهادات التي صدرت بالاستناد إليها. 


م 


87 الخاص بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها على أنه 
"يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في نطاق البلديات التي تجاوز 
عدد سكانها خمسة آلاف شخص وني الأمكنة التي تعتبر مراكز اصطياف 
وفي القرى الواقمة على جانبي الطرق الدولية أن تبين أسعار المواد والسلع 
والحاصلات وأجور الخدمات من أي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر 
اسمها ونوعها بالضبط وفقاً للمصطلحات التجارية ويجب أن تكتب بصورة 
جلية أو تطبع بوضوح أسعار البضاعة أو أسعار مجموعة من أشياء متمائلة 
في بطافة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة ذاتها أو تعود بدون التباس إلى 
هذه البضاعة أو إلى هذه المجموعة من الأشياء ويجب أن تذكر بوضوح 
الكمية المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع أو الوزن أو الاستيعاب 
حسب تحديدات قانون نظام القياس الرسمي. 

والمرسوم الاشتراعي سالفٍ الذكر يعاقب من يخالف أحكامه بعدم 
الإعلان عن الأسعار. ومن قزارات إكتماكم التي عاقبت فيها من لم يعلن 
عن الأسعارء قرار”"” صادر |بتاريج 7١١1/4/4‏ عن محكمة استئناف جزاء 
بيروت الغرفة الثانية النناظرةءفي قضايا الأسعار رقم الأساس 44/175 
والذي قضى بتغريم المدعى عليه ثلاثة ملايين ل.ل. وتضمينه الرسوم 
والمصاريف. وفي الأساس وحيث ثبت بنتيجة المحاكمة العلنية الوجاهية 
أن المعترض أقدم في الزمان والمكان المذكورين أعلاه على ارتكاب الفعل 
المسند إيى 00 

وحيث أن فعله يعاقب عليه المرسوم الاشتراعي رقم 47/97 المعدل 
وحيث أله يتعين رد دفوع المدعى عليه لعدم قانوة 
وتعت أرضاً وبعد سماع مطالعة التيابة العامة تحكم بالا 


في الشكل قبول الاعتراض وإعتبار الجكم الغيابي كأنه لم يكن. 


(1) قرار صادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت» الغرقة 
الأسعار رقم الأساس 5 تاريخ 1٠٠١1/4/9‏ (غير منشور). 


الناظرة بقضايا 


لد 


7 الأساس: تغريم المعترض مبلغ أربعمائة ألف ل 
في حال عدم الدفع بالحبس يوماً عن كل عشرة آلاف ل.ل. وتضمينه 
الرسوم والنفقات ورد الدفوع لعدم القانونية والجدية''؟ (غير منشور). 


كما تنص المادة 4 من المرسوم المذكور على أنه «إذا تعذر عملياً 
تطبيق وتنفيذ ما ورد في المادة السابقة () يكتفي بتعليق لائحة عامة 


البضائع 
المادة أيضاً على الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي والحانات 
والمؤسسات التي تقدم المأكولات أو المشروبات والمؤسسات والمحلات 
التي تقدم الخدماتة 


والمادة ه تنص على أنه «يلزم كتقبيائع في جميع الأعمال والصفقات 
التجارية بالجملة ونصف الجملة ابا نعطي كل مشتر قائمة (فاتورة) بالسلع 
والمواد والحاصلات المباعَةيَدَيَعَكْيهنا ما يلي السعرء الصنفء 
النوع.... الخ. على الشاري امن تاجو التجملة أوا:ئصف انجملة» عدم قبول 
البضاعة إلا بعد الاستحصال على هذه القائمة والاحتفاظ بها لضرورة تبرير 
الأسعار», 


وفي قرار صا اريخ 7٠١7/6/14‏ عن محكمة استئناف جزاء 
بيروت (الغرفة الثانية الناظرة في جرائم الأسعار) بعد اعتراض المدعى عليه 
على الحكم الغيابي والقاضي بتغريمه خمسة ملايين ل.ل. جزاءاً نقدياً. 


(1) وفي نفس الاتجاه قرار صادر بتاريخ 1944///14 عن محكمة الا 
(الناظرة بقضايا الأسعار)» (رقم الأساس 118/ 44). بعد أن قبلت المحكمة 
الاعتراض شكلاً حكمت في الأساس بتخفيض الحكم المستند إلى المادة * من 
المرسوم الاشتراعي 1/17 من مأ ليرة 
لبنائية تخفيضاًء رار غير منشور. وفي نفس الاتحجاه قرار صادر ب 

6 (رقم الآساس )9//٠١6‏ غير منشور. 
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حيث أن المعترض أقدم على عدم إعطاء فاتورة للزبون عن الألبسة 
المشتراة من مؤسسته. 

قبلت المحكمة الاعتراض شكلاً واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن. 

وفي الأساس: حيث أن المادة 5 من المرسوم 817/07 والمادة 18 
من قانون موازنة ١9497‏ وحيث أن هذا الجرم يتحقق بمجرد عدم إعطاء 
فاتورة للمشتري ولا علاقة له بحسن النية أو الظروف والتي قد تأخذ كسبب 

تحكم بتغريم المعترض مبلغ 500 ألف ل.ل جزاءاً نقدي يستبدل في 
حالة عدم الدفع بالحبس يوماً عن كل عشرة آلاف ل.ل. وفقاً للمادة 4 
عقوبات وتدريكه الرسوم والنفقات 

كما تنص المادة 1/4 من قانون الصناعة الأردني الجديد على أنه «كل 
منتج أو تاجر أر مقدم خدمة وفع أمتياره بصورة ظاهرة وواضحة على كل 
سلعة معروضة للبيع سواء أكا أرما مُحدداً وفق أحكام القانون ذاته أم 
غير محدد السعرء بحيث إذا يَعثّر رضع الإعلان على كل سلعة أو خدمة 
فيجب على البائع ومقدم التَخدَمة تنظيم كشف بالأسعار وتثبيته في مكان 
ظاهر قريب من مدخل المحل لتمكين المستهلك من الاطلاع عليه بسهولة 
(م ‏ 1/8 ب و ٠١‏ من القانون السابق تموين). 

من خلال هذه النصوص القانونية يتبين أن المشرعين ألقوا عبء 
الإعلان عن أسعار السلع على عاتق كل من المنتج والبائع حيث أن 
أصحاب المصانع ملزمون بإعلان أسعار كل سلعة إذا كان ما ينتجونه من 
سلع محددة الأسعار من قبل المختصين» أما إذا كان ما ينتجونه ليس من 
ضمن السلع المحلدة الأسعار إلا أنها من المواد الغذائية الأساسية ونسبة 
الربح فيها محددة وسعرها موحد لدى جميع تجار التجزثة أو إذا كانت غير 
محددة السعرء فإن سعرها سوف يختلف من تاجر إلى آخرء. فأن على عاتق 
ألبائع أو التاجر الإعلان عن الأسعار بشكل واضح. 
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كما تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن السعر يجب أن يتضمن الثمن 
الأساسي إضافة إلى جميع الرسوم المستحقة على الثمن» وضريبة 
الاستهلاك هي في واقعها ضريبة غير مباشرة؛ أو ضريبة المبيعات والتي 
تفرض على منتج السلعة في المصانع والذي يضيفها بدوره (على السعر» 
دون أن يشعر بهاء بالمقابل اللاحظ أن هذه الضريبة» هي مياشرة في 
فرنساء حيث تقدر نسبتها عند الشراء وليس عند الإنتاج وتحصل من 
المستهلك من قبل البائع لصالح الدونة70©» وبالتالي يكون هناك إعلان 
أوضح عن الأسعار وإعلان كامل للمستهلك الذي يقارن بين الأسعار التي 
عرضت عليه. كذلك فإن التزام الإعلان عن الأسغار يقل تبجع الع 
والخدمات في فرنسا بيئما في الأردن اقتصر الإعلان عن السلع دون 
الخدعات9. 


فالمشرع السوداني لم يأعذ بالتسعير الجبري وبالتالي لا أسلوب 
وشكل الإعلان عت أما بالسبة لإؤسيلوب" بأو شكل الإعلان عن الأسعار 
فلم يحدده المشرع الأردني. بالمقابلَنوق أن المشرع اللبناني حدد ذلك في 
المادة 1/51 من قانون العقوَات مَلنْاقدم,علئ) بيع... بما يزيد عن الثمن 
المعين في التسعيرة.. هذه بالنسبة للأسعار أما عن الشكل والأسلوب فحدده 
في المادة ‏ من المرسوم الاشتراعي رقم 7 الصادر في 4/4 الخاص 
بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار يها. على جميع محلات 
البيع. ن أسعار السلع والحاصلات وأجور الخدمات... في بطاقة 
ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة ويجب أن تذكر بوضوح الكمية المقابلة 
اللسعر المكتوب... وفي المادة الرابعة من نفس المرسوم. إذا تعذر عمليا 
التطبيق يكتفني بتعليق لائحة عامة بالأسعار في مكان بارز.. تعدد فيها 


أن ت 


(1) في حين أن نسبة الغنريبة على النفقات في لبنان تفوق كثيراً نسبة الغشريبة على 
الدشل الأمر الذي يشكل عيئاً على المستها 

(0) د. نائل عبد الرحمن صالحء الحماية الجزائية للمستهلك؛ الأردن» مجلة الحقوق 
الكويت: سن 7لاع 44 فيسمير 21148 ص 154 
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البضائع المعروضة صفاً صاً. في حين نرى أن المشرع الفرنسي حدد ذلك 
من خلال التمييز بين السلع المعروضة مباشرة للجمهورء حيث الزم المشرع 
البائع باستخدام اللافتات المطبوعة أو البطاقات الملصقة على السلعة؛ وني 
السلع غير المعروضة مباشرة للجمهور, استخدام البطاقات الملصقة على 
السلعة؛ أما بالنسبة للإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة للجمهور» فيجب 
أن يتم تنظيم كشف يعلق في مدخل المكان الذي تقدم فيه الخدسة 
للمستهلكين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإعلان عن الأسعار بخط 
واضح ومقروء بالتسبة لمقابل الخدمة والبقشيش فلا تستحق إلا إذا تضمئها 
إعلان الأسعار. 
ومن خلال هله النصوص يتبين لنا أن المشرعين لم يحصروا الحماية 
في مخالفة أمر الإعلان عن الأسعار على السلع والمواد ذاث الطايع 
الغذائي أو الاستهلاكي المباشر اليومي بل أدخل ضمن دائرة هلدا الإعلان 
عن الأسعار سلع أخرى كالملاتِشيَوالأدرات الكهربائية والكتاب0), 
(1) وفي لبئان صدر القرار رقم (300*8ا4ات“كمن وزارة الاقتصاد والئجا 
بتاريخ 3٠08/4/16‏ الى >يحديد. إسمار كدب مدرسية. وفي | 
اعينث الحدود القصوى لأسعار بع آلكتب المدرسية المذكور: 
الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بال 


الدرلار الأمريكي١‏ 
١‏ - منشورات دان ايعاد 
| اسم الكتاب طبعة السئة الدراسية_|_سعر المبيع 5 | 
| كودتامماة 02 ا 0 
كماما 0 نس 1 7 ١‏ 
| كعصذاعم8 0 99921021 1 
| كوستاءةيه 0 9 0 
| 01دة علرم» -مهمناءف5 ل ععامقاة 0 
عامط علن0ين -مهداتمنع انلق 0 “ا 9 
عاممط امون “قوم ااجماك 0700 0# 0011 
غاد0ط ملزميه لعومناممرة 0 أ 00 52 ١‏ 


1١ -‏ مثشورات دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع 


نسم الكتاب طبعة .| افستة الدراسية | سعر اسبيع 8 
|احناث العالم القديم - الحشارات |1001 الآرك#تري |45 
 *‏ منشورات دار العماد 1 
|/ اسم الكتاب اطبعة الستة الدرفسية | سمر المبيع 8 
قراسا والإتشاء 5 الآرك أناني _ |“ 
قراءتنا والإنشاء . تطبيقات 0 الأول آساء 05 
قراءتنا والإنشاء 7 0 
قرامتا والإنشاء . نه 1 .2 
علومنا المصورة 0 74 
وععمغاءة عند نننا كن 
4 منشورات دار التراث الغلمي 
ِ اسم الكتاب اطبعة السنة الدراسية سعر بيع 5 ] 
عامما.م ممه ععامقةة 053 7ه متانامرز 807 0 
عامدم.ع براتطتاعة بعدهةفة |50 لاه 70 0 
اندم - لممرم 0 8 علنة م 0 
8 أعوم - مسمرم8 انلك ا كك 4 
عسوم قث مسممعدورع8 |07 5 51806 0 
لم6 ماه ومنات1 .معنم1 _ |17 8 62246 دنا 
معتهم ممه ومائوه1 .ععامة ]18 9 ع6 1 | 
© - منشورات مكتبة انطوان 
1 نسم الكتاب طبعة ‏ | السنة الدرفسية | سعر المبيع 5 
عن10 مع قرو يدق العنانا ون 
علطي 81015 عل ورد بخ نا أنه 
ال ناذا 3 
١‏ - منشورات دار العلوم - مكتبة سامي خوري 
/ اسم اتكتاب طبعة السثة الدرئسية | سعر المبيع 5 
عبانامعقل مز أت عنامز 6 النككا ك8 ا أ 


والماد تنص على أنه: يعمل بهذه الأسعار لمدة أقصاها ثلاث سنوات من 
تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ أي تعديل على الكتاب المحلد سعر بيعه. 
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والخدمات هذا بالإضافة إلى الملاهي والمقاهي والمطاعم والحانات 
والفنادق في لبنان ب نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم ”07 
الصادر في 1/4/ 87 وكذلك ساوى المشرع بين عدم الإعلان الكامل 
والجزئي وبين كون السلعة محلية أو مستوردة. 


0 
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ويمكن القول أنه لكي تخرج جريمة عدم الإعلان عن الأسعار إلى 
الوجود لا بد من توافر شرطين هما: 
عدم الإعلان عن الأسعار بأي شكل من الأشكال سواء أكان ذلك 
بشكل كامل أم جزئي» كأن يعلن عن سعر الجملة دون المفرق أو 
سعر البيع نقد مع الاستعداد للبيع بالتقسيط دون تحرير السعر. 


القصد الجرمي: إن هذا العنصر مفترضء إذ جريمة عدم الإعلان 
عن الأسعار هي من الجزائم المادية حيث يكفي الإقدام على 
النصرف المتضمن بنج عدن لكي يتوافر القصد الجرمي ولا 
يمكن إثبات انتفائهإذأن الإهسال وقلة الاحتراز كافيان لثوافرف 
وتغرض بحق الْبتَح أو البائع أويمقدم الخدمة عقوبة التوقيف 
التكديري وبالغزامة من ٠١‏ ألف إلى مائة ألف ليرة إذا لم يكن قد 
فرض الغانون عقوبة أشد؛ رفي الأردن تفرض عليه عقوبة الغرامة 
التي لا تقل من ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلائماية ديناراً أو 
بالحيس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بكلتا 
العقوبتين (م 1/17 من قانون الصناعة الجديد). 


وقانون حماية المستهلك اللبناني حدد في الفقرة السادسة من المادة 


لثانية أن الثمن يشمل ثمن المبيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال.. 


كما تنص المادة الثالثة من هذا القرار على أله: «كل مخالفة لأحكام هذا القرار 
تعرض مرتكبها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم 
الاشتراعي رقم * تاريخ 1481/9/4 وتعديلاته» كما مر معنا سايقأ». 
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وفي المادة الخامسة منه أوجب على المحترف”' أن يعلن عن الثمن 
بالليرة ١‏ بشكل ظاهر بلصقه على السلعة أو على الرف المعروضة 
عليه. التقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان والأحجام. 


وفي المادة السادسة أوجب الإعلان عن الأسعار؛ في مكان بارز في 
المؤسسات التي تقدم خدمات”" لاسيما الفنادق والشقق المفروشة 

ام والمقاهي والملاهي. 

ي المادة ١‏ منه أوجب على المحترف الذي يعرض على 
ل تسديد ثمن السلعة أو الخدمة بالتقسيط أن يزود المستهلك 
بالمعلومات التالية: 

١‏ الثمن في حال التسديد نقداً ودون تقسيط. 

.2 الفائدة الستوية المعتمدة» وتحديد فيما إذا كانت هذه الفائدة بسيطة 
أو مركبة» وكيفية احتسابها"والبيلغ الإجمالي الذي يمثل مجموع 
النوائد المتوجبةء والمطاريفية أي كان نوعها. 

.0 عدد الدفعات وقيمة وتاريخ استحقاق كل منها. 

0.4 القيمة الإجمالية بعد انقبط بَحَيتَ تشَمل قيمة السلعة في حال تم 
تسديد ثمنها نقداً مضافاً إليها الفوائد والمصاريف... 

.2 حفوق وموجبات كل من المحترف والمستهلك في حال الإخلال 
بشروط العقد. كما يتوجب على المحترف تضمين العقد الذي يجريه 
كافة المعلومات أعلاه. 


(1) المحترف «عر الشخص الطبيعي أو المعنوي؛ من القطاع الخاص أو العام الذي 
يمارس؛ باسمه أو لحساب بتوزيع أد ابيع أو تأجير السلع ع أد 
تقديم الخدمات؛ كمأ يعتير محترة محترفاًء لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أي شخص 
يقوم باستيراد السلعة بهدف بيعها أ تأجيرها أو توزيعها عاب بو 
لنشاطه المهني». 

(0) الخدمة «همي كل عمل يتمثل بنشاط تفني أو حرفي أو فكري وذلك أياً كان 
الوصف المعطى له من المتحرف والمستهلك». 


ل 


كما تنص المادة 11١‏ على أنه «يعاقب بالغرامة من خمسة ملايين إلى 
عشرين مليون ليرة لبنائية كل من يخالف أحكام المواد 4 5...8. 

وخيراً فعل القانون عندما أضاف عقويات تكميلية ورادعة من قبيل 
نشر الحكم في المادة 117 ومنع المخالف من ممارسة المهنة واقفال 
المؤسسة بشكل نهائي أو مؤقت في المادة #ل, 


الفقرة الثانية: مخالفة نظام التسعير وتحديد الأرباح 

تنص المادة ٠"‏ من المرسوم الاشتراعي رقم (لبناني) 7 الصادر في 
8 4 الخاص بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها على أنه 
دلا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محلياً أو مستوردة 
والتي لم تحدد الحدود القصوى لأسعار بيعها أو لنسب الأرباح في بيعها 
أن يتجاوز سعر البيع في حده الأقصقٌ:ضعف سعر الكلفة. 


يمكن أن تقع مخالفة التشعير) الأُجبري وتحديد الأرباح بطرق 
مختلفة» فقد تقع بطريق»مباشن, أ غير مباثير أو عن طريق اللجوء إلى 
العدليس (الخداع) من أجل رقم أو خض أسعار سلع معيئة وفيما يلي 
تفصيل ذلك. 


النبذة الأولى: المخالفات المباشرة 

تقع مخالفة نقنام التسعير وتحديد الأرباح بطريقة مباشرة إما بالبيع 
يسعر أعلى من السعر المقر أو بسعر يحقق ربحاً أكبر من الريح المحدد: 
تنص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 80/9 (لبناني) الخاص 
بحيازة المواد والحاصللات والسلع,. المعدل بالقانون رقم الا تاريخ 1/ 
93/07 على أله: بحق لوزير الاقتصاد والتجارة أن يعين الحد الأقصى 
لبدل الخدمات ولأسعار بيع المواد والحاصلاث» وأن يعين الحد الأقصى 
لضب الأرباج في بيعهاء ويعين الوزير لهذه الغاية لجئة خاصة. 
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كما تنص المادة ا على: لا يجوز في بيع السلع والمواد 
والحاصلات المنتجة محلياً أو المستوردة والتي لم تعين الحدود القصوى 
لأسعار بيعها أو لنسب الأرباح في بيعها أن يتجاوز سعر الببع في حذه 
الأقصى ضعف سعر الكلفة» ويحق لمصلحة (مديرية) حماية المستهلك عند 
الضرورة أن تطلب من أي منتج أو تاجر أو بائع تقديم بيانات أو معلومات 
تعلق بكلفة إنتاج أو شراء 0 ومواد وحاصلات معينة» والتحقق من صحة 
هذه البياناتث والمعتومات بجميع الوسائل المشروعة» والمقصود بهذه 
الوسائل عدم اللجوء إلى أساليب التمويه وغيرها.. 


وتنص المادة ٠١‏ من نفس المرسوم على: لوزير الاقتصاد والتجارة 
أن يتخذ قرارات تنظيم بيع السلح والحاصلات بالمفرق ويجوز أن يشمل 
هذا التنظيم البيع بالتقسيط والبيع بالمزاد العلني» أو أي طريقة بيع أخرى 
وأساليب إنماء المبيعات» وكيفية وشروط الإعلان والإعلام في ترويج 
المبيعات. زتكون المخالفة بارتكاب إتَدَتي_الجرائم التالية : 


٠.‏ البيع بسعر أعلى من اللمعر المقرل أو بسعر يحقق ريحاً أكبر من 
الربح المحدد. فالماكة 4 من المرسوم بقإزون رقم 137 لسنة 1969٠‏ 
والمعدل بالقانون رقم ٠١8‏ لَسَةَ 1446 مصري تعاقب من يبيع 
سلعة مسعرة أو محدداً لها ربح معين بسعر أعلى من سعرها أو بريح 
يزيد على الربح المحدد ويعاقب المشتري أيضاً بموجب هذا 
المرسومء ولا يجري عقابه هنا بحسبانه شريكاً للبائع كفاعل أصلي 
ولكنه باعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة مستقلة عن جريمة البائع. 
ويتمشى حكم هذا المرسوم بقانون مع المادة 5١1١‏ من التوصية 
الثالثة للمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما 
سنة 1991 التي تقرر: «إن عقاب الجرائم يستوجب بعض المرونة 
في فكرة الفاعل..9. 


العرض: تفرض عرض البيع بسعر أعلى من السعر المقرر أو بما 
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يحقق ربحاً أكبر من الربح المحدد, (المادة ١/9‏ معدلة من 
المرسوم السابق). والواقع أن هذا الفعل ليس سوى شروع في 
ارتكاب الجريمة السابقة: ولكن المشرع يعاقب على هذا الفعل 
باعتباره جريمة مستقلة» وهذه سمة من السمات الثي تثميز بها 
الجرائم الاقتصادية في القانون المصري وغيره من القواتين. 

الامتناع عن البيع. يتعلق الأمر هنا بجريمة من جرائم الامتناع» 
وتقع هذه الجريمة سواء كانت السلعة مسعرة أم غير مسعرة. وتبدو 
علة التجريم ظاهرة في حالة التسعيرة أو تحديد الأرباح إذ يهدف 
التجريم إلى حماية مصالح المستهلكين في الحصول على 
المنتجات والسلع بسعرها المقرر أو بدون الحصول على ربح يزيد 
عن الربح المحدد. ولا عبرة في قيام هذه الجريمة بما إذا كان 
لدى البائع نية مخالفة نظام التسعير أو تحديد الأرباح أم لا. كما 
لا يهم أن يكون الامتباغ-عن آلبيع مطلقاً إزاء كل الأفراد أم نسبياً 
إزاء أفراد معينين دون الآخرين؛ ويعاقب المشرع على هذه 
الجريمة بالحبس من ستةٍ. شهور إلى ,سنتين وبالغرامة من هائة إلى 
خمسماية جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقربتين (المادة ١/4‏ من 
المرسوم بقانون رقم 151 لسئة 148٠‏ المعدلة بالقانرن رقم ٠١8‏ 
السنة .)194٠‏ 


ويمتد العقاب أيضاً ليشمل من يمتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير 
محدد لها نسبة الريح؛ ومن يطلب سعراً أعلى من السعر المعلن المادة 
1" من المرسوء السابق. 

ولقد صدر الأمر العسكري رقم ١‏ الصادر في 1987/1/14 في ظل 
حالة الطوارئ المعلئة بالأمر رقم 0٠‏ لسنة 194١‏ ليعاقب بموجب مادته 
الرحيدة التي تضمتها الموزعين والمستخدمين في محال يباع فيها السلع 
التموينية إذا ما رفضوا بيعها للمستهلكين أي كانت أسباب ذلك. وتكون 
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العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة إلى خحمسماية 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ ويلاحظ أن هذا الأمر لا يعني إلا بالسلع 
التموينية في حين أن المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 
تعني بأي سلعة غير مسعرة. 


النبذة الثانية: المخالفات غير المباشرة 
كما تتم مخالفة نظام التسعير وتحديد الأرباح بطريق غير مباشر أي 

تتحقق هذه المخالغة حسب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 

7 الصادر في 1 والتي تنص على أنه: يحظر على كل منتج أو 

تاجر أو بائع: 

١‏ أن يرفض تلبية طلبات زبائته التي يمكنه تلبيتهاء ما لم تتخل شكلاً 
غير اعتيادي: أو يقفل محلاتة "يقد الامتناع عن البيع دون مسوغ 
قانوني. 

؟. أن يفرض على كل من:.يطلبٍ سلع أو مواد أو حاصلات أن 
يشتري معها سلعاً أو مواد آر حَاصَلَاتَ أخرىء أو يلزمه بشراء 


8 أن يحدد بيع إحدى السلع أو المواد... في أوقات معينة... 

2.4 يحظرعلى كل من يطلب منه خدمة ضمن اختصاصه لقاء بدل 
معين» أن يعلق إنجازها عنى فرض التزامات أخرىء ويكرن 
بارتكاب إحدى الجرائم التالية"© : 

٠.‏ تعليق بيع سلعة مسعرة أو ذات هامش ربح محدد على شرط شراء 
سلعة أخرى غير مسعرة (المادة 4 من المرسوم السابق). وتقوم 

(1) يعاقب من يخالف م 8 بغرامة من مليون إلى ستة ملاييين وعند التكرار تغباعف 

الغرامة والسجن ه أيام إلى ثلائة أشهر. 
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هذه الجريمة حتى ولو لم يتجاوز البائع حدود السعر المقرر أو 
الربح المحدد؛ وذلك تقديراً من المشرع أن الزام المشتري بشراء 
سلعة غير مسعرة مع سلعة أخرى مسعرة يمكن البائع عن طر 
تحميل السلعة غير المسعرة ربح السلعة المسعرة من مخالفة نظام 
التسعير وتحديد الأرباح. 

فرض شروط مخالفة للعرض التجاري (م 4 المذكورة سابقاً) 
ويسعى المشرع من وراء ذلك التجريم إلى حماية المستهلك مما 
يمكن أن يفرضه التاجر عليه من شروط تعسغية مثل تقليل قدر 
الضمان أو مدته أو عدم الالتزام بفسمان عيوب معينة. 


خلط السلعة المسعرة أو ذات الربح المحدد بمواد أخرى غير مسعرة: 
أو التغيبر في طبيعتها أو بيعها (م * مكر ب ؟ من المرسوم بقانون 
(مصري) رقم 40 لسنة 1446 مِظْنافة بالقانون رقم 1١4‏ لسنة :)(88٠‏ 
ولقد راعى المشرع في ذلك أنيعْمليَاتٍ الخلط والتغيبر إنما تهدف ني 
غالب الأحوال إلى الإفلات من الالتزام بالسعر المقرر أو الريح المحدد» 
ويعاقب على هذه الجر هبتنم ننثة شهور إلى ثلاث سنوات 
وبالغرامة من مائة إلى محمسماية جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

فالمشرع واءجه حالة من يستعين بأساليب غير مشروعة من أجل رفع 
سعر سلعة معينة أو خفضها بما يحقق له مصلحة ذاتية. ويمكن أن نميز في 
هذا الشأن بين جريمتين. 


جريمة التلامب في الأسواق (التأثير غير المشروع على الأسواق)» 
تنص المادة 46> من قانون العقوبات اللبناني على أنه «يعاقب بالحيس مع 
الشغل من ستة أشهر إلى ستتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملايين ليرة 8 
من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع والأسهم التحارية 
العامة.... بإعلان رقائع مختلقة أو إدعاءات كاذية» أو بتقديم عروض للبيع 
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أو الشراء قصد بلبلة الأسعار. أو بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد 
قاعدة العرض والطلب في السوق»”". 


وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة حسب المادة 585 من 
قانون العقوبات ١‏ . إضافة إلى ذلك للمحكمة أن تأمر بتعليق الحكم 
أو نشره» وللمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة مادة 184 من 
القانون المذكور أعلاء. وفي نفس الاتجاه المادة 40! عقوبات مصري. 
كما أن هذا القانون الأخير يعاقب المحرض على رفع الأسعار. وتقوم هذه 
الجريمة في حق كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو أدلى 
ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بتوزيعها أو 
بسعرها بقصد رفع السعر (المادة الثالثة مضافة بالقانون المصري رقم ١١5‏ 
لسنة 1986) وهذه المادة لا تختلف كثيراً عن المادة 180 من قانون 
العقوبات اللبناني 


ولكن قانون حماية المستهلك اللبنائي أتجاهل عقربة الحبس الواردة؛ 
قانون العقوبات واكتفى بالغرامة .من ثلاثين مليون إلى محمسين مليون» 
إضافة إلى نشر الحكم أو خلاصته: ومتع المحكوم عليه من مزاولة المهنة 
نهائياً أو لمدة خمس سنوات حسب المواذ 114 و1517 و1775 


هنا يمكن القول أنه كان على المشرع إقرار الحبس إضافة إلى ما ورد 
في النصوص السابقة. لآن الغرامة المالية يمكن توزيعها على السلعة ومن 
ثم تحميلها المستهلك. 


)١(‏ المتعارف عليه أن السوق مكان محدد؛ لكن يوجد عندما يستطيع الشاري لسلعة 
أو خدمة الاتصال بالمنتتج أو المقدم للخدمة- بأي وسيلة من وسائل الاتصال - 
ويذلك تكون السوق هي إمكانية التقاء قوى العرضص والطلبء ومفهوم السوق يعد 
ركيزة من ركائز الفكر الاقتصادي الحرء لذا السوق هو الإدارة أو الجهاز الذي 
بمقتضاء توزع الموارد الاقتصادية على الأنشطة المختلفة على أساس جهاز الثمن 
الذي يحدد قوى عرض السلعة والطنب عليها. 
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كن تنص المادة 587 على أنه #تضاعف العقوية إذا حصل ارتفاع 
الأسعار أو هبوطها . 


21 تنص المادة 0 من قاثون العقوبات اللبناني على أنه: 
. على الحبوب والطحين والسكر والزيث واللحوم أو النبائح وغير ذلك من 
المواد الغذائية 

؟. أو على مواد خارجة عن 


كما تنص المادة 184 على أنه «في حالة التكرار تأمر المحكمة بتعليق الحكم أو 
نشره ويستوجب التكرار الحرمان من ممارسة المهن». 

وفي نفس الاتجاه المادة 740 من قانون العقربات المصري إذ تعاقب من يتسبب 
في علو أو خفض أسعار غلال أ بضائع. من القيمة المقرر لها في المعاملات 
التحمارية عن طريق أساليب أو اتفاقات غير مشروعة. ويقرر المشرع لهذه الجريمة 
عقوية الحبس مدة لا تزيد عن سنئين ويغرامة لا تتجاوز مانتي جنيه مصري أو 
بإحدى أل .- وتضاعف الحدود القصرى لهذه ذا حصلت تلك 
الحيلة فيما يتعلن بسعر اللحوم أو الخبز أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية 3 
من قانون العقوبات المصرئية 

وجريمة التحريض على رفع الأتيظاز :تقوم هذه الجريمة في حق كل من نشر 
أخبار أو إعلانات غير صحيحة-إو أدطلقببيانات كافية أو نشر شائعات تتصل 
بوجود سلعة تموينية أو كتوزيعها,أو. بسعرها بقِدٍ رفع السعر (م ؟ مكرر ب رقم 
١‏ مضافة بالقانون رقم 104 لَه 5425 

وقا: ن حماية المستهلك اللبناني أورد في المادة 88 منه يحظر على أي كان القيام 
بأي من الأعمال التالية قفي || ة الثالثة نص على «يحظر البيع أو تاجير أية سلعة 
بثمن يفوق الثمن المعلن*. 

وفي المادة 91 فترة 4 «يجب تزويد المستهلك بمعلوماث واضحة وصريحة تتناول 
المواضيع التي تمكنه من اتضاذ قراره بالتعاقد لا سيما؛ فقرة 4 ثمن السلعة أو 
الخدمة والعملة المعتمدة وكافة المبالغ التي تضاف إلى الثمن لا سيما الرسوم 
والضرائب والمصاريف أياً اكانت» وكيفية تسديد هذه المبائغ» 

وتعاقب المادة 114 من حماية المستهلك اللبئاني من يخالف أحكام المادة 
0٠‏ منه بالغرامة من ثلاثين مليون إلى خحمين مليون ليرة لبئانية. 

والمادة 117: للمحكمة المختصة ان تقضي بنشر الحكم كله أو بنشر خلاصته في 
الصحف التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. ولها ان تقضي بلصق خلاصة الحكم 
على ابواب الاماكن التي يمارس فيها المحترف أو المصئع أو مقدم الخدمة 
نشاطه. 


الفقرة الثالثة: حماية المستهلك عبر تنظيم الأسعار في بعض البيوع 
إن التلاعب بالأسعار وزيادة نسبة الأرباح تسرب إلى بعض البيوع» 
ومن هله البيوع» البيع عن طريق التصفية (الأوكازيون)» والبيع بالتقسيط 
مما يشكل ضرراً بمصالح المستهلك ولتلافي ذلك اهتمت بعض الدول 
بتنظيم هذه البيوع منعاً لغش المستهلك. نعرض لذلك في النبذات التالية: 


النبذة الأولى: البيع بطريق التصفية (الاوكازيون)20: 

فالمئقولات الجديدة وأساساً المستعملة هي التي تكون موضوع هذا 
البيع» وهذا البيع يشكل مجالاً للغش والتلاعب بالأسعار مما يضر 
بالمستهلكين» لذا نظمت معظم الدول هذا البيع. ففي لبنان يخضع الإعلان 
عن تخفيضات استثنائية في الأسعار أي إقامة أوكازيون إلى الشروط 
المحددة بالقرار رقم 417 الصادر في 17/5/1١‏ (م ؟) والمادة الثالثة تنص 
على أنه: «يترتب على من يرغب في *إَجَراتخفيضات استننائية على أسعار 
البيع بالمفرق. أن يقدم طلا بذلك إلقّ مصْلبحة (مديرية) حماية المستهلك 
2 وزارة الاقتصاد والتجارة قبل ب(الأوكازيون) بأسبوع واحد على 
الأقلء يتعهد فيه بعرض البشالع ركسا ربيعها العادية» ويأن يعلن 
الأسعار المخصصة على البضاعة المعروضة بصورة بارزة مقابل أسعارها 
قبل التخفيض». 

وفي قرار صادر بتاريخ 0 عن محكمة استثناف الجزاء 


- وتضيف المادة ١77‏ على أنه للمحكمة ان تقضي بمنع المخالف من ممارسة 
نشاطه نهائيا أو مدة حمس سنئوات على الاقل ولو لم تكن الممارسة معلقة على 
ثيل شهادة او اذن من السلطة. ولها في هذه الحال بإقفال الاماكن 
آلتي يمارس المحكوم عليه نشاطه اقفالا مؤة 
البيع بالمزاد العلني هو البيع الذي يتعلق بالمنقولات المستعملة. وهذه السلع هي 
جميع الأموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من 
أسباب كسب الملكية (م ١‏ مصري) أما البيع بطريق التصفية فهو البيع الذي يشمل 
المتقولات الجديدة. 
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(الناظرة بقضايا الأسغار) على الحكم الغيابي (رقم الأساس 94/87) 
الصادر بتاريخ 1998/4/6 والقاضي بتغريم المذعى عليه خمسة ملايين 
ل.ل لمخالفته شروط الأوكازيون (غير منشور). 

قبلت المحكمة الاعتراض شكلاً واعثبرت الحكم الغيابي كان لم 
يكن وفي الأساس حيث ثبت بنتيجة المحاكمة ١‏ اهية أن المعترض 
أقدم في الزمان والمكان المذكورين أعلاه على ارتكاب الفعل المسند إليه. 

وحيث إن فعله ينطبق على المادة 5 و١‏ من المرسوم رقم 2781906 
والقانون رقم 4١/77‏ وموازنة 1997 و1844 24 


وحيث إن المحكمة ترى منحه الأسباب المخففة لذلك تحكم بقبول 
الاعتراض شكلاً. 

وفي الأساس رده أساساً وتغريم المعترض سبعة ملايين ونصف 
المليون وإنزالها تخفيضاً إلى مانشي أَلَيتبٍ يحبس عنها يوماً واحداً عن كل 

شرة آلاف ل. عند عدم الدفع وتذريكه /الراسوم0, 

والمادة الرابعة تمَْدَة ذه إلمهلة يشيهر واحد في العام يمكن 
الاستفادة من نصفها بين أول شهر كانون الأول ونهاية شهر شباط ومن 
النصف الآخر بين ١8‏ حزيران ونهاية شهر أب من كل عام. 

كما تفرض المادة الخامسة من القرار الإعلان عن الأوكازيون على 
باب المحل بصورة بارزة مع تاريخ البدء والانتهاء ورقم الموافقة وتاريخها 
والتقيد بالموعد المحدد تفيداً تاماً. 

وفي مصر نظم هذا البيع بالقانون رقم ٠١١‏ الصادر بالعام 14617 ذفي 
المادة الثانية منه -مظر بيع هله المنقولات إلا بواسطة خبير مثمنء وفي 
صالة خصصت لهذا الغرضضء أو في المكان الموجودة به المنقولات أصلاً 


إلق وفي نفس الاتجاه قزار غير منشور (رقم الأساس 44/199) صادر عن محكمة 
استئناف الجزاء (الناظرة في قضايا الأسعار) بتاريخ 7011/1 
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وفي هذا القانون ونظراً لخطورة الدور الذي يؤديه الخبير المثمن؛ وما 
يتطلبه من مقومات خاصة تتصل بالكفاءة الفنية» والخنمة والأمانة» فقد 
عنى المشرع بتنظيم مهنة الخبراء المثمنين باعتبارها في مقدمة وسائل 
الإصلاح؛ ومن لزوميات عمليات إجراء التثمين؛ أوجب القانون على من 
يستغل صالات المزاد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة (م0131؛ 
ويعاقب هذا القانون من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر ولا نزيد عن ستة أشهر؛ وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز 
خمسماية جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حين أن القرار اللبناني 
يعاقب على مخالفته وحسب المواد 77 و47 و01 من المرسوم الاشتراعي 
رقم 184 الصادر في 1547/5/18 ففي المادة 41 تتراوح العقوبة بين 
ثمانية أيام وستة أشهر سجناً وخمس وعشرين ليرة وخمسماية ليرة أو 
بإحدى العقوبتين» وتضاعف العقوبات في حال التكرار ويمكن أن يحكم 
بإغلاق المحل بين خمسة أيام شوتر والمادة 09 العقوبة بين شهرين 
وثمانية عشر شهراً سبجناً ومثتين لأخميينين لِيرةٍ وعشرة آلاف ليرة» وفي حالة 
التكرار تضاعف العقربات ويح قللَحَْكتَة"أن تحكم بإغلاق المحل نهائياً 
أو بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا 


كما تناول القانون المصري تنظيم بيع المنقولات الجديدة؛ فحرم ما 
تقوم به بعض الماجر من قصر نشاطها على البيع بالمزايدة نظراً لارتفاع 
الشكاوى من قبل المستهلكين من الاحتيال والغش الذي تقوم به تلك 
المتاجر. 


وحدد هذا القانون الحالات حصراًء بالبيع بالمزايدة العلنية في 
المحلات التجارية وهي حالة تصفية المحل نهائيا 
صنف معين أو أكثرء وحالة غلق فرع من فروع المحل الرئيسي» ما لم يقع 
مركز'المخل أو أحد فروعه الأخرى في دائرة المحافظة ذاتهاء ونقل المحل 
من محافظة إلى أخرى» ومنعاً لكل تحايل أوجب القانون أن تتم في 


» أو ترك التجارة في 


ريل 


الحالاث المشار إليها خلال أربعة أشهر على الأكثرء وأن تحظر مزاولة 
النشاط الذي انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ المزايدة 
0 عم 


وأضاف المشرع إلى الحالات السابقة حالة التصفية الموسمية ضماناً 
الحريتهاء ووضع -حد للفوضى في الإعلان عنهاء فأوجب أن تتم التصفية 
في هذه الحالة خلال أسبوعين على الأكثرء وأن لا تتجاوز المرتين في 
العام. 


أجاز القانون الإعلان عن التصفية (الأوكازيون) بئات شروط البيع 
بالمزايدة (م 54. وألزم هذه المحال بالإعلان عن الأسعار الفعلية التي 
كانت معروضة على السلع خلال الشهر السابق للتصفية منعاً للتضليل الذي 
تقوم به بعض المحلات والتي تعض البضائع المصفاة بثمن يزيد على 
الشمن الذي كانت معروضة هين كيلم وني ذلك حماية لا شك فيها 
للمستهلك» ووقابة له من التلاحي:والعش. وعاقب القانون : 
أحكامه بالحبس مدة لا تزي ل تلولائة :شه #ابغرامة لا تتجاوز 5 
أو بإحدى العقوبتين؛ ولكن بعد ازدياد هذه الظاهرة وازدياد عدد السلع 
الرديئة والمحلات التي تتاجر فيهاء وأن التصفية (أوكازيون) أصبحت أمر 
شبه دائم وأن هناك محلات أصبحت تحمل اسم الأوكازيون أو محلات 
التصفية الدائمة؛ وهذه المحلات نتلاعب بالأسعار وتخالف الشروط 
القانونية لهذا وذاك بأن تعلن أسعاراً خيالية وتشطبها وتضع إلى جانبها سعراً 
آخخر هو في حد ذانه يؤكد الخداع لأنه يشكل فارقاً كبيراً بينه وبين السعر 
السابق مثلاً من 1719 ألف إلى 4٠‏ ألف مما يوهم المستهلك بأن هنالك 
فعلاً تنزيل. أن بعض المحلات ذات السمعة الكبيرة تعلن عن التصفية 
وتسحب السلع الجديدة وتنزل مكانها سلع رديئة استوك نافع الناس إليها 
وبعد التصفية تضع السلع التي سحبت وتكون هذه المحلات قد باعت كل 
السلع الرديئة بسعر لا يمكن أن تحصل عليه في الوضع العادي» الهذء 
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الأسباب» فإن العقوبات ضئيلة وتحتاج إلى تعديل وإعادة نظر ولكي تكون 
رادعة لمثل هذه الأفعال وخاصة في جانبها المدني يجب أن تعدل إلى 
الحد الذي يتناسب مع الأرباح التي تجنى عن طريق إيهام المستهلك عبر 
التصفية. 

ويشآن الترويج للعروض الخاصة تنص المادة ١9‏ من قانون حماية 
المستهلك على: يتوجب على المحترف الذي يلجأ للاعلان عن عرض 
خاص» بهدف الترويج لسلعة أو لخلمة» أن يحدد اما المدة التي سوف 
تتوافر خلالها هذه السلعة أو الخدمة ام الكمية المتوافرة» كما عليه ان يعلن 
عند الاقتضاءء عن شروط التعاقد. 

وفي حال عدم تحديد المدة أو الكمية» يعتبر العرض ساريا لمدة 
شهر اعتبارا من تاريخ اول اعلان» ما لم يعلن المحترف بالطريقة وعبر 
الوسيلة الاعلانية ذاتها عن تاريخ انتهاغ:عرضه. 

كما تنص المادة 15 على|: ك1 سجر إلمحترف عن تأمين السلعة أو 
الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعَلَنَ عنهاء يعود للمستهلك احد الحقين 
التاليين: 

القبول بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها اذا 
عرض المحترف ذلكء أو الغاء التعاقد واستعادة أي مبلغ يكون قد سدده 
المستهلك اضافة الى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به؛ على ان لا 
يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خلال العرض وثمنها بعد 
ذلك 

وفي حالة عدم ذكر البيانات تنص المادة 1١14‏ على أنه: يعاقب 
بالغرامة من ثلاثين عليون الى محمسين مليون ليرة لبنانية : 


من يمتنع عن أدراج المعلومات التي تحلدها الادارات المختصة» 
وققا لاحكام المادة ل من هذا القانون؛ على لصاقات السلعة أو التوضيب. 


00 


من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الاساسية التي تمكنه من 
تقدير الاخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة 
الاستعمالها. 

من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو 
خدمة والمخاطر ألتي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف. 

من يخالف أحكام أي من المادتين 06 و08 من هذا القانون. 
فالقانون أتى واضحاً من حيث الإجراءات ورادعاً من حيث العقوبات ومن 
ثم مراعياً لوضعية المستهلك. 


النبذة الثانية: البيع بالتقسيط 

نظراً لانتشار البيع بالتقسيط لكثير من السلع وازدياد عدد الذين 
يزاولون هذا النشاط؛ وعدد منِ«نتسْعوقّ”يه من العملاء يوماً بعد يوم. ورغبة 
من المشرع في أن يحيط هن النرع من النشاط بالمعلومات التي تجعله 
يحقق الغرض المقصود منه: فيحصل المستهلك على حاجياته بشروط هيسرة» 
لناحية الثمن وكيفية دفعه هذا من ناحيّة ومن ناحية ثانية» توجه المستهلك 
لامتلاك واستعمال السلع ذات الكلفة الكبيرة والمعمرة» والتي يفوق ثمنها 
دخل المستهلكين؛ مما أوجد البيع بالتقسيط أو الأجل تحقيقاً لطموحاته. 


وبعد ظهور الاثتمان الاستهلاكي؛ تضاقرت الجهود لتجعل هذا البيع 
أقل خطراً با للمستهلك. وقد لاحقت التشريعات المختلفة هذا التطورء 
ومن هذه التشريعات في فرنسا القانون رقم 71/808 الصاحر بتاريخ /١/٠١‏ 
8 والخاص بإعلام وحماية المستهلك في نطاق الائتمان المخصص 
لتمويل وببع المنقولات أو أداء الخدمات والمسمى بقانون 4:#معنااوم» ثم 
القانون رقم 4/05/ الصادر بتاريخ 1914/9/15 والخاص بإعلام وحماية 
المقترض في النطاق العقاري: والمسمى بقانون 5651068515 وفي بريطانيا 
قانرن 1414 وفي بلجيكا قانون 9//4/ /1481 معدل بقانون 1938 ر: 191 
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وقانون حماية المستهلك اللبناني ينص في المادة ١؟‏ منهء يجب على 
المحترف الذي يعرض على المستهلك تسليد ثمن السلعة أو الخدمة 

بالتقسيط أن يزود المستهلك بالمعلومات التالية: 

١‏ "امن كي حال تم التسديد نقداً ودون اللجوء إلى التقسيط. 

*. الفائدة السنوية المعتمدةء وتحديد فيما إذا كانت هذه الفائدة بسيطة 
أو مركبة» والمبلغ الإجمالي الذي يمثل مجموع الفوائد المتوجية» 
وعلى أن لا يتجاوز هذا المبلغ» في أي حال من الأحوال الثمن 
التقدي للسلعة. 

*. عدد الدفعات وقيمة وتاريخ استحقاق كل منها. 

0.4 القيمة الإجمالية بعد التقسيط بحيث تشمل قيمة السلعة في حال نم 
تسديد ثمنها نقداً مضافا إليها الفوائد. 

.2 حقوق وموجبات كل من الميخترف والمستهلك ني حال إخلال أي 
منهما بشروط الاتفاق» كلما تيجب على المحترف؛ عند الاقتضاء 
تضمين العقد الذي يجريه-كافة. اإنتعلومات المذكورة أعلاه. 
المادة 77 تنص على نَل النفتتترفد/تسليم المستهلك نسخة عن 

العقد الموقع منه» وتكون هذه النسخة معفاة من كافة الرسوم لا سيما رسم 

الطابع المالي. 
والمادة 77 تنص على أنه: يجوز للمستهلك» في أي حين» أن يسدد 

قيمة الأقساط كافة قبل استحقاقها على ان يخفض من هذه القيمة مقدار 

الغائدة التي كانت متوجبة. تحدد في العقد الذي تجريه المؤسسات المالية 
أو المصرفية مع المستهلك إجراءات تطبيق الفقرة السابقة» وعند الاقتضاء 

الجزاءات المترتية. 

والمادة 1٠١‏ تعاقب بالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة 
انية كل من يخالف احكام المواد 4 وه و5 وا و9١‏ و١5‏ و15 من هذا 


وفي مصر أوجب القانون حماية للمستهلك عدة ضمانات”" تتصل 
بكفاءة التاجر المالية إذ أوجب أن لا يقل رأس ماله عن ثلاثة آلاف جني 
وأن ثبت في كل وقت أن أصوله تزيد عن خصومه بمقدار لا يقل عن هذا 
المبلغ... (م ”5 ,معدلة بالقانون رقم 714 العام ,. ومن باب التيسير 
على المستهلكين» وحتى يكون البيع بالتقسيط وسيلة من وسائل رفع 
المعيشة بينهم أن يكتفي باستيفاء 1/7١‏ على الأقل من ثمن السلعة المبيعة 
بالتقسيط عند تسليمهاء وبالنسبة لمدة تقسيط المتبقي من الثمن نص القانون 
- لذات الأسباب ‏ ألا تزيد على سنتين أو من باب التيسير أجاز القانون 
لوزير التجارة إصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط (م 04. 


وحماية للمستهلك» ولمئع المنازعات أوجبث المادة 74 تحرير العقد 
من صورتين وأن يسلم المشتري إحداهاء وأن يوضع في العقدء عنوات 
المتجر.... ومقدار الثمن» وما أدقّ“بمنه نقداً» والمؤجلء ومدة التقسيط» 
ومقدار كل قسط رميعاده» وَشْرْوَطا الوَفامٌ بالشمن» وأي بيان آخر يصدر به 
قرار من الوزير. وعاقب الغانوتحَلَقَ مُخالفته بالحبس مدة لا تزيد على 
ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجا ل غاتة تبكية/ ]و تإنذى العقربتين. 


وفي لبنان نجد القانون الصادر في ٠١‏ أيار عام 1918 الخاص ببيع 
المركبات والسيارات والآليات الزراعية والصناعية ديناً لمواعيد معينة»ء وفي 
مادته الأولى تطبق أحكام هذا القانون ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف بين 
الطرفين المتعاقدين. وفي المادة الثالثة في جميع البيوع المحددة في عقد 
البيع.. وفي الفقر: ب من المادة الرابعة يجب إذكر شروط البيع ومبلغ الثمن 
الإيفاء. والمادة ٠١‏ تنص على أن عدم الدفع في الآجال المحددة 
في العقد يعطي البائع الحق في بيع الآلة... أو اعتبار البيع مفسوخاً. وله أن 
يسترد الشيء المبيع بعد أن تقرر مقدماً حالته وقيمته بواسطة أحد الخبراء 


)١(‏ د. محمد المرسي زهرة» بيع المباني تحت الإنشاءء جامعة الكويث» الكويت 
مل ص 100 


مع الاعتداد بما سبق دفعه.. والمادة ١١‏ تنص على 
يعمد إلى التنفيذ إلا إذا تخلف الشاري عن دفع قسطين متواليين وبعد 
استحقاق القسط الأول وأن يرسل إنذاراً عن طريق الكاتب العدل أو كتاباً 
مضموناً مع سند يذكر فيه طلبات . والمادة ١7‏ تنص على أنه: إذا لم 
يوف القسط الثاني يتم الإنذار بالطريقة أعلاه؛ والمادة ١4‏ يجوز للمشتري 
أن يعرض ما عليه في خلال خحمسة يام تبدأ من تاريخ تبليغ القرار ولا 
يجوز أن يكون سبب الاعتراض إيفاء أجري وأثبت بحسب الأصول في 
وثيقة مكتوبة. 

يمكن القول أن القانون الصادر في 1918/0/5٠‏ الخاص ببيع 
بة للمستهلك وقانون المعاملات المدنية لم 
يتطرق لهذا.....» ولكن القانون اللبناني اهتم يهذه الحماية خاصة لجهة 
الثمن والمعلومات حول دفعه والقأكدةبر ولكنه لم يتطرق إلى حالة ما إذا 
قصر المشتري عن دفع الأقسالا كلاه بُشَكل مقصود أو غير مقصودء وأن 
العقوبة مالية يجب إضافة عفوبة راي وإضافة إغلاق المؤسسة ونشر 
الحكم في حالة إدانة المحُكرَق بَمبَبَآَلمَتن"والاحتيال. وأن المستهلك 
بحاجة إلى حماية خاصة في ظل ازدياد هذا التوع من البيع. 

والمتتبع لهذا المجال يجد أن هناك الكثير من المؤسسات التي يعلن 
إفلاسهاء بعد تقديمها أو دخولها في علاقات مع المستهلكين من خلال 
سلع رديئة وذات جودة متدنية وأسعار مرتفعة. ويجد من يشتري هذه السلع 
نفسه ضحية الاحتيال والغش. لذا تجب حمايته عبر فرض شروط على 
المؤسسات التي سلعاً بالتقسيط رأس مال معين وآن يتمتع بالثبات 
والوجود دائماً كما في الشركات المغفلة ضماناً للمستهلكين من أن يعمل 
البائع إلى جمع أموال طائلة من خلال ببع سلع دون المواصفات ولا يعرف 
أحياناً مصدرها. 


فيجب على المشرع التحرك وإصدار التشريعات التي تحمي 


ل 


المستهلكين من سوء نية البائع الممتهن المحترف؛ وتحايله» وذلك من 
خلال إقناع المستهلك يأهمية السلعة 7 الخدمة من خلال الدعاية والإعلانت 
ومن ثم تحكمه في العملية التعاقدية» كما فعل المشرع في البلدان 
المتقدمة» كما رأينا ذلك سابقاً. 


الفرع الثاني الدماية في الحصول على السلع والخدمات 

كثيراً ما يعائي المستهلك في ظروف معيئة ‏ استثنائية بحسب 
الاصل ‏ مثل فترات الحروب والأزمات الاقتصادية والمالية والجفاف» 
فتحدث حالة عدم التوازن بين العرض والطلب المتعلقين ببعض السلع 
الأساسية والمنتجات الغذائية» الأمر الذي يدفع بالمشرع إلى فرض 
يعض القيود على حرية العمل التجاري والتعاقد من أجل مواجهة هذه 
الحالة. وتهدف هذه القيود إما إلى _تحقيق وفرة السلع والمنتجات ني 
الأسواق أو إلى إفامة التوازي في تَوبَيبها بين المستهلكين نعالج هذا 
الفرع في الفقرتين التاليتين: 


الفقرة الأولى: تحقيق وفرة السلع والمنتجات في الأسواق 

يسعى المشرع إلى تحقيق هذه الوفرة عن طريق تجريم بعض الأفعال 
التي من شأنها الإخلال بكمية المعروض من السلع والمنتجات في 
الأسواق» كما جاء في بعض القوانين بشأن التموين. ومتع أو الحظر على 
المؤسسات الصناعية والتجارية التي 3 تصنع أو تبيع منتجات أساسية التوقف 
عن العمل في هذه المؤسسات أو السام عن ممارسة نشاطها على الوجه 
المعتاد بدون ترخيص من الجهات المختصة. 


وفي هذا الاتجاه تنص المادة 77 من القانون الجنائي السوداني على 
أنه «من يؤدي عملا من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة العامة 
أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل أن يسبب خطراً 


ل 


على حياة الناس أو أضرارا أو خسارة أو مضايقة شديدة للجمهور» يعاقب 
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. 


وتحقيقاً لذات الغاية» يحظر المشرع من كل تغيير أو تعديل في نشاط 


المؤسساث إذا تعلق الأمر يمتتتجات أو سلع غذائية. 


وتنص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 7 الصادر في 


4 الخاص بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها على أنه 
«يحظر على كل منتج أو تاجر أو بائع 
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أن يرفض تلبية طلبات زبائته التي يمكن تلبيتهاء ما لم تتخذ شكلاً 
غير اعتياديء أو يقفل محلاته بقصد الامتناع عن البيع دون مسوغ 
قانوني. 

أن يفرض على كل من يطلبة:شراء سلع أو مواد أو حاصلات ان 
يشتري معها سلعاً أو مؤادلأوتبَكاصِلات أخرى؛: أو يلزمه بشراء 
كمية معينة منها. 

أن يحدد بيع أحدى اسل أو)نثزاة-أو:'الحاصلات في أوقات معينة 
بينما تظل محلاته أو مخازنه مفتوحة لببع البضائع الأخرى» إلا إذا 
كانت هذه المواد والسلع والحاصلات خاضعة لنظام رسمي خاص. 
يحظر على كل من يطلب منه خدمة ضمن اختصاصه لقاء بدل 
معين» أن يعلق انجازها على فرض التزامات أخرى. 

يحظر على مستثمر مطحنة أو مخبز أو ملحمة أعطى حبوباً أو دقيقاً 
أو لحوماً من قبل السلطات الإدارية بقصد التحويل أو البيع بطريقة 
محددة أن يستعملها بطريقة أخرى. 


وبشأن التصريح تنص المادة ١١‏ من ذات المرسوم الاشتراعي لوزير 


الاقتصاد والتجارة أن يفرض بقرار منه التصريح الإجباري عن بعض المواد 
والمنتجات وفي هذه الحالة يجب على كل من يقتني كمية من هذه المواد 
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أو المنتجات تزيد على الكمية المخصصة لضرورات الاستهلاك الشخصي 
والعائلي - أو الضرورات التجارية ‏ المحددة أو التي تحدد من قبل وزير 
الاقتصاد والتجارة أن يقدم تصريحاً يتضمن: 
0.١‏ أسمه وشهرته ومحل إقامته أو محل تجارته. 
0٠‏ بيان أنواع وأصناف وكميات المواد والسلع والمنتجات والحاصلات 

التي كانت في حوزته بتاريخ العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة 

وما بقي منها بتاريخ تقديمه التصريح. 
20٠.‏ تعيين المكان أو الأماكن ألتي توجد فيها... الخ. 

وفي شأن التوزيع المراقب تنص المادة ١7‏ على أنه يمكن إخضاع 
تجارة وحيازة بعض المواد والسلع والحاصلات لنظام خاص يدعى (نظام 
التوزيع المراقب» بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء... 

وفي قانون حماية المستهالك يَنْصَ اللمادة 6 على : مع مراعاة احكام 
المادة ١١‏ من هذا القانون يحشلر خلى<التحترف: 

الامتناع عن التعاقد أو قد بعدّد من السلع أو الخدمات أو 
بكمية معيئة من كل منها في حين أن محلاته أو مخازنه مفتوحة لبيع سلع 
اخرى؛ ما لم تكن هذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظام رسمي خاص. 

تعليق بيع سلعة أو تقديم خنمة. على شراء كمية معينة أو سلعة أو 
خدمة اخرى على 'ن يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها باستطاعة 
المستهلك ان يشتري بصورة منفصلة كل سلعة أو خدمة تدخل في عرض 
مركب أو عندما تشكل هذه السلع والخدمات وحدة غير قابلة للتجزثة. 

بيع أو تأجير اية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن. 

تسليم المستهلك سلعة أو خدمة دون ان يكون هذا الاخير ابدى 
رغبته بشرائها أو استعجارها. 


ين 


تزويد المستهلك بمعلومات خاطثة تتناول ايا من الامور التالية: 

تاريخ تسليم السلعة أو الخدمة. 1 

شروط التعاقد وكيفية تحديد وتسديد الثمن. 

كما تنص المادة 114 على أنه: يعاقب بالغرامة من ثلاثين مليون الى 
خمسين مليول ليرة لبنائية: 

من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الادارات المختصة» 
ونقا لاحكام المادة من هذا القانون» على لصاقات السلعة أو التوضيب. 


من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الاساسية التي تمكنه من 
تقدير الاخطار المرئبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة 
لاستعمالها. 


من يمتنع عن أن يحدد خطيا:الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو 
خدمة والمخاطر التي قد تنتج عر اسْتِممَالَهَمٍ بشكل مخالف. 

من يخالف أحكام أي من الَمَاَتِيح” 6 وه من هذا القانون. 

فقانون حمابة المسَهَلَكَ اللبكاني أنى واضحاً ومقصلاً وشاملاً 
لحالات عديدة لم كرها نص المادة ”7 من القانون الجنائي السوداني. 
كما أن القاثون اللبئاني أتى رادعاً لجهة الغرامة ونشر الحكم والمنع من 
مزاولة المهنة الدائم أو لمدة خمس سئوات» إلا أنه تجاهل عقوبة الحبس. 
في حين إن القانون السوداني عاقب المخالف بعقوية السجن لمدة لا تزيد 
على ثلاث سنوات مع الغرامة أو بدونها والتي ترك تحديدها للمحكمة. 


الفقرة الثانية: العولمة وحماية المستهلك 

يمر الاقتصاد السوداني في الوقت الحاضر بمرحلة جوهرية؛ خاصة 
بعد أن اتجهت الدولة نحو آلياث السوق واعتماد القطاع الخاص» مما أدى 
إلى عدد من القضايا والمشكلات ذات التأثير المباشر على المواطين. ومن 
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هله المشكلات رفع الدعم عن السلع الغذائية والخدمات» التخلي عن دعم 
بعض الشركات والإدارات العامة» تحرير الأسعار والتوجه إلى الخصخصة 
وتزايد دور القطاع الخاص. ولكن تبنى سياسة التحرر الاقتصادي واقتصاد 
السوق وما يعنيه من تحقيق حرية المنافسة وما تؤدي إليه من ضمانات. مثلاً 
حصول المواطنين على السلع والخدمات الجيدة وبسعر مناسب. والعمل 
بنظام الاقتصاد الحرء لا يعني ترك الأمر دون ضوابط تحول دون ظهور 
اسلبيات نضر بالاقتصاد ومن ثم بالمستهلك والتي يمكن أن تتزايد في أجواء 
آليات السوق ومنها: الاحتكار والإغراق والمنافسة غير المشروعة ومواجهة 
سلبيات الخصخصة:؛ مراعاة لمحدودي الدخل. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه الأنماط» وبالتالي محاولة التقليل من 


آثارها على المستهلك. 


النبذة الأولى: الاحتكار 


يقصد به في مجال حمالة المستهلك انفراد شخص أو عدة أشخاص 
بالقيام بنشاط اقتصادي معَيوة-سوايرني بالبيع/أو السيطرة على إنتاج سلعة 
ماء أو عرضها وتوزيعها دون منافسةء وكذلك الإنفراد بأداء خدمة معينة 
مطلوبة؛ على نحو يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد والمستهلكين والمنتفعير 
بالخدمة ومن ثم بال د 


وحماية حرية المنافسة تمنع الاحتكارء ومن شروط هذه الحرية 
ألتنافسية الكاملة يجب أن تتوافر بها عدة شروط من بين هذه الشروط؛ 


- وجود عند كبير من المنتجبين وعدد كبير من المستهلكين: حيث 
لا يتمكن المتنج من التأثير على سعر السلعة بجهود فردية. 
- نجانس السلعة: يقوم كل منتج بإنتاج سلعة متجانسة؛ ويترك 


19286 د. أحمد أبو إسماعيل: أصول الاقتصادء دار النهضة العربية القاهرة» ط‎ )١( 
ص 6م‎ 


الأمر للمستهلكين حرية الاخثيارء فإذا رأوا أن سلعة أحد 
المنتجين تتفوق في الجودة على مثيلاتها أمكن لمتجها أن يزيد في 
بتنزها: 

.. علانية الأسعار أي علم المستهلكين بأسعار جميع السلع 
والخدمات بشكل كافي. 


حرية دخول وخروج المنتجين إلى هذا الميدان أو ذاك. 
حرية انتقال العمالة من صناعة إلى غيرها دون قيود. 


ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الجات اهتمت بمنع الاحتكار» مع 
تحقيق حرية المنافسة وانسياب السلع إلى مختلف أسواق العالم؛ بما في 
ذلك ما يمكن أن يسمى بالسلع الثقافية ومنها الفيلم والكتاب... مع مراعاة 
حقوق المؤلف والمنتج وفي نفس لذ بعض الدول بحماية نفسها 
من الاحتكار ومخاطره» وتكمل بطر الاحتكار في الأضرار المتعمدة 
بحقوق المستهلكين» حيث بويلق" اثفاع الأسعار» ونقص الكفاءة 
وتقليص فرص الاختيار الح لد المتكهلكين: 

وفي فرنسا وطبقاً لقرار لجنة مراقبة المنافسة الصادر في العام 1414 
يعتبر أي مؤسسة اقتصادية موجودة في موقف احتكاري إذا كان مجمل 
إنتاجها من سلعة ما يصل إلى نصف إنتاج السوق» أو كانت تنفرد 
باستخدام تكنولوجيا متقلمة في التصنيع....وفي أميركا أصدر المشرع في 
العام 1915 قانون كلايتون» ومن اهم ملامح هذا القانون؛ منع الشركات 
التجارية من شراء أسهم الشركات الأخرى سواء بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة إذا ترتب على ذلك الحد من المنافسة الحرة أو قيام الاحتكار 20 


(1) وهذا ما حصل بالنسبة لمايكرسغت حيث عملث الحكومة الأمريكية والحكومات 
الأوروبية على تقسيم هذه الشركة العملاقة للحد من س.يطرتها واحتكارها على هذا 
المجال الحيوي والهام. 


وأما في لبنان تنص المادة 4 من المرسموم الاشتراعي رقم 7 


الصادر بتاريخ 4/4/ 47 الخاص بحيازة السلع والمواد والحاصلات 
والإتجار بها على أنه «يعتبر احتكارا: 


2 


كل اتفاق أو تكتل يرمي للحد من المنافسة في إنتاج السلع 
والمواد والحاصلات أو مشتريها أو استيرادها أو تصديرهاء 
ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع أسعارها ارتفاعاً مصطنعاً أو 
الحيلولة درن تخفيض هذه الأسعار. 

كل اتفاق أو تكتل ينال الخدمات بغية الحد من المنافسة . 
بدايتها ويكون من شأله تسجيل ارتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو 
الحيلولة دون تخفيض هذه البدلات. 

2 عمل يرمي إلى تجميج المواد أو السلع أو الحاصلات أو 
إخفائها بقصد رفع قيحها أوَبيَغْلق مكانه أو 'مستودعاته لأسباب 
غير مشروعة بغية اجتاء..ربح .لأ .يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض 
والطلب» 

كما تنص المادة ١١‏ على أنه: 

«كل عمل من الأعمال المبينة في المادة السابقة يعتبر باطلاً 
حكماً بالنسبة للمتعاقدين أو المتكتلين سواء أكان هذا ظاهراً أم 
مستترا ولا يجوز لهم التذرع بهذا البطلان إزاء الغير للتتصل من 
مسؤولياتهم. 

بالرغم من كل نص مخالف لا يسري بند حصر التمثيل التجاي 
على الأشخاص الثالئين: إلا إذا أعلنه الوكيل بقيده في السجل 
التجاري» وعلى المواد المصنعة من الكماليات دون سواها. 

كما تنص المادة 17 من المرسوم آنف الذكر على أنه: #يرتكب جرم 


المضاربة غير المشروعة كل من سبب أو حاول أن يسبب ارتفاعاً أو هيوظاً 


لحن 


مصطنعاً في أسعار المواد والسلع والحاصلات أو غيرهاء أو في السندات 
والأسهم العامة... إلخ. 

إذاعة أخبار كاذبة أو غير صحيحة بين الجمهور؛ وعرض بضاعة في 
السوق لتشويش الأسعار أو إغراء البائعين بآرباح تزيد عن الأرباح القانونية 
أو القيام بأية وسيلة أو طريقة أخرى غير مشروعة للغاية ذاتها. 

والمادة “7 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على أنه: «كل من 
يقدم تصريحاً كاذباً أو يخفي أو يحاول أن يخفي مواداً أو حاصلات 
خاضعة للتصريح الإجباري يعاقب بغرامة من مليونين إلى عشرين مليون ليرة 
وبالسجن من عشرة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار 
تضاعف العقربة». 


وتنص المادة 74 من هذا التَمُرميوم الاشتراعي على أنه: «كل من 
يخالف أحكام المادتين ١4‏ و3١#ييه‏ ياب بغرامة من عشرة ملايين إلى 
مئة مليون ليرة وبالسجن من عَكَرَكأبآمَ إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين 
العقوبتين» وعند التكرار تضاعت العقوبةةة 

وأخيراً يمكن القول إن من أبرز الصور التي تسهل للناس سبل 
المعيشة وتوفير متطلباتهم من حاجات وخدمات مقاومة المحتكرين 
وإجبارهم على تمكين المواطنين من تداول ما يحتكرونه من منتجات 
وسلع وحاصلات وخدمات» وفرض التسعير الجبري إذا كان طريقاً أمثل 
للعلاج. 


النبذة الثانية: التمثيل الحصري 
ما نتج من تغيرات يسبب العولمة؛ خاصة لجهة التكنلوجيا 


والاتصالات والتي جعلت العالم كبلدة صغيرة» الكل يعرف ما بحوزة الكل 
من سلع وخدمات» وهذًا ما جعل السوق واحدة تقريباًء ويمكن وصف هذه 
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السوق بالعالمية أكثر من المحلية", 

فعبر وسائل الاتصال الحديثة من كمبيوتر وإنترنت وصحف وغيرهاء 
يستطيع المستهلك أن يتواصل مع جميع مراكز الإنتاج والتسوق في العالم 
من خلال استعمال هذه الوسائل الحديئة» وبالتالي معرفة كل ما يتعلق 
بالسلع والخدمات من أوزان وأحجام ونوعية وأصئاف وأسعار ومميزات...» 
واختيار المناسب ودفع الثمن عبر هذه الوسائل المتقدمة. 

هذه الوضعية دفعت بمعظم دول العالم إلى إلغاء الوكالات الحصرية؛ 
وبالتالي إزالة العرائق مما أدى إلى تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق 
العالمية؛ وجعل المستهلك يشتري أي سلعة أو يقني أي خدمة من أي 
مصدر كان في العالم دون عوائق. 

برز هذا الاتجاه بإلغام الجمارك وتسهيل مرور السلع بين البلدان 
المتطورة صناعياً والقادرة علِن)لينافسة مثل أميركا وأرروبا وكندا 
والمكسيك9؟, 

هذه الوضعية أي.وضيعية تَيَادل السلع والخدمات وُفتح الأسواق 
وإلغاء الوكالات الحصرية ومع التدخَلات وإزالة العوائق يؤدي إلى خفض 
الأسعار وفتح المجمال أمام المستهلك ليختار من بين المعروض من السلع 
والخدمات؛ الأجود والأنسب لجهة الغرض السعر. كل ذلك بسبب 
المنافسة الشريفة. هذا بشكل عام أما على صعيد لبنان؛ فقد قدم لمجلس 
الثواب مشروع قانون يعدل المرسوم الاشتراعي رقم 10/84" والخاص 


(1) ازدادث مشكلة المستهلك خاصة بعد توجهه نحو التجارة الالكترونية من خلال 
إبراعه للعديد من العقود والمعاملات الوسائل الالكترونية (بيوع المسافة). 
إضافة إلى أن هذا العقد يعد من عقود الإذعان لا المساومة» حيث يقتصر دور 
المستهلك فيه على قبول بنوده دون مناقشةء مسحوباً بنوع من الدعاية والإعلان 
المبالغ فيها. 

0( د. ملحت رمشان؛ الحماية الجنائبة للتجارة الالكترونية دار النهضة العربية 
القاهرة: بدون سنة نشرء ص 7. 


ليلل 


بالتمثيل التجاري» والذي كان سارياً من تاريخه إلى الآن. وقد جاء في 
المادة الأولى من هذا المشروع: ١لا‏ يسري بند حصر التمثيل على 
الأشخاص الثالثين. وفي المادة الثانية: لقاء إلغاء الحماية من مزاحمة 
الاشخاص الثالثين التي كان القانون يوفرها للممثلين أو الموزعين الوحيدين 
بوجه الحصر يعطي هؤلاء الحق» بالشروط الملحوظة في المواد اللاحقة؛ 
بتقاضي ما يعادل خمسة بالمئة من قيمة البضائع وأصناف السلع المشمولة 
بالحصر التي يتم إدخالها إلى لبنان من قبل أشخاص ثالثين وذلك لمدة 
خمس سئوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون. 


كما نص المشروع في مادته الثالثة على أنه: يستفيد من أحكام المادة 
الثانية من هذا القانون الممثل أو الموزع الوحيد بوجه الحصر بمفهوم هذه 
الغقرة الثانية من !! ادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 71/54 
(التمثيل التجاري) على أن يكون مستؤقباً الشروط التي ينص عليها المرسوم 
المذكور بتاريخ نفاد القانون الحاضوي وآ نيكرن بند حصر التمثيل التجاري 
ثابت بإفادة صادرة عن وزارة الاقتصاد-والعجار 0 قيده في 
السجل الخاص بعقود التمثيل'الستظج,نديهاء ون يكون الممثل أو الوكيل 
الحصري قد أعلن هذه الإفادة بقيدها في السجل التجاري. 

يبقى حق الاستفادة من الأحكام المذكورة قائماً ما دام بند حصر 
التمثيل ساري المفعول خلال مدة الخمس سنوات. 

وفي حال حصول منازعة بين الأشخاص الثالثين والممثل أو الموزع 

لحصري بشأن صحة أو قاننية بند حصر الشخيل تكن المحكمة الناطرة 
التعاقات الجمركية صالحة للبت بهء وتخضع القرارات الصادرة بهذا 
انشأن لأصول وطرق المراجعة التي تخضع لها القرارات الصادرة عن 
المحكمة المذكورة. وفي هذه الأثئناء تستمر إدارة الجمارك في استيفاء 
الخمسة بالمئة الملحوظة في المادة الثانية من هذا القانون وتحتفظ بها 
لمصلحة الفريق الرابح وذلك لحين البت في النزاع بصورة مبرمة. 
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كما تنص المادة الرابعة على أنه: 

0-١‏ ينظم سجلاً خاصاً في إدارة الجمارك تدرج فيه؛ بناء لطلب 
أصحاب العلاقة أسماء الشركات أو المؤسسات أو التجار 
المستفيدين من أحكام المادة الثالثة من هذا القانون مع بيان البضائع 
والأصناف المشمولة بيند حصر التمثيل. 


'- يفرض على الأشخاص الثالثين الذين يقومون بإدخال البضائع أو 
الأصناف المذكورة في البئد )١(‏ من هذه المادة دفع مبلغ يوازي 
خمسة بالمئة من قيمة البضائع أو الأصناف المطلوب إدخالهاء 
وتستوفي إدارة الجمارك المبلغ المذكور لحساب المستفيد. 


والمادة الخامسة تنص على أنه: تحلد دقائق تطبيق هذه النصوص 
القانونية لجهة السبل والمبلغ المقتتطع بموجب مراسيم تتخذ في مجلس 
الوزراء. 


وأخيراً يمكن القول أن بت التخيل آلحصري يجب إلغاءه لا استبداله 
بنسبة من المال تدفع إلى من سحل البَتَدَ تاسمه مقابل السماح للآخرين 
باستيراد السلع التي يششملها بند حصر التمثيل: لأن هؤلاء سيحملون هذه 
النسبة المستهلك. كما يجب على الدولة أن تقوم ببعض الأعمال لكي يؤدي 
الإلغاء إلى فائدة المستهلك؛ وذلك من خلال تشديد الرقابة على الحدود 
لمنع دخول سلع رديئة ومضرة يصحة المستهلك أو بوضعه الاقتصاديء 
والعمل على حماية المؤسسات المحلية ومراقبة الأسعار منعاً لتحكم 
وسيطرة المؤسسات الاحتكارية» لكي يؤدي إلغاء التمثيل الحصري الغايات 
المرجوة منهء عبر دعم الاتجاء الإيجابي من خيارات وتخفيض في الأسعار 
والمزيد من المثافسة90© 


)١(‏ علماً بأن هذا المشروع قد تم التصديق عليه من قبل المجلس النبابي الليناني 
ويعمل به بعد أريع ستوات من نشره. 


لفن 


النبذة الثالثة: الإغراق 

وأما عن الإغراق؛ يمكن تعريفه» على أساس السعر على أنه بيع 
سلعة في الأسواق الخارجية يسعر يقل عن سعر بيعها في الأسواق المحلية 
في نفس الوقت وتحت نفس ظروف الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار كلفة 
النتقل» أو على أساس التكلفة هو بيع السلعة في السوق الأجنبية بسعر أقل 
من تكلفة إنتاجهاء ويكون بيع كميات من السلعة بأسعار دون الأسعار التي 
كانت سائدة ومآلوفة على سبيل الإغراق للمستهلكين؛ كما يحدث في 
حالات التصفية والأوكازيونات.... 

أما المرسوم 1/1 فقد نص على مكافحة الإغراق حيث اعتبرت 
المادة الثانية منه أن الإغراق يكون واقعاء إذا كان سعر التصدير تسليم بلد 
المنشأ للسلعة المستوردة إلى لبنان أقل من سعر الجملة للاستهلاك الداخلي 
في بلد المنشآ حين الاستيراد أو أقل من السعر الذي تصدر به السلعة إلى 
بلد ثالث أو أقل من كلفة إنتاجها المهرة مضافاً إليها ربح ونفقة توزيع 
معقولين. هذا إذا كان استيراد مُذَْكالَسْلمُةٍ إلى لبنان يلحق الضرر ببضاعة 
ألبنا: ة أو يعيق صتاعة هي فيد الإثشاء. على أن نعتبر إغراقاً» الفوارق 
بين سعر التصدير في بلد المَئشا وَسعرُ"آلتجمَلة للاستهلاك الداخلي في بلد 
المنشأء التي تنجم عن ضرائب ورسوم ذلك البلد؛ أو عن تياين بين 
الكميات المصدرة والكميات المبيعة داخلياً. وفي حال ثبوت الإغراق 
يفرض على السلعة المعينة رسم”؟ الإغراق بالإضافة إلى الرسم الجمركي 


القائمء موازٍ لقيمة الإغراق”". 


(1) تهدف السياسة الجمركية إلى فرض الرسوم والجماا 
من خلال حماية حدود الدولة. فالرسوم الجمركيا 
وقد تفرض من أجل حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجيا 
الرسم في حالة استيراد السلعة وينخفض في حال كانت السلعة مصنوعة محليا. 
كما أن الحد من التعرفة الجمركية يحد من ارتفاع الأسعار حتى لا تكون سبباً في 
رفع مستوى المعيشة» والحؤول من إرهاق المستهلك 

(4) د. غسان رياح قانون العقوبات الاقتصادي الجرائم الاقتصادية والقضاء المالي 
2 التشريعات العربية» دراسة مقارنة؛ مؤسسة نوفلء ط 5ع 7*٠لاء‏ ص 41 


لفن 


وقد أجازت الفقرة ؟١‏ من المادة السادسة من اتفاقية الجات الصادرة 
في العام 1444 لممثلي منظمات المستهلكين: إذا كان المنتج يباع 
بالتجزثة. تقديم المعلومات ذات الصلة بالتحقيق”2؛ وذلك حماية لمصالح 
المستهلكين في مكافحة الإغراق الضار دون المساس بالمنافسة المشروعة 
التي تنتهي لصالح المستهلك في الحصول على سلعة جيدة بثمن مقيول. 

والإغراق على المدى القصير من ناحية يفيد المستهلك لأن الأسعار 
تنخفض ولكن يمكن أن يضره من خلال إدخال سلع رديئة. ولكين على 
المدى الطويل يؤثر الإغراق على المؤسسات المحلية لأنها لا تفوى على 
المنافسة وقد تغلق أبوابها وحينها يتم التحكم في السوق وبالئالي رفع 
الأسعار من قبل المؤسسات التي مارست الإغراق لأنها تصبح مسيطرة على 
السوق. ولا يخفى على أحد مضار السيطرة والاحتكار على المستهلك. 


النبذة الرابعة: الخصخصة 

يتوجه حالياً العديد من الال المتقُدمة والنامية على حد سواء نحو 
تحويل العديد من الاقتصآديّة من القطاع العام إلى القطاع الخاص» 
وتأتي هذه الموجة في أعقآبٌ عَمَلِداتَ خصخصة واسعة النطاق انطلقت من 
بريطانيا في أوائل الثمانينات وتبعتها دول أخرى كالمسكيسك ونيوزيلاندا 
اويا وللخصخصة أهداف كثيرة ما يهمنا منها حماية حقرق 
المستهلكين. 

إن إنجاح عمليات الخصخصة يتطلب إنشاء شركات خاصة ذات أداء 
مالي كبير وذات ربحية منافسة وإلا لن يقدم المستثمر على توظيف أمواله 
في هذه الشركات. وهذا يعني أن أسعار السلع والخدمات لا بد من أن 


(1) د. خالد مخمد الجمعة؛ مكافحة الإغراق وفقاً لاتفاقيات منظمة | 
مجلة الحقوق. الكويت» العدد الثاني» السئة الرابعة والعشرون؛ يوني 
ص 114 

(1) د. خالد محمد الجمعةء .المرجع السابق» ص 119 
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يفن 


تغطي تكلفة إنتاجها مضافاً إليها هامش ربحي معقول. ولا بد من مراقبة 
الشركات الاحتكارية أو التي تنافس في تقديمها (السلع و والخدمات) بهدف 
حماية المستهلك. لمنع ارتفاع الأسعار ارتفاعاً غير عادل وضمان مستويات 
وعادة ما توكل هذه المهمة إلى أجهزة رقابية حكومية مخصصة» 
بهدف حماية المستهلك من غلاء الأسعار وتدني جودة الخدمات وانخفاض 
مستوى خدمة العملاء. وبالنسبة للمجالات التي يتسع فيها نطاق المنافسة 
فقوى العرض والطلب في السوق كفيلة بحماية المستهلك: ولكن لا بد من 
إيجاد رقابة تمنع تجاوز الحدود الدنياء لأنه من الضروري القيام برقابة على 
الأسعار ومعايير الجودة نظراً لأهمية هذه الخدمات والسلع للمستهلكين. 


وهنالك نماذج عديدة لهذه الرقابة منها النموذج البريطاني القائم على 
إنشاء عدة أجهزة رقابية متخصصنة ات سلطات وصلاحيات واسعة» 
وهنالك النموذج النيوزيلاندي17” الغناكم على ترك تحديد الأسعار لقوى 
السوق (العرض والطلب) ومنج الْمَرَاتِنَ حق التظلم أمام المحاكم العادية 
اضد أي غلاء غير عادل في )2ل يتن الجزم بأن أي أسلوب 
أنجح من الآخرء لأن نجاح الأسلوب وفعاليته يتوقف على درجة نضوج 
القضاء والنظام القانوني وسلوك القطاع الخاص ودرجة وعي المواطنين. 

ولكن فتح الأسواق المحلية والتوجه إلى الخصخصة والمنافسةء» 
بحاجة إلى قوة تنافسية خلاقة تؤدي باستمرار إلى منتجات جديدة تحل محل 
المنتجات التي لم تعد تلبي احتياجات المستهلكين. 

وهذا بدوره بحاجة إلى الاستعداد لإعادة توجيه الصناعات بحيث 


تواكب هذا التغير السريع. كما ينبغي على الدولة أن تفكر في رفع قدراتها 
العنافسية من خلال إرساء البنى التحتية اللازمة لذلك؛ والاستفادة من 


(0) المرجع نفسهء ص 1317م 


يننا 


تجارب الآخرين وكذلك تنمية القدرات التنافسية عند المواطن من خلال 
نظام التعليم والأسرة وتوفير الأطر التشريعية اللازمة لحماية الابتكارات... 


النبذة الخامسة: التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك 

التجارة الإلكترونية» ثمثل ثمرة لإنجازات علمية متقدمة للغاية في 
مجالات عدة ومتكاملة مع بعضها البعض... 

فالتعاملات في إطار التجارة الإلكترونية تختلف في كثير من الجوانب 
عن التجارة التقليدية بدماً من عملية الاتصال عبر الوسائل الإلكترونية 
وانتهاء بعملية التسليم لبعض السلع والخدمات وما يصاحبها من تسوية 
المدفوعات الإلكترونية. ومن ثم فإن تمو هذه التجارة ينبني على الثقة 
المتبادلة بين الأطراف الداخلة قيهاء خاصة في ظل غياب التشريعات 
الوطنية» مما دقع بالبلدان إلى الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية. . 


ولعل من المقومات الأبلانية الزرّع الثقة والآمان لدى المتعاملين في 
التجارة الإلكترونية هو وجود تتظيههانوتي ملائم ومناسب يضع القواعد 
المنظمة لمختلف جوانبها في كافةآ ]َيل حلي المستوى الوطنيء وكذلك 
على المستوى الدولي؛ والواقع أن هذا النوع من الاقتصاد الجديد يتطلب 
إجراء تعديلات على التشريعات المدنية والتجارية والجثائية 
والاقتصادية القائمة؛ وكذلك استحداث الكثير من الأحكام في مجالات 
عدة مثل التوقيع» الدفع...» مع التأكيد على أهمية القواعد الوطنية؛ يجب 
أن تكون منسقة 3 القواعد الدولية في هذا المجال. فهذه التجارة 
تلعب دوراً متزايداً في التجارة العالمية في ظل العولمة وتحرير التجارة. 
ويمكن اعتبارها تجسيداً حياً وهاماً للعولمة الاقتصادية والقانونية والثقافية 
والعلمية. إلخ. 
(1) د. نبيل محمد صبح. حماية المستهلك في التعاملات الالكترونية: دار النهضة 

العربية القاهرة ا ص 2174 


ومن أهم مظاهر التطور ني هذا المضمار» أن التجارة الإلكترونية 
تمتد لتغطي قطاعات جديدة؛ بشكل دائم ومستمرء إذ في الوقت الذي 
بدأت فيه في دائرة قطاع الأعمال ‏ في مجال الخدمات والتحويلات المالية 
أصبحت تتم وعلى نطاق واسع بين هؤلاء ورجال الصناعة وبين رجال 
الصتاعة بعضهم البعض وبين هؤلاء والمستهلكين. 

كما أن هذه التجارة بدأت بالسلع البسيطة مثل الكتب» برامج 
الكومبيوتر والقطع الموسيقية: نجدها تنتد اليوم إلى كافة أشكال السلع 
والخدمات. 

ومن أهم ملامح هذا التطور هو الامتداد الإقليمي لهذه التجارة» 
لتصل إلى كافة قارات العالم وإن بشكل متفاوت. وهذه الزيادة في التجارة 
ة عادة ما تنكون مصحوبة بزيادة في استخذام المدفوعات 


عالمياً انتبهت كثير من الْدولة؟امتُقئمة إلى مخاطر هذه التجارة» 
تحركت وأصدرت قوانين ولوائح تَنَطَعَهَذْه التجارة؛ للحد من المخاطر 
وحماية المستهلك منها. فعلى الْطَعَيَالدوليقأئت اليونسترال لهمانمنهنا 
بوضع قانون تموذجي للتجارة الإلكترونية منل عام 1445 مع وضع تعديلات 
عليه في السنوات اللاحقة”©: كما صدرت بتيويورك وثيقة لقانون التوقيع 
النموذجي في فبراير :70٠١‏ وكذلك الاتحاد الأرروبي وضع قرار بروكسيل 
عام 1449 وفي عام ٠‏ بشأن هذه التجارة9©. 


ويشآن ذات الموضوع صدرت قوانين في كل من سنغافورة (21994 
واستراليا (1499) وبرمودا )١499(‏ وإبرلتدا عام (505) 


أما في الولايات المتحدة الأمريكية صدر القانون الاتحادي عام 


(1) د. مدحت رمضانء المرجع السابق» ص 3١‏ 
(؟) د. مدحث رمضانء المرجع السابق»؛ ص 17 


لكل 


ينظم التجارة الإلكترونية» كما تم إنشاء وكالات مشتركة لحماية 
المستهلك ومستخدمي الشبكات تلاحق الجرائم الإلكترونية» مثلاً مركز 
شكاوى الغش في الكومبيوتر (522 9701© مركز مشترك بين مكتبي التحقيقات 
الفدرالي ومركز جرائم اللياقات البيضاء الوطني وهذا المركز متخصص في 
ملاحقة جرائم الغش الالكتروني التي ترتكب عن طريق الكوميبوتر. 

أما على صعيد كل من السودان ولبئان» لنرى الوضع من خخلال 
موضوع الحماية ونطاقهاء ومن ثم الوسائل المتاحة للحماية في القانون 
الحالي. 


١‏ - موضوع الحماية 

تتنوع التصرفات التي تخص المستهلك في هذه التجارة وتسبب له 
ضرراً في المال أو الصحة أو النفس من قبيل السرقة» النصبء التزويرء 
العيوب.... 

فعن طريق بطاقات الاطتمناوووَالتبكبب الآلى» يمكن الاستيلاء على 
أموال المودعين» كما أن المتألةتمتتكل نصباً لأن الجاني يوجد سند غير 
حقيقي وذلك بانتحال شحطِيَة حاحب الْرَصيِذ كما يمكن أن يتضمن هذا 
التصرف جريمة تزديرء وذلك من خلال استخدام الرمز الشخصي وإدخال 
بيانات مخالفة للحقيقة. 

كما يمكن أن يتعرض المستهلك في الشبكات الإلكترونية لجريمة 
الغش والتدليسء من طريق بيعه منتجات مخالفة للمواصفات المتبعة من 
حيث النوع؛ العددء المصدرء الأصل... 

ودخول الكومبيوتر في كثير من مجالات الحياة طب؛ هندسة» 
طيران» وتعليم وغبرها فالكومبيوتر (برامجه)'" يمكن أن تكون سبباً في 
(1) د مدحت رمضان» المرجع السابق» ص 34. 


(؟) د. أنور الفزيع؛ مسؤولية مصممي برامج الحاسوب التقصيرية: مجلة الحفوق 
الكويت؛ س 15 ع 5) ديسمير 219498 ص 2551 


هن 


أضرار كثيرة» ومن الأمثلة على هذه الأضرار؛ فالخطأ في التحليل الطبي 
من قبل جهاز يعمل بالكومبيوتر يترتب عليه خطأ في وصف الدواء اللازم 
لمعالجة المريضء كما أن الخطأ في تحديد كمية الأشعة يؤدي إلى إعطاء 
المريض كميات من الأشعة لا تتناسب وحالته المرضية؛ فإذا كانت الأشعة 
المعطاة أكثر من حاجته فإن هذا يؤدي إلى إحراق جلده. وقد يؤدي الخطا 
في البرامج المضللة تحساب أساسات البناء وكميات الحديد والإسمنت 
اللازمة قد يؤدي إلى انهيار المبنى: وكذلك الأمر في مجال النقل الجويء 
ومراقبة المفاعلات الئروية. 

ومن وسائل الحماية في كل من القانون السوداني واللبناني» هناك 
الحماية المدنية» والجزائية والإدارية. 


١‏ الحماية المدنية. 

يمكن تعويض المستهلك عثنا يليكّق به من ضرر نتيجة الخطأ الذي 
يرتكب ضده عن طريق الشبكة سْذا لللسؤولية التقصيرية كما يمكنه 
المطالبة بالتعويض سنداً لعي الشفي أو فرات الوصف. 
أ- قواعد المسؤولية التقصيرية 

يمكن للمستهلك الإلكتروني أن يحرك قواعد المسؤولية التقصيرية 
(العمل غير المشروع) في أي ضرر ب يبه نتيجة خطأ المنتج. فإذا أحدث 
المروج أو البائع أو الناقل الالكتروني بفعله (الفعل هنا يشمل الفعل 
المادي والمعنوي) وما ينقل من معلومات عبر الشبكة ضرراً بغير: يلتزم 
بتعريضه» وإذا طبقنا ذلك على التجارة الالكترونية» فيمكن أن تش 
المسؤولية جميع الأضرار وجميع من تسبب في الضرر للمستهلك من مالك 
المتتج الذي تسبب في الضرر إلى من قام بالتحميل الإلكتروني للمعلومات 
عنهء إلى من يروجه ضمن الشبكة» إلى موصل هذه المعلومات كل بقدر ما 
يتحمله من خطأ باعتبار هؤلاء مساعدين أو شركاء للفاعل الأصلي وهر 


يفنا 


مالك أو مصنّع.... وهذا يشمل التعليمات الخاطثة التي تنقل لمستخدمي 
الشبكة. 


ب - العيوب الخفية 

قد يكون هناك عيب خفي في المنتج يقلل من قيمته أو التأثير على 
الغاية» فللمستهلك وهو كطرف ضعيف أن يرد ما اشتراه للعيب أو يلزم 
البائع بالفسمان؛ وهذا يمكن أن ينطبق على المستهلك الالكتروني دون 
صعوبة. 
اج - قوات الوصف 

هو عدم توافر الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع 
وقت التسليم. وهو ما يجيز للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض 
وهذا يمكن تطبية على المستهلك:الإلكتروني باعتباره مشترياً للمنتج الذي 
فات فيه الوصف. 
' - للحماية في القانون:الجنائي. 

إن من يستولي على بطاقات الائتمان والصرف الآلي البدكية المملوكة 
لغيره واستخدامها للاستيلاء على أموال الغير دون إذنه؛ يمكن اعتباره 
مرتكباً لجرائم السرقة والتصب والتزوير. 

جريمة الغش والتدليس حينما تتم عملية غش أو تدليس عن طريق 
الشبكة الالكترونية عن طريق الإعلان عن منتجاث لا تنفق في حقيقتها مع 
ما هو معلن عنها من حيث الخواص والمزايا وإشباع حاجات المستهلك. 
وصدق المعلومات.... 

فيمكن تطبيق قائون منع الغش لجهة المعلومات التجارية فيما يتعلق 
بالمعلومات والبيانات التجارية. 

فالقانون يشمل بتجريمه كل فعل يعتبر خداعاً للمستهلك بأي طريقة 


وين 


من الطرق كل من خدع أى استعمل عمداً وسائل من شأنها أن تخدع 
المتعامل معه بأية طريقة من الطرق»؛ وهذا التعميم يمكن أن يشمل شبكة 
الإنترنت والطرق السريعة للمعلومات باعتيارها أحدث وسائل الغش أو 
التدليس.والقانون الجنائي يحمي المستهلك الالكتروني من الجرائم التي 
ترتكب ضده من قبل المسوقين والتجار الإلكترونيين المحليين. 

كما يشمل أيضاً حماية المستهلك من الأفعال التي ترتكب ضده... إذا 
وقعت الجريمة على المستهلك؛ كلها أو بعضها في السودان. 

أما إذا ارتكيت الجريمة في الخارج فلا يتطبق عليها قانون الجزاء إلا 
إذا ارتكبت من شخص يحمل جنسية البلد (الصلاحية الشخصية) وكان 
الفعل مجرّم في كل من البلدين. 
الحماية الإدارية 
ذا لنصوص القانون الأجتائق. وَإلكبدني وبعض القوانين الخاصة 
كقوانين قمع الغش والعلامات التتجارَية رحتفوق الملكية الفكرية...» رأينا 
سابقاً أن هنالك إدارات عديدة نات للمتابعة'ؤحماية المستهلكين» وقد 
وضعت لها النظم التي تسير عملها قبل أو أثناء وبعد وقوع المخالفات. 

ويمكن اللجوء إلى هذه الإدارات لحماية المستهلك الإلكتروني» 
وذلك من خلال ما بحثناه سابقاًء سواء لجهة تطوير النصوص وتفعيلها 
والأخذ بالاتجاهات الحديثة لجهة المعلومات» الإعلان الإعلام العيوب 
والضمان؛ والمسؤولية.... 

فهذه الإدارات يمكن أن تباشر وظيفتها الوقائية والإجرائية لحماية 
المستهلكين الإلكترونيين» ضمن إطار القوانين القائمة؛ ولكن لا بد من 
إضافة أقسام خاصة لمراقبة التجارة الإلكترونية تتكون من طواقم فئية معدة 
لهذا الغرض يمكن للمستهلك أن يلجأ إليها. وبالتالي ستواجه هؤلاء 
صعوبات عديدة من قانونية... يمكن تجاوزها عن طريق التفسير الواسع 


لل 


للنصوص... إلى حين إعادة تعريف المصطلحات والمفاهيم القانونية بما 
يتوافق مع هذا المصر الذي قلب تلك المفاهيمء وتحرك المشرع لتعديل 
القوانين ووضع الحلول لمشاكل ومخاطر التجارة الإلكترونية, 


قواعد تنازع القوائين 

تطبيق قواعد قانون المعاملات المدنية والموجبات والعقود على 
التصرفات والأفعال التي تحدث عن طريق الشبكة الإلكترونية حماية 
للمستهلك المحلي يكون سهلاً عندما يكون الفعل أو التصرف قد تم من 
قبل أشخاص داخل البلد وكذلك الفعل ولكن الأمر يصعب حين تتم 
التصرفات والأفعال في بلد آخر غير البلد الذي يوجد فيه المتضرر أو 
المستهلك الإلكتروني؛ حينها يمكن إعمال قواعد التنازع من حيث 
الاختصاص القضاتي والقانون الواجب التطبيق0©. 

فالقضاء الوطني قد يكو محكمياً في نظر النزاع بين المستهلك 
الوطني وبين من أوصل إليه المنتج' أو المجلومة وقد يكون غير مختص. 

وقواعد الاخنصاص القضائن”مئ .التي تُيصل في هذا الأمرء فإذا كان 
المدعى عليه وطنياً أو مقيماً في دولة القاضي. فهنا يكون مختصاًء ونفس 
الاتجاه ينطبق إذا كان التسليم أو الاستلام في بلد القاضي؛ ويمكن اعتبار 
تفريغ المعلومات ني دولة القاضي بمثابة الاستلام المادي للسلعة. لذلك 
يمكن القول إن إعمال قواعد الاختصاص على التجارة الإلكترونية يتيح 
للمستهلك الإلكتروني فرصة رفع الدعوى أمام قضائه. 

وعن القانون الواجب التطبيق قد يختلف وفقاً لكل حالة» قد يكون 
قانون القاضي إذا | نبرنا أن التصرف عقد في بلد القاضي. وهنا يجب 
تحديد وقت الانعقاد في التجارة الإلكثرونية. هل هو وقث تحميل 


)١(‏ د. حلمي محمد الحجار؛ الوسيط في أصول المحاكمات المدنية» حقوق الطبع 
للمؤلف؛ ط 5؛ بيروت 21598 ص544. 


خرن 


المعلومات (1090158م1)) أم وقت استلام المعلومات بتفريغها في جهاز 
المستهلك (عدنههمله:000). 

وإذا كان العمل يدخل في نطاق العمل غير المشروع» فتحدد قواعد 
الإسناد القانوني» القانون الواجب التطبيق هو قانون البلد الذي وقع فيه 
الفعل المنشىء للالتزام وفي التجارة الإلكترونية يمكن التساؤل عن زمن 
وقوع الفعل المنشىء للالتزام؛ هل هو وقت التحميل أم وقت التفريغ - 
ولما كان العمل غير المشروع يتكون من عنصرين تجمعهما العلاقة السببيةء 
وهما الخطأ والضرر ووجوب أن يكون الضرر ناتجاً عن هذا الفعل 
الخاطىء فهل نأخذ بقانون البلد الذي وقع فيه الخطأء أم قانون البلد الذي 
وقع فيه الضرر. وإذا أخذنا بأي من الاتجاهين فمتى يكون الخطأ قد وقع 
ومتى يكون الضرر قد وقع. يمكن القول إن المسألة - ضمن نطاق 
التكييف الذي يخضع لقانون القاضي الناظر في النزاع”2 وإذا حُدّدتَ 
الإجابة بناءٌ على هذا القانون: عندهةتتبجدد القانون الواجب التطبيق وفقاً 
القواعد الإسناد. 

فإذا كان هذا البلد قد نظم التَجَارَة الإلكترونية لا مشكل» أما إذا لم 
يكن ذلك البلد قد نظم هذه تجار يَكوْكَالثدل من خلال محاولة تطبيق 
القواعد التقليدية في ذلك القانون وإمكانية تطويعها حماية للمستهلك 
الإلكتروني. 

فالعمليات الاستهلاكية في القانون السوداني تخضع للقواعد العامة 
الواردة في قانون المعاملات المدتية وما يسوده من مبادىء عامة من قبيل 
حسن النية أي وجوب ذ العقد وفقاً لحسن النية؛ وتحديد محتواه وفقاً 
لمستلزماته ووفقا والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام إضافة إلى بعض 
القراعد الخاصة ببعض العقود. 


)١(‏ تنص المادة العاشر' بن المعاملات المدلية السوداني على أنه: يكون هلا 
القانون هو المرجع في تكييف العلاتات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه 
العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من يينها . 


قينا 


وفي لبنان تنص المادة 0١‏ من قانون حماية المستهلك على: ترعى 
احكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل 
اقامة المستهلك. لا سيما تلك التي نتم في مكان اقامة المستهلك أو عبر 
الهاتف أر الانترنت» أو أية وسيلة اخرى معتمدة لذلك. لا ترعى احكام 
هذا الفصل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات 
التي تتناول اموالا غير منقولة. 

والمادة 21: يجب تزويد المستهلك؛ في الحالات التمرس امايق 
في المادة ١0؛‏ بمعلومات واضحة وصريحة 1 المواضيع التي تمكنه من 
اتخاذ قراره بالتعاقد» لا سيما: 

تعريف المحترف واسمه وعنؤائه ورقم ومكان تسجيله؛ ويريده 
الالكتروني» بالإضافة الى اية معلومات نتبح تعريف المحترف. 

السلعة والخدمة المعروضة وكيفية استعمالها والمخاطر التي قد 
عن هذا الاستعمال ومدة العرض. 7 

ثمن السلعة أو الخدمة وِاالحَمِلَة ألمئمدة وكافة المبالغ التي قد تن 
الى الثمن لا سيما الرسوم والفترّاتجزالتصاريف ايا كانت» وكيفية تسديد 
هذه المبالغ. 

الضمانات التي يقدمها المحترف. وعند الاقتضاءء الخدمات التي 
يقدمها بعد التعاقد. ١‏ 

مدة العقد الذي يتناول سلعا أو خدمات تقدم بشكل درري. 

تاريخ ومكان التسليم والمصاريف المتوجبة لهذه الجهة. 

الإجراءات الواجب اتباعها لانهاء العقد الذي يجدد حكما عند انتهاء 


مدته. 
تحديد المدة ألتي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء. 
القانرن الذي يرعى العملية والهيئات والمحاكم أو المراجع الصالحة 

للبت بأي نزاع قد ينتج عن التعاقد. 
كلفة الاتصال. 


نذا 


يتوجب على المحترف تسليم المستهلك مستندا خطيا يتضمن كافة 
المعلومات المنصوص عليها في المادة 01. 

إن المعلومات التي يقدمها المحترف يجب ان تتيح للمستهلك أن 
يحدد بشكل دقيق وواضح السلعة أو الخدمة المعروضة» وان يطلع على 
نموذج عن الاتفاق المعتمد. كما يقتضي منح المستهلك حق تصحيح طلبيته 
أو تعديلهاء وفي هذه الحال على الطرفين أن يحتفظا بأثر عن كامل العملية 
التي اجرياها. 

والمادة 2758: خلافا لأي نص آخرء يجوز للمستهلك» الذي يتعاقد 
ونقا لاحكام هذا الفصلء العذول عن قراره بشراء سلعة أو استئجارها أو 
الاستفادة من الخدمة وذلك خلال مهلة عشرة ايام تسري اعتبارا إما من 
تاريخ التعاقدء فيما يتعلق بالخدمات أم من تاريخ التسليم فيما يتعلق 
بالسلعة. 

الا انه لا يجوز للمستهلك مْمارسَةٌ”اليحق المنصوص عنه في الفقرة 
السابقة في الحالات التالية: 

اذا استفاد من الخدمة أل اتعتمل. .السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة 

أيام. 


اذا كان الاتفاق يتناول سلعاً صنعت 
حندها. 


اء لطلبه أو وفقا لمواصفات 


اذا كان الاتفاق يتناول اشرطة فيديو أو اسطوانات أو اقراص مدمجة 
أو برامج معلوماتية» في حال جرى ازالة غلافها. 


(1) والمادة 0١‏ من مشروع تعديل أحكام هذا الفصل قلصت مهنة العدول من ٠١‏ أيام 
إلى 7 أيام . تبدأ هذه المهلة بالريان من تاريخ تسلم الأموال أو قبول العرض 
بالنسبة إلى تقديم الخدمات. وإضافة حالة سادسة للحالات التي يرفض أو يمنع 
فيها استخدام هذه الرخصة (الرجوع) وهي إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نفل 
أو إطعام أو لهو تقدم خلال مهلة أو ضمن مدة محددة. 
مشروع قانون متعلق بالاتصالات والكتابة والمعاملات الإلكترونية . 


ريل 


اذا كان الشراء يئناول الصحف والمجلات والمنشورات لا سيما 
الكتب. 

اذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك. 

يتوجب على المحترف؛ في حال مارس المستهلك حقه المنصوص 
عليه في المادة 38؛ اعادة المبالغ التي يكون قد تقاضاها على ان يتحمل 
المستهلك. في خال عدل عن قراره بالتعاقد بعد اجراء التسليم؛ مصاريف 
التسليم. وأقر هذا الحق نظراً لأن المستهلك ليس لديه الإمكانية الفعلية 
لمعايئة المنتج والعلم بخصائص الخدمة قبل إبرام العقدء الذي يجب تمتعه 
بحق العدول. وهذ! ما ورد في القانون الفرنسي والتعليمات الأوروبية في 
المادة 11١‏ من قانون الاستهلاك لسنة .70١4‏ وبالئسبة لهذا القانون فإنه إذا 
كان ثمن السلعة أو الخدمة موضوع التعاقد قد تم تغطيته كلياً أو جزئياً 
بائتمان من المورد أو الغير للمستهلك. فإن ممارسة هذا الأخير لحقه في 
العدول يؤدي إلى فسخ عقد الأنتقاك دون /تعرضه لأي جزاء. 


والمادة 08: يتوجب على المحترف اللي يتم التعاقد معه أن يحافظ 
على المعلومات التي يستحصل عليه وان لا يتصرف بهاء ما لم يوافق 
المستهلك صراحة على ذلك. كما يتوجب عليه اتخاذ كافة الإجراءات 
للحفاظ غلى سرية هذه المعلومات. 

وكذلك المادة 9ن29: 

على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة للبيع أو التأجير أن 


)١(‏ والمادة 09 من المشروع (ص١١١)‏ تضع قاعدة في القانون الدرلي الخاصء 
وتنص على إلزام القاضي الذي عرضت أمامه أسكام القانرن الأجنبي» أن يستبعد 
تطبيق هذه الأحكام لصالح الأحكام الأكثر حماية في القانون لحيل إذا كان 
المستهلك مقيماً في لبنان. وفي أحدث تعديل على لاي تطبيق أحكام القانون 
اللبناني ولو أثيرت أمامه سال تطبيق قانون أجنبي أو كان القانرن الأجنبي هو 
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نينا 


يتقيد باحكام هذا القانون لا سيما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترويج 
والسلامة العامة. 

وبالنسبة للاختصاص فالقانون اللبناني ويعد صدور فإن حماية 
المستهلك» أعطى الاختصاص للقضاء والقانون اللبئائيين. إن الاختصاص 
يعود إلى هيئة تحكيمية بعد فشل الوساطة وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام 
العام ولا يجوز مخالفته إلا في الحالات التي يسمح بها القانون. 

أما على صعيد الدول التي نظمت العملية الاستهلاكية. فهذه 
العلاقات تنظر فيها محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك. وهذه القاعدة 
التي اعتمدتها بعض التشريعات الحديثة تحرص على وضع أحكام خاصة 
بحماية المستهلك”". وهي قاعدة ملزمة لمصلحته؛ وله حرية اختيار 
المحكمة حسب الاختصاص المكاني الواردة في قانون أصول المحاكمات 
المدنية”: ولا يجوز الاتفاق مسبقاً علق مخالفة هذا الاختصاص. 

وفي شآن العقوبة تنص المأذة17 بعل : يعاقب بالغرامة من ثلاثين 
مليون الى خمسين مليوا 

من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الادارات المختصة» 
وفقا لاحكام المادة /! من هذا القانون» على لصاقات السلعة أو التوضيب. 

من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الاساسية التي تمكنه من 
تقدير الاخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة 
الاستعمالها. 

من يمتنع عن أن يحدد خخطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو 
خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف. 

من يخالف أحكام أي من المادتين 0٠‏ و98 من هذا القانوث. 


(1) المادة 14 من قانون المرافعات المصري 
(؟) المادة ؟ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسئة 18487, 
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والمادة 14! تنص على: يعاقب بالغرامة من خمسة عشر مليونا إلى 
ثلاثين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف احكام أي من المواد ٠١‏ و18 
ولاه ولاه و4ه من هذا القانون. 
نيراً يمكن القول إن القواعد القا: التقليدية لا يمكن أن تحكم 
تجارة غير تقليدية» تختلف من حيث العلاقة بين البائع والمشتريء فهناك 
أطراف عديدة» وأن الاتصال لا يتم مادياً أو شفوياً بين شخصين؛ وهناك 
صعوبة في تعريف النقل الذي لا يتدخل فيه الإنسان ولا الورق. فكيف يتم 
التعاقد والإثبات والتوقيع وأخذه: لكل هذه الأمور لا بد من اتخاذ 
خطوات جادة وسريعة من قبل المشرع لمواجهة الاتساع الكبير والسريع 
للتجارة الإلكترونية بإصدار التشريعات اللازمة التي تنظم هذا المجال. 
وأولى الخطوات الأخذ بما أخذ به في الدول المتقدمة وما أعد من قبل 
بعض الدول والمنظمات الدولية.والإقليمية كما مر معنا سابقاء لجهة 
التجارة الإلكترونية؛ التوقيع الإلكتروني/. كما أن تحلى المواطن أن ينتظم 
في مؤسسات في المجتمع المدني. ليكبيسبا قدرة أكبر على التاثير في صناعة 
القرارات العامة وبالتالي يَصببَخ قاعلا في المجتمع وقوة يحسب لها حساب. 


المطلب الثاني 
الحصول على السلع والخدمات مطابقة 
للشروط والمواصفات 


تناولنا في المبحث السابق مصلحة المستهلك في الحصول على السلع 
والمنتجات والخدمات بما لا يتجاوز قيمتها سواء كانت مسعرة أو كان 
محدد لها نسبة ريح معينة. والواقع أرهذه الحماية ستكون قاصرة ما لم 
يتبع المشرع ذلك بحماية أخرىا يمن تكبول المستهلك على هذه السلع 
والمنتجات مطابقة للشروط والخواضفاتالكقررة» وفي ذلك يسعى المشرع 
إلى معاقبة الغش والتدئيس في آتتكامَلات+أيكايت أشكاله وأبعاده» وسواء 
تعلق بالسلع ومواصفاتها أو بوسائل اندعاية والترويج لهاء وسنعالج هذا 
المطلب في الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: نخصصه لحماية المستهلك من الغش (التدليس) 
المتعلق بمواصفات السلعة من حيث النوع والقدر والثقة. 

الفرع الثاني: نعالج فيه حماية المستهلك من الخداع والتضطيل 
الإعلاني والدعائي. 


القرع الأول حماية المستهلك من الغش (التدليس) المتعلق 
بمواصفات السذعة من حيث النوع والقدر والثقة 

فالجودة هي مدى مطابقة المنتج أو المادة أو السلعة للمواصفات 
القياسية» وشهادة المطابقة هي التي تصدر من الهيئة أو الجهة المعتمدة التي 
تفيد مطابقة أي كمية محددة من السلعة أو المادة للمواصفات القياسية 
الخاصة بها”"": ومراقبة ذلك قد تكون من خلال أجهزة خارجية أو 
داخلية”2. أو فائية1. 

وضبط الجودة: يقصد به تخطيط الجودة التي تبذلها المؤسسات 
الإنتاجية والخدمية والجهات الأخرى». لمطابقة السلع المنتجة والخدمات 
للمواصفات القياسية وضوابط الممارسة. 

وضوابط الممارسة هي: 

(1) الطريقة التي تضبط |أوالإجرّاء/إلذي يتخذ فيما يتعلق بإنشاء أو 
تركيب أو اختبار تشغيل أو اسَتَعَمَاقَ٠ي‏ جزئية أو سلعة أو جهاز أو آلة أو 
(ب) تنظيم أي شيء يتعلق بَأي'ملمَة:أو"يتْضل بها والتي تنطبق عليها 
(1) ضمان الجودة أر الجودة: هي مجموعة النشاطات المقررة مسبقاً والمنظمة» التي 


يعمل على تنفيذها ضمن إطار نظام لضمان الجودة والتي يقدم بشأنها 
اقتضى الأمرء من أجل إعطاء الثقة اللازمة بأن منتجاً غذائياً معيناً 


المراقبة الداخلية النشاطات التي تقوم بها المؤمسة أو التي تجرى لحسابهاء مثل 
تقييم خصائص منتج غذائي معين أو العديد منهاء أو فحصها أو تجربتها أو تقدير 


أحكام هذا القانون0"©: أو (ج) تنظيم الطريقة التي يتم بها إنتاج السلعة أو 
تصنيفها أو تجزئتها أو اختبارها أو إكمالها. 

أما علامة الجودة فهي أي علامة مقررة خاصة بالجودة يستخدمها 
المنتج أو المصدر أو المستورد للدلالة على أن السلعة أو المادة مطابقة 
للمواصفات القياسية الخاصة بها. 

والمواصفات القياسية هي: الوثيقة المعتمدة التي يعم إعدادها باتباع 
أساليب التقييس في مجال ما وتشمل مجموعة الاشتراطات التي يجب 
توفرها في السلعة أو المادة. 


إن تطور المدنية دفع المستهلك إلى الاعتماد على المنتجات 
المصنوعة» وأصبحت هله المنتجات أمراً أساسياً في حياته؛ ويكشف 
استمرار التطور عن التزايد المستمر فى الاعتماد على هذه المنتجات» حتى 
أن ما ينظر إليه اليوم على أنه مر“ألكماليكت يصبح في غده من الضروريات 
التي يعتمد عليها المستهلك في حياته اللومية» ونظراً لتنوع هذه المنتجات 
وتعدد منتجيهاء واختلاف شتيتوئ جودتها وسبلامة مواصفاتهاء فضلاً عن 
عدم علم المستهلك بكثهها الأمر الذي بين منه مدى حاجته للحماية درءاً 
لمخاطرها الصحية والاقتصادية. 


لذا بدأ المشرع بإصدار القوانين» وهي ذات صلة وثيقة بالمستهلك 
الذي يسعى للحصول على السلع والخدمات التي يرغب في اقتنائها بأفضل 
المواصفات» وهذا يتطلب التأكد من أن السلع الاستهلاكية والخدمات 
والمواد الأخرى مطابقة لمراصفاتها القياسية المعتمدة» وهذه من أهم 
الواجبات الملقاة على عاتق مؤسسات المواصفات والمقاييس» وهذه 
الحماية تسمح للمستهلك بالمقارئة بين السلع المتشابهة انطلاقاً من 
المواصفات والأسعار واختيار السلعة التي تتناسب وظروفه المادية ورغباته 


(1) مرسوم مؤقت» قانون الهيثة السودانية المواصفات والمقابيس لسنة 1441م 


كنا 


وذوقه؛ ولإلقاء الضوء على هذء الحماية؛ فسوف نتناولها من خلال 
الفقرتين التاليين ففي الأول نعرض للغش المتعلق بنوع السلعة والثاني 
نخصصه للغش المتعلق بقدر السلعة. 
الفقرة الأولى: حماية المستهلك من الغش المتعلق بنوع السلعة. 
الفقرة الثانية: حماية المستهلك من الغش المتعلق بقدر السلعة. 


الفقرة الأولى: <ماية المستهلك من الغش المتعلق بنوع السلعة 

يقرر المشرع لحماية المستهلك إزاء هذا النوع من الغش صورتين من 
صور الحماية الجنائية أولاهما وقائية عن طريق تكليف المنتجين بإعلام 
المستهلكين بنوع منتجاتهم وبخصائصها الجوهرية» وثانيهما قمعية عن طريق 
معاقبة كل غش أو خداع حول نوع هذه المنتجات أو السلع والخدمات 
وفيما يلي تفصيل ذلك 
النبذة الأولى: الالتزام بإعلام المتستهلك عن طبيعة المنتجات 

من الأمور التي فرضت تَمْسها في مجال العلاقات بين المستهلكين من 
ناحية» والمنتجين والموزعين من ناحية أخرى» ذلك أن-المستهلك يخضع 
لسيطرة المنتجين والموزعين؛ ويضطر بسبب حاجته إلى المواد الاستهلاكية 
والخدمات» وبسبب عدم ثوافر المعلومات الكافية لديه عن السلعة أو 
الخدمة إلى الدخول معهم في روابط تعاقدية قد تمثل اختلالاً ملموساً يعكس 
خضوع المستهلك لسيطرة المنتج والموزع. وبالتالي كان لا بد أن يتقرر حق 
للمستهلك في العلم بحقيقة السلعة وعناصرهاء ومواصفاتهاء رصلاحياتها 
ويقتضي هذا الحق أن يقوم المنتجون والموزعون بإعلام المستهلك وإخباره 
عن خصائص السلع والخدمات وما يحيط بها من مخاط 20 


)١(‏ ضمن هذا السياق انعقد المؤتمر أ الملتقى السادس للائحاد العربي لجمعيا 
حماية المستهلك في الفترة من 8 ١١‏ ديسمبر 13١١4‏ بالخرطوم العاصمة السودانية, 
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ويتحقق ذلك الإعلام عن طريق بيانات توضع على أغلفة المنشجات 
أو على عبواتها. ويفرض المشرع اللبناني وكذلك السوداني كتابة هذه 
البيانات باللغة العربية» وبحروف ظاهرة يمكن رؤيتها وقراءتها بسهولة. 
ويجب أن تنصب هله البيانات على طبيعة ومصدر السلعة ووزنها الصافي» 
وائعبوة الصافية معبراً عنها بوحدات القياس المعمول بها قانوناً. 
أن تشمل البيانات أيضاً الإشارة إلى مكونات السلعة وتاريخ انتهاء 
صلاحيتها إذا كانت من السلع القابلة للتلف أو الفساد”". 

بداية الاستهلاك عادة ما يتم عن طريق التعاقد» وبالتالي «يلتزم المنتج 
أو الموزع بالإفضاء إلى المستهلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بوضع 
السلعة أو الخدمة محل العقد؛ وبالبيانات المتعلقة باستخدام الشيء أو 
بالانتضاع به2900. 


ويجب 


ويجد هذا الالتزام تبريراً له في مبدآ سلامة العقود. ذلك أن هناك 
مفادها أن مفهوم المساواة بن أطراف بعض العقود لم تعد تتفق مع 
الواقع؛ ومن أحدث مجالات الْرِوَآا العُقدإية التي يظهر فيها بوضوح عدم 
المساواة بين أطراف العقدءالعلاقة بن المستهلك من ناحية» ومنتج السلعة 
أو موزعها من ناحية أخرىء كَعَدَمَ المسَاواة قي العلم بماهية السلعة يجعل 


(1) لممتسدك مدص اتمم عط) مذ دمتامسم متم كه علد عطآ .منكئعل «متتقدم سسا 
-قدميم م15" 2 معاصهط صذ وعتلعدعء ممتتممعهكهة له معن عا ققد ,1 معامرسك ما 
-لأجممم ست عله معط تموفه ه مجمط للد عمس لويم أسوطة «متتمس مده مماع 
عدا ممنجى هق بعاوسمت 5 يعمتلاءطمآ بدمناععاممم طاته معستحدمه مما وهر 
هد قم بمعهممة و قمعا ما تراعكلتا وذ أعتفمعم ه آن فكنا قط؟ معنلف وبدمط رعون ع 
عسهممم عط ومتكنا مت معت وله زط معو همل عمط لزنه ما وماد فعلما ممم 
م ومتماعط كه يدس عمه هذ ممتتعصرمكه ومتة تومي بععنها مععد عم للد على 
-مفاد ومملة مقس أه وموموعلام عط جه عله برأطعدمققعم نمكم م عطقمر 
عملم عفتجمعم ه؛ اسل د معفتجمعم رالمعقاععوة سوا تمعمم ما ممه ركلمقة 

اعد فومره له رأعلدد عطا كمعدية وا كسنامدم عاطهدة ها دمتافتر 
00 بسها لمحتس عطلا مه مدتاعماممم عستكدم باطهت امه عامط 
.127 م ,2000 موعدم تمتها مولسطسده 01آ عطا مذ ترعتامم مع 

(؟) حسن عبد الباسط جميعي؛ المرجع السابق؛ صن 13١‏ 
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المستهلك في وضع أقل من الطرف الآخر الذي ب: اقتصادية هائلة» 
وبالعلم بكافة ظروف وتفاصيل محل العقد. وينشئ هذا الوضع عدم 
في العلاقة العقدية بينهماء وبالتالي يظهر بوضوح حاجة هذه العلاقة إلى 
تنظيم موضوعي لإعادة التوازن إليها من أجل حماية المستهلك20. 

لاشك أن المنتج أو الموزع لديه كل الإمكانات للوفاء بهذا 
الالتزام» نظراً لآن المنتج يحيط إحاطة كاملة بالأشياء؛ والخدمات محل 
التعامل» وكذلك فإن الموزع يكون على بيئة كاملة بالمعلومات 
عن السلعة. 

وكان للمشرع الفرنسي خطوات إيجابية في هذا الشأن ففرض التزاماً 
على عاتق المنتج رالموزع في صدد بعض العمليات القانونية بتزويد العارف 
الآخر المستهلك بالبيانات والمعلومات عن السلعة محل التعامل. 

ومن القوانين والقرارات:التي 'تنظم كيفية تنفيذ هذا الالتزام أي 
الالتزام بإعلام المستهلك عن |طيعة وخصائص السلعة أما بطريقة عامة وإما 
بخصوص سلعة معينة. 

القانون الفرنسي الصادر في 55 ديسمبر 1477 والخاص بحماية 
المستهلك في صدد الببع بالمتزل: وكذلك قانون ١7‏ يوليو لعام 191/١‏ 
بشأن التعليم بالمراسلة» والقانون رقم 8/- 0؟ في ٠١‏ يناير 19178 
الخاص بإعلام وحماية المستهلكين في مجال بعض عمليات الائتمان» 
وكذلك القانون رقم 14 5 في1978 بشآن الحماية والإعلام للمستهلكين 
للسلع والخدمات. ثم القانون الصادر في 1 يوليو 1414 في شأن الإعلام 
والحماية للمقترضين في المجال العقاري. 

وفي السودان تنص المادة السادسة من القانون الخاص بالرقابة على 
الأطعمة الصادر سنة “/191 على أنه؛ 


21 أحمد الرفاعي» الحماية المدثية للمستهلك؛ دار التهضة العربية: 01954 ص 140 


يقل 


يجب أن يكون الطعام المعبأ مستوفياً لأحكام هذا القانون ومطابقاً 
للمواصفات المقررة بمقتضى اللوائح الصادرة بموجبه. 
يجب أن تلصق يطاقة أو ديباجة على وعاء الطعام المعبأ لترضيح 
مقداره وتركيبته وتاريخ صنعه والتاريخ المحدد لاستعماله وغير ذلك 
من المواصفات التي تقررها اللوائح. 
كل من يخالف أحكام هذه المادة يعثبر مرتكباً جريمة ويعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامة لا تتجاوز عشرة 
جنيهات أو بالعقوبتين معاً. 
وفي لبنات يعتبر غشاً في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 
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صناعة أو إعداد أو حيازة أو"ثفل أو عرض أو بيع البضائع من أي 
نوع كانت بصورة تخفق حفَيفكها/أو صفاتها الجوهرية أو معدل 
العناصر المفيدة الداخلة“فيها:]و#تقارض مع المقاييس والمواصفات 
الوطنية الإلزامية. 

التضليل في تعريف نوع متشأ البضائع أو عدم ذكر منشئها ونوعها 
بصورة واضحة. 

تسليم بضائع بكمية أو صفات تختلف عن الكمية أو الصفات المتفق 
عليها أو المعلن عنها. 

الإعلان عن البضائع أو الترويج لها بصورة مضللة. 

المنتجات إلتي انتهت مدة صلاحيتهاء للاستعمال وفقاً للتاريخ 
المحدد عليها. 


وفي حكم لمحكمة الاستثناف تضمن أن محكمة استثناف جزاء 


بيروت (الغرفة الثاتية الناظرة في جرائم الغش) لدى التدقيق والمذاكرة. 
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في الوقائع : بتاريخ ٠٠٠١/5/18‏ قام المراقيان الصمحيان في بلدية 
بيروت بضبط بضائع غير صالحة للاستهلاك (منتهية الصلاحية) جبنة» 
كريمء زيوت وحليب والبضاعة معروضة وموزعة في كامل أقسام المحل أي 
معروضة للبيع. 

ويعد الاطلاع على محضر الضبط ومرفقاته» من قبل الادعاء العامء 
بمجريات المحاكمة وشهادة المراقبين بعذ اليمين أمام هذه المحكمة. 


في القانون: حيث أن فعل المدعى عليه ثابت ومتوافرة عناصره كما 
هو وارد في الوقائع والأدلة وهو ينطبق على المادة 7٠١/١‏ من المرسو 
الاشتراعي رقم 87/34 المعدل ويتعين رد أقواله المخالفة. 

وبعد سماع مطالعة النيابة العامة لهذه الأسباب. 


تقرر المحكمة بالاتفاق تغريم المدعى عليه مبلغ مليوتي ل.ل. يستبدل 
في حال عدم الذفع بالحبس يوقا وأتكداً عن كل عشرة آلاف ل.ل. عملا 
بالمادة 04 عقوبات وتدريك الْمدكقٌ عليه /الرسوم والنفقات كافة ورد أقواله 
المخالفة أو الزائدة. 

صدر هذا القرار بتاريخ 7١١7/1١/37‏ (غير منشور)ء رقم الأساس 
له 


وتنص المادة 17 من المرسوم المذكور على أنه: يعاقب بالغرامة من 
أربعين ألف إلى ماية وستين ألف ليرة ! 
١‏ كل من اقتنى حاصلات لتحضير أو حفظ المشروبات دون أن تحمل 


لصاقة تدل على عناصر تركيبها أو على نسبة ما تحتوي من العناصر 
التي لا تسمح الأنظمة النافذة باستعمالها إلا بمعدل محدود: أو 


)١(‏ وفي نفس الاتجاه قرار (غير منشور) صادر عن محكمة الاستثناف الناظرة في 
قضايا الغش رقم الأساس 845/448. وآخر صادر عن محكمة استئناف الجنح 
التاظا بقضايا الغش في بيروت رقم الأساس 1944/81 (غير منشور). 
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على مدة صلاحيتها للاستعمال وذلك بالنسبة للمشروب الذي يتلف 
بمرور الزمن. 
ل" كل من ارتكب مخالقة لأحكام المراسيم أو القرارات التي تصدر 
لحسن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي. 
كما تنص المادة 154 من المرسوم المذكور على أنه: لا يجوز الحكم 
بأقل من الحد الأدنى في جميع الحالات ولا يوقف التنفيذ في العقويات 
القاضية بغرامات نقدية. 


وفى مصر تكفل هذه الحماية من خلال القانون رقم 4 لعام 1941١‏ 
المعدل بالقانون رقم 18١‏ لستة 1444 المتعلق بقمع الغش والتدليس 
والقانون رقم 4 لعام 175 المعدل بالقانون رقم ١‏ لسنة 1994 المتعلق 
بالوزن والقياس والكيل» والقانون رقم /اه لعام والقانون رقم 31/4 
لنة 1443 المتعلق بالعلامات العجارية» 


وقانون حماية المستهلك اللبكاني-يتص في المادة الثالثة منه على أنه:. 
يتمتع المستهلك بالحقوق ايلك نِتيمارسها فقا لاحكام هذا القانون. 

الحق بالحفاظ على صحته وسلامته عند استعمالهء بشكل ملائم» 
للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية. 

الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترفء» 
للمتتج المعد للاستعمال المحلي أو للتصدير. 

الحق بالاستحصال على معلومات.صديحة وواضحة ووافية تتعلق 
بالسلعة أو الخدمة وثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والاخطار التي قد تنتتج 
عن هذا الاستعمال. 


الحق باستبدال السلعة او أصلاحها أو استرجاع ثمنهاء وكذلك 
استرهاد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة» في حال عدم مطابقتهاء 
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لدى استعمالها بشكل سليم؛ سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول 
بهاء ام للغرض الذي من اجله تم الاستحصال عليها. 
الحق بتعويض كامل ومناسب عن الاضرار النائجة عن استهلاك سلعة 
أر الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم. 
الحق بانشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب اليها. 
الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعياء 
لصون حقوقه أو النعويض عليه عن الاضرار التي قد تكون لحقت به. 
والمادة الرابعة تنص على: يتوجب على المحترف أن يزود المستهلك 
بمعلومات؛. صحيدة ووافية وواضحة تتناول: 
0١‏ البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها. 
". الشمن وشروط التعاقد وإجزاءانة» 
2٠.‏ المخاطر التي قد تتتج هن-الاستعمال. 
المادة السادسة تنص علي 


يجب الاعلان عن الاسعار؛ في مكان يارزء في المؤسسات التي 
تقدم خدمات لا سيما الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي 
والملاهي. 

المادة السابعة تنص على أنه: يجب أن تدرج على لصاقات السلعة أو 
التوضيب المعلومات الئي تحددها الادارة المختصة» تبعا لطبيعة كل سلعة» 
وخصائصها ووفقا للمواصفات المعمول بها. 

تشمل المعلومات المذكورة أعلاه على سبيل المثال لا الحصر: 

طبيعة السلعة ونوعهاء عناصرها و/ أو تركيبتها أو مكوناتها. 

الوزن الصافي للسلعة أو حجمها أو عددها. 


تقل 


مدة صلاحية السلعة. 

بلد المنشأء أو جهة المنشأ بالنسبة الى اتحادات الدولة المعترف بها. 

اسم المُصنع أو المحترف وعنواله. 

المخاطر والمحاذير الناجمة عن استعمال السلعة. 

والمادة التاسعة تنص على أنه: تعتمد اللغة العربية من حيث المبدأ 
لصياغة المعلومات الواجب ادراجها سواء على لصاقة السلعة أو على 
التوضيب» وفي شكل عام في كل عمل يرمي الى عرض السلعة أو الخدمة. 

تحدد بقرار يصدر عن وزير الافتصاد والتجارة الحالات التي يجوز 
فيها اعتماد احدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية كبديل» عن اللغة العربية. 

والمادة العاشرة تنص على: يتوجب على المحترف الذي يعرض 
سلعا مستعملة أو مجددة أو نتضِشن عَيَبَارلا ينتج عنه أي ضرر على صحة 
المستهلك وسلامته» الاعلان عن حالة إلسلعة المذكورة بشكل ظاهر 
وواضح على السلعة وكذلك تفي »المكان الذي يمارس فيه نشاطه وعليه ان 
يشير الى ذلك سواء في الْمَقَّد اندي قد ينظمه أو على الفاتورة التي 
يصدرها. 


والمادة 5 تنص: على المحترف ان يوفر للمستهلك المعلومات 
الاساسية حول تقدير الاخطار المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة خلال 
المدة المتوقعة لاستعمالها. 

وفي المادة 30 - يتوجب على كل مصنع أو محترف أن يبين 
للمستهلك: خطيا وبوضوح» الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة 
الى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى 


يجب ان تدرج المعلومات المذكورة أعلاه باللغة العربية. 
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وتنص المادة 1١١‏ على أنه: يعاقب بالغرامة من خمسة ملايين إلى 
عشرين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المواد 4 وه و3 وا و19 
و١٠‏ و16 من هذا القانرن. 

والمادة / من مشروع القانون المتعلق بالمواد الغذائية المقدم من 
منظمة الأغذية العالمية ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عام 19897 تنص 
على أنه: على المعنيين الذين يقع على عائقهم متابعة دورة حياة منتج 
غذائي أن يسيروا أعمال هذه الدورة بكاملهاء بحيث تتوافر في المواد 
الغذائية صفات السلامة التي يتوقع منطقياً تواجدهاء ضمن شروط 
الاستعمال العادية وشروط أخرى يمكن أن يقدر المهنيون حدوثها في 
الأحوال الطب 


كما يمكن للسلطات الوزارية أن تقوم وبموجب مرسوم بإصدار أمر 
بوضع المواد الغذائية التي لا نحقق توجبي السلامة العامة موضع الملاءمة 
أو سحبها من السوق أو بإتلانقا 

ويمكن لهذه السلطات نفييها أن تقوم ينشر تحذيرات من أجل تنبيه 
عموم الناسء كلما دعا إلى ذَلّك الْخَطر الذي يتم الكشف عنه. 

يلزم كافة المهنيين الذين يتولون متابعة دورة حياة المواد الغذائية 
باحترام هذه التدابير. ويأخذ المهنيون المسؤولون عن طرح المواد الغذائية 
في السوق على عاتقهم تنفيذ هذه التدايير, 

تنطوي الفقرة الأولى من هذه المادة على مبدأ عام للسلامة ينبغي 
على المواد الغذائية كافة أن تتقيد به وباقي فقرات المادة تسمح للسلطات 


)١(‏ أمريكياً اعتمد نظام جديد هر نظام (0مام0ه لسنافت به واوزلمعة فمسمدنا عع قم 
ماه يهدف إلى تأمين غذاء سليم عن طريق تحليل وضيط جميع الأخطار 
الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية في كل مراحل الإنتاج؛ محارية للأخطار 
التي يتعرض لها المستهلك (تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة في مصانع 
الأغلية). 
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الوزارية بإصدار أمر يتعلق على وجه الخصوص بما هو متفق على تسميته 
بسحب المواد الغذائية من أي آياد كانت عندما لا يحترم موجب السلامة 
العام المتصوص عليه أعلاه» يجدر التذكير هنا بأن فاعلية سحب المنتجات 
من السوق تزيد كلما كانت المعلومات المتعلقة بتصنيعها مفصلة وواضحة. 


يجب أن تقدم المواد الغذائية للمستهلكين بشكل لا يؤدي إلى 
تضليلهم بشأن خصائص هذه المواد. إضافة إلى ذلك» يجب أن يزود 
المستهلك بمعلومات دقيقة حول طبيعة المواد الغذائية التي يشتريها 
وتركيبتها وكميتهاء كما يجب أن يتمكن من معرفة أسماء وعناوين المعنيين 
المسؤولين عن طرح هذه المواد في السوق أو عن توزيعهاء كلما تيسر ذلك 
بغية الحصول لديهم على معلومات إضافية. وهذا ما يفتقده المستهلك 
خاصة لجهة البيع بالتلفزيون لا يعرف مصدر الكثير من السلع. كما يجب 
تزويد المستهلك بكل معلومة مفيدة جهة شروط تخزين أو حفظ واستعمال 
المواد الغذائية التي يشتريها للابشعيال. 


كما يجب وضع كل المِعلومآتَ”المتعلفة بالسلع على أغلفة المنتجات 
أشي المستندات المصا حب أوْالْعرَافقة 11و الترفقة بها. إضافة إلى ذلك» 
يمكن إعطاء معلومات حول الخصائص الغذائية أو حول النتائج المترتبة 
على الصحة التي يتوقع أن تنشاأ عن استهلاكها. وأي معلومات يرغب 
المهنيون في استخدامها. ولكن غالياً ما لا يكون هذا النوع من المعلومات 
موضع ثقة أو غالباً ما يحيد عن الهدف الذي يسعى إليه. لذاء من 
الضروري تنظيم ذلك؛ مع الاستئناس بالتوجهات المنبثة عن 0048© 


كنائمةاموصتله التي صدرت في هذا الشآن0"©. 


ولما كان الأصل في التعامل بين الناس الثقة والأمانة» كان لزاماً 
على من يريد بيع سلعة... أن يسلمها إلى مشتريها خالية من العيوب» وإن 


(1) المراصفات الموحدة التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة. 
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حصل خلاف ذلك من وجود عيب أو نقص وجب أن يبينه للمشترى ولا 
يكتمهء إذ من فطرة الإنسان أن لا يحب أن يجهل أو أن يُجهل عليه في 
شيء. عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي قل يقوا : «المسلم أخو المسلم 
لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه ه230 


ويمكن القول أن هذه الأدلة مجتمعة تحرم اإلغش وخداع الناس 
وبيعهم أشياء ليست سليمة مع عدم تبيينها لهمء فيها منافاة للفطرة السليمة 
ومنافاة لمبدأ الأمانة والثقة بين الناس؛ ومهما تعددت الصوروالانساق 
وأشكال الغش» كلها تدخل في إطار الغش التجاري الذي يحرمه المشرع 
ويحظره القانون؛ ويأباه العرف؛ وتقاليد التعامل التجاري» ويرفضه 
الشرف؛ وتستنكره الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة. 


قمع الغش والخداع المتعلق بنوع السلع والمنتجات 
تنص المادة 87 من القاثونيياليجتائي/ السوداني على أنه: 

3 امن يغش صنفاً من الطعآم أو الشراب بانتزاع جزء منه أو إضافة 
شيء إليه بحيث ينقصٌ بذلك من نوعه أو مادته أو طبيعته بأي وجه 
قاصداً بيعه باعتباره سليماً أو يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم صنقاً 
مفشوشاً من الطعام أو الشراب بسوء قصدء يعاقب بالحبس مدة لا 
تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. 

3 من يبيع صنفاً من الطعام أو الشراب يختلف في نوعه أو مادته أو 
طبيعته عما يطلبه المشتري أو عما يزعمه البائع لذلك الصنف؛ مع 
علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهر أو بالغرامة أو 
بالعقوبتين معأه. 


كما تنص المادة 84 منه في فقرتها الأولى على أنه؛ من يغش دواء 


(21 دواه ابن ماجه في كتاب التجارات» حديث رقم (0580, 
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أو مستحضراً طبباً بطريقة تقلل من مفعوه أو تغير من تأثيره أو تجعله ضارا 
بالصحة قاصداً بيعه باعتباره سليماآء أو يبيع أو يقدم أو يعرض دواء بتلك 
الصفة بسوء قصدء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو 
بالعقوب 

والفقرة الثانية تنص على أنه: من يقوم بسوء قصد بالبيع أو العرض 
بالبيع أو التقديم أو العرض لأي دواء أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو 
المستحضر الطبي المطلوب أو انتهت مدة صلاحيته المقررة» يعاقب 
يالسجن مدة لا تتجاوز سئة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. 

كما تنص المادة 7 من قانون العقوبات اللبناني على أنه: كل من 
غش العاقد: سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو 
الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها ومصدرها عندما 
يكون تعيب النوع والمصدر معتبراً بموجب الاثفاق أو العاداث السبب 
الرئيسي للبيع» يعاقب بالحبس مع«الْشتجّل من شهر إلى سنة وبالغرامة من 
أربعين ألف إلى خخمسماية ألف للْرة ألا بإحْدِي هاتين العقوبتين. 

وفي قرار صادر عن محكمةالاستنناف الجزائية ببيروت (الغرفة الثانية 
الناظرة في قضايا الغش) رقم الآسَاس 347994 أندراوس ورفاقه. بتاريخ 
7٠١7/1/91‏ (غير منشور). 


ورد في القرار. تبين أن الثيابة العامة الاستئنافية في بيروت أحالة قرار 
قاضي التحقيق المتضمن الظن بالمدعى عليهم هاني: بطرسء عبيرء خخالد» 
ماهزء نزيهء نعمةء حسن وجميل. 

وذلك بمقتضى المادة 7417 عقوبات والمادة ٠١‏ من المرسوم 
الاشتراعي رقم 88/05 إضافة إلى تضمين المدعى عليهم الرسوم والتفقات 
القانونية كافة. 

ونتيجة المحاكمة العلنية يتبين في الوقائع وأقوال الشهود والتحقيقات 
والمستندات المبرزة آن المدعى عليهم قد أقدموا خلال عام 1947 على 
استيراد كميات من البنزين عبر الحدود السورية مخالفة للمواصفات. يبعت 
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هذه المادة بالرغم من علم المدعى عليهم عن عذم مطابقتها للمواصفات 
القانونية. 

وفي القانون حيث أن فعل كل من المدعى عليهم يقع تحت طائلة 
أحكام المادة ١/1١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم 47/04 المعدل وقانون 
موازنة 1995 

وبعد سماع مطالعة النيابة العامة. تقرر المحكمة. 


١‏ - تغريم كل من المدعى عليهم مبلغ أربعمائة:ألف ليرة وحبسه مدة 
عشرة أيام والاكتفاء بالغرامة على أن تستبدل في حال عدم الدفع 
بالحبس يوماً عن كل عشرة آلاف ليرة عملاً بالمادة 54 
عقوبات7"©, 

0-1 تدريك كل من المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة. 


كما تنص المادة 187 عي أنْفلإترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا 
ارتكب الجرم: إما بدسائس أو.بوسائل تمي إلى إفساد عمليات التحليل أو 
التركيب والكيل أد إلى تثبتر بقصد اليش في تركيب البضاعة أو وزنها أو 
حجمها .من قبل إجراء هذه العمليات. وإما بيانات مغشوشة ترمي إلى 
الاقتناع بوجود عملية سابقة صحيحة» 


ومن التشريعات الأساسية التي يكفل بها المشرع السوداني هذه 


زلف تنص المادة 04 من قانون العقويات اللبناتي على أنه: انستبدل الغرامة بالحبس 
البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق 
فقأ للأصول المرعية. تعين في الحكم ال اضي بالعقوبة وإ 
الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هله العقوية يوازي غرامة تتراوح بين 
ألفي ليرة وعشرة 1 اف ليرة ولا يمكن أن تجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ول 
العحد الأقصى تعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة. وإذا كان للمحكوم 
عليه دخل معروف قابل للحجز عليه أمكن اللجوه إلى التنفي الجبري قبل الحبس 
يحسم من أصل هذه العقوبة التي حددها الحكم كما ورد في | 
المادة كل أداء جزني أدى قبل الحبس إى في أثنائه وكل مبلغ استوفى؟. 


أر خاص مدة 
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الحماية القانون الصادر بتاريخ 19978 المتعلق بالرقابة على الأطعمة السابق 
ذكره» فتنص المادة 17 منه على أنه: تعتير المواصفات القياسسية بمثابة 
شهادة بأن تلك السلعة أو المادة مطابقة للمواصفات القياسية©. 

والمادة 14 تلزم الصائع والمورد وكافة أجهزة الدولة التقيد 
بالمواصفات السودانية. ويعد مرتكباً جريمة كل من يخالف المواصفات 
السودانية باستخدام علامة جودة دون تصريح من هيئة المواصفات 


)١(‏ تنص المادة 14 من القانون السابق ذكره على اله: على الرغم من احكام المواد 
السابقة يجب على المصدرين والمستوردين وكافة أجهزة الدولة التقيد في جميع 
معاملاتهم ومشترياتهم من السلع والمواد بالمواصفات القياسية. السودانية إن 
وجدت والمواصفات الأخرى المعتمدة كحد أدنى للجودة. 
والمادة 71 تنص على أنه: يعد مرتكباً جريمة: 

.١‏ كل منتج أو مصدر أو مستورد لمادة صدر أمر ببخضوعها لمواصفات قياسية إلزامية 
وفق أحكام المادة 14 وتختلف تلك المادة أو السلعة عن مطابقة تلك المواصفات. 

؟. كل شخص يستخدم علامة !اجرف على أي سلعة أو مادة أو يعلن عن 
استخدامها بأي وسيلة من وسائل 'الإظلام لون تصريح الهيئة؛ وكذلك كل شخصس 
يستمر في استخدام تلك العلامة بَالرمهمن”إلغاء التصريح باستخدامها. 

المادة 77 على أَنَهََيحَاقّت :كل شيخص يُرتكب مخالقة لأحكام المادة 51 

بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين... ولا تجاوز عام واحد أو غرامة لا تقل عن مئة 

ألف دينار أو العقوبتين معأ إذا كانت الجرائم متعلقة بآي من السلع التي تؤثر على 

امر المحكمة بمصادرتها أم إعدامها بحسب الحال. 


.١‏ يعتبر طعاماً مغشوشاً كل طعام أريد به عن علم وقصد الغش أو محاولة الغش 
إذا: 

| أضيف إليه مادة أخرى أر حلفت منه أو خفضت أي مادة من عناصره مما 
يقلل جودته أو يؤثر على نوعه أو بيعته المحددة في المواصغات المقررة. 

ب خخالفت ال اجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه أو قيمته أو مصدره أو 
غيرة ]رمتل متهم 

ج الفت الديياجة الملصقة عليه المواصفات المقررة لصنعه بأي طريقة أخرى. 
؟. كل من يتداول طعاماً مغشوشاً أو أية مادة يحتمل أن تستعمل في غش الطعام 
أو يشرع في ذلك أو يعرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن مدة لا 
تجاوز مسنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز ماثة جنيه أو بالعقوبتين معا. 


يذل 


والمقاييس وكل من يستعمل علامة جودة بعد إلغاء التصريح باستخدامها 
حسب المادة 55. 

ويعاقب المسخالف لأحكام المادة (13) السابقة بالسجن لمدة لا تقل 
عن شهرين ولا تجاوز العام الواحد أو غرامة لا تقل عن مئة ألف دينار أو 
العقويتين معاً. وإذا كانت الجرائم متعلقة بأي من السلع التي تؤثر على 
ب أن تأمر المحكمة بمصادرتها أم إعدامها بحسب الحال 
(0110. وفي نفس الاتعجاء المادة 1١‏ من قانون حماية المستهلك اللبناني 
تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين مليوناً 


ان خمسين مليون ليرة من أقدم على نفس الأفعال المحددة في المادة 51 
سوداني. في حين أن الوضعية تستدعي تشديد العقوبة لردع كل متلاعب 
بحياة الإنسان. 

والأطعمة المقصودة: هي أي مأكولات أو مشروبات يتم إعدادها أو 


توزيعها أو تقديمها لاستعمالها لالتنتهلاك الإنسان وتشمل أية مادة أخرى 
تدخل في صناعتها أو أي جرءام نيلك آلبواد. 

والمادة المضافة يقصد بها أيه-31ة"لا تكون بمفردها طعاماً أو عنصراً 
أساسياً للطعام ولكنها تضاف ران /فتية'فُي صناعة الأطعمة أوتداولها 
ويشمل ذلك؛ الإشعاعات أو المواد التي تسستعمل لحفظ الأطعمة أو 
تغليفها مما يجعل جزءاً من الطعام بطريقة مباشرة أو غير مباشر:©, 


422 وحسب ال كنانتاتعسناى 0090 فالمادة الإضافية أو المضافة هي: كل ماد: 
تستهلك عادة كنذاء بحد ذاته ولا تستعمل كمكون يتميز به غذاء من الأغذية» 
سواء حملت هاه المادة قيمة غذائية أو لم نحمل» دنؤدي أو يمكن أن تزدي 
(بشكل مباشر أو غير مباشر) إضافتها عن قصد إلى منتج غذائي معون» بهدف 
تكنولوجي أو بهدف التأثير العضوي؛ في أي مرحلة من مراحل صناعة المنتج 

المذكور؛ أو تحويله؛ أو تحضيره» أو معالجته؛ أو توضيبه؛ أو تغليفه؛ أو نقلهء 

أو ٠‏ إلى امتزاجها أو إلى ا. راج أحد مشتقاتها بهذا المنتج أو يمكن أن 
تؤثر بطريقة أخرى على خخصائص لا تنطبق هله العبارة على المكونات والمواد 

المضافة إلى الأغذية بهدف المحافظة على الخصائص الغذائية أو تحسينها «4م©) 


(2 06 .24 كستمه ممص ناه .. 


والتداول: هو تحضير أو صناعة أر تعبئة أو توزيع أو عرض أو بيع 
أو تسليم أو تخزين أي طعام أو أي جزء من ذلك الطعام”". ومواصفات 
الأطعمة هي التي تقررها اللوائح الصادرة بمقتضى القانون لتحديد عناصر 
أي طعام ونوعه وطبيعته والمواد المضافة أو التي يمكن إضافتها إليه. 
كما تنص المادة 4 من القانون المذكور على أنه: 
2.١‏ يعتبر الطعام فاسداً إذا: 
أ - تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو 
الرائحة أو المظهر سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً مما يجعله غير 
صالح لاستهلاك الإنسان. 
ب انقضى التاريخ المحدد لاستعماله حسبما هو محدد في ديباجته. 
ج ‏ احتوى على فضلات حيوائية أو ديدان ويستتى من ذلك الخمير 
وفصائل الصوفان وغيرها من:#لأطعمة الت لى بطبيعتها توالد 
بعض الكائئات غير المضراة بَالصكة 
؟ كل من يتداول بعلمه مطلعاقاً“قانتيدا!وأيشرع في ذلك أو يحرض عليه 
يعتبر مرتكباً جريمة وَيََآقَبَا لحيس لمذة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو 
بغرامة لا تتجاوز خمسين جنهاً أو بالعقوبتين معاً. 
والمادة © تنص على أنه: يعتبر طعاماً ضارا إذا؛ 


] - احتوى على مادة سامة أو ضارة قد تهدد حياة الإنسان وتعرض 
صحته فوراً أو بعد تعاطي ذلك الطعام بصفة متكررة, 

ب - إذا احتوث المواد المستعملة» في تعبئته أو تغليفه على مواد 
سامة قد تضر بصحة الإنسان أو تتسبب في إصابته بأي مرض- 


(1) التداول أو الطرح في السوق: قيام المهني, بإدخال منتج غذائي في دورة تجارية إثر 
استيراده أو إنتاجه أو صتاءته أو تحويله: سواء كان هذا المنتج معد للمستهلكين 
أو لمهنيين آخرين وهذا التحليد مستمد أو مستنتج من القانون والاجتهاد 
الفرنسيين. 
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بأمراض معدية 

أو جروح أو قروح ناقلة للعدوى أو يشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو 

أنهم حاملون لها. 

.0 كل من يتداول بعلمه طعاماً ضاراً أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه 
يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات أو 
بغرامة لا تتجاوز مخمسماية جنيه أو بالعقوبتين معاً. 
والمادة السابعة تنص على أنه: 

١‏ يجب أن يكون الطعام المصدر وأية مواد معدة للتصدير تدخل في 
صنع الطعام مستوفين لأحكام هذا القانون ومطابقين للمواصفات 
المقررة بمقتضى اللوائح الصادرة بموجبه. 


اج تم تحضيره أو توزيعه بواسطة أشخاص مصا 


٠.5‏ كل من يخالف أحكام هذه المادة يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوزءتة أتتهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه 
أو بالعقوبتين معاً. 
والمادة ١١‏ تنص علو#أنه؟» .يكون قراناللجنة فيما يتعلق ب 

الطعام نهائيء والمادة ١١‏ تنص على أنه: 

00٠.١‏ يجرز للمحكمة بالإضافة إلى العقويات السابقة (المواد ا 4. ه» 
7) من هذا القانون أن تأمر بمصادرة الأطعمة موضوع المخالفة 
ويجوز لها الأمر بإفنائها. 


.2 يجوز للمحكمة بناء على توصية مقلمة من اللجنة"؟ أن تأمر 


(1) ١.يقصد‏ بها النجنة الاستشارية التي يتم تشكيلها بموجب المادة 4 من هذا 
القانون تنص على أنه ١‏ . تنشآ لأغراض هذا القانون لجنة بالوزارة (وزارة الصحة) 
تسمى «اللجنة الاستشارية لرقاب الأطعمة» يتم نشكيلها على الوجه الآتي؛ 


١‏ - الوكيل أر من ينرب عنه. .. رئيساً ١‏ 29 أغصائي السكومة للتحاليل. .. مقررا 
7 - نائب الوكيل للعلب الوقائي بالوزارة. .. 4 مندريان من وزارة الزراعة والأغذية والمراد 
عضواً الطبيعية. ٠.‏ عضوين. 


باستخدام الأطعمة التي صدر بشأنها قرار بالإفناء في أي مجال آخر 

غير استهلاك الإنسان. 

وفي لبنان تنص المادة ١7‏ من المرسوم الاشتراعي رقم 04 تاريخ 
1م 21987 يتم ضبط البضاعة وبعد الموافقة الخطية من النيابة العامة» 
وإتلاف البضاعة التي يظهر فسادها للعين المجردة ويثبت التحليل أنها 
مضرة. 

يمكن ضبط البضاعة التي يشتبه بأنها مضرة حتى إذا ما ظهرت بنتيجة 
التحليل أنها مضرة فعلاًء تتلف ولا تعاد لصاحبها. 

يمكن ضبط المنتجات المصنعة التي انقضت مدة صلاحيتها 
للاستعمال وفقاً للتاريخ المحدد عليها. وفي قرار صادر بتاريخ /0/1١‏ 
4 عن المحكمة الاستثنائية الناظرة في قضايا الغش رقم الأساس 418 


(489) غير منشور”, 


6 متدرب من وزارة الحكرمة اللْحلي 9 مدب من وزارة الصناعة والتمدين 
والإسكان وتمية المجتمح. . . عضرا" قرا ٍ 
7 مندوب من ديوآن النائب اا كرتوم ضطريزيهن وزارة السالية والاقتصاد 
عَمرا ألوطني. ... عضواً 
مندوب من الغرفة التجارية.. . عضو ٠١‏ _.ثلاثة أشخاص يعبنهم الوزير من ذوي الخيرة 


والمؤهلات. . . أعضاء 
٠‏ - يجوز للجنة أن تشكل لجاناً متخصصة من 
من غير أعضائها في أداء بعض الأعمال || 
للمحكمة أن المدعى عليه نجيب يحوز في فندقه مواد غذائية منتهية 


ن أعضائها وأن تستعين بذوي 


)١(‏ وحي 
الصلاحية. 
وحيث أن فعله يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة الأولى معطوفة على 
المادة ١؟‏ من المرسوم الاشتراعي 41/84 معطوفة على قانون الموازنة لعام 

اقول 

وبعد دراسة الملف حكمث المحكمة بتغريم المدمى عليه مبلغاً وقدره 
بئائية إضافة إلى الرسوم على أن يحبس يوما واحداً عن كل عشرة 
بنانية عند عدم دفع الغرامة. وفي نفس الا قرار غير منشور رقم الأساس 
458 صادر عن المحكمة الاستثتائية الناظرة في قضايا الغش. 
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يحق للموظفين المختصين حجز البضاعة في حالة جرم الكش 
المشهود أو المعترف به أو الثابت بالتحليل. 

والمادة ٠١‏ تنص على أنه: كل غش بالمعني المفصل في المادة 
الأولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من ثمانين ألف إلى 
أربعماية ألف ليرة لبتانية وبالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى 
هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة البضماعة المحجوزة أو بثمنها إذا لم تكن 
محجوزة مع إمكانية الحكم بإقفال المحل من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر, 
وفي حالة التكرار نضاعف العقوبة. 

والمادة ١؟‏ تنص على؛ يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة 
وبالغرامة من أربعماية ألف إلى مليون ليرة على كل من ارتكب غشاً من 
شأنه إلحاق الضرر بالصحة العامة ويحكم بإقفال المحل من ستة أشهر إلى 


والمادة 7؟ من المرسلوم كنض على أنه: كل من يحول دون قيام 
المراقبين المختصين بتعقب أعمآل الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم 
بالعقوبات المنصوص عليها "في آلتآدة “7 من هذا المرسوم. 

وقانون حماية المستهلك اللبناني ينص في المادة 47 على أنه: على 
المحترف ان يمتنع عن التداول بسلعة أو خدمة لا تتوافق مع المواصفات 
المعتمدة والمتعلقة بالسلامة العامة. 


تنص المادة 47 على: يتوجب على المتضرر أو خلفائه؛ اثبات عدم 
توافر المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسلامة التي يكون من المشروع 
توقعها لدى استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ملائم وصحيح. كما يتوجب 
عليه ان يثبت أن إضرارا نتجت من جراء ما تقدم ومقدار هذه الاضرار. 

والمادة 44 تنص على أنه: ن للمصنع أو المحترف» بالاستناد 
إلى نخبرته أو المعلومات التي توافرت لديهء بآن السلعة أو الخدمة التي 


1 


وضعها قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهنك 
أو صحته أو أنها قد تشكل خطراً عليه" فعلى المصنع أو المحترف أن 
يتخل كافة الإجراءات اللازمة لإعلام الجمهور؛ بواسطة وسائل الإعلام؛ 
عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر التي قد 

يتوجب على المصنع والمحترف في هذه الحالة؛ بالإضافة إلى ما 
تقدمء اتخاذ الإجراءات التالية: 


التوقف عن التداول بالسلعة أو الخدمة. 

سحب السلعة من الاسواق- 

استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها واعادة الثمن المدفوع. 

استبدال السلع على نفقته الخاصة أو اعادة الثمن المدفوع في حال 
تعثر اصلاحها. 

كما يتوجب على المحترفن أذ الْمصنِم. في الحالات المشار اليها 
أعلاه: ابلاغ مديرية حماية المستهلك.لدى وزارة الاقتصاد عن المخاطر 
المذكورة وعليه ان يحدد الإَجَوَاءَابكه التي اتخذمان 

ان اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه لا تحول دون إلزام المحترف أو 
المصنع بالتعويض على المستهلك عن الاضرار التي تكون قد لحقت به. 

كما أن: لوزارة الاقتصاد والتجارة: في حال ثبت لديها معلومات 
علمية حول خطر على الصحة أو السلامة العامة قد ينتج عن استعمال سلعة 
(1) توصيات خاصة متملقة بسلامة المنتجات. 

وضعت هذه التوصيات العامة المتعلقة بسلامة المنتجات» لاستحالة وضع تشريع 

خاص وموحد لكل منتج على حدة مطروح أو سيطرح في السوق. 

فكان من اللازم وضع (تشريع ) إطار تشريعي يلزم الدول الأعضاء بهدف سد 

الفراغ التشريعي الخخاص بكل دولة وذلك لضمان مستوى عالٍ من ضمان سلامة 

وصحة الأفراد وذلك تماشياً مع المادة ٠٠١‏ الفقرة 4 من الاتفاقية المؤقة للإتحاد 

الأوروبي وهنا ما تفتقده في البلاد العربية. 


مل 


أو خدمة معينة؛ سواء كان هذا الخطر حاصلاً أو متوقعاء إعلام الجمهور 
عن المخاطر وإجراءات الوقاية الواجب اتباعها وفي هذه الحالة» على وزير 
الاقتصاد والتجارة» أن يحددء بموجب قرارات تصدر عنه؛ الإجراءات 
الآيلة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة» ومنها: 


منع استيراد أو تصدير السلعة في الحالات الطارثة. 

تحديد شروط خاصة لاستيراد السلعة أو تصديرها. 

منع التداول بالسلعة أو الخدمة 

سحب السلعة من التداول» على أن يتم ذلك على نفقة المحترف أو 
المصنع. 

إثلاف السلعة على نفقة المحترف والمصئع. بالتكافل والتضامن فيما 
بينهماء إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدة تلحفاظ على الصحة 
والسلامة العامة. 

يعلن عن هذه القرارات عبر.وسائل الاعلام وتبلغ الى مجلس الوزراء 
للمصادقة عليها. 

أما في الظررف العادية فيجب أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ 
قرار بمنع استيراد أو تصدير السلعة (م48). وفي نفس الاتجاه المادة 31 
من مشروع قانون حماية المستهلك الأردني والتي تجيز للوزير المكلف 
بالاقتصاد أو التجارة القيام بمنع الاستيراد والتصدير للسلع المخالفة 
للمواصفات أو حتى سحبها من التداول. 

والمادة 45١‏ تنص على أنه: يبقى المحترف والمصنع مسؤولين عن 
الاضرار اللاحقة بالصحة والسلامة العامة والناتجة عن سلعة أو خدمة 
كانت الادارة المختصة منحت بشأنها تراخيص من اي نوع كانت. 

في هذه الحالة؛ وما لم يتم اثبات وجود خخطأ عند منح الترخيص» لا 
تسأل الدولة أو المؤسسات العامة عن تلك الأضرار. 
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وورد في المادة !4 من القانون: تحددء عند الاقتضاء» بمراسيم 

تصدرء بناءً على اقتراح كل من وزير الاقتصاد والتجارة والوزير المختص» 

وبعد استشارة «المجلس الوطني لحماية المستهلك؟ المنصوص عليه في 

المادة "١‏ من هذا القانون الشروط الخاصة المتعلقة باستيراد سلعة معيتة أو 

تصديرها. 

تنص المادة 1١7‏ على: مع مراعاة أحكام المادتين 074 و9018 من 
قانون العقوبات”''» يعتبر المُصنَع والمحترف ومقدم الحاجة مسؤولين عن 

الأضرار الثاتجة عن الاستعمال الملائم للسلعة أو للخدمة التي يقدمها. 

تنص المادة ١١8‏ على: 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر ولغاية سنة وبالغرامة من عشرين مليوناً 

الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية من: 

1١‏ تداول بسلع أو خدمات لااتَتَوَاِفِقٍ مع المواصفات المعتمدة 
والمتعلقة بالسلامة أو عرضرالقذه إلبلع أو الخدمات أو وزعها أو 
دمج استعمالهاء بأية وسيلةمع علمه الأكيد أو المفترض بعدم 
توافقها. 

صئع سلعة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسلامة. 


*- امتنع عن تنفيذ أحكام المادة 44 من هذا القانون. 


(1) المادة 054: من تسيب يموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة 
القوانين أو الأنظمة عوقب بالحيس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 
المادة 058: إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المواد من 
إلى 208 كان العقاب من شهر إلى ممنة. 
يعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس من ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة 
لا تتجاوز 3١٠٠١ ١‏ ليرة. 
وتعاق الملاحقة على شكوى المجنى عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل 

ا 


المفاعيل المبيئة في المادتين 084 و088. 
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تنص المادة ٠١9‏ على: 

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين 
مليوناً إلى خمسين مليون ليرة من أقدمء وهو عالم بالأمرء على: 

الغش في مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو في عقاقير أو 
أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية. 

الإتجار بمواد غذاثية فاسدة أو ملوثة أو منتهية مدة استعمالها أو 
التعامل بها. 

حيازة منتجات أو مواد من تلك الموصوفة في الفقرتين السابقتين. 

الحضء بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرئين ؟ و من 
المادة 5١9‏ من قانون العقوبات؛ على استعمال إحدى المواد المذكورة في 
هذه المادة, 

وتنص المادة ٠١١‏ علي: يعاقتيَ”بالحبس من سنة إلى ثلاث سئوات 
وبالغرامة من نحمسين مليونا إلى خسية أوسطبعين مليون ليرة إذا نجم عن أحد 
الأفعال المذكورة في التتادة البابقة إصابة:أجد المستهلكين بالتسمم أو 
بمرض أدى إلى تعطيله عن العمل مدة عشرة أيام على الأقل. 

تنص المادة ١١١‏ على: يعاقب بالحبس من شهر إلى سئة وبالغرامة 
من ثلاثين مليونا إلى خمسين مليون ليرة كل محترف أو مصنّع أو مقدم 
خدمة غشلٌ العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية 
أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها 
ومصدرهاء عندما يكون النوع أو المصدر معتبراً بموجب الاتفاق والعادات 
السبب الرئيسي للبيع» أو في صلاحها للاستعمال الذي أعدّت له. 

يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من 
خمسة وسبعين مليوناً إلى ماثة ومحمسين مليون ليرة إذا أدى الفعل إلى 
انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة إنسان. 
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تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري على علم بالغش أو الفساد 
الضارين. 

والمادة 8 تنص على: تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بسلامة 
المستهلك وصحته بالإضافة إلى النصوص الواردة في القوائين والأنظمة 
النافذة التي تحدد مواصفات خاصة لسلعة أو لخدمة معيئة وشروط 
للتداون بها( 

وفي نهاية هذه الفقرة لا بد من التأكيد على أن للمستهلك الحق في 
الصحة والسلامة ويتعين أن يتوفر في المنتجات والخدمات ما يضمن تحقيق 
الغاية المشروعة أو المرجوة منها وعدم إلحاق ضرر بالمصالح المادية 
للأشخاص أو بصحتهم عند الاستعمال العادي لتلك السلع والخدمات. 

كما أنه على المحترف أن يتأكد من أن يكون المنتج الذي يقدمه 
مطابق للمواصفات والشروط المطلوبة قانوناً للتداول. طبعاً ضمان السلامة 
المذكور سابقاً يشمل طبيعة السلعة.أقالينتج والنوع والصفات الجوهرية 
والتركيبة والعناصر المفيدة والنافجةويَحَِمٌ) أيضاً للضمان التغليف واللف 
والتعليب والذي يتضمن عناصر التعَرَيّكَ-والاختياطات الواجب اتخاذها عند 
الاستعمال. 


يتمتع المستهلكون بحقهم في الحصول على البيانات الصحيحة 
والوافية عن السلع التي يشترونها والخدمات التي يفتئونها. وهذا يجعل 
المستهلك يتمتع بحقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات المتوفرة فيها 
الجودة والأمان. 


(1) وفي المشروع الأردني م19 () تجري ملاحقة المخالغين لأحكام هذا القانون 

والقرا ن الأخرى ذات العلاقة بالمستهلكين بموجب أحكام قانون العقوبات 
والقوانين الأخرى المعمول بها . 
(ب) مخالفات أحكام هذا القانون غير المنصوص على عقربتها بموجب أحكام 
القوانين السارية المفعول يكون الحد الأدئى لعقربتها غرامة مالية حدها الأدنى 
٠‏ دينار والأعلى دينار أو السجن أربعة أشهر ولغاية ثلاث سئوات أو 
بالعقوبتين معأ 


يلد 


النبذة الثالثة: الحماية من التلوث الإشعاعي في المواد الغذائية 


عندما انفجر المفاعل النووي الروسي (تشرنوبيل) في 1445/4/17 
برزت المشاكل ومن أخطرها تلوث المواد الغذائية إضافة إلى الأرواح التي 
ذهقت وكذلك حادث اليابان في العام 1994 إضافة إلى الحوادث غير 
المعلنة؛ وما تخلفه التجارب النووية. قد يتساءل البعض عن طرح هذا 
الموضوع في بلادنا بالرغم من بعد المسافة بينها وبين مكان حدوث هذه 
الانفجارات؟ يمكن القول أن هذا الكلام صحيح لكن العالم مقسم إلى 
قسمين قسم مصدر والآخر مستورد» وبما أن دولنا هي من الدول 
المستوردة للأغذية والمنتجات من أماكن حدوث هله الانفجارات الملرثة 
إشعاعياً بشكل أو بآخر. لأن هذه الدول تلوثت أراضيها الزراعية وثرواتها 
الحيوانية والنباتية. ومن البديهي في !لمقام الأول سينصب جهد هذه البلدان 
على تصدير منتجاتها الملوثة إشعاعيا إلى البلاد التي تحولت بطون شعوبها 
إلى مدافن لهذه السلع الملوثة وتمساعدة أصحاب الزمم الخربة وبعلم 
السلطات والتي تستند إلى فلسئة بسيجظة مفادها استبدال الموث السريع 
جوعاً بالموت البطيء عبر“ الأغذية.الملوثة إشبعاعياً. ع الدول المصدرة 
ترسل هذه المواد إلى الدول الفقيرة عبر من يريدون أو يلهثون وراء الثراء» 
ولهذه الدول مصلحة في إبعاد هذه المواد الملوثة إشعاعياً إلى الخارج ولو 
بدون تقاضي ثمنها لأن التخلص منها يكلف كثيراً. 


فعلى الدول المستوردة والتي من بينها دولنا إصدار التشريعات التي 
تحمي السلع والمراد الغذائية من التلوث والفساد والذي بدوره يؤثر على 
صحة المستهلك؛ كما يجب العمل على ضمان خلر هذه السلع والمواد 
الغذائية وكذلك وسائل تصنيعها ونقلها وعرضها للبيع من كل ما هو مضر 
وملوث؛ كما يجب منع استيراد أي سلعة من هذه البلاد إلا بعد فحصها 
والتأكد من خلوها من التلوث الإشعاعي بمعرفة جهات محايدة ومتخصصةء» 
وبعد التأكد من قبل البعثات الدبلوماسية (سفارة الدولة المستوردة) إضافة 


ذا 


إلى الفحص في ميناء الوصول قبل السماح لهذه السلع بدخول البلاد. وفي 
حالة التلوث إعادة هذه السلع إلى بلاد المنشأ خوفاً من إعادتها مرة أخرى 
أو رميها في المياه الإقليمية مما يؤدي إلى تلوث الأسماك التي يمكن أن 
يستهلكها مواطتر تلك الدولة ويحدث التلوث بطريقة غير مباشرة. 


الفقرة الثانية: حماية المستهلك من القش المتعلق بقدر السلعة 

نظراً لأهمية أدرات الوزن والقياس والكيل» كوسائل يستعان بها في 
التعامل التجاري» فإن للمستهلك مصلحة أكيدة في استعمال أدوات سليمة 
وقانونية للوزن والقياس والكبل. ذلك أنه بالسنبة للمرازين والمقاييس 
والمكابيل المزورة وهي التي لا يدل ظاهرها على حقيقتهاء والتي يحدث 
بها عن عمد تعديل أو تغيير من شأنه إيجاد فروق في الأوزان بالزيادة أو 
النقصان يستفيد منه الحائز للميزان أو المكيال؛ ويقع ضرره على 
المستهلكين» ويلجأ المخالفون إل إحداتت التغيير بالتلاعب في مواضع 
الارتكاز أو ثقل المقاومة في الموازين أو .بإغدافة أجزاء أخرى إلى المكيل 
من شأنها أن تقلل من حجميا تجماءيؤدى إلى غبن المستهلك» وباستعمال 
هذه الأدوات المزورة يتضرر المستهلك. 


من أجل ذلك اهتمت الدول بوضع النظم والضوابط الخاصة بهذه 
الأدوات وتأكيداً لهذه الأهمية وتسهيلاً للتبادل تعاونت الدول على إنشاء 
منظمة الموازين والمقاييس وكذلك المنظمة الدولية للمعايرات القانونية 
بباريس» وعلى الصعيد المحلي أنشأ السودان الهيئة السودانية للمواصفات 
والمقاييس 219497 وفي لبئان أنشأت دائرة للمقاييس والموازين والمكاييل 
بوزارة الاقتصاد والتجارة. 


وحرصاً من المشرع السوداني في حصول المستهلك على السلعة التي 
يرغب بشرائها ضمن أفضل الشروط والظروف والمواصفات» فقد جرم 
مجموعة من التصرفات ذات العلاقة بأدوات القياس وأساليب تحديد 


كنا 


المواصفات» تتخذ الحماية الجنائية للمستهلك من الغش المتعلق بقدر 
السلعة ‏ كما هو الحال في الحماية المشار إليها في الفرع الأول صورتين 
إحداهما وقائية عن طريق تجريم غش الموازين أو الآلات الخاصة بالوزن 
والقياس أو الكيل؛ وثانيهما قمعية إذا تعلق الأمر بغش المتعاقد في قدر 
السلعة أو الشروع في ذلك2» وسنبحث ذلك ثباعاً. 


النبذة الأولى: غش الموازين أو آلات للوزن أو القياس أو الكيل 

كفلت هذه الحماية المادة 171 من القانون الجنائي السوداني إذ 
نصت على أنه: من يضع أي ميزأن أو وحدة غير صحيحة من وحدات 
الوزن أو الكيل أو القياس أو يحوز ذلك أو يستخدمه أو يتعامل فيه بأي 
وجه مع علمه بأنه غير صحيحء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سئة أو 
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. وعدم تحديد الغرامة في النص يمكن استخدامه 
من قبل القاضي لسد النقص التشزيعي “وجل مشكلة تدني قيمة العملة. 

وتنص المادة //1" منلقاتون.العقوبات اللبناني على أنه: كل من 
استعمل أو اقتنى في مخرَّثة:أى#كانه.أو.في بيجربات البيع أو في غيرها من 
الأماكن المعدة تلتجارة عيارات أو مكايبل أو غيرها من عدد الوزن أو 
الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون غير موسومة» 
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغراهة من عشرين ألف إلى مائة ألف ليرة أو 
بإحدى هاتين العقوب 

كما تنص المادة 774 من القانون اللبناني على أنه: كل من اقتنى في 
الأماكن المذكورة في المادة السابقة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل 
مغشوشة أو غير مضبوطة؛ يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة 
من خمسين ألف إلى أريعماية ألف ليرة. 


)١(‏ لأن رضاء المتعاقد (المستهلك) وفناعته يتوقف إلى حد كبير على العاند أو 
المنفعة أو الخدمة المقدمة إليه. 


وتنص المادة 714 منه على أنه: كل من أقدم باستعمال عن معرفة 
عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش 
العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى 
سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى ستماية ألف ليرة. 

وتنص المادة 58١‏ على أنه: تصادر وفقاً لأحكام المادة 4و0 
العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن 
العيارات والمكابيل المعينة في القانون. 


وفي نفس الاتجاه المادة 14 فقرة ؟ من القانون المصري رقم 759 
الصادر في أول أغسطس 201815 


وأوردت المادة 44 من قانون حماية المستهلك على أنه: يتوجب 
على المحترف أو الْمُصنع الامتناع عن القيام بأي من الاعمال التالية: 


)١(‏ المادة 44 من قانون العقوبات |اللتياقي يمبادر من الأشياء ما كان صنعه أو 

_ اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشيروجتوإناً لم يكن ملكأ للمدمى عليه أو 
المحكوم عليه أو ثم تفض الفلاحة إلى حكم. 
إذا لم يكن ما تجب مصادرته د ضبط مح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة 
لتقديعه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي. 
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستمانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها 
وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة. 

(؟) المادة 19 فقرة 7 من القانون المصري رقم 14 الصادر بتاريخ 1997/8/١‏ 
المتعلق بالون والقياس والكيل إذ تعاقب كل من يحدث تغييراً في أجهزة أو 
آلات أو أدرات الوزن والقياس والكيل من شأئه أن يجعلها غير صحيحة؛ 
بالحبس الذي لا يقل عن ستة شهور ولا يزيد عن سئة ويغرامة من عشر جنيهات 
إلى ماثة جنيه أو بإحدى هائين العقوبتين» 8 أن العقاب مقرر هنا على 
مجرد التخير في الشيء مما ذكر. 
ويعاقب المشرع أيضاً على حيازة أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل 
مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك (المادة 14 
فقرة أولى) ويعاقب الحائز بذات عقوبة من أحدث التغيير بالرغم من أن الحيازة 
ليست سوى عمل تحضيري لجريمة الخداع في قدر السلعة. 
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صنع أو اعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع اي سلعة أو 
خدمة» من أي نوع كانت بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو 
نسبة العداصر الاسساسية المكونة لها. 

تقليد أو محاولة تقليد سلعة معيئة. 

صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية 
المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سلامته أو عرض هذه 
السلعة أو الخدمة أو توزيعها أو الترويج؛ بكافة الوسائل؛ على استعمالها 
أو شرائها. 

تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق 
عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشئها. 

خداع المستهلك؛ ايا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك؛ كاغفال أو كتم 
معلومات أو تزويده بمعلومات ختاطية/تتناول طبيعة أو نوع أو مصدر السلعة 
أو الخدمة أو صنات كل مها الَجَوهُريةٍ أو تركيبتها ومكوناتها أو كيفية 
استعمالها ومدة انتهاء صلاحيته ومما لا شك فيه أن مواصفات السلع 
والخدمات التي يتلقاها الْمَستَهلَك أرَالعَميْلَ من قبل المؤسسة التي تتعامل 
معه في ببع سلعة أو خدمة من أهم العوامل التي تؤثر على رضا المستهلك 
أو العميل. ويمكن القول أن هناك ثلاثة أركان أساسية للخدمة الجيدة 
تتضمن الدقة والانضباط في مستوى الخدمة وسرعة الإنجاز في التقديم 
والحرص على توآفر عامل التنوع في الخدمة. وإن عدم التقيد بالمواصفات 
القانونية المفترض توافرها في السلعة أو الخدمة يؤثر كثيراً على رضاء 
المستهلكين والعملاء ومن ثم على أداء المؤسسة. 

والمادة ١١7‏ من القانون تنص على أنه: يعاقب بالحبس من ثلاثة 
أشهر الى ستتين وبالغرامة من ثلاثين مليوناً الى خمسين مليون ليرة كل من 
استعملء مع علم» بالامر؛ ادوات وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة 
بقصد غش العاقد في كمية الشيء المسلم. 


138 


يعاقب بالعقوبة نفسها كل غش» بأية وسيلة كانت» في كمية الشيء 
المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة. 

تنص المادة 1١‏ على: يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى شهر 
وبالغرامة من اريعة ملايين الى عشرة ملايين ليرة كل من افتنى او استعمل؛ 
في مخزنه أو دكائه أو عربات البيع أو غيرها من الاماكن المعدة للتجارة 
عيارات أو مكاييل أو سوى ذلك من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن 
العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة. 

كما تنص المادة ١١5‏ على: يعافب بالحبس من عشرة ايام الى شهر 
وبالغرامة من اربعة ملايين الى عشرة ملايين ليرة كل من أقتنى» في الاماكن 
المذكورة في المادة السابقة؛ عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل 
مغشوشة أو غير مضبوطة. 

كما تنص المادة ١78‏ على: لُلمحكمة ان تقضيء بالإضافة الى 
العقوبات المنصوص عليها في هذ أنْقَابَوَنِء بمصادرة السلع المغشوشة 
وعدد الوزن أو الكيل أو القياس |المزينة وير المضبوطة وبإتلافها على نفقة 
المحكوم عليه ليه . والمادة ١؟:نمتن.‏ المشروع الأردني توجب حجز ومصادرة 
المواد والوسائل المزورة!". 


النبذة الثانية: خداع المتعاقدين في قدر السلعة أو الشروع فيه 
تنص المادة 58 من قانون العقوبات اللبنا على أنه: «كل غش.... 


سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب 


)١(‏ يحجز كل مك في مراقع الإنتاج والصنع رالتكييف والخزن والعرض رض أو البيع 
وكذلك في وسائل ككل البتمائع والأسواق والمرابض والمسالخ 
موازين ومكاييل مزورة أو غيرها م5 الآلات في الصنحيدة / المعدة لوزن السلع 
أو كيلها. 

دا أو أدوات أو آلات تمكن من تدليس المنتجات 

منتجات يعلم متفحصها أنها مدلسة أو مقشوشة أو سامة أو غير مطابقة 

للمواصفات والتراتيب الجاري العمل بها. 
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الدافع للصفقة؛ يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سئة وبالغرامة 
من خمسين آلف إلى خمسماية آلف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين». 


كما تنص المادة الأولى من القانون المصري رقم 48 لعام 144١‏ 
المتعلق بقمع التدليس والغش المعدلة بالقانون رقم ٠١5‏ الصادر بتاريخ 
1980 إذ تعاقب هذه المادة بالحبس من * شهور إلى ثلاث سنوات 
والغرامة من ماثة إلى آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو 
حاول خداع المتعاقد معه حول عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو 
كيلها أو طاقتها أو عيارها بأية طريقة من الطرق» تشدد العقوبة إذا ارتكبت 
الجريمة عن طريق استعمال موازين أو مقاييس أو دمغات أو آلات فحص 
أخرى مزورة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية 
وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها وفحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل 
إجراء العمليات المذكورة» وتكونةالعقوبة في هذه الحالة الحبس من ستة 
شهور إلى خخمس سنوات والغْامةيمِنمائتي جنيه إلى ألف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين (المادة الأولى فقرّتهلالأعخيرة من القانون السابق). 

أما إذا كانت السلعة تبَاع بالقطعة أو بالعدد فإن المشرع يكفل حماية 
السمتهلك من الغش في قدرها عن طريق تحديد وزن لكل قطعة؛ ومن ذلك 
على سبيل المثال تحدد المادة 8 أحكام القرارات التنفيذية لهذه المادة 
بالعقوبات المقررة في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 40 لعام 40 
معدل بالقانون رقم ٠١9‏ لعام .194٠‏ 


النبذة الثالثة: الرقابة على المعادن الثمينة 

نظراً لأهمية المعادن الثميتة وازدياد الرغبة لدى الجمهور وخصوصاً 
الطبقات الفقيرة في اقتناء هذه المشغولات كنوع من الادخار إلى جانب 
حرص الطبقات الميسورة الغنية على اقتنائها للانتفاع بها في الزينة» وإذا ما 
لوحظ الارتفاع المستمر في أسعار هذه المعادن من جهة؛ وفي زيادة أجور 
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التشغيل من جهة أخرىء وعدم الالتزام بمعايير هذه المشغولات من جهة 
ثالثة: فإن الدول أولت اهتماماً كبيراً بهاء ورغبة من المشرع في إحكام 
رقابته عليها أصدر القوانين التي تحدد بعض أنواع هذه المعادن الثميئة؛ 
وكذلك القوانين الخاصة بدمغ هذه المشغولات أو المصوغات» والتي 
اقتصرت أحكامها على تحديد هذه المعادن الثميتة التي تخضع لأحكامه 
وعياراته القانونية» وأوجب عدم تداول هذه المعادن المصنوعة إلا بعد 
تقديمها إلى مصلحة دمغ أو وسم هذه المشغولات. 

ويقصد بهذه المعادن الثمينة الذهب والفضة والبلاتين» وتكون على 
هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف مشغولة أو على هيئة عملة. 

قفي لبنان صدر القرار رقم 4465 بتاريخ 1/ة/ دهةكء الخاص 
بشأن تحديد سمات المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية» فالمادة الأولى 
منه حددت السمات التالية لوسم الميصوغات الذعبية والفضية والبلاتينية 
حسب التماذج المحفرظة لدى مكتث اليكمرغات وهي : 

سيلة القمح للذهب. 

عنقود العنب للفضة.' 

- رأس طائر للبلاتين. 

والمادة الغالغة تنص على أنه: تقوم دائرة الوسم بفحص ما يقدم 
إليها... والمادة ١١‏ تنص على أن: كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب 
مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبالغرامة من مثة حتى ألف ليرة 
أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يحكم 
فضلاً عن العقوبة الأصلية بإقفال المحل من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر وإذا 
ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة يحكم أيضاً بإقفال المحل وبمنعه من مزاولة 
المهنة نهائياً. 

والمادة ١7‏ تنص على أنه: كل من أحدث في المصوغات الذهبية أو 
الفضية أو البلاتينية بعد وسمها تغيراً أو تعديلاً سواء بطريقة الإضافة أو 


لفن 


الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار 
الموسومة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات أو عرضها للبيع؛ أو 
حازها بقصد البيعء أو تعامل بها بأية طريقة كانت مع علمه بإحداث التغيير 
أو التبديل المذكورين؛ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز || 
اتتجاوز الألف واتخمسماية ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين 
لا يمنع إقفال المحل من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. 

وإذا ارتكبت المخالفة للمرة الثانية يحكم أيضاً بإقفال المحل وبمنعه 
من مزاولة المهنة نهاتياً. 

والمادة ٠‏ تنص على: تحجز المصوغات المضبوطة مع المخالفين 
وتختم بالرصاص ثم توضع في خزانة الدولة على ذمة الدعوى وإذا لم يتبين 
بنتيجة الحكم أن للغير حقاً في هذه المنقولات تصبح حقاً للخزينة. والمادة 
4 لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عتقتيبات الغرامة في مخالفات هذا القانون» 
والمادة ١6‏ تجيز للمحكمة أن تَقغني”بتثبر الحكم بكامله أو بنشر خلاصته 
في جرائد تعينها أو بإلصاقه أفيتتأعاكح تعينها وفقاً للمادتين /31 و2054 من 
قانون العقوبات. 
(1) تنص المادة 77 من قانون العقويات اللبناني على: «كل قرار ينطري على عقوبة 
يلصق نمدة شهر على باب اعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من 
مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل إقامة أو مسكن. ٠‏ في 
الحالات ١‏ يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن بلصق الحكم المنطوي على 
عقوب 0 مدة خمسة عشر يوماً في الأماكن التي يعينها الفاضي؛ تلصق 
الأحتكام خلاصات على نفقة المكوم علياء ام أ اا 
وحروف العلب 
المادة 34 من نفس القانون تنص على: «لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار 
8 أو جريدتين تعبنهماء كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة 
أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك 
إذا اقترفت الجاية أو الجنحة بواسطة جريدة نشرة دورية أخرى أمكن نشر 


85 ة ألف ليرة مدير النشر في 
الصحيفة التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشرها * 


وبغرامة لا 
فقط وهذا 


يقن 


والمادة 15 تنص على أنه: يتولى مغتشو دائرة الوسم إثبات 
المخالفات لأحكام هذا القانون ويكرن لهم في هذا الشأن صفة رجال 
الضابطة العدلية كما يكون لهم الحق بدخول المتاجر والمخازن 
والمستودعات وعموم الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها 
وحجز ما يوجد منها مخالفاً لأحكام هذا القانون. 


وفي مصر صدر القانون رقم 34 لسنة 1417 والمعدل بالقانون رقم "1 
السنة 21444 وقد تضمن أحكام الرقابة على المصوغات» وقد حدد المعادن 
الثمينة كما عددها القانون اللبناني وكذلك تقديمها بعد تصنيعها إلى مصلحة 
دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لما 
يفرضه القانون. ومعاقبة المخالف حسب المادة ١؟‏ من هذا القانون بغرامة لا 
تقل عن مائة جنيه» ولا تجاوز خمسماية جنيه كل تاجر أو صانع باع أو 
عرض للبيع » أو حاز بقصد البيع »أ :تعامل بأية طريقة كانت مشغولات 


وبالنسبة للمصوغات"المستوردة من الخارج فقد نصت المادة ه على 
أنه: لا يجوز سحب هذه الْمََادن م الجمارك أو البريد إلا إذا كانت 
مدموغة الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ وفقاً 
للإجراءاث المتبعة بالنسبة للمصوغات المحلية. وإذا رفضت مصلحة دمغ 
المصوغات والموازين دمغها أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك لإعادة 
تصديرها للخارج. 

فهذه الإجراءات غير كافية لحماية المستهلك صحيح أن لهذه المعادن 
أسعار عالمية ولكن المستهلك العادي لا يعلم ولا يستطيع تتبع أسعار هذه 
المعادن في ظل التردي الاقتصادي وانشغال مقتنيها بالمشاكل الحياتية؛ في 

حين أن معظم الأفراد يحاولون امتلاك أحد هذه المعادن الثمينة كنوع من 
الادخار فيجب على الدولة أن تتحرك لحماية هؤلاء سواء لجهة أجرة 
التصنيع أو التطبيق الصارم للقوائين وتعديلها لجهة مخالفة المعايير المعتمدة 


يفنا 


لهذه الجهة خاصة بعد ظهور عيارات إضافة إلى عبار 18 و١1‏ في بعض 
الأحيان بحجة تسهيل الأمر على المستهلكين يقوم أصحاب أو تجار هذه 
المعادن بتركيب بعض هله المعادن على البعض الآخر وأن يلجأ هؤلاء إلى 
دمغ البعض وإغفاله بالنسبة للآخره وكذلك تنظيم كمية الذعب والفضة 
1 التي تلبس بها بعض الأنواع من المعادن الأخرى؛ وذلك حماية 
للمقتني من الغش والتدليس لتظل هذه المصوغات أو المطلية مؤدية للغرض 
منها أو من اقتنائها وحتى لا تفقد قيمتها في فترة قصيرة بسبب ما يستخدم 
من ذهب وفضة خخلافاً لما هو معلن. 

وأخيراً يمكن القول إن التوسع التكنولوجي قد أمدّ الغشاشين بوسائل 
وطرق حديئة للغش كإيجاد أماكن لحفظ المواد الغذائية وغيرها لإطالة مدة 
صلاحيتهاء والحناظ على الشكل العادي لها رغم مرور الوقث المفترض 
صحياً وكيمياتياً نصلاحيتهاء وفائاتها. 

فالغش المعاقب عليه إذا هو انيم يقع على جنس البضاعة؛ ويقصد 
بجنس البضاعة مجموعة صقاتهةةالجزكرية وخواصها التي تلازمها والتي 
لولاها لما أقدم المستهلك علق الشيراء» لآق فقدانها يغير طبيعة الشيء 
المبيع ويتحقق هذا الغش إما بتغيير ذات الشيء وإما بتغيير نوعه وإما بتغيير 
مصدره. والغش قد يكون فة» مثلاً يضاف إلى المنتج مادة أخرى 
تختلف عنه من حيث الكم والكيف» وقد يكون بان 
المفيدة من المنتج وقد يكون بالخلط» وقد يكون بالاستعاضة الجزئية أو 
الكلية عن أحد المواد الداخلة في بمادة أخرى تقل عنه جودة. 


اع العناصر النافعة أو 


وقد يكون ألغش بإخفاء فساد أو تلف الأغذية أو تلوينهاء مثلاً تلوين 
ما تلف أو تعطيره لطمس فساده؛ أو عن طريق عدم مطابقة المنتج المصنع 
للمواصفات المقررة مثلاً تقليل نسبة الدسم في الألبان. 

كما أن الغش قد يحدث في قدر البضاعة؛ ويتعلق ذلك بمعايرتها أو 
مقياسها. وهو يكون في العده والمقدار والمقاس والكيل والوزن. كما 
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يدخل ضمن مفهوم قدر البضاعة أيضاً عيار البضاعة أي نسية العناصر 
الداخلة فيها من المعدن أو المادة الأساسية التي هي محل الاعتبار عند 
المتعاقد مثل العيار بالنسبة للذهب والفضة والبلاتين... 

كما يدخل ضمن قدر البضاعة؛ طاقة السلعة أو قوئها أي قوة 
احتمالها وصلاحيتها للغرض الذي أعدت من أجله. 

ولا يكفي لصيانة حياة وصحة الإنسان حماية غذائه من الغش 
والفسادء وإثما يجب أيضاً أن تكون الأغلية المصئعة أو المنتجة التي 
يتناولها مستوفية لمواصفات صحية وقياسية معينة وذلك لكي تحقق الحماية 
الفاعلة لحياته وصحتهء بأن تكفل لأجهزة جسمه أن تسير سيرها الطبيعي 
وتحقق رسالته في الحياة. 


الفرع الثاني حماية المستهلك من التخداع الإعلاني 

إذا كانت السوق في الملفهوم الامتضسادي؛ تعني التقاء العرض 
والطلب للمنتجات والسلع وَالتخدمّات, ذإن الإعلان أو الدعاية التجارية هي 
التي تخلق السوق» ومن ثم تعمل على توسيعه؛ ويعد أن ازدادت المنافسة 
وكاذ مظهرين؛ المظهر الأول المنافسة في النوع باستخدام الصناع 
والحرفيين والخامات الجيدة والعمال المهرة. والمظهر الثاني المنافسة في 
الانتمان» وهذا ما أدى في نهاية المطاف إلى التقارب وتقليل الفروق بين 
السلع والخدمات من حيث النوع والسعرء كما أصبح لكل سلعة مراصفات 
نموذجية تكاد تتوافر في جميع مثيلاتها أو من تخفيض الأسعار بعد اقتراب 
السلع من بعضها من حيث النوع والسعر وقلة الربح؛ هذا ما دفع رجال 
الأعمال إلى العمل على توسيع دائرة التوزيع» ولم يجدوا مجالاً للمنافسة 
إلا في تعريف المستهلك بخواص منتجاتهم وخدماتهم ومزاياها وقدرتها 
على إشباع حاجاتهم وكان ذلك عن طريق الإعلانات»: وهي من أهم 
عوامل التسويق ومظهراً مهماً من مظاهر المنافسة المشروعة فالإعلان يوصفه 


كين 


وسيلة اتصال بين التجار والعملاء؛ إذا كان كاذباً أو مضللاً فإنه يتجاوز 
أهدافه» ويمس بقواعد المنافسة إذا مس بحق المتلقي في الحصول على 
المعلومات الصادقة» عن السلع والخدمات وبالتالي حقه في الاختيار. 
لنعرض ذلك في الفقرتين التاليتين: 


الفقرة الأولى: تعريف الإعلان: 

يعرف الإعلان بأنه (كل ما يستخدمه التاجر لحفز المستهلك على 
الإقبال على سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المرئية أو المسموعة أو 
المقروءة: وهو ما يسمى بالإعلان الاستهلاكي أما الدعاية التجارية نهي 
صورة للإعلان التجاري الذي يصل فيه المعلن إلى أقصى الحدود في ترويج 
وتسويق السلع والخدمات» والأدوات الإعلانية كثيرة منها الصحفية 
والسمعية والبصرية والثابتة والمتنققية والرسائل المطبوعة التي بدأت في 
الانتشار... إلخ) 7, 


تنص المادة ١1١‏ من قَانْوتَالآستهلاك الفرنسي في فقرتها الأولى 
على أنه: بمنع كل إعلان بَتَطتمن كك أي”ششكل من الأشكال» ادعاءات 
أو بيانات خاطئة أو ذات طبيعة توقع في الخطأء عندما تتعلق بواحدة أو 
كر من العناصر التالية: الجودة» الطبيعة» التركيب الصفات» العناصر 
الجوهرية؛ المواد المفيدة؛ المصدرء الكمية» كيفية الصنع وتاريخه» 
الخصائص» السعرء شروط البيع؛ الاستعمال وفائدته وهوية المعلن 
:0 6 20 
(صائع أو بائع...)0". 
(41 د. عادل قورة» الحماية التشريعية للمستهلك في مصرء القاهرة. 219844 ص 08 


(1) فناوافناو كسدة بامعارمومم قاتعتاطيم عنناها #اتفعامز )و8 1 - 121 مآ ناعم 
وعوفسهة عمهتامامعمكمم نه كمدتاممتفمة رفدمتاموغلاة ذعة ,كلمة ده عبن عصرو 


عنام ناه هت عنى امعاردم أ وعللفة عنتوممما رمع مة متشسهمة ة مساهم عل يرن 


-«طناة و لتنا ,63ثالقمم مام رعسكقه ,عممعلوليت بمفمع-ك متمعدسقاة فعل معاد 


اء عمد رغاتاممو مويه بعمغدى روعالانا وومتعمكم مع عنعده! روملاعت اهادع 


هن 


القانون السوداني تطرق للإعلان في قانون الصيدئة والسموم لسنة 
والذي نص على أن الإعلان: يقصد به أي تنبيه أو نشرة أو منشور 
أو ديباجة أو ملصقة أو مطبوع أو بيان يصدر كتابة أو بواسطة وسيلة تعمل 
عن طريق إصدار أو نقل الصوت أو الضوء. 

والمكتب الإعلامي الدوائي: هو المنشأة الصيدلانية المرخص لها 
بالعمل كمكتب إعلام للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات 
الدوائية لتقوم بإعلام أعضاء المهن الطبية.. 

والمادة 44 من هذا القانون تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص أن 
يقوم بنشر أو يشعرك في نشر أي إعلان عن أي دواء أو أي مستحضر 
صيدلاني مهما كان نوعه بصيغة أو بطريقة يقصد منها الترويج لاستعماك 
الدواء أو المستحضر الصيدلاني لعلاج الأمراض أو الوقاية منها أو 
تشخيصها أو لاسترداد الإنسان أو الحيوان لوظائف جسمه العضوية ما لم 
يحصل على مواققة المجلس”(". تحفةباللوائح طريقة الإعلان ومحتوياته 


وشكله وصيغته ومدته وتجهيزه رصْحةِيْحُوياقه... 


وفي القانون اللبناني, ورد دَكرَالإعلان في المادة 140 من قانون 
العقوبات... لا سيما بإعلانٌ وقائع” مَفلَقَة-أل]دعاءات كاذبة أو بتقديم 
عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار... والمادة 14 تنص على 
أنه :... كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت 


انه ممعاط عك عاصعم عل مدهل الكدمة اك عاجم روغ اف ممعم بدمتئم لط عل ملعك 

له بدك هكتلتات عبع! عل مده اتفدم ,غنعتاطنام هل مل اعزطه'! غمد؟ تنو وعمتوعو 

وغل ميم ياه لثامم ,مموتام اتات عندعا عل مسلمعئة معاة أمعحيهم أبن ولماليع 

عتمم ملدعمعهمهد عل مقارمم رومعتصعة عل دوتاستوعيم ها عل ناه عتتعر هل عق 

مدعنم مع تمه د م56 بل ووفتهلامة ناه كغاتلمين رغاتتدعلا وتتمعممممه؟! عمم 

.كعكنة أ هادعمم معل ناه كناعأ ممرهرم عل نم3 

(1) يقصد به المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم المنشأ بموجب أحكام المادة 4 

)١(‏ ينشا مجلس يسمى المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم (1) يكون مقره 

بولاية الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً له في أي من ولايات السودان 25 
يخضع المجلس لإشراف وزير الصحة الاتحادي. 


يفنا 


أو وهمية واستعملها علائية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى 
غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات» وكل من 
حاول إيهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية. 

وكذلك المادة /797 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أنه: 
من حرض بأحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 104 من قانون 
العقوبات في فقرتبها الثانية والثالثة. 

تنص المادة الأولى من القرار رقم 48/ أ.ت الصادر بتاريخ 4/556/ 
90 (لبناني) المتعلق بمراقبة صحة الإعلانات التجارية على أنه: يشترط 
في نشر وبث إعلانات تتعلق بالبضائغ التجارية أو الخدمات إبلاغ وزار: 
الاقتصاد والتجارة نسخة عن كل إعلان قبل خمسة أيام. على الأكثر» بعد 
مباشرة البث أو النشر. 


كما توجب المادة الثانية“أن تَيَكَمَمِن الإعلان معلومات عن طبيعة 
البضائع المعلن عنها ومواصفائها. وسعر آمييمهاء والمادة الثالثة تفرض_تقديم 
النسخة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة (مديرية) حماية المستهلك - 
أو أقسامها في المصالح الاقتصاذية الإقليمية» وللمصلحة (المديرية) أو 
أقسامها أن تجري الكشوفات اللازمة أو تأخذ عيّنات من البضائع المعلن 
عنها لاختبارها أو التثبت من صحة المعلومات المتعلقة بها. 


كما تنص المادة الرابعة على أنه: يعتبر الاعلان مضللا عند الامتناع 
عن تضميئه بعض خصائص البضائع التي لو علم بها المستهلك لما 
اشتراهاء او عندما يخلق التباسا استنتاجيا لدى المستهلك وان كانت حرفية 
عباراته صحيحة» أو اذا تضمن تضليلا عن طبيعة البضائع وخصائصها 
وتركيبها والمواد الداخلة فيها ومنشثها وكميتها وطريقة استعمالها او اي 
معلومات غير ثابتة بشأنهاء سواء اظهر الاعلان بعلريقة النشر في منشورات 
او كاتالوجات او لصقات أو بطاقات او وثائق او افلام او صور او بطريقة 
التلفزيون او بأي وسيلة اعلام اخرى. 


كن 


وكل مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة أمام القضاء 

م 0): والمصلحة (المديرية) تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار. 
وقانون حماية المستهلك اللبناني يعرف في المادة ١١‏ الإعلان الخادع 

بأنه هو الذي يتناول سلعة أو خدمة ويتم بأية وسيلة كانت» والذي يتضمن 

عرضاً أو بياناً أو ادعاءاً إما كاذباً أم من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة إلى تضليل المستهلك. يجب أن يتناول العرض أو البيان أر 
الادعاء المشار إليهم أعلاه» على سبيل المثال لا الحصرء أي من الأمور 

العالية : 

١‏ طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون 
منها وكمية هذه العناصر. 

7 مصدر السلعة أو مصدرها أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو 
تاريخ انتهاء صلاحيئها از تتووط استعمائها أو محازير هذا 
الاستعمال. 

د 20 الخدمة والمكان”المتفق عليه لتقديمها أو محازير استعمالها 
وصفاتها الجوهرية إن لجهة النوعية أم لجهة الفوائد المتوخاة. 

2.4 شروط التعاقد ومقدار الثمن وكيفية تسديده. 

0.4 الموجبات التي يلتزم بها المعلن. 

0.1 هوية ومؤهلات وصفات المصنع أو المحترف. 
والمادة ١١‏ من القاثون تنص على أنه: يعتبر أيضاً إعلاناً خادعا : 

0.١‏ الإعلان الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زوراً أنه يحمل جوائز أو 
شهادات ومصادقات أو ميداليات رسمية أو خاصة» وكذلك الزعم 
بوجود أسس علمية في حين أنها في الواقع غير متوفرة أو غير 


جدية. 


كن 


2.7 الإعلان الذي يتضمن استعمال شعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق 
وكذلك إستعمال علامة مقلدة أو مشتبهة. 

تنص المادة ١7‏ على: يتوجب على المعلن اثبات صحة المعلومات 
الواردة في اعلانه وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك أو المحكمة 
المختصة الناظرة في القضية» بالمستندات التي قد تطلبها. 

فالإعلان أر الدعاية الهدف منهما إقناع المستهلك باتخاذ قراره بإقتناء 
السلع والاستفادة من الخدمات؛ وذلك من خلال تخصص الشركات ني 
ذلك. وتجنيد الخبراء والاختصاصيين واستخدام التكنولوجيا مما أدى إلى 
طغيان الإعلان والدعاية وازدياد التأثير على المستهلك. 

لهذا ينبغي على منتجي السلع ومقدمي الخدمات توخي الصدق عند 
مخاطبة المستهلك. ففي أحد القضايا أعلن عن محلول لغسل الفم ذكرت 
الشركة أنه يمنع -حدوث الالتهاياب.إلناشئة عن شرب المثلجاث دون أن 
يكون ذلك صحيحاً» فقضت المحكمة كر إعلان مضاض من قبل الشركة 
يفيد عكس ذلك7©, 

ولكن ترك الأمر إلى شركات الْإعَكَن"والمعلنين محفوف بالمخاطر» 
حتى في ظل ميثاق شرفء وكذلك القواعد العامة في المسؤولية المدنية عن 
الفعل الضار لا توفر الحماية الكافية للمستهلك خاصة عليه (المستهلك) 
إثبات الخطأ والضرر ورابطة "١‏ 
الإعلان المشادع والمضلل. 

لذا يجب على الدولة أن تصدر تنظيماً تشريعياً كاملاً لنشر الإعلان 
عن السلع والخدمات؛ يتضمن الالتزام بصدق الإعلان ومطابقة بياناته 
لمواصفات السلع والخدمات؛ وكل ما يؤكد ذلك وترتيب المسؤولية على 
صاحب الإعلان ومصممه وناشره. لنرى ذلك من خلال الفرع الثالي. 


(1) د. مصطقى السعيد؛ الجرائم الاقتصادية المستحدثة؛ المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجدائية؛ القاهرة؛ ص ؟01. 


بين الخطأ والضرر الذي يصيبه بسيب 
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الفقرة الثانية: جريمة الخداع الإعلاني (الإعلان الخادع) 

بدأت دول المنطقة تهتم بالدعاية والإعلان وتنظيمهماء وذلك بسبب 
تأثيرهما على المستهلك وإفناعه باقتناء السلع والخدمات فلا بد من أن 
تكون صادقة. ففي الأردن قبل صدور قأنون المواصفات والمقاييس لم يكن 
بالإمكان المعاقبة على الدعاية التجارية الكاذبة إلا أنه منذ نفاذ هذا القانون 
أصبح بالإمكان القول بتجريم الدعاية التجارية الكاذبة» فقد نص في المادة 
4 منه على أنه: «يعاقب.... كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال 
التالية» على أن يحكم.... خداع المستهلك أو غشه بأي وجه من الوجوهء 
كالإعلان المضلل عن السلعة أو المادة التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها 
للبيع؛ وخلط المحروقات. وما شابه ذلك من الأعمال» وفي الاتجاه ذاته 
نصت المادة ٠١‏ من قانون السناعة والتجارة الأردني لعام 1994 على أنه: 
قيحظر على أصحاب المصانع والمتاجر ومقدمي الخدمات الممارسات 
التالية: 


الزعم وخلاف الحقيقةأ أن التفج من طراز معين أو أنه جديد أو 
مصنوع بتاريخ معين أو خصائْضَ تتعيتة»:,إو أن/من مواد أو مكونات معينةء 
أو أن له إضافات أو استعمالات أو مزايا معيئة. 

تضليل الجمهور بالإعلان بأي وسيلة عن أوصاف في السلعة أو 
الخدمة تخالف الحقيقة» من حيث طبيعتهاء وسعرها أو توافرهاء أو ميزائها 
أو مناسيتها لغرضى معين أو كميتها أو جودتها». 

والمادة © من مشروع القانون الكويتي تنص على: «لا يجوز للتاجر 
تضليل المستهلك لترويج سلعته بما يحمله على التعاقد»؛ فالتضليل والخداع 
في هذا القانون يشكل العنصر المادي والعتنصر المعنوي قصد الخداع 
يستفاد من ما يحمله على التعاقد. 

يتضح من النصوص السابقة أن جريمة الخداع الإعلاني لا تقوم إلا 
إذا توافر لها ركن مادي هو التضليل والخداع أو التأثير في السلوك الإنفاقي 
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للمستهلك. ويشترط فوق ذلك أن يقصد المعلن خداع المتلقي من أجل 
حمله على التعاقد (الركن المعنوي)» نعرض لذلك في نبذتين الأولى للركن 
العادي والثائية للركن المعنري. 


النبذة الأولى: الركن المادي (التضليل والخداع) 


يتمثل الركن المادي في جريمة الإعلان الخادع أو الكاذب في 
القانون الفرنسي في كل ما يخلق لبساء أو الخداع سواء تم ذلك عن طريق 
الكذب أو التضليز 


تئص المادة ١‏ المعدلة بالقرار رقم 4١‏ تاريخ 10١1/8/57‏ في 
فقرتها الثامنة على أنه: كل من يقدم سلعة أو خدمة لا تحترم شروط 
المنافسة يعد عمله غير مشروع إلا إذا: 


١‏ لم يكن هناك خداع أيالاترقني الخطأ 
؟ - ثمائل السلع والخدماك صومتوعيآر لجهة لسع 2 


زلف غااءتلطنام عننده؟ (2001 ]آلا0ة 23 يق 141 + 2001 مم ,قمم) 8 - 121 .سآ اعم 
-مالعتاوسا باممقتئم م10 نه وعمتمعو باه كمعلط وغل دموتمجهمسمه دع اعد تنو 
قاتماله وعمتصعو نات فمعاط عمل ناه امع سمدم هذ بامعسعا نويه يده تمعد 
بثة فسن عنملا امه له أدعتعدمه من عدر 

نافع 6 مملنتفهذ ة ممنالهم ع0 نان ممنعميهمها مدو أموام مالظ 16 

ذاه كسزموعط تعسغم عبلة أمقفد ممم معد تحرفو به ممعاط يمك عبرو عنجروم 19116 26 
بالاعمزاه مقس ما تمدره 

ممعوقة معنوتاة فاعديف وسعتكسام ننه مسد امعد تمزه عمموسمة عللتط 36 
رقععتكعة ناه كدعلط مه عل معبتاهامع دقوع اه معلطهقاة؟ ركعامع و تامهم روه 1لوقة 
عتامهم عدثة غنعم علوم عل عووق 

تمك علماعقمة نمه عم له عممعو فلغم اسدمنه) عبتم توصرمه قا عتانانام عسل 
له وعماتمعة بده عمعاط عل غاتلزطتمومم عل معلفل وما ممم تمك ممم ممم 
لك لعماء 5ل عمس سمدم ة ممتله"! عل مدتاماتسائ ها أممفطعة موه عل ,قاع 
.ها معتاوجة وعندوقامفمة عممتاتفدمه مما 4ه مع تمع 
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والفقرة 4 من المادة ١1١‏ من قانون الاستهلاك الفرنسي المعدلة 
بالقرار رقم /4١‏ الصادر في 7٠١1/8/17‏ تنص على أنه: لا يمكن 

للإعلان المقارن أن: 

١‏ يستفيد بشكل غير مشّروع من شهرة علامة صناعية أو تجارية أو 
خدمة متعلقة بشخص آخر أو لمنافس آخرء أو تسمية جغرافية محلية 
تخص متوجاً منافساً. 

ا تقليد أو إنتاج سلع أو تقديم خدمات؛ تحمل اسم أو علامة تخص 
شخصاً آخر. 

7 كل ما يخلق لبس بين منتجات المعلن ومناقس أو أي سلع 
وخدمات تحمل اسم أو علامات تخص شخصاً آخر ومخائفة 
المعلن لما سبق تعرضه للغرامة البالغة 776٠٠‏ فرنك فرنسي وقد 

تصل إلى 1/0٠‏ من قيمة الإعلان27©. 
وني قانون العقوبات اللبناني مُتْضَالمادة 286 على أنه: 
ولا سيما بإعلان وقائع مختلقة أل الات كاذبة أو بتقديم عروف للم أو 

الشراء قصد. 


(1) ##تتتمميدم 6اكناطنام هآ (2001 غلامة 141 - 2001 مم .04) 9- 121 سآ مخف 
عسوممد عمد له مقطعماله غاغترمامد ماعل خقممم لمعسقهمة ععملة 10 نتمم عم 
0 ا ل لك 

لك ممموأة مما 


تمصتة عمنولعه*ل ممتنعلاءممة"1 ننه غم سعممء مدل 5انا: 
أمعستعدم اورم ماك مكوغاممم عسوتطمدمومغع دمتتمدتمة؟! قاناو 
لومسسرهة كسمه ركمسوعمم معن امعد موتمقة عل دده غتة موتك 6( ##متفسمظ 26 
من" «متاضاتة ناه قاتتاعه بوعملمعة ركمعاط ,واتاعملتعلل معمية وعتابية نفام 
تمصع 

عقاسة ناه الع كتاعوامه ‏ مد أه عباععمدهمة؟'! ععام ممتسكدم عل تعلمعهمظ 36 
لمعه ده معط ركلتممناعلل وعمهنة معملسة تسمه عصصمة كمه بكمسوعفد دعل 
امع تعره سنال دده اك تناغمسعهصة'! عل وعماد 

لم عصنا دده ممتاهانامل عمد عصمرم كعوزرعد مل يده معام عمل «عامعوؤرط 40 
مننل ده مومه مك عمو كف مغ مولعو مكل به تعلط مناثة دوتامسهميم 
قوق ممم لمكتعصدمه صدمه 


1 


وتنص المادة 18لا على أنه: يعاقب... كل من نسب لنفسه بتية 
ألغش جوائز صناعية أو تجارية كانت أو وهمية واستعملها علانية 
وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأرراق 
التجارية... وكل من حاول إيهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو 
صناعية) . 


كما تنص المادة /797 عقوبات لبناني في فقرتها الرابعة على أنه: «من 
حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 7١94‏ من قانون العقوبات 
بفقرتيها الثانية والثالثة على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في 
الفقرة الثالثة: #من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع 
أو باعها وهو عالم بوجه الاستعمال». والفقرة الثانية من المادة 7١5‏ تنص 
على أله: «يعد وسائل نشرء الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً 
بالوسائل الآلية بحيث....؟. 


لم تذكر هذه النصوص ,الْتَصْملِيلَوأوردت عبارة إعلان وقائع مختلقة 
أو ادعاءات كاذبة والتي من شأنهاإيهاع العامة بقصد بلبلة ‏ والتأثير على 
سلوكها الإنفاقي والكب بد محدث ببعيمل إيجاب أو سلبي؛ أي 
بالسكوت عن واقعة لو علم المتعاقد بها لما أقدم على إبرام العقد وهذا 
يختلف عن الكذب الذي يثم باستخدام الأساليب الاحتيالية؛ كما هو الحال 
في جريمة النصب والاحتيال المواد (65" عقوبات لبناني و7748 سوداني 
وم مصري و17 فرنسي)”"» وبين الكذب الذي لا يتطلب درجة 


(1) المادة 568 من تاثون العقويات اللبناني: 
١‏ - كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا 
منقول أو ا ن تعهد أو إبراء أو منفعة واستولى 
المناورات الاحتيا! 
١‏ الأمبال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي 
تخلق في ذهنه أملاً بربح أو تخوفاً من ضرر. 

١‏ - تلفيق أكذوية يصدقها المجني عليه أييد شخص ثالث ولو عن حسن نية 
أو نتيجة ظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. 3 
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#8 التصرف بأموال متقوئة أو غير منقولة ممن لبس له حق أو صفة للتصرف بها 
أو ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حفه توسلاً لابتزاز المال. 
استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة 
في محاولة ارتكاب هذا الجرم. 
المادة 18 عقوبات سودان 
١‏ يعد مرتكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي 
وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أر 
لغيره ضرراً أو خسارة غير مشروعة. 
تت 


- من يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحثيال يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس 
الغر 
المادة 770 عقويات مصري تنص على أنه: يعاقب بالحبس ويغرامة لا تعجاوز 
خمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين:للعقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء 
على نقود أو عروض أو سنداءتي فين" أو نيكهات مخالصة أو أي متاع منقول وكان 
ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروث اليا آر بها أما باستعمال طرق احتيالية من 
شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كادَت أو وآقعة مزورة إحداث الأمل بحصول 
وهمي أو تسديد المبلغ الذي اند بطربئ:الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير 
صحيح أو مند مخالصة مزورة وأما بالتصرف في مال ثابت أو متقول ليس ملكا له 
ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة 
شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويغرامة لا تتجاوز 
عشرين جنيهاً مصرياً؛ ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس 
على الأقل وسنتين على الأكثر. 


عه مكل موعم'ل عدم الدد راثدة 6أ اق وتتعوممعوة! الممقع به 313-1 ناته 


سنوات كما تجوز معا 


صحيحة» إما من 


مدة 


عمج أثمة بعلهم؟ #اتلسسو عمل عاطه'! عدم اأمد رغ تلفي متم عمنثل نه طتمس 
تسرام مممددوم عمب ممومهتا عل رتعكبهلس فدص موسنةعصهم 6ل أماصووال 
تسرامم سه ده ممتفسزفدم مد ف رتعمتة ت#متمع ماعل هل عل 4ه ملقجمة ناه رعنو 
2 بعنوموماعس وعلط سد ناه وعنعلعب معة ركقده؟ ومل عماسم ف نهنا متاق 
يده ممتاموتاظه تممعقمة عاعة عن متتمعفممة ةده معتوعد من متمعيدمع 
ممسعطعة 0 

060 عل أ امع سعموم مود ال قمه ومك عل عتمنرع اي مأمعسوم م1 
.ومعناة 
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احتيال في جريمة النصب فتطبيقاً لما ورد في المادة ١18‏ مدني مصري أو 
فرنسي يجرز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجآ 
إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أقدم 
المتعاقد الآخر على إبرام العقد. بينما حرص المشرع الكويتي (م ١9‏ مدني) 
على تجنب اشتراط أن تبلغ الحيل قدراً من الجسامة بحيث تدفع المتعاقد 
إلى التعاقد. 

والركن المادي للجريمة يشمل على العناصر التالية: 

أولاً: استخدام وسيلة إعلانية أو دعائية: تختلف المعايير التي يتم 
على أساسها تقسيم الإعلان» والذي يهمنا في موضوعنا هو معيار الوسيلة 
الإعلانية والذي يقسم الإعلان إلى الأنواع الثالية: 

أ الإعلانات في الصحف والمجلات. 

ب - الإعلانات في الإذاعة و التلفزيون. 

اج - الإعلان في السيتما. 

د الإعلان في البريذ” 

ه ‏ الإعلان ني نوافل العرض. 

و الإعلان في الكاتولرجات والكتيبات. 


ز- الإعلان في شبكات الإنترنت. 

وهذه الوسائل أوردناها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصرء 
وهذا يعني أن أي وسيلة يمكن أن يستخدمها الإنسان لترويج سلعته أو 
الخدمة التي يقدمها تعتبر من ضمن وسائل الإعلان والدعاية. 

اثانيا: أن تكون الوسيلة الإعلانية مضللة أو كاذبة عن السلعة أو 
الخدمة موضوع الإعلان أو الدعاية 

إن استخدام وسائل الإعلان ضمن الإطار السليم والصحيح هو نوع 
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من المنافسة التجارية المشروعة بين منتجي السلعة الواحدة ومقدمي الخدمة 
ذاتها. إلا أن التجريم منصب على استخدام هذه الوسائل ببث معلومات 
كاذبة أو مضللة عما تعلن عنه. 


١‏ - أن يكون الإعلان مضللاً أو كانباً 

إن أول صور الدعاية التجارية الكاذبة هي استخدام وسائل الإعلان 
والبث من خلالها بمعلومات غير صحيحة عن السلعة أو الخدمة المعلن 
عنها لجمهور المستهلكين فالشركة التي تدعي في إعلاناتها أن الدواء الذي 
تتتجه يزيل ألم الإنفلونزا ويشفي مرضها في خمس ثوانٍ قد يكون صحيحاً 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الدواء يحتوي على مادة مخدرة تنتج هذا 
الأثر السريع» ولكن الإعلان يعتبر غير صحيح إذا نظرنا إلى الأثر الطبي 
الفعال من حيث القضاء على ميكروب الإنفلونزا ذاته": كذلك قيام إحدى 
المؤسسات الإدعاء في الإعلان المِنادرٌ تمتها في سبيل تمييزها عن مثيلاتها 
اللواتي تقدمن الخدمة نفسها أل يكين اللعة ذاتها على أساس أنه قد 
مضت فترة طويلة على مماوبيتها لَمَثلَ هذه الأعمال ‏ حيث أن الغترة 
الطؤيلة لمثل هذه المؤسسات كَلِيَلَ ثقه اليَجَمَهوَر المستهلك بها وبما تقدمه 
من خدمات أو تنتجه من سلع؛ كذلك يعني أن هذه المؤسسات تحقق ربحاً 
كبيراً؛ مما يدفع بالمستهلكين الذين وجهت إليهم مثل هذه المعلومات إلى 
التعامل معها على أساس هذه المعلومات» علماً بأن هذه المؤسسة قد 
تكون حديثة: العهد في هذا المجال أو النشاط الاقتصادي ولو كانت هي من 
أوائل المؤسسات التي بدأث العمل في هذا المجالء والأمثلة كثيرة. إلا أن 
المعيار الذي يجب أن نستند إليه لاعتبار الإعلان مضللاً أو كاذباً هو مدى 
مطابقة المعلومات أو البيانات أو الادعاءات التي يتضمنها لواقع حال 
السلعة أو الخدمة المعلن عنها. 


(1) د. مصطفى السعيد» المرجع السايق؛ ص .01١‏ 
د. عادل قورة» المرجع السابق»ء ص *4 
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" - أن يكون الإعلان بحكم المضلل أو الكاذب 
بينا في الفقرة السابقة أن الإعلان قد يتضمن بيانات أو معلومات أو 
ادعاءاث كاذبة أو مضللة عن حقيقة السلعة أو الخدمة. ولكن قد يخلو 
الإعلان من الادعاءات أو الأكاذيب ومع ذلك يكون إعلاناً مضللاً إما 
بسيب طبيعة إخراجه للجمهو, أو لنقص في المعلومات أو البيانات 
الضرورية للمستهلك بحيث يؤدي ذلك إلى وقوع المستهلك في الغلط» إذ 
لولا ذلك لما أقدم المستهلك على شراء السلعة أو بول الخدمة. 

ومن الأمثلة على ذلك المؤسسة التجارية التي تقوم بالإعلان بأن 
هناك جوائز مجانبة وقيمة في حالة التعامل معها أو شراء سلعهاء لكن 
الواقع هو أن كلل فرد يحصل على بطاقة يانصيب مما يعني أنه لا توجد 
هدايا إلا لبعض الأفراد وبعد إجراء السحب. 


ويجب أن نلفت الانتباه إل أنبالمعلومات أو البيانات والادعاءات 
الكاذبة التي يعتد بها لقيام جزيمة#الذعاية) التجارية الكاذبة يجب أن تنصب 
على أحد عناصر السلعة أو الْجَلَمَه توضوع الإعلان مثل طبيعة أو نوع أو 
مصدر أو تكوين السلعة أل الَحَدفَة) تمن ألنظر عما إذا كانت السلعة 
موضوع الإعلان منتجة محلياً أو مستوردة (م 4/54 ق المواصفات وم 
١٠بءجء‏ د.ق الصناعة وم 6776 من قانون العقوبات الأردني). 

ثالثاً: أن يكون من شأن التضليل والكذب في الإعلان خداع وغش 
المستهلك حتى يمكن أن ينهض الركن المادي لجريمة الدعاية التجارية 
الكاذبة يجب أن يكون من شأنها المعلومات أو البيانات أو الادعاءات 
المضللة والكاذبة الواردة في الدعاية أو الإعلان التجاري خداع المستهلك. 
وليست دائماً سبب الغلط هو الخداع 


النبذة الثانية: الركن المعنوي 
ويمكن تعريف الخداع بصورة عامة بأنه التصرف الذي من شأنه 
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الإيقاع بالخلط وبالتالي يكون الخداع في جريمة الدعاية التجارية الكاذبة هو 
إيقاع المستهلك بالغلط حول السلع والخدمات موضوع الإعلان» ولما 
كانت جريمة الدعاية التجارية الكاذبة من جرائم الخطر”'؟؛ أي من الجرائم 
التي لا يشترط فيها تحقيق ضررء لذلك يجب الاستناد إلى معيار موضوعي 
قي تقدير كون التضليل أو الكذب في الدعاية أو الإعلان التجاري من شأنه 
خداع المستهلك. إذ أن الجريمة تكتمل عناصرها بمجرد عدم مراعاة 
القوائين والأنظمة والتعليمات. 


وبالرجوع للمادة ١١‏ من قانون حماية المستهلك والمادة 4/14 من 
قانون المواصفات والمادة ١٠/ربء»‏ ج؛ د من قانون الصناعة الأردني تجد 
الدعاية الكاذبة أو الإعلان الخادع لا يخرج عن الأحكام العامة حيث 
القصد العام مفترض (العلم والإرادة) فكل إعلان أو دعاية تجارية مضللة أو 
كاذبة من شأنها خداع المستهلك تعتبر _جريمة بمجرد بث الإعلان أو الدعاية 
التجارية إلى المستهلكين: وكذللع“لا يَشيرط توافر القصد الخاص» إذ لم 
تشترط هذه المواد أن تتم الجريمة بقصد الجداع بل اعتبرتها قد وقعت حتى 
وإن لم ينخدع أي مستهلك. ]زتيكفي يكون من شأن الإعلان أو الدعاية 
التجارية الكاذبة أن يؤدي إلى ذلك وتفرض على مرتكبي جريمة الدعاية 
التجارية الكاذبة العقوبة ذاتها المقررة لنجرائم المتعلقة بالتلاعب يأدوات 
القياس أو طرج المواد بغير مواصفاتها في القانون الأردني وعقوبة الحبس 
من شهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين ملايين إلى خمسين 
مليون ليرة لبنانية» أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من يرتكب ايا من 
الافعال المنصرص عليها في المادة ١١‏ من هذا القانون. 


يعد فاعلا كل من بث أو نشر الاعلان الخادع. يعتبر المعلن الذي 
يطلب بث أو نشر الإعلان على أنه فاعل الجريمة. كما تعتبر الجريمة 


(1) د. ثائل عبد الرحمن صالحء جريمة الدعاية التجارية الكاذبة؛ دراسات (مجلة» 
الجامعة الأردنية» مجلد 1١‏ ع 4: 1984: ص .14١‏ 
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مرتكبة على الأراضي اللبنانية إذا تم بث الإعلان أو نشر مضموئه بواسطة 
وسيلة إعلامية تمارس نشاطها من 


هذا الاتجاء سار عليه القضاء الفرنسي”؟ الذي اعتبر القصد العام 
(العلم والإرادة) كافياً لقيام القصد الجرمي وعدم السماح للمعلن عن السلعة 
أو منظم الإعلان التمكن من نفي توافره من خلال الدفع بآن الخطأ الوارد 
في مضمون الإعلان يعود إلى عدم الدقة في الطباعة أو إحراج الإعلان 
بحيث أنه يتم تدقيقهما من قبله قبل نشر الإعلان وبثه إلى الجمهور. 


وتفرض على الفاعل التاجر المعلن العقوبات ذاتها التي أشرنا إليها 
أعلاه بالنسبة للجرائم المتعلقة بالتلاعب بأدوات القياس أو طرح المواد 
بغير مواصفاتها باانسبة لمخاا ة أحكام المادة 4/74 من قانون المواصفات 
أما فيما يتعلق بالدعاية التجارية الكاذبة ووفق ما نصت عليه المادتان ٠١‏ 
و4١‏ من قانون الصناعة والتجازة عام 1944 فإن عقوبة الفاعل هي 
الغرامة التي لا تقل عن خمشْبِيَ#فيتَارَاً ولا تزيد على خمسماية دينار أو 
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولآ تَرَيَدَ على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقربتين» 
وفي القانون اللبناني بعقوبة -الحَبَس من كتهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة 
انتراوح بين عشرة ملايين وحمسين مليون ليرة لبنانية. 


أشهر 


يتبين لنا مدى التناقض والتعارض بين التصوص القانونية 

الثلاثة في الأردن انون العقوبات وقانون المواصفات والمقاييس وقانون 

الصناعة وفي لبئان بين القانون اللبناني لحماية المستهلك وقانون العقوبات») 

فيما يتعلق بالتجربم والمعاقبة الأمر الذي يستدعي إدخال تعديل يضمن 

توحيد الأحكام وتدقيق المساواة بين الأشخاص أمام القانون. 

(1) د. مصطفى العوجي. المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية» مؤمسة توفل» 
بيروث 19485 ص 1917. 


,438 م.1938 .2.8.0 مللممتصي ممتامعام 0 مملامع هل عبد متممت بإموطمل 
345 م ,1977 ,كتموظ .قفزده له 1.1 للمتغم تممه ,أمقورط مدل 
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وفي الكويت نص القانون على عقوبة الخداع الإعلاني بالحبس 
والغرامة أو بإحداهما وهي عقوبة أصلية» والغرامة عقوبة تكميلية هي 
التشهير بالتاجر الذي 
اللبناني أجاز للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم (م )١17‏ ومنع المخالف من 
ممارسة نشاطه وإقفال المحل مؤقتاً (م 1187). 


والعقوبة التكميلية أو التبعية أبعد أثرأء وأكثر فعالية لمواجهة الخداع 
الإعلاني أو الإعلان الخادع. 

بعد أن نص القانون على حظر التضليل ونخداع المستهلك عبر التأثير 
في سلوكه الانفاقي بما يحمله على التعاقد كالدعاية والإعلان وعاقب على 
ذلك. لم يمد الإعلانات الخادعة إلى التخفيض الوهمي للأسعار واستخدام 
الضمان الاتفاقي لذات الغرض طالما أن الهدف من التجريم والعقاب 
حماية جمهور المستهلكين. 

والنص بهذا المعنى بدجذل ني إككارٍ أوسع هو قانون العقوبات 
الاقتصادي. فالإعلان الكاذب» الخادع !و-المضلل جريمة اقتصادية» تخضع 
لقواعد خاصة من حيث قَوَآد الجريم .والعقويات وهو ما لم يأخذ به 
القانون بصورة متكاملة. 

وقد جرت عادة المحاكم ‏ وخاصة في فرنسا ‏ على عدم الحكم 
بعقوبة الحبس والاكتفاء عادة بعقوبة الغرامة؛ وهي عقوبة لا علاقة لها 
بالفائدة أو الكسب الذي يكون المعلن قد جناه من الإعلانات الكاذبة» 
والمضللة. فكثيراً ما يقوم المعلن نفسه بتحميل المبالغ المحكوم بها عليه 
كغرامات على ثمن السلعة أو الخدمة بطريق زيادة الأسعار. 

والعقوبة المقررة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي هي 
الغرامة من ماثة ريال إلى خمسة آلاف ريال أو إغلاق المحل مدة لا تقل 
عن أسبوع ولا تزيد عن تسعين يوماًء أو بهما معاً. وهكذا فإن اللجئة 
المختصة بالفصل في جرائم الخداع التجاري تكون مخولة بالخيار بين 
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عقوبتي الغرامة؛ وإغلاق المحل؛ كما تملك الحكم بهما معاًء وفضلاً عن 
ذلك فإن وزارة التجارة يجب أن تشهر بالمعلن المخالف الصادر ضده قرار 
نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من 
وسائل الإعلان» ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه (م ٠‏ من النظام) 
ولا شك أن عقوبة التشهير هذه |! التي نص عليها المشرع تسبب حرجاً بالغاً 
للتاجر المعلن؛ رتمس سمعته في السوق التجاري» وتنبه المستهلكين إلى 
الحذر من التعامل معه. وتفوق في نتائجها مجرد الغرامة وإغلاق المحل 
التجاري: وتعتبر لذلك جزاء فعال لمواجهة الإعلانات الكاذبة والمضللة 
خاصة أن النظام المذكور اعتبرها وجوبية لا تخيرية. 


وفي فرنسا نص القانون الصادر في 71 ديسمبر 21917 والذي أصبح 
المادة 11١‏ من تانون الاستهلاك ‏ 7118 يوليه 1941 إلى جانب عقوبة 
الحيس أو الغرامة بالنسبة للإعلاناجر الكاذبة والمضللة على عقوبات أخرى 

اتبعية أو تكميلية أهمها الأما يشر ابتكم الصادر بإدانة المعلن» أو نشر 
إعلان تصحيحي. ووقف الإعلانإلكاقتأ أو المضلل. 


وعقوبة انحبس على الإعلآن الكاذب» والمضلل تتراوح بين عامين 
كحد أقصى وثلائة أشهر كحد أدئى» بينما يصل الحد الأقصى لعقوبة 
الغرامة إلى ربع مليون فرنك؛ وحدها الأدنى إلى مائة فرنك فرنسي. كما 
سمح المشرع للمحكمة بتحديد قدر الغرامة بحسب القيمة الاقتصادية 
للحملة الإعلانية: فاجاز للسحكمة في ذلك أن تقضي بغرامة تصل في 
حدها الأقصى إلى 0١‏ من نفقات الحملة الإعلانية؛ وللمحكمة في ذلك 
أن تطلب تزويدها بجميع البيانات: والمستندات التي تساعنها على تحديد 
تكاليف الحملة الإعلانية؛ ولها أن تحكم على المعلن بغرامة تصل إلى 7٠‏ 
ألف فرنك عن كل يوم يتآخر فيه عن تقديم هذه البيانات أو المستندات 
فضلاً عن الحكم عليه بنففس عقوبة الإعلان الكاذب أو المغملل إذا لم 
يمتثل لأمر المحكمة. 
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أما بالنسبة للعقوبة التكميلية أو التبعية» فقد جعل المشرع من عقوبة 
نشر الحكم الصادر بإدانة المعلن - أمرأ وجوبياً بالنسبة للمحكمة. ولا شك 
أن نشر حكم الإدانة ‏ وهو ينشر عادة في عدة صحف واسعة الانتشار يمثل 
إعلاناً مضاداً من حيث أثرهء ولذا يعد جزاء أكثر فعالية من جميع العقوبات 
الأصلية فقد رأينا أن المحاكم لا تقضي عملاً بعقوية الحبس. كما أن 
المبائغ المحكوم بها كغرامة لا تكفل ردع المعلن وغالباً ما يقوم بتحميل 
هذه المبالغ المحكوم بها على ثمن السلعة أو الخدمة؛ فترتفع الأسعار»ء 
ويحدث التضخم وينقلب الجزاء الموقع على المعلن إلى جزاء غير مباشر 
يتحمله المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة. 


أما نشر الحكم الصادر بإدانة المعلن. على نفقة هذا الأخير إنما 
يمس بأحد أهم عناصر المعلن (التاجر أو الصانع) وهو سمعته ومركزه 
التجاري» وهو ما ينعكس سلباً على:ثقة المستهلكين فيه فيمتنعوا عن 
التعامل معه وهو ما يمس جوهر التجارة اهم عناصر المحل التجاري ألا 
وهو الاتصال بالعملاء كما أن نش نّ الْحِكيمٌ الصادر بإدانة المعلن يمثل في 
نظرنا رسالة موجهة إلى جميّحٌ:المعلنين الآخرين بعدم اللجوء إلى الكذب» 
والتضليل؛ وإلا تعرضوا لتفش المصير. 

ويترك للقاضي سلطة تقديرية في تحديد طريقة» وأداة النشرء فقد يرى 
من المناسب نشر حكم الإدانة في الصحف الكبرى إذا كان الإعلان 
الكاذب والمضلل قد نشر في الصحف أو المجلات وقد يأمر القاضي بنشر 
حكم الإدانة في الراديو» أو التلفزيون إذا كان الإعلان مسموعاً أو مرنياً. 

كما يجوز للقاضي أن يأمر المعلن بنشر إعلان تصحيحي وهو بدوره 
يعد إعلاثاً مضاداء يحدد القاضي مضمونه» والمدة التي يتعين إجراؤه 
خلالها. فإذا لم يقم بنشر الإعلان التصحيحي حكمت به المحكمة على 
نفقته ويكون ذلك - كما أسلفنا - ضمن السلطة التقريرية لقاضي الموضوع» 
فقد يكون في شكل رسالة إعلانية مماثلة لنفس الإعلان الذي حكم فيه 
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بالكذب أو التضليل وقد ينشر الإعلان التصحيحي في الصحف إذا كان 
الإعلان السابق قد نشر في نفس الصحيفة وعلى نفس القناة التلفزيونية أو 
الإذاعة في الرسائل الإعلانية المرثية والمسموعة. في الولايات المتحدة 
الأمريكية فإن البيئة الفدرالية”2 للتجارة وهي الجهة المسؤولة عن الحماية 
من الخداع الإعلاني» تخصص نسبة من ميزانية الإعلان الخاصة به أن 
رسالة إعلانية جديدة بهدف تصحيح الإعلان السابق 
خادع حيث يذكر في الرسالة أن الإعلان السابق ‏ ريتم تحديده ‏ يحتوي 
على معلومات ‏ ويتم ذكرها ‏ وإن هذا ليس صحيحاً» وأن الصحيح هو 
ويتم التصحيح. 

كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الإعلان الكاذب؛ والمضلل» 
حتى قبل صدور الحكم في الدعوى. ولا شك أن هذا الجزاء يحقق وظيفة 
وقائية في مواجهة الرسائل الإعلانية الكاذبة» رالمضللة ذلك أنه من 
الصعوبة إزالة الآثار التي تتزكها الإعلانات الكاذبة والمضللة في نفس 
وذعن المتلقيء وتزداد هذه الآثارا جسامة إذا لاحظنا بطء إجراءات 
التقاضي ومرور زمن طركل”عادة قبل صدور:إلحكم في الدعرى تكون خلاله 
الرسالة الإعلانية قد حققت أهدافها كآملة بحيث يأني الحكم القضائي عديم 
الجدوى ولذا فقد حرص المشرع الفرنسي على النص على وقف الإعلان 
من قبل صدور الحكم بإدانة المعلن. وإذا لم يمتثل المعلن لأمر المحكمة 
بوقف الإعلان فإنه يتعرض لنفس عقربة الإعلان الكاذب والمضلل. 

ويلاحظ ‏ مع ذلك أن وقف الإعلان ‏ قبل صدور حكم المحكمة - 
جزاء أي عقوية ويراعى بالتالي عدم إعماله إلا إذا كان الإعلان ظاهر 
الكذب؛. وواضح التضليل» ذلك أن وقف الإعلان ‏ في غير هذه الحالات 
يحدث ضرا بليغأ للمعلن - ويمس حرية الإعلانات التجارية نفسهاء ويقيد 


)١(‏ د. نعيم أبو جمعة» الخداع الإعلاني وأثره على المستهلكء الكويت: مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربيةء ع .8٠‏ س 8(ء ص 198. 
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من حرية التعبير - وشروط المنافسة التجارية المشروعة. ومع ذلك فإذا كان 
المشرع الفرنسي قد خول للمحكمة الأمر بوقف الإعلان الكاذب والمضلل» 
حتى قبل الحكم في الدعوى وقاية للمتلقيء وتأميئاً له من خطر 
الإعلانات...... فإننا نتساءل لماذا لم يقرر ذات الحكم بالنسبة للإعلان 
التصحيحي ويخول المحكمة الأمر به قبل الحكم في الدعوىء الواقع أثنا 
نجد مبرراً للتفرقة بين لحظة توقيع العقوبتين» وقد يرد على ذلك بأنه إذا كان 
للمحكمة أن تأمر بوتف الإعلان قبل الحكم في الدعوى ‏ وهو جزاء أشد 
يجوز لها من باب أولى أن تأمر بنشر إعلان تصحيحي على نفقة المعلن» 
وهو جزاء أخف. والواقع عكس ذلك فوقف الإعلان قبل الحكم في الدعوى 
يمكن تصحيحه؛ بعد صدور الحكم بالبراءة» بينما نشر الإعلان التصحيحي 
اعتراف نهائي من المعلن يكذب الرسالة الإعلانية قبل صدور الحكمء ولا 
علاج لد ختئ بذ الحكم بالبرابة وعلى أي خال ذإن الأنى بنشير الإغلان 
التصحيحي قبل الحكم في الدعوى بتتقابة 
العامة؛ فلا جريمة ولا عقوبة دون نهر موي وقت اقتراف الجرم وبالتالي 
لا يمكن اللجوء إلى القياس لتقري ر عَمَوَبَقخجَ يتضمنها القانون صراحة. 


وفي السودان ومصر حيث لا يوجد نص جزائي خاص بالإعلاتات 
التجارية الكاذبة والمضللة» فإن الحماية الجنائية للمتلقي» تتمثل بصورة غير 
مباشرة باعتبارها عتصراً من عناصر الوسائل الاحتيالية في جريمة النصب» 
أي تلك الطرق» والأساليب ذات المظهر الخارجي الاحتيالي لإيهام الناس 
بوجود واقعة غير موجودة» إخفاء واقعة موجودة» أو تشويه حقيقة الواقعة 
(المادة 174 جنائي سوداني) 


وتطبيقاً لذلك حكم مثلاً بآن أدعاء المتهم كذباً ن له أشغالاء وأنه 
يطلب موظفين للاستخدام بمكتبه: وينشر عن ذلك في الجرائدء ويسمي 
نفسه المدير العام للإدارة ويعرض على طالب الاستخدام جدولاً مطبوعاً 
يشمل بيان أشغال مكتبه الوهمي ويحصل على نسبة ثلاثة جنيهات بصفة 


و1 


تأمين من كل شدخص يذهب إليه بقصد التوظيف» فإن ذلك يعد نصباء فإذا 
اعتبر الادعاء الكاذب والمضلل نصياً” 2‏ فإن عقوبة النصب متى توافرت 
أركانها جميعاً وحي اتخاذ وسيلة وهمية والاستيلاء بها على مال الغيره 
فضلاً عن القصد الجنائي ‏ هي الحبس (المادة 57 عقوبات مصري). 


وهكذا فإن المشرع قد حصر عقوبة النصب في الحالات النادرة التي 
يعتبر فيها الإعلان الكاذب» أو المضلل نصباً المادة ١174‏ جنائي سوداني 
يعد مرئكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي 
رجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك 
للشخص أو لغيره ضرراً أو خسارة غير مشروعة.. 
الاحتيال والنصب الجنائي لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فليس 
للمحكمة أن تحكم بعقوبة أخرى؛ فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» وليس 
للقاضي سلطة بة إلا فيما يتعلق بالحد الأدنى. والحد الأقصى للعقوبة 
المنصوص عليها في القانون” وبالتاني لا يمكن للقاضي الجنائي؛ في 
السودان ومصر أن يصدر حكماً بْؤّنَفِ/الإعلان الكاذب والمضلل» وئيس له 
أن يأمر المعلن بنشر إعلان.تصجيحي على نفقته. 

ولا يستطيع كذلك أن يأمر ببشر حكم الإدانة الصادر على نفقة 
المحكوم عليه. وقد تتمثل الحماية الجنائية من الإعلانات الكاذبة» 
والمضللة في اعتيارها جريمة غش وخداع وفقاً لنص (م ٠١‏ مصري من 
اقانون رقم 1441/48 والقوانين المعدلة له). وفي هذه الحالة» فإن للقاضي 
الجنائي أن يأمر بنشر الحكم الصادر في الدموى على نققة المحكوم عليه 
في جريدة أو أكثر أو أن يأمر بلصق حكم الإدانة على الأماكن الثني تحددها 
المحكمة مدة لا تتجاوز سبعة أيام ‏ م 4 من القانون السابق ذكره - ومردود 
على ذلك أن القرانين السابقة تتعلق بالغش التجاري ولا تتعلق بالخداع 
الإعلائي إلا بطريق غير مباشر. 


(1) د. عادل قورة» المرجع السابق: ص 48. 


وإذا كانت القاعدة أن 
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مجمل القول إذن أنه لا يوجد في الوقت الحاضر أية نصوص جنثائية 
تتعلق مباشرة بالإعلان الكاذب والمضلل: في السودان أو في مصر ‏ على 
عكس القانون الفرنسي وإلى حد ما في نظام مكافحة الغش السعودي 
والحالات التي يعتبر فيها الإعلان الكاذب أو المضلل جريمة احتيال أو 
نصب ‏ هي حالات نادرة في العمل. فالاحتيال لا يكفي لقيامه مجرد 
الكذب» أو التضليلء كما أن الطرق الاحتيالية لا يكفي لقيامها مجرد 
استعمال تدابير ذات مظهر خارجي احتيالي» وإنما يشترط فوق ذلك أن 
يكون غرض الجاني منها ونقاً للمادة 10/4 جنائي سوداني إيهام الناس 
بوجود واقعة غير موجودة» أو إخفاء واقعة موجودة» أو نشويه حقيقة الوقعة 
وذلك بوسائل وردت على سبيل الحصر”" وحتى إن فرضنا جدلاً ‏ أن 
الإعلان الكاذب» والمضلل يعاقب عليه بوصفه يكون جريمة احتيال أو 
انصب» فإن العقوبة المحددة لا تتجاوز الحبس والغرامة أو إحداهما وهي 
عقوبة لا ثتفق وطبيعة المصلحة الممِستؤةٍ بالحماية من الخداع الإعلاني - 
ولا تكفل حماية المستهلكين فشَاقَوصنَ/أنها بذاتها غير مؤثرة فأحكام 
الحيس نادرة في العمل بالنسبة إِليََاتحهتيين عموماً”"؛ والمعلن بصفة 
إذا أصدرت الَكَمالكَيَخإهًا غالبا ما تقترن بوقف 
التنفيذ» والغرامة بدورها جزاء غير فعال لمواجهة الرسائل الإعلائية 
الكاذبة» والمضطلةء فهي: 


خاصة» وحتى 


أولاً: ضئيلة الأهمية مقارنة بالأرباح الباهظة التي يحققها المعلن من 
وراء إعلاثاته الكاذبة» والمضللة. 


ياً: أن قيمة الغرامة يتحملها المستهلك النهائي في الأغلب الأعم 
من الحالات حيث يضيفها المعلن على ثمن السلعة» أو الخدمة فتنقلب من 
عقوبة على المعلن إلى ضرر بالمشتري للسلعة (المستهلك). 

.198 د. أحمد الزقرد» المرجع السابق» ص‎ )١( 


(1) د. أحمد الزقردء المرجع السابق؛ ص 194. 
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وقد يرد على ذلك بأنه يمكن أن يعاقب على الإعلانات الكاذبة» 
إن الغش والخداع في السودان أو في مصر أو 
قانون قمع الغش في المعاملات التجارية ومع ذلك فإن النصوص التي 
تعاقب على الغش والتدليس تفترض وجود عقد أو مشروع تعاقد على الأقل 
لقيام الجريمة وأن يقع الغش» أو الخداع في عنصر من العناصر المنصوص 
عليها في القانون على سبيل الحصر فضلاً عن وقوع الخداع بصدد منتج من 
المنتجات (الغذاء) والدواء في مصر وهي شروط يصعب توافرها بالنسبة 
للرسائل الإعلانية الكاذبة والمضسللة وحتى إذا توافرت شروطهما فهي تقتصر 
على السلع» من دون العقارات ‏ كما ذكرنا سابقاً. 

وفضلاً عن ذلك فإن النصوص ا 
بجريمة الخداع الإعلاني أنها تهدف إلى نحقيق أغراض أخرى ليس من 
بينها حماية المستهلكين من الرسائل الإعلانية الكاذبة» والمضللة: بل 
حماية المستهلكين من الغش,التجاريفي المواد الغذائية والدوائية وغيرها. 

ومن هنا تاتي أهمية'إيتجاد.التصؤص التشريعية التي تجرمء الخداع 
الإعلاني بوصفها حامية بصَورَة.مباشرة مصّالح المستهلك والمجتمع من 
خطر الرسائل الإعلاتية الكاذبة: والمضللة بدلاً من اعتبارها عنصراً من 
الوسائل الاحتيالية في جريمة الاحتيال (النصب) أو مجرد فش وتدل 
طبقاً لقانون 


والمضللة» وفقاً تصوص 


ذات العلاقة غير المباشرة - 
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الفصل الثاني 
الحماية غير المباشرة للمستهلك 


القد ساعد التقدم:الاقتصادي والصناعي والعلمي في مختلف 
المجالات على تيسير حياة الأفراد داخل المجتمع الواحد نتيجة إنتاج سلع 
متعددة ومتشابهة؛ الأمر الذي» أوجد نوعاً من المنافسة بين منتجي الصئف 
الواحد في محاولة كسب أكبر عدد من.الزبائن للسلعة» مثل هذه المنافسة 
يجب أن تكون مشروعة ومبنية علي شان كليم. إذ أن هذه الميزة هي من 
أهم صفات النظام الاقتصادي لحر رحِيك أن المشرع يهدف إلى تأمين 
حصول المستهلك على التتلقية التي يبيحث عنها بأفضل المواصفات 
والأسعارء وقد يثق المستهلك في هذه آلسلع بالنظر إلى ما تحمله من 
علامة تجارية أو بيان تجاري؛ ومن هنا تكون الحماية الجئائية للعلامات 
التجارية والبيانات» وهي في ذات الوقت حماية لما تتمتع به هذه السلعة أو 
تلك من ثقة خاصة في نفس المستهلك. 

فقد وسع نطاق هذه الحماية وشمل فيها بالإضاقة للسلع والخدمات 
المياء والبيئة والأدوية على اختلاف أنواعها انطلاقاً من أنها سلع ضرورية 
للسلامة البدنية والصحية للمستهلك المريض. هذا بالإضافة إلى أنه جعل 
للقوانين الصحية دوراً في المراقبة على المواد الغذائية الاستهلاكية بهدف 
تزويده بها بعيداً عن كل غش أو ضرر قد يلحق بصحة الإنسان. 


لهذه الأسباب وغيرها ألزم القانون العاملين في هذا المجال مراعاة 
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القانون والعادات التجارية» وحظر عليهم اللجوء إلى أساليب الغش 
والاحتيال وكل ما هو غير مشروع من أساليب لتطبيق قانون العرخ 
والطلب وتمكينه من أداء دوره في خلق التوازن التلقائي بين الإنتاج 
والاستهلاك فضلاً عن دوره في دفع المنتجين إلى تحسين وتطوير الإنتاج 
مراعاة لإشباع حاجات المستهلكين وأذواقهم» ومع أن هذا التنافس مهم 
وضروريء إلا أنه له حدود وقيود ينبغي على ممارس التجارة احترامهاء 
وتتمثل هذه الحدود والقيود بالقوانين والعادات التجارية» والتحلي بالأمانة 
والصدق وحسن الئية في التعامل» وسنعالج هذا الفصل في المبحثين 
التاليين. 

المبحث الأول: الحماية الفئية والمهنية للمستهلك. 

المبحث الثاني : الحماية الإجرائية للمستهلك. 


المبحث الأول 
الحماية الفنية والمهنية للمستهلك 


وقد حرصت التشريعات على تنظيم المنافسة الت 
غير المشروعة؛ حماية للمتعاملين في الوسط التجاري وجمهور 
المستهلكين... ودعماً لحرية التجارة وشرف التعامل» وخاصة وأن التجارة 
تعتمد في ازدهارها على الثقة والأمانة والائتمان» وبعض التشريعات لم 
تتضمن أحكاماً عامة في تنظيمها للنثافسة :وتجريمه للغير مشروعة كما فعلت 
بعض التشريعات الأخرى؛ ولم تحط هذه التشريعات بكل أعمال المنافسة 
غير المشروعة» ولذلك فإنالأعمال التي لم يود لها ذكر في القانون لا 
يمكن اعتبارها من ضمن أفعال المتافسة غير المشروعة: ولكن من الممكن 
اعتبارها من قبيل الأعمال الضارة أو غير المشروعة وفقاً لأحكام القانون 
المدني لا سيما المادة ؟؟١‏ موجبات وعقود في شأن العمل غير 
المشروع. 


والمنافسة غير المشروعة من أهم الموضوعات لدى المهتمين بالبحث 


ية ومع المنافسة 


(1) تنص المادة 117 من قاثون الموجبات على أنه: «كل عمل من أحد 
الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة || يجبر فاعله إذا كان مميزاً على 
التعريض. وفاقد الأهلية مسؤول عن الأعمال غير المياحة التي يأتيها عن إدراك. 
وإذا صدرت الأضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر أن يحصل على 
التعويض ممن أنيط به أمر المحافظة على ذلك الشخص» فيحق للقاضي مع 
مراعاة حالة الفريقين أن يحكم على فاع الضرر يتعويض عادل». 


لم 


العلمي» وتدرس في أميريكا مستقلة”29: لأنها قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على 
النشاط التجاري بشكل عام والمستهلكين بشكل خاص» ففي عالم تدنت 
فيه الأخلائيات والقيم الدينية والروحية إلى درجة خطيرة؛ مما دفع بالدول 
المنافسة» ومن هنا تظهر أهمية تنظيم العمل 
التجاري حماية للتجارة من جهة وحماية الطرف الضعيف ألا وهو 
المستهلك من جهة أخرى؛ نعرض هذا المبحث في المطلبين الثاليين. 

المطلب الأول: الحماية الفنية للمستهلك 

المطلب الثاني : الحماية المهنية للمستهلك 


(1) د. أحمد الزقرد: المرجع السابق» ص 774. 
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المطلب الأول 
الحماية الفنية للمستهلك 


إن التجارة هي من أكثر وجوه النشاط البشري إغراء لما فيها من 
أرباح عالية» حيث قيل «تسعة أعشار الرزق في التجارةة. وضمن هذا 
السياغ» فإن المجال واسع لأنواع الاحتيال والخداع والغش في ترويج 
السلع والخدمات وإخفاء العيوب وغشٍ المستهلكين؛ مثل هذه الظروف 
تدفع المستهلك للوقرع في الغلط. الذي يََححق الضرر به نتيجة اقتنائه لسلعة 
أو خدمة معينة على أساس توافز صفات_لحددة فيهاء بحيث لو كان يعلم 
بعدم توافر مثل هذه الصفاتءفيها لما أتبل على إقتنائها بل لاقتنى غيرها. 

وهكذا فإننا ترى أن المشرع السوداني التجاري قد ضمن بطريقة غير 
مباشرة وبأسلوب فني المستهلك عند إبداء رغبته باقتئاء سلعة من خلال 
أربعة قوانين تجارية على صلة بالتبادل التجاري أو السلعي وجمهور 
المستهلكين: وهذه القوانين هي: 

قانون العلامات التجارية. 

قانون علامات البضائع. 

قانون امتياز الاختراعات والرسوم. 

قانون السياحة. 

وقد يلجأ التجار إلى استعمال طرق التدليس والخش وإذاعة أمور 


را 


مغايرة للحقيقة: وذلك يهدف تصريف بضائعهم وخدماتهم. مما يؤدي إلى 
الإضرار بالمستهلك» وقد تظهر أهمية هذا الموضوع في الواقع من خلال 
حجم ونوعية القضايا التي تعرض على المحاكم بين حين وآخرء فضلاً عن 
بعض التساؤلات الثي يثيرها البعض حول ما يقوم به بعض التجار من 
أعمال في هذا المجال لنرى ذلك من خلال الفروع التالية. 


الفرع الأول: الحماية في قانون العلامات التجارية 

يقصد بالعلامة التجارية أي علامة ظاهرة مستعملة أو مقترج 
استعمالهاء ذات صلة أو متعلقة ببضائع بفرض تمييز بضائع شخص عن 
بضائع أشخاص آخرين؛ ما لم يكن استعمالها غير مسموح به فقد تتكون 
العلامة التجارية من أي علامة مميزة بما في ذلك كلمة منتحلة» أو رمز 
مصور أو أي وشم أو وصف اعتباطي أو خيالي أو عنوان؛ أو علامة أو 
تذكرة أو توقيع: أو أي حلاقي أو كم أو شعار أو طردء أو إشارة: أو 
وعاء أو أي مجمرعة من الأشيآء المذكوزة أعلاه. 

كما يقصد بعلامة خدعنة أَيَلاشةأظاهرة مستعملة أو مقترح 
استعمالها ‏ لتمييز خدمات شخص عن خدمات الآخرين, 
كما يقصد بالإشارة إلى المصدر الأصلي أي ت 
في قطر معين أو مجموعة أقطار أو منطقة أو إقليم. 
فالمادة 1/77 من القانون رقم 8 لسنة 1478 الخاص بالعلامات 
التجارية السوداني تنص على أنه؛ أي شخص ينتحل تسجيل علامة تجارية 
دان بدون أن تكون مسجلة بالفعل يصبح عرضة عند كل 
مخالفة لغرامة لا تزيد عن 7٠١‏ جنيه سوداني. 


بر أو إشارة أو خدمة 


ات التي نخصص لتمييز خدمة من الخدمات التي يقدمها شخص 
طبيعي أو معنوي. من قبيل العلامات التي تستخدمها مؤسسات النقل وغسل 
الملابس أو كينها وصباغتها وغير ذلك. 
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والفقرة السادسة تنص على أنه أي شخص يقوم بغرض الغش 
بارتكاب أو يحاول أرتكاب أو مساعدة أو تحريض أي شخص آخر 
بارتكاب أي من الأعمال الآتية» يكون مرتكباً جريمة يموجب هذا القانون 
يكون عرضه عند الإدانة للسجن لمدة لا تتجاوز العام الواحد أو بغرامة لا 
تجاوز ال 5:0 جنيه سوداني أو بالعقوبتين معاً. 
أ- يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون بواسطة شخص 
آخر أو تقليداً لعلامة تجارية سجلت البضائع باسمها. 


ب - بيع أر خزين لأجل البيع؛ أو يعرض للبيع بضائع تحمل علامة 
يعتبر استعمالها مخالفة نحت الفقرة (1). 


اج يستعمل علامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً وفقاً لهذا القانون بواسطة 
شخص من أجل الدعاية في الِصٍحافة العامة أو في أي شكل من 
الأشكال عن بضائع سجلي العامة “باسمها. 

د يؤثر على أو ينحث أو يطبم أيَ"لَوْحَةٌ أو صيغة أو الكيليشيه أو أي 
وصف لعلامة مسجل هيأ لتيتيكلااسطة شخص آغر أو أي 
تقليد مثئل ذلك يمكن أي شخص غير المالك المسجل لتلك العلامة 
التجارية من الاستفادة منها بطريقة تعتبر مخائفة وفق ما جاء في 
الفقرات أء ب» ج. 

ه- يجعل من يقلد أو يلف أو يبيع أو يخزن بغرض بيع بضائع جمعت 
أو غلفت أو لفت أو جهزت في أي صورة... المشترين بأنها بضائع 
لمنتج آخر أو ذات أصل غير أصلها الحقيقي. 

و- يستفيد استفادة مباشرة أو غير مباشرة من الإشارة إلى مصدر غير 
حقيقي أو خادع أو تقليد أي إشارة إلى مصدر حتى ولو كان 
المصدر الحقيقي مبيناً أو كانت الإشارة إلى المصدر مصحوبة 
بكلمات مثل نوع؛ عيئة: صنع أو قلد أو غيرها من كلمات مشابهة. 
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ز- يستورد أي بضائع تحمل علامة ريما نشكل تعدياً على علامة مسجلة 
تسجيلاً صحيحاً أو يستورد بضائع جمعت أو لفت أو غلفت أو 
حضرت بشكل يمكتها من أن تروج «كأنها بضائع لمتج آخر”". 
في نفس الاتجاه المادة 7*ا من قانون العقوبات اللبناني تنص على 

أنه: كل من أقدم عن معرفة: على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو 

أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه أو مشيه أو صنف أو نوع أو وصفةة 
أو على وضع علامة تخص الغير أو علامة مقلدة أو على محصولاته أو 
اسلعه التجارية. أو على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة أر 
عرضه للبيعء فإن كان عمله من شأنه أن يقش المشتريء يعاقب بالغرامة 
من مئة ألف إلى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث 

سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
كما تنص المادة ١1"‏ علي ةركل من شبه علامة بغيرها بنية الغش 

دون أن يقلدهاء ركل من املتعال مَثل مه العلامة أو باع أو عرض للبيع 

محصولاً وضعها عليه» فإذا كان عله من شأنه أن يغش المشتريء يعاقب 
بالغرامة من مئة آلف إلى حَمَسَهَايَة لق" ليّرة وبالحبس مع الشغل من 

شهرين إلى سنتين أو بإحدى هائين العقوبتين. 
وتنص المادة 7١7‏ على أنه: يقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم 

يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها يمقتضى القانون 

والأنظمة؛ أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة 

الواجب وضعها عليه... 


رورد في المادة 8 من القرار رقم 11786/ لدر الصادر في /١/10‏ 


)١(‏ وفي نفس الات اه المادة 5 من قانون حماية العلامات التجارية المصري تعاقب: 

بالحبس مدة لا تجاوز سنتين. امة لا ثقل عن حمسين جنيهاًء ولا تزيد على 
ثلاثمانة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين. مخالفة نفس الحالات الواردة في النص 
السوداتي. 


4 والخاص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية تعتبر كماركات 
مصاتع أو تجارة الأسماء المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها والتسميات 
والرموز والأختام والحروف والسمات والرسوم النافرة والرسمات الصغيرة 
والأرقام وبالعموم كل إشارة مهما كانت يقصد منها حباً في منفعة 
المستهلك ومتفعة صاحب المعمل... وحسب المادة 84 من نفس القرار 
تمتد الحماية للماركات التجارية للأسواق والمعارض المؤقتة المقامة في 
فالعلامة التجارية والتي هي كل ما يمييز يه الصانع المنتجات التي 
يصنعها أو التاجر السلع التي يبيعها”؟ ويمكن حسب القانون الخاص 
بالعلامات التجارية تقسيم الجرائم التي تقع بالاستناد إلى هذا القانون إلى 
أريعة جراتم يتميز بعضها عن بعض”© 
(تزوير العلامات التجارية) وهي: 
0.١‏ تزوير أو تقليد علامة لم يلها بطريقة تدعو إلى تضليل 
المستهلك. 


. وإن جاز أن تجمع كلها تحت تعبير 


2.7 استعمال علامة مقلدة أو مزورة بسوء قصد. 
.2 وضع علامة مملوكة للغير على المنتجات بسوء قصد. 
0.4 بيع أو عرض للبيع أو حيازة بقصد بيع منتجات عليها علامة مزورة 
أو مقلدة أو موضوعة بغير حق. 
ويلاحظ أن محل الحماية الجنائية في الفروض الواردة في القانون هو 
ما لصاحب الحق في العلامة من مصلحة في الاستتثار باستعمالها لتمييز ما 
يصنعه أو يتاجر فيهء لذلك فإن الجريمة تقوم في الفروض السابقة حتى لو 


185 ص‎ 2013 ١6 نقض مصريء 1414/4/15 مجموعة الأحكام س‎ )1١( 
.81* قواعد النقض (56 عاماً) ج 7 ق ا ص‎ ١484 نقض مصريء 5 ه/‎ )١( 
01١48 ق3 115 ص‎ ٠١ نقض مصري 1598/17/89 مجموعة الأحكام س‎ 


ا 


كانت السلعة الموضوع عليها العلامة المملوكة للغير أو المزورة أو المقلدة 
لا تقل في جودتها عن السلعة الأصلية بل ولو كانت تفوقها في ذلك؛ أما 
خاي الها الستيلك في السلية التي تحمل العلامة التجارية المسجلة 

َو اشرة”". فالمستهلك الذي يشتري سلعة تحمل علامة 
اي لك أو تفوقهاء ووجه الضرر في الحالة الأرلى 
ظاهر أما في الحالة الثائية؛ التي تكون فيها السلعة المباعة أو المعروضة 
تمائل أو تفوق الأصلية في الجودة؛ فإن الضرر؛ الذي يصيب المستهلك 
يأخل شكل التعدي على حريته في الاخثيار لأنه يتعرض للتضليل الذي 
يحمله على شراء سلعة ما كان يشتريها لو اكتشف هذه الحقيقة؛ هذا إذا 
كانت العلامة التجارية مسجلة أما إذا لم تكن مسجلة فإن المادة 11 تعالج 
ثلاثة فروض: 


أولاً: استعمال بيان تجاري منخَائف للحقيقة 


عرفت المادة 15 من فَانون العلايات التجارية البيان التجاري بأنه 
الإيضاح الذي يتعلق بصفة تجباشرة أر غير مبإشرة بعد البضائع أو مقدارها 
أو مقاسها أو كيلها أو طاتتها أو نهآ أو الجهة أو البلاد التي صئعت فيها 
أو انتجتث أو طريقة صنعها أو إنتاجها أو العناصر الداخلة في تركيبها أو 
أسم أو صفات المنتج أو الصانع أو غير ذلك من الإيضاحات اللازمة 
لإعلام المستهلكين عن البضائع؛ وقد تعتبر العلامة التجارية بيائاً تجارياً في 
مدلول هذه المادة إذا لم تكن مسجلة وكانت تتضمن إيضاحاً لشيء مما 
ذكرء وهنا لا يتمتع هذا البيان بالحماية المقررة في المادة 51 بل نطبق 
المادة ١/4‏ والتي تعاقب من يستعمل بياناً تجارياً مخالف للحقيقة؟؟: إذ 
أن المادة 71 من قانون العلامات التجارية توجب أن يكون البيان مطابقاً 


.488 ق 494: صن‎ 1١ نقض 1970/0/64 مجموعة الأحكام س‎ )1١( 
191/8 18 (؟) د. محمد محي الذين عوضء القانون الجنائي . جرائمه الخاصة‎ 
ص ولاق‎ 
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للحقيقة حيث تقر «يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع 
الوجوه سواء أكان موضوعاً على نقس المنتجات أم على المحال والمخازن 
آم بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق اتخطاب أو رسائل 
الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور». 


ويلاحظ أن محل الحماية هنا هو مصلحة المستهلك في الحصول 
على السلعة مطابقة تلبيان التجاري الذي تحمله لذا قضى بأن «المشرع إذ 
نص في المادة 79 من القانون رقم 01 لسنة 84 (الخاص بالعلامات 
التجارية والبيانات) على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة 
الوجوه إنما قصد حماية المستهلك من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض 
عليه من منتجات وإرشاده إلى مختلف رغياته وحاجياته يختار منها ما 
يصلح الللثة 

ومتى كان البيان مغايراً للحقيقة مت الجريمة حتى ولو كانت نوعية 
البضاعة أو طريقة إنتاجها أو اللْناضل الداخلة فيها أجود أو أفضل”", لذا 
قضى بأنه «متى كان البيان التجاري موضوع الاتهام يتضمن ما لا يطابق 
الحقيقة لما اتضح من اختلاف في تبه دسح الداخلة في تركيب الجبن؛ 
فإنه يعتبر مخالفاً للحقيقة ولو كانت نسبة الدسم في الجبن تزيد على ما هو 
مدون على البضاعة»0". 


ويلاحظ أخيراً أنه قد يجتمع في الواقعة الواحدة جريمة المادة ١/4‏ 
من قانون العلامات التجارية وجريمة المادة الأولى من قانون قمع الغش 
والتدليس رقم لسنة 41/44 التي سبق تناولها؟؟؛ وفي هذه الحالة تطبق 


زلف 147/١‏ مجموعة الأحكام س 154 ق 4٠‏ ص 417. 

(1) د. محمد محي الدين عوض؛ المرجع السابق» ص 8417 

(5) نقض 1161/٠١/14‏ مجموعة الأحكام س لق 2194 صن 16817 

(4) د. عبد العظيم مرسي وزيرء حماية المستهلك. .» مجلة القانون والاقتصادء من 
نه 


المادة ١/54‏ من تانون العقوبات؛ ولكن ذلك مقيداً بانصراف نية المتهم 
إلى الع 0 


ثانياً: استعمال علامة تجارية محظورة 
تعاقب المادة 1/54 من قانون العلامات التجارية: كل من استعمل 
علامة تجارية محظور تسجيلها وفقاً اللمادة © من ذات القانون» والذي 
يعنينا في هذا الفرض هر حظر استخدام علامات تدعو إلى الخلط واللبس 
لدى المستهلكين» ومن ذلك العلامات التي تستخدم لخداع ارده 
حول أصل المنتجات كشعار أو علم دولة أجنبية؛ والعلامات ١‏ 
ما يحمل على الاعتقاد في أن الدولة قد را أذ بعتت البقناق (ز 
المنتجاث» والعلامات ألتي تنطوي على بيان كاذب عن درجات شرف لا 
يستحقها قانوناً صاحب العلامة لما لهذا البيان من أثر في تضنيل 
المستهلكين في شأن المنتجات”؛ 


ثالثاً: وضع بيانات كانبة عن تستجيل علامة 

يحظر بموجب المادة/77754 اسْتَحَمَال" أو اتخاذ علامة تنطوي على 
بيان يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها في حين أنه لم يسبق تسجيلها أو 
كانت مسجلة وشطب التسجيل» كما يحظر أيضاً ذكر أي بيان في أوراق 
التاجر يؤدي إلى هذا الاعتقاد. 

وفي القانون الأردني رقم 7 لسئة 1987 المتعلق بحماية الملكية 
الصناعية والتجارية (قانون العلامات التجارية) ومن أهم أهداف هذا القانون 
تأمين حماية للمستهلك بالحصول على سلعة تتضمن المواصفات الصحيحة 
من جميع النواحي» ويقصد هذا القانون بالعلامات التجارية تأية علامة 
استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما تعلق بها 


زلف نقض 1937/8/14 مجموعة الأحكام سن 14 فى 8١‏ ص 415. 
(5) د. محمد محي الدين عوضء المرجع السابق» ص 4810 
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للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أر 
إتتاجها أو الشهادة أو الإتجار بها أو عرض للبيع» ‏ م 7 علامات تجارية - 
ولحفظ الحقوق المتفرعة عن العلامات التحارية واستخدامهاء فقد أوجد 
المشرع التجاري السوداني سجلاً لتسجيل العلامات التجارية وحدد جميع 
الحقوق والالتزامات المتفرعة عن هذا التسجيل (م ١/4‏ من قانون 
العلامات التجارية لستة 1959). 

فالحماية الجزائية للمستهلك في قانون العلامات التجارية في الواقع 
وعلى اختلاف أنواعها ترمي في آن واحد إلى تأمين الحماية لمنتج السلعة 
أو بائعها والمستهلك لهذه السلعة. وبالنسبة للمستهلك؛ فإن تأمين الحماية 
القانونية للعلامة التجارية تضمن له الحصول على سلعة بأفضل المواصفات 
والأسعار مع بيان شامل عن جميع العناصر التي تتألف مئهاء وإفساح 
المجال أمامه للاختيار حسب إرادته وظروفه الاقتصادية. 


وتحقيقاً لهذه الغاية ققد الْجرّمءالمشِرع النجاري السوداني التصرفات 
التالية: (المادة للا ف /١‏ ف5) “تقس السياغ المادة ٠‏ من قانون 
العلامات التجارية الأردتي)ة 


2 ديع علانة علن انها مسنجلة:ويعاقب مزتكبها بغوانة ال حر تترارح 
قيمتها بين الخمسة عشر ديناراً أو الخمسين ديناراً. 


7 استعمال علامة تجارية مسجلة 
.2 استعمال علامة تجارية مقلدة لعلامة مسجلة. 
2.4 تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة. 


ه. التسبب في إدخال قيود مزورة إلى سجل العلامات التجارية؛ 
وتفرض على مرتكب هذه الجرائم العقويات الثالية: 


0.١‏ الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو الغرامة. 


ل 


٠.5‏ الغرامة التي لا تجاوز قيمتها الماثة دينار أو بكلتا العقوبتين معاً. 

وتشمل العقوبات المقررة المتعلقة بالعلامة التجارية كل من ساهم في 
إرتكابها والشروع بهاء في هذا الاتجاه نصت المادة ١1‏ ف 5 المشار إليها 
على أن كل من يرتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال الثالية أو حاول 
ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصاً آخر على ارتكابه يعاقب....”©. مثل 
هذا التوسع في نطاق المسؤولية والتشدد فيها لهو دلالة واضحة على حرص 
المشرع على أن يزود المستهلك بالمعلومات الصحيحة والكاملة عن حقيقة 
السلعة المنتجة أو المعروضة للبيع لكي يختار بحرية ودون أي عيب أو 
غش في السلعة ألتي سوف يقتنيها. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 7017 عقوبات أردني تضمئت نوعاً 
من الحماية الجزا: 
بالأشغال الشا 


قتة مدة ل,كتجأو/العشر سنوات كل من: 


١‏ صنع أو صلح قالبا أوالوحق]وتألةا يمكن استعمالها في إخراج رسم 
يحاكي الرسم الذي يَسْرَينهِ أي قاليية.أو لوحة أو آلة تستعمل في 
صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو أية بلاد أجنبية» أو صنع أو 
صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو 
خطوط أو حروف أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو 
الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات 
الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو. 


2٠‏ أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي 
قالب أو لو-حة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو 
الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم 
وهو عالم بذلك. 


(1) المادة 59 من قاثون العلامات التجارية الأردني. 
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تنص المادة 6؟ من قانون العلامات التجارية رقم 8 لسئة 1934 
السوداني على أنه: تطبق نصوص هذا القانون على علامات الخدمة بالنسبة 
للخدمات المبيئة في التسجيل. 

وفي قانون حماية المستهلك اللبناني تنص المادة 44 على: يتوجب 
على المحترف أو المُصنع الامتناع عن القيام بأي من الاعمال التالية: 

صنع أو اعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع اي سلعة أر 
خلمةء من أي نوع كانت بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو 
نسبة العناصر الاساسية المكونة لها. 

تقليد أو محاولة تقليد سلعة معينة. 


صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية 
المعتمدة وتشكل خطرا على صخة اليستهلك أو سلامته أو عرض هذه 
السلعة أو الخدمة أو توزيعها أل اللاويج أبكافة الوسائل؛ على استعمالها 
أو شرائها. 

تسليم سلعة أو مخدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق 
عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشئها. 

خداع المستهلك» ايا كانت الوسيلة المعتمدة نذلك» كاغفال أو كتم 
معلومات أو تزويده بمعلومات خاطئة تتناول طبيعة أو نوع أو مصدر السلعة 
أو الخدمة أو صفات كل منها الجوهرية أو تركيبتها ومكوناتها أو كيفية 
استعمالها ومدة انتهاء صلاحيتها. رفي نفس الاتجاه المادة الأولى من 


قانون العلامات المصري. وعلى ذلك استقر الققباء المصري0؟. 


وبشأن العقوبة تنض المادة ١١4‏ على: 


)١(‏ ثقض مصري تاريخ 470/14 مجموعة أحكام النقض» طعن 1944 لسنة 
لق ص15 


يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من اربعين 
مليونا الى خمسة وسبعين مليون ليرة كل من اقدم؛ مع علمه بالامر؛ على 
غش المشتري: 

١‏ بوضع علامة فارقة مقلدة تخص الغير على محصولاته أو سلعه 
التجارية,. 

- ببيع أو عرض محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة. 

وأخيراً يمكن القول: إنه يستفاد من كل هذه النصوص. إن العلامات 
التجارية وسيلة لتمييز السلع والمنتجات» من خلال المغايرة بين العلامات 
المستخدمة لذلك» بحيث يرتفع اللبس» ويزول الخلط والتضليل» ومن أجل 
ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر 
إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. فالأصل في 
جرائم تقليد العلامات الاعنداد:بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بين 
العلامتين. والمعيار هو بجذا يَنِمْدع به المستهلك المتوسط الحرص 
والانتباءه. فلا يلزم في التقليذ-أتتيكوو مة تطابق بين العلامتين بل يكفي 
لوجوده وجود تشابه يؤدي إلى التخلط:والتضليل واللبس بين المنتجات عند 
المسعهلك. 


الفرع الثاني: الحماية في قانون علامات البضائع 
النموذج الصناعي يقصد به تجميع لخطوط وألوان صممث بحيث 
تضفي مظهراً خاصاً على إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي 
سواء أكان متعلقاً أم غير متعلق بالألوان» بشرط أن يكون من المستطاع 
استخدام ذلك التجمع أر الشكل بمثابة نموذج صناعي أو حرفي20, 
إلف3 العلامة التجارية هي العلامة التي تستخدم أو يراد بها أن تستخدم إما في تمييز 
منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال النباتاث أو المستخرجات 
الأرضبة وأية بضاعة. وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو 
مرتبتها أو طريقة نحضيرها. . .م1 من قانون العلامات المصري رقم 61 لسئة 1876 


لقنا 


تنص المادة 88 من قانون النماذج الصناعية السوداني لسنة 19197 في 
فقرتها الأولى على «يعتبر مخالفة» كل انتهاك مقصود د لحقوق المالك 
المسجل للنموذج الصناعي المقرر بموجب المادة (10) والفقرة الثانية تنص 
على أنه يعاقب على تلك المخالفة بالسجن السجن لمدة لا تنجاوز ستة أشهرء 
وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه سوداني أو بالعقوبتين معاء على أنه إذا كان 
مرتكب المخالفة سبق أن أدين في مخالفة أخرى ممائلة في خلال الخمس 
سئوات السابقة مباشرة لتاريخ ارتكابه للمخالفة فيضاعف الحد الأقصى 
للعقوبة» هذا بالإضافة إلى أحقية المالك لطلب التعويض حسب المادة 18 


من نفس لقا 

كما تنص المادة 47 من القانون المذكور أعلاه «في حالة ارتكاب 
مخالفة يموجب هذ! القانون بواسطة أي شخص اعتباري يعتبر كل شخص 
يكون وقت ارتكاب المخالفة مدير أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو أي 
موظف مشابه تابع للشخص الإغتيازي أو/كان يعمل بهذه الصفة مرتكباً 
لعلك المخالفة ما لم يقم الدليل-هلى_أنتارتكابه المخالفة كان بدون رضاء 
أو تقاضيه وأنه اتخذ الحبطة#المطلوية.دون إرتكاب المخا المخالفة آخذاً ني 
الاعتبار طبيعة مهامه بصفته تلك والظروف المحبطة». 


لكل سلعة وصفها التجاري الذي يميزها عن مثيلاتها من السلع 
المشابهة» ويقصد بالوصف التجاري «كل وصف أو بيان أو أية إشارة 


أخرى مما يشير مباشرة أو غير مباشرة إِلى: 

0.١‏ رقم البضاعة ومقدارها أو مقياسها أو وزتها. 

*. المكان أو اليلاد التي صنعت أو أنتجت فيها اليضائع» أو 
استخرجت منها. 

.0 طريقة صنع البضائع أو إنتاجها. 

0.4 المواد المؤلفة متها البضائع. 


نلف 


1 


2.5 كون البضائع تتمتع أو بحق صنع لا يزال معمولاً بهه. (م؟) 

من قانون علامات البضائع الأردني. 
مما تقدم نلاحظ مدى حرص المشرع التجاري على حماية المستهلك 
من خلال تزويده بالمعلومات الكافية عن حقيقة السلع المنتجة والمعروضة 
للبيع لكي يفسح ل المجال لاختيار السلعة التي ير قتنائها دون أي 
غش أو خداع يؤئر في الرضا الذي يجب أن يكون خالياً من أي عيب من 

عيوب الإرادة. 
وإيفاءاً لهذه الغاية فقد وسع المشرع في قانون علامات البضائع 

مفهوم الوصف التجاري الزائف ليشمل «كل وصف تجاري غير صحيح من 

وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في 
الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أم محواً أم غير ذلك إذا أصبح من 
جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف 
الزائف علامة تجارية أو جزءاً منءعخلاية تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً 

حسب مفهوم هذا القانون». 
وهكذاء فإن التعريف الذي أوزده المشرع التجاري ويمقارنته بمفهوم 

الوصف التجاري للبضائع/ألذي شرت ةإليّة'أغلاه يبين لنا أنه ركز على 

ضرورة تزويد المستهنك بجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن العناصر 

الرئيسية المكونة للسلعة وإلا اعتبر التصرف جريمة يعاقب عليها مرتكبها. 

ووصولاً لغاية حماية المسعهلك فقد تضمن قانون علامات البضائع 

الأردني الصادر في 1448 الجرائم التالية9؟: 

0.١‏ تزوير العلامة التجارية؛ ويعتبر في حكم التزوير صنع العلامة أو أية 
علامة قريبة أو مشابهة بصورة تؤدي إلى الخداع دون الحصول على 
موافقة صاحب العلامة أو إضافة أو تشويه إلى العلامة التجارية 
المسجلة بهدف خداع وغش المستهلك. 


(1) انظر المواده من 7 - © من قانون علامات البضائع الأردني. 


لدف 


؟. استعمال باطل لعلامة تجارية أو علامة مشابهة بقصد خداع 
المستهلك. 
بيع بضائع لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو 
عرضها للبيع. 
أما عن الجزاءء فللمحكمة الناظر: 
الجزاءات التائية بحق مرتكب الجرائم الواقعة 
وهي: 
الحيبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو الغرامة انتي لا تزيد على مائة 
دينار أو بكلتا العقوبتين. 


الجرائم الحق بأن تفرض 
على قانون علامات البضائع 


تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد وسع من دائرة العقاب وشدده قانون 
علامات البضائع لكي يشمل كل ششخص يتسبب في ارتكاب الجرائم التي 
تضمنها كالمحرض والمتدخل وألشتويك) مَذا بالإضافة إلى أنه افترض سوه 
النية للخداع أو الغش لدي الجَاتيهتإلآ"أنه فتح له المجال لإثباث حسن 
النية» وذلك بأنه قد أتى الفعلٌء من" قد الاحتيال أو أنه لم يكن لديه 
عند وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة تلك العلامة» وأنه 
اتخل جميع الاحتياطات لاجتناب الجرم المسند إليه أو أن يزود الجهات 
الرسمية بجميع المعلومات عن الأشخاص الذين زودوه بالبضائع الزائفة» 
وفي جميع الأحوال إذا ثبت ارتكاب الجرم فيجب على المحكمة الحكم 
بمصادرة كل مادة أو آلة أو أداة تها علاقة بارتكاب الجرم ومصادرة 
البضائع التبروضة ليملا 
)1١(‏ العلامة || ارية هي أي علامة ظاهرة تهدف إلى تمييز بضائع شخص عن بضائع 
أشخاص آخرين أما البيان أو التموذج فهر الذي يحدد المواصفات أو الطبيعة أو 
النوع» فهو متخصص ونفصيلي أكثر من العلامة التجارية أو علامة البضا 
العلامة التجارية» وأحياناً القوانين تخلط بين الائثين كما فعلت المادة ! من قانون 
العلامات التجارية الأردني في الصفحة ١1٠‏ من هذه الدراسة. 


اة أ 
و 


للف 


الفرع الثالث: لاحماية في قانون امتياز الاختراعات والرسوم 

تنص المادة 6٠‏ من القانون رقم 58 الصادر بتاريخ سنا افلنى 
والخاص ببراءات الاختراع السوداني على أنه: «يعد جريمة كل تعدٍ مقصود 
على حقوق مالك البراءة المسجل بموجب المادتين 1١‏ و4117 وفي الفقرة 
الثانية: «كل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة 
وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معا على أن تضاعف العقوبة إذا 
كان مرتكب الجريمة في خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ ارتكابها 
مباشرة قد حكم عليه في جريمة تعد أخرى على براءة اختراع». 


كما تنص المادة 01 من ذات القانون على أنه: «إذا ارتكبت شركة 
جريمة بموجب الفانون فكل شخص كان وقت ارتكاب الجريمة عضواً في 
مجلس إدارتها أو مديرها العام أو سكرتيرها أو أي موظف ممائل بالشركة 
أو يبدو أنه قام بالعمل بهله العيغة بر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يقدم 
الدليل على أن الجريمة ارتكبك :يون مُوافقته أو تقاضيه وأنه بذل كل جهد 
لمنع ارتكابها مما كان يبذله بِمَرَآعَظريعَة اختصاصاته في هذا الخصوص 
وجميع الظروف». 


كما تنص المادة ١7‏ من قانون العقوبات اللبناني على أنه: «يستحق 
العقوبة المنصوص عليها في المادة 1*1 كل من اغتصب اسم الغير 
التجاري : 


إما بوضعه أر إظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو 
المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات. 

أو بإذاعة منشورات أو إعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلهاء 
تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المقتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً 
بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقي حروف الاسم المميزة 
وتحمل على الالتباس» ويتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة». 


1 


والمادة 1/١7‏ تفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب 
الاسم التجاريء والمادة 7/١4‏ تنص على أنه: يعاقب بالغرامة من عشرين 
ألف إلى خمماية آلف ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى 
هاتين العقوب 


كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت 


أو وهمية. نص المادة الأولى من القانون رقم 4٠‏ الصادر في 8/7/ 
٠‏ على أنه: كل اختراع يمكن أن يكون موضوع براءة تمنح صاحبها 
وخلفاءه: حقاً حصرياً باستثمار... 


كما تنص المادة الثانية على أنه: يكون الاختراع قابلاً للحماية إن 
كان جديداً أ منطوياً على نشاط ابتكاري وقابلاً للتطبيق الصناعي. 

والمادة 47 تنص على أنه: يعاقب بغرامة من خمسة ملايبن إلى 
خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحيش “ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من لََدكَا اه ن/مطرفة على حقوق صاحب البراءة 
المنشورة أصولاً» واستعملها بعلانية رَدْلَكَ بوضعها على الشارات التجارية 
وعلى غلافات البضائع والأوراق التَجَاريّة ]و بَمْتَابتها على الآرمات. 


وكل من حاول إيهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية؛ كما 
تنص المادة ١14‏ من قانون العقوبات على أنه: يقضي بالغرامة المنصوص 
عليها في المادة السابقة» على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية 
دون أن يعين بالضشبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل 
الذي أعطيت فيه. 

كما تنص المادة 7٠١‏ على أنه: تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر 
إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري وباعتبار التشابه الإجمالي أكثر من 
اعتبار الفروق الجزئية. 

ووصولاً لحماية المستهلك فقد جرم المشرع في قانون امتياز 


85 


الاختراعات والرسوم التصرفات الآنية: 


3 


3 


تدوين قيد كاذب أو التسبب في التدوين بالسجل الرسمي. 

تزوير محرر على أنه نسخة عن قيد مسجل بالسجل الرسمي» 
وتفرض على الجاني عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو 
بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين. 

الإدعاء الكاذب بأن السلعة التي باعها ذات امتياز باختراع مسجل» 
ويعاقب الجاني بغرامة لا تزيد على عشرة دنائير. 

بيع سلع عايها عبارة امتياز اختراع دون أن يكون له الحق في ذلك» 
ويعاقب الحجاني بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. 


وفي نفس الاتجاه المادة 47 من القانون رقم 71/4 الكويتي الخاص 


ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج:إلصناعية» والتي تنص على أنه #يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على ستيطنويغرآبة/لا تفل عن عشرة دنائير ولا تزيد 


على ماثتين وخمسة وعشرين ذيتاراأر”بإتخدى هاتين العقوت 
03 


3 


كل من قلد موضوع اختراع متحت َه براءة وفقاً لهذا القانون. 

كل من قند موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا 
القانون. 

كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو 
حاز بقصد الإتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج 
صناعي مقلمد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو 
النموذج مسجلاً في الكويت. 

كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات 
التجارية أو أدوات التعبثة أو غير ذلك» بيانات تؤدي إلى الاعتقاد 
بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً». 


لين 


بالإضافة إلى العقوبة الجزائية؛ فإن لصاحب براءة الاخشراع أو 
الرسوم والتمافج الصناعية أن يقوم برفع دعوى مدنية ضد المعتدي لمطالبته 
بالتعويض المناسبء وأن يطلب من انقضاء أثناء نظر الدعوى الجزائية أو 
المدنية أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية؛ كحجز المنتجات أو البضائع 
المقلدة والآلات والأدواث التي تستخدم في التقليد؛ وحجز البضائع 
المستوردة من الخارج إثر ورودها". كما يجوز للمحكمة (المدنية أو 
الجزائية) «أن نحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد 
لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات» أو التصرف فيها بأية طريقة 
أخرى تراها المحكمة متاسبة» ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر ينشر الحكم 
في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه:9". 


إن أحكام قانون امتياز الاختراعات والرسوم ثرمي في آن واحد إلى 
تأمين الحماية لكل من المخترع وصاحِب حق الامتياز من جهة والمستهلك 
من جهة ثانية؛ حيث أن ادعاى ]قي شخض أنه المخترع أو صاحب حق 
الامتياز باختراع ما يؤمن نوعاً من-الثفة_.والطمائينة في نفس المستهلك إلى 
جودة السلعة أو الخدمة المكَرْرّضةٌ عليه ويدفعه إلى اقتنائهاء وبالتالي إذا لم 
يكن منتج أي سلعة أو موزعها أو مستوردها أو بائعها هو صاحب الاختراع 
أو ليس له الحق في الامتيازء فإن ذلك يزعزع الثقة في جودة السلعة 
ومواصفاتها التي قدمهاء ويكون المستهلك الذي اقتناها قد انخلع 
بادعاءات الشخص الذي قدمها له ممأ يجعل رضاه بشراء السلعة معيباً. 


ففى هذا المقام نتمنى على المشرع التجاري إعادة النظر في قائرن 
العلامات التجارية وقانون النماذج الصناعية أو علامات البضائع وقانون 
امتياز براءات الاختراعات والرسوم في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية 


)١(‏ المادة /ا4 من القانون الكريتي رقم 7/4 في شأن براءات الاختراع والرسوم 
والتماذج الصناعية. 
(01 المادة 14 من القانون الكويتي رقم 1957/4 


لقف 


والاجتماعية التي تستدعي أن يتم تطوير مضمونها بحيث تواكب التطور 
الكبير الذي حدث في المجتمع في جميع المجالات وازدياد خطورة 
التلاعب بهذه الملامات على صحة الإنسان وحياته إضافة إلى أن هذه 
تتضمن بعض التكرار. وآن الغرامات لم تعد تتناسب مع الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمعات بعد مرور سنين عديدة 
على صدور هذه القوانين وخاصة وأن النقود قد فقدت الكثير من قوتها 
الشرائية 


الفرع الرابع: الحماية في قانون السياحة 

إن عمل رجال السياحة والفنادق يتصل اتصالاً وثيقاً بنراسة 
التشريعات المنظمة للنشاط الفندقي والسياحي» لتعاملهم مع قطاع كبير من 
الأجانب؛ قلا بد من الإلمام بالانتزامات المفروضة على الأجانب 
والسياحة بشكل عام. 

والسياحة أصبحت في |الوقت.النراهن تحتل أحد مراكز الصدارة في 
مشروعات التنمية الاقتصّاديّة “فكان.من الطبيعي أن يهتم المشرع بتنظيم 
مناطق السياحة والخدمات السياحية؛ والإرشاه السياحي» ولا بد للمشتغلين 
بالنشاط السياحي من أن يكونوا على دراية بالقوانين التي تنظم هذه 
الأمور. .... 

كما تظهر الحاجة إلى الاستعانة بالقانون مع بدء النشاط الفندقي» 
وتستمر بهذء الحاجة طالما ظل النشاط السياحي مستمراً. . 

ويتضح من ذلك أن دراسة التشريعات السياحية تعد من الأهمية 
بمكان فهي تهم رجال السياحة والفنادق على اختلاف فروع نشاطهمء لوثيق 
اتصالها بعملهم؛ وحتى يكونوا على بيئة مما حظره القانون وما أباحه؛ كما 
أنها في نفس الوقت تهم المشتغلين بالقوانين لأنهم يقومون على تطبيقها 


رتتفيلها . 


يفف 


كما أنه لا بد من تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة. شركات 
السفر والسياحة هي المنشآت التي تقوم بالأعمال والخدمات الخاصة 
بالسفر» وعليها أن توفر للسائحين والمسافرين أسباب الراحة والضمان 
خلال انتقالهم وزياراتهم للبلاد. وهي بحكم مزاولتها تهذه الأعمال تتصل 
بالجمهور اتصالاً وثيقاً» وتعمل على جلب السائحين؛ فضلاً عن قيامها 
بنشر الدعاية للبلاد في الخارج. 

لذلك فتأثير هذه المؤسسات كبير على حركة السياحة؛ مما يجعل 
استغلالها وإدارتها عملاً خطير الشأن يحتاج إلى خبرة طويلة؛ وأمانة وثقة 
ومقدرة مالية. كل ذلك دفع بالدول إلى تنظيم هذا القطاعء وفرض رقابة؛ 
حماية للجمهور متلقي هذه الخدمات. 

ومن هذه الخدمات؛ بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة 
وحجز المحلات في وسائل النقل المنتظمء وحجز الغرف في الفنادق» 
وتنظيم الرحلات الفردية والجماعية والبيفر بتذاكر مشتركة تشمل ما يحتاج 
إليه المسافرون من خدمات؛ بلجا ت بال النقل للسائحين» ومباشرة 
عمليات التأمين ضد أخطار السويق.إوالظريق لصالح السائحين لدى 
شركات التأمين المعتمدة» بذاك الملاهي العامة والحفلات الخاصة؛» 
القيام بخدمات خاصة للسائحين كتأشيرة السفر والخروج» هذا بشكل عام 
أما على الصعيد القانوني. 

تنص المادة ١/8‏ من المرسوم المؤقت من قانون السياحة السوداني 
لسنة 1496 على أنه: ينشأ مجلس استشاري للسياحة ويكون مقره بولاية 
الخرطوم ويخضع لإشراف الوزير (وزير السياحة والبيئة». 

ومن اختصاصات هذا المجلس» إسداء المشورة للوزير (م8) إعداد 
الخطط إجراء المسوحات؛ وكيفية مراقبة ومتابعة الخدمات الياحية بما في 
ذلك الفنادق ووكالات السفر ومواقع الابواء السياحية الأخرى ووضع أسس 
الإشراف وأعرافهء كما يجب على المجلس وضع الأسس والضوابط 
والشروط التي بموجبها يمئح ترخيص العمل السياحي. 


5 


ع 


كما يجب عليه تخطيط الإعلام السياحي وتوفير المعلوماث والبيانات 
للسائحين والمهتمين بالحركة السياحية» متابعة كل ما يستجد بهذا الشأن 
داخلياً وخارجياًء اقتراح التشريعات الخاصة بهذا الشأن. 


كما تنص المادة /ا من هذا المرسوم على أنه: لا يجوز ممارسة 
العمل السياحي أر ممارسة أي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من 
الجهات المختصة ووفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك. 

كما تنص المادة ٠١‏ من هذا المرسوم على أنه يجوز للوزير أن يصدر 
اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

كما تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 4477 الصادر بتاريخ // 
ا(لبناني»» على أنه: تعتبر مؤسسة سياحية كل مؤسسة تقدم بقصد 
الكسب المادي خدمات أو أعمالاً تشكل عنصراً في الجهاز السياحي العام 
وتكون في طبيعتها سياحيةومثل ويام النزلاء. كالفنادق والنزل والغرف 
والشقق والمنازل المفروشة وَالشالِيَهَاك البحرية والجبلية. . . وأيضاً 
وكالات السفر والسياحة وَمِؤْسِسِات تقديم الطعام أو المشروبات. 


وعلى مستثمري جميع المؤسسات السياحية أن يقدموا إلى وزارة 
السياحة لوائح الأسعار المفصلة. .. ويعمل بها فور الموافقة عليها من قبل 
الوزارة. 

كما يضيف المرسوم رقم 188948 تاريخ 1910/4/5١‏ بشأن 
المراقبة: يقوم بالكشف والتثبت من تطبيق أحكام القانون موظفون يعينون 
خصيصا لهذه الغاية بعد تحليفهم اليمين» وتكون لهم صفة الضابطة 
العدلية . 

ويطلع النزلاء على الأنظمة الخاصة بالمؤسسات السياحية عبر نشرات 
تعلق على الغرف باللغات؛ العربية والإنجليزية والفرنسية؛ وفور إجراء العقد 
يتمتع النزيل بالحقوق التالية: 
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استعمال الغرف والاستفادة من الوسائل الترفيهية» الخدمة العادية. .. 
وعن المسؤولية يسأل مستثمر المؤسسة عن الأغراض والأموال المؤتمن 
عليها والموضوعة بين يديه بموجب إيصال. كما يسأل عن كل عمل ينتج 
عن خطأ أو إهمال أو نقص في المراقبة أو من مرؤوسيه؛ حسب المادة 
١‏ من قانون العقويات اللبناني. رالتي تنص على أنه: «إن أصحاب 
الفنادق والحانات مسؤولون عن كل تعيب أو هلاك أو سرقة تصيب حوائج 
المسافرين النازئين عندهمء ما لم يثبتوا أن الضرر يعزى إلى المسافر نفسه 
أو إلى أشخاص يزورونه أو يرافقونه أو يخلمونه؛ أو أنه ناتج عن قوة 
قاهرة أو عن ماهية الشيء المودع؟. والمادة 747 تنص على أنه: (إن 
أصحاب الفنادق والحانات غير مسؤولين عن الوثائق أو الأسناد أو الأوراق 
المالية أو الأشياء الثميئة» التي لم تسلم إلى أيديهم أو أيدي عمالهم». 


وأما عن مقابل الإقامة. . . فالفزاتير تدفع فور استلامهاء وللمؤسسة 
ممارسة حق الحبس في حالة عدا الْدقِم/ كل نزيل يتلقى أي خدمة مع 
علمه بأنه لا يستطيع الدفع تلبق بتحقة-أحكام المادتين 594 و5780 عقوبات 
6 
1 


كما يمنع على المؤسسات السياحية جلب الزبائن عبر إغراء سائقي 
السيارات. . . م14 من قانون العقويات اللبناني0, 


(1) المادة 184 من قانون العقوبات اللبنائي تنص على أنه: «كلى من وفر لنفسه متامة 
أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن 
يدفعء عوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف إلى مثة ألف 
المادة 75١‏ تنص على أنه: «يقضي بالعقوبة نفسها على كل من اتخدذ بالغش 
واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق» 

(0) تنص المادة 14 من قانون العقوبات اللبناني» على أنه: «كل من أقدم بوسائل 
الخش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير 
إليهء يعاقب بثاء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف 
ليرة 


فالسياحة لم تعد تلك الخلمة الني تقدم للأجانب والتي يحكمها 
إكرام الضيف والمحافظة على سمعة البلد. بل تعدت ذلك وأصبحت خدمة 
تقدم بمقابل» وتشمل الأجانب وأبناء البلد حتى أن السياحة المحلية في 
بعض البلدان أصبحت مهمة وتزداد أهميتها يوماً بعد يوم» وأن هناك بلدان 
عديدة تشجع السياحة الداخلية لأنها تعلم بأهمية وكبر وضخامة الأموال 
التي يصرفها رعاياها في الخارج. 

لذا تحقيقاً لانتظام العمل السياحي لا بد من إعادة النظرء لناحية 
تنظيم المؤسسات السياحية» من فنادق ونزل وأماكن ترفيه» ووكالات السفر 
والسياحة مع ضمان كفاءة الخدمات التي تؤديهاء وتعديل القانون 
والإجراءات؛: وإعطاء بعض الاختصاصات لبعض الأشخاص تمكيناً لها من 
فرض إشرافها ورقابتها على المؤسسات والتفتيش على الأعمال التي 
تباشرها. ... 

وقد يقال أن تشديد مسؤولية المؤسسات السياحية يعيق تطور السياحة» 
وتشديد الإجراءات يتناقض مع' بي لمؤسسة السياحية: كمؤسسة مفتوحة 
لارتياد كل الناس. ويمكن إلقولاء ففئي أظل انتشار التأمين فتشديد مسؤولية 
مستثمر المؤسسة لا يشكل عبئا كلى المؤميسة؛ وأن تحديد هذه المسؤولية 
وتحميلها لشركات التأمين» يتبعل" المسََْمر أكثر حرصاً على تقديم المستوى 
الجيد من الخدمات والمحافظة على سلامة العملاء: وينعكس ذلك إيجاباً 
على سمعة السياحة والثقة فيهاء وأما عن الخوف من الإجراءات 
تفادي ذلك باستخدام الوسائل الحديثة للمراقبة دون إثارة عوامل القلق: كما 
يمكن تدريب رجال أمن الفنادق خاصة من حيث المهارات الشخصية 
يجب أن تتوافر فيهم لتنشيط حاسة الاشتباه لديهم . 

وأخيراً يمكن القول» إن دراسة التزامات مستثمر المؤسسة السياحية أو 
الفندقية» ومسؤوليته في مواجهة السائح أو العميل ما هي إلا دراسة لآثار 
عقد الإقامة الفندقي في مواجهة أحد طرفيه» وهذا العقد من العقود غير 
المسماة التي لم يضع لها المشرع تنظيماً خاصاً . وقد آن الأوان لتنظيم هذا 
العقدء وتغليظ العقوبات بشأن المخالف» لأنه أصبح من العقود المهمة. 
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المطلب الثاني 
الحماية المهنية للمستهلك 


الحماية الجزائية غير المبا ة للمستهلك: :لني كرس 
القانون ضمن حدود قانون العقويات أو القوانين الأخرى 
وصلت إلى القوانين التي تنظم الصحة العامة وتداول الأدوية وأ 
بهدف تأمين حصول المستهلك على المياه والمواد الغذائية والأدوية الطبية 
بأفضل المواصفات والأسعار بعيدآ عَيإلاحتكار والاستغلال والغش 
بالمواصفات والأسعارء وذلك بهْدن"تَوْفيرٌ الحماية الصحية والاقتصادية 
للمستهلك والاقتصاد الوطني من ترويج وبيع المياه والمواد الغذائية والطبية 
غير الصالحة للاستهلاك البشري وَنَنَ عَذَه القوآتين 
قانون الصحة العامة, 


قانون مزاولة مهنة الصيدلة. 

قانون حماية البيئة والمياه. 

وستعائج هذا المطلب في الفروع التالية: 
الفرع الأول: الحماية في قانون الصحة العامة 

تنص المادة ١7‏ من قانون الصحة العامة السوداني الصادر سنة 141/8 
في فقرتها الثانية على أنه: «كل شخص يملك أو يقوم بإدارة مستشفى 


خاص أو مؤسسة صحية خاصة بما يخالف أحكام هذه المادة يعاقب 


لقف 


بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو 
بالعقوبتين معأ». 

كما توجب المادة !7 على أنه: «ملى كل أو أي من الأشخاص 
المعددين في البنا. الثاني منها أن يبلغ السلطات الصحية المختصة متى علم 
أو وصل إلى علمه أو اشتبه في إصابة أو وفاة أي شخص مريض يسبب أي 
من الأمرافى المعدية2©0. 

أناط قانون الصحة العامة بوزارة الصحة والمجالس التنفيذية في 
المحافظات مسؤولية الشؤون الصحية في السودان؛ من خلال تقديم 
الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية مكافحة الأمراض السارية ونشر التوعية 
الصحية: ولتحقيق ذلك ورغبة في المحافظة على صحة المواطنين من جميع 
(1) تنص المادة 15 على أنه: : «كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل يجوز 

أن يعاقب كبيهات أر بالسجن لفترة لا تعجاوز عشرين 


والمادة 04 0 «لا-يجرز"إفاقة أي معمئل مستقل أو ملحق بمؤسسة 
صحية إلا بتصديق من البتتجليء الشعيي التنفينبي ولا يجوز إصدار ذلك الترخيص 
ما لم يستوفي الشروط؛. 

والمادة 57 تنص على: «كل من يخالف أي من أحكام هذا الفصل أو القرارات 
أو شروط الترخيص الصادرة بموجبه يعاقب بسحب الرخصة لمدة لا تتجاوز سنة 
واحدة أو السجن لمدة لا نتجاوز شهرين أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بكل 
هذه العقوبات معاً». 

تنص المادة 14 على الحجز على المريض ومنع مخالطته للأصحاء كما تمنع 
المريض من بيع أو نقل أو إعطاء أو العمل في المشروبات والاطعمة وكل ما 
يستعمله المريض ومن أخيام والمادة 14 تمنع انتقال المريض إلى المثاطق الاخرى 


والمادة ل المريضء والسادة 7 من نفس القانون تنص على أ: 
عدا ما نص عليه من عقوبات في المادئين 77 فقرة * والمادة 74 
كل شخصص يشالف أي من أحكام هذا الفصل أو الأوامر الصادرة بموجيه 
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز المائتين 


ليف 


الأمراض ولمنحهم الرعاية الصحية السليمة فقد جرم المشرع الصحي جميع 
الأفعال والتصرفات التي من شأنها الإخلال بالقواعد الصحية المقررة 
لحماية المستهلك20. 

لقد قسم قانون الصحة العامة إلى عدة فصول خصص كلاً منها 
لموضوع خاص تناول في البعض منها موضوعات ذات صلة بصحة الإنسان 
وجرم فيها جميع التصرفات التي من شأنها الإضرار المباشرء وغير المباشر 
بصحة الإنسان. 


..الفقرة الأولى: الجرائم المتعلقة بالأمراض المعدية 
. تبرز حماية الإنسان في الجرائم المتعلقة بالأمراض المعدية» من خلال 
تجريم المشرع للأنماط السلوكية إلتي تتضمن تعاملاً بالمواد المضرة بصحته 
أو من خلال تجريمه لعدم الإبلاغ عن الحالات المصابة بها بهدف حماية 
الإنسان الذي يتعامل مع الأشخاصي«المصاييئ,بها وهذه الجرائم هي : 
2.١‏ استعمال المراد أو الأشيّاةىلأساكن الموبوءة أو وضعها في 
متناول الغير. 


.0 عدم الإبلاغ عن حالات الإصابة بأمراض معدية". 


.2 إخفاء عن قصد شخص مصاب بمرض :ويائي خطر أو لم يخبر عن 
شخص كان عرضة للعدوى أو الامتناع عن تنفيذ أي إجراء يطلب 
منهء هذه الجرائم الغلاثة هي ذات طبيعة مادية تخرج إلى حيز 
الوجود بمجرد إقدام الفاعل على أي من الأفعال التي تضمنتها 
التصوص » ويكون القصد الجرمي مفترضاً وخروجه معاصرا 
للركن المادي. ِ 

.51١ د. مصطفى العوجيء المرجع السابق» ص‎ )١( 


(5) في شان الأمراض المقرة بصحة الإنسان والحيوان (في الأمراض الوبائية) انظر 
المادة 504 وما يليها من قاثون العقوبات اللبناتي. 


لكف 


أما فيما يتعلق بالعقوبة» فإن الشخص الذي يخفي شخصاً مصاباً 
بمرض وبائي أو لم يخبر عن إصابته أو يمتئع عن القيام بالإجراءات التي 
تطلب منه بهذا الخصوص فتفرض عليه عقوبة الحبس لمدة نتراوح ما بين 
الأسبوع والسئة. 

أما بالنسبة للجريمة الأولى والثانية فهي جنحة بسيطة يعاقب مرتكبهاء 
بالحبس من أسبوع إلى سنة أو الغرامة من عشرة دنائير إلى مائتي دينار أو 
بكلتا العقوبتين (م ١١‏ صحة أردني). والسجن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو 
الغرامة التي لا تتجاوز المائتين جنيه أو بالعقوبتين معاً م 57 سوداني7©, 


وفي القانون اللبناني تنص المادة 504 من قانون العقوبات على أنه 
:من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في 
انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث 
سنوات فضلا عن الغرامة» نلاحنظ أ كه العقوبة غير كافية في زمن كثرت 
فيه الأوبثة الخطيرة مثلاً الإيدز. 


الفقرة الثانية: لاجرائم المتعلقة بالمواد الغذائية والعلاجات 


حرصاً من المشرع على أن تكون المواد الغذائية والعلاجات التي 
تصل إلى المستهلك سليمة من حيث المواصفات وغير ضارة وغير مغشوشة 
وذات فائدة بصحة الشخص الذي يستهلكهاء فقد جرم أي تصرف يصدر 
عن أي شخص كان (أفراد. شركات». جمعيات...) إذا كان من شأن هذا 
التصرف إلحاق الضرر بصحة الإنسان أو الحيوان”" والجرائم هي: 


(1) لا بد من تشديد هذه العقوبة خاصة بعد انتشار الأوبئة وعلى رأسها إنفلوتزا الطيور 


(1) م 47 جنائي سرداني: من يقوم قصداً بالبيع أو العرض لصنف من الطعام أو 
الشراب» يكون ضارا بالصحة أو جا الكل د االشر رب» يعاقب بالسجن 
مدة لا تجاوز سئة أو بالغرامة أو با 


1 


الغش في الأطعمة 
وتقع بمجرد إثبات أن الفاعل (مصنع أ 


غذية» مطعمء كافتيرياء محل 


عصير...) قد أتى أحد التصرفات التالية» والتي تشكل الركن المادي 
للجريمة أما القصد الجرمي فيعتبر متحققاً بمجرد الإقدام على السلوك 
المجرم. وصور الركن المادي للجريمة هي : 


أب 


ين 
5 


2 
و 
زء- 
6 
طٍ- 


كي - 


3 


زلف 


احتواء المواد الغذائية على مادة سامة أو ضارة. 

المواد الغذائية غير السليمة أو الملوثة أو المتعفنة أو المتحللة أو 
غير الثقية أو غير الصالحة سواء أكان ذلك بمجمل المادة أم بأي 
جزء منها. 

إذا أنتجت المواد الغذائية من حيوان مريض. 

تخزين المواد الغذائية في أوعية مخالفة للمواصفات. 

تعريض المواد الغذائية إلى مسر إشجاعي. 

تزع المواد المفيدة من المُواد الغنائية دون الإعلان للمستهلك لهذه 
المواد. 

استبدال مكونات المواد الغذائية دون الإعلان للمستهلكين. 

صناعة المواد الغذائية بطريقة تقلل نسية الدسم بقصد جني الربح. 
احتواء المواد الغذائية على مواد ضارة أو يحتمل أنها ضارة. 

صناعة المواد الغذائية بطريقة مخالفة للمواصفات والمقاييس المعلن 
عنها. 

احتواء المواد الغذائية على هرمونات بصورة تضر بالصحة أو تؤذي 


صحة الحامل0. 


أنظر سابقاًء الحصول على السلع والخدمات مطابقة لنشروط والمواصفات 


وأيضاً المادة 47 من القانون الجنائي السرداني: مذكورة سابقاً . 


لضف 


باك 


الغذائية» والذي قد يكون شخصا 


حير 


الغش في الإعلانات عن محتويات المادة الغذائية 
وتخرج هذء الجريمة التي يكون فيها الفاعل صانعاً أو منتجاً للمادة 
أو معنوياً (شركة؛ جمعية...) إلى 
الوجود بمجرد أن يتضمن الإعلان التجاري عن السلعة معلومات غير 


صحيحة وغير مطابقة لمواصفاتهاء وبغض النظر عما إذا كانت هذه السلعة 
صالحة أو ضارة للاستهلاك البشري أم لاء ويعتبر القصد الجرمي متحققاً 
بمجرد الإقدام على أي من صور الركن المادي لهذ الجريمة. 


ا 
رك 


زلف 


قامث جمعية 'لمستهلك بالتعاون مع اليوئيدو بفحص بعض الأغلية (طحيد 


١‏ - إذا كانت رخصته غير صحيحة. 
إذا كان عرض للبيع طعام تحت اسم آخر. 
إذا كان تقليداً لطعام آخرء دون أن يشار إلى ذلك بوضوح. 
إذا كان الوعاء مصنوعاً أو مهيئاً أو معبا بشكل , 

وعاء مصلو: ل 
بك إذا كان بشكل طرد ولع تحتوي رقعته على: 
اسم ومكان المنتج أ يلمعب أق,الموزع. 
ببان المحنوياث بالوزان أو القيان أو الأرقام. 
ج - إذا كانت الكَميّة ]2 
الرقعة بموجب هذا القانون غير ظاهرة ب 
مقروءة ومفهومة إلى الشخص العادي حسب الظروف المعتادة 
للشراء والاستعمال. 


د إذا عرضه أو ادعى بأنه صنع وفق مقاييس موضوعة بأنظمة وثبت 
بأنه دون تلك المقاييس. 

ه ‏ إذا أحتوى أية مادة اصطناعية ملوثة أو أية مادة كيماوية حافظة 
دون تبيان ذلك بوضوح. المادة 5 من قانون رقاية الأطعمة لعام 
191 (سرداني)0©. 


لححوم؛ مياه؛ ألبان وأجبان) حيث ظهر أ ثمة مشكلة في هذه المئتجا 
وجود تلوث ميكروبي كبير. المستهلك (نشرة) العدد ٠١‏ حزيران 10:8 


يفنا 


 *‏ القش في الأدوية الطبية 

عاقب المشرع انصحي (م 54 من قانون الصيدلة والسموم لعام 210١1‏ 

أي تصرف من شأنه أن يؤدي إلى التلاعب في العلامات الطبية للمستهلكين 

من المرضى وسواء اكان ذلك الغش أو التلاعب بالتركيب أم بالتصنيع الذي 
خالا ما يكون مصنع أدوية على أحد التصرفات المي أهناء وهي: 

-١ 1‏ إذا احتوى على مادة 


3 إذا جهز وحفظ أو عبئ أو غلف أو وضع بشكل غير سليم أو تحت 
ظروف غير صحية مما قد يؤدي إلى تلويثه أو جعله ضاراً بالصحة. 


أو متعفنة أو متحللة. 


*- إذا كان الوعاء مصنوعاً كلياً أو جزثياً من مادة سامة» وضارة مما 
قد يؤدي إلى جعل محتوياته ضارة بالصحة. 


ب . إذا كان من العقاقير الوازة:ذكرها في الدساتير الطبية الرسمية 


عليه ذلك الدستور ولا يِمِتَبَحْفَشوَشاً إذا اختلفت قوته ونقاوته 
وجودته عما جاء في دسو اطي القائؤني وذكر ذلك الاختلاف 
بوضوح على رئعته وغلافه إن كان له غلاف. 

ج - إذا كان لا ينطبق عليه منطوق اليند (ب) من هذه المادة وكانت 
مواصفاته من حيث القوة والنقاوة والجودة دون المقايبس التي يزعم 
أنه يشتمل عليها. 


إذا إضيف للعقار أو مزج بأية مادة بحيث تؤدي إلى تخفيض 
بلي 


قوته العلاجية ونوعيته' 


(1) تنص المادة 84 جنائي سوداني على: ١‏ - من يفش دواء أو مستحضراً طبياً بطريقة 
تقلل من مفعوله أو تغير من تأثيره أر تجعله ضاراً بالصحة قاصداً بيعه ياعتباره 
سليماًء أو يبيع أو يقدم أو يعرض اا 0 
بالسجن مدة لا تجاوز ستنين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا 


ارنن 


كه 


المستهلك المريض من اختيار العقار الطبي الذي هو في حا 


الغش في الإعلان عن مواصفات الدواء 
رغبة من المشرع الصحي (م 44 من قانون الصيدلة والسموم) بتمكين 


ربمواصفاته الحقيقية بعد مقارنته بالأدوية المشابهة؛ الأمر الذي يحقق 
المنافسة المشروعة بين منتجي الصنف الواحد من الدواء. فقد جرم أي غش 


يقع 


في وصف العقار الطبي وبغض النظر عن الشكل أو الأسلوب الذي 


حدث به الغشء ريتبين أن هذه الجريمة هي؛ 


أ - إذا كانت الرقعة كاذبة أو مضللة بأي حال من الأحوال أو إذا 
كانت العبوة لا تحمل رقعة تبين: 

اسم ومكان الصانع أو الموزع أو المبعئ. 

بياناً صحياً عن كمية المحتويات بالوزن أو بالحجم أو بالعدد, 

ب - إذا كانت أية كلمة أويجَمّلَة "أو معلومات أخرى مما يجب بيانه 
بمقتضى هذا القانون غَيرَظاهزةأ3 مقروءة من الشخص العادي. 

ج - إذا كان معدا لاسَتَعَا ل الْبَشَرِيّ ويحتوي على أية كمية من 
مادة مخدرة أو منومة أو أي مشتق كيماوي من هذه الموادء إذا كان 
من شأنه إ«حداث إدمان أو تعويد ماء ما لم تحو رقعته أسم وكمية 
ونسبة تلك المادة أو المشئق شريطة أن تحمل الرقعة أيضاً عبارة 
(انتبه قد يؤدي إلى الاعتياد). 

د إذا لم يشر للعقار الطبي باسم معترف به في دستور طبي رسمي 
ولم تحمل رقعته: 

الاسم العام أو الشائع للعقار إذا توافر ذلك. 


؟' - من يقوم بسوء قصد بالبيع أو العرض بالبيع أو التقديم أو الصرف لأي دراء 
أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو المستحضر العلبي المطلرب أو انتهت صلاحيته 
المقررة» يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. 


انا 


٠‏ - إذا كان مركباً من مادتين أو أكثر ولم يذكر اسم الجوهر الفعال لكل 
مادة مع يبان نوعيته وكميته. 
- إذا لم تحمل الرقعة: 

1١‏ تعليمات كافية عن كيفية الاستعمال. 

؟ - تحذيراً كافياً عن أخطار العقار الطبي (إذا وجدت) في حالات 
مرضية معينة أو عند إعطائه للأطفال ومقدار الجرعة ومدة 
الاستعمال. 


إذا كان يوحى بأنه عقار معترف به في دستور طبي رسمي ولم 
يكن معبأ ويحمل رقعة كما هو مطلوب في ذلك الدستور. 
و - إذا كان العقار مما تضعف قوته بمرور الزمن ولم تحمل رقعته 
بياناً بذلك. 
ز إذا عبئ بوعاء مضل لقا أَجر)ولم تحمل رقعته ما يدل على 
ذلك. 
اح إذا عرض للبيع تحت آسم عقار آخر. 
تجدر الإشارة إلى أن جريمة الغش في الإعلان عن وصف العلاج 
تخرج إلى حيز الوجود وتكتمل عناصرها بمجرد الإقدام على السلوك 
المجرم بحيث يكون القصد الجرمي معاصراً له. وفي نفس الاتجاه المادة 
4 من القانون رقم 71 السنة 1900 والذي يفرض التطابق بين الإعلان 
وما تحتويه فعلاً المستحضرات من خواصر0". 
)١(‏ إضافة إلى الخواص العلاج . 
الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل المستهلكين . كنا يجب أل موافقة 
السلطات قبل البث أو نشر الإعلان حسب المادة 49 من قانون الصيدلة والسموم 
السوداني أو اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية في مصير حسب المادة 4 من قانون 
له 


الجزاءات: 

يتبين من القانون أن الجزاءات والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة 
ارتكاب أي جرم من الجرائم التي تضمنها هذا القانون والتي أشرنا إليها 
أعلاه هي : 

الحبس من أسبوع إلى سنة أو الغرامة من عشرة دنائير إلى مائتي دينار 
أو بكلتا العقوبتين معاً. وفقاً لما تراه المحكمة الجزائية مناسباًء انطلاقاً من 
الفعل المرتكب رأهميته وشخصية الفاعل والمجني عليهء وذلك كعقوبات 
أصلية دون الإخلال بإمكانية تطبيق أحكام قانون العقوبات إذا كانت هناك 
مضاعفات كبيرة نتيجة للفعل المرتكبء بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف 
الطعام والدواء المغشوش. 

أما العقوبات الإضافية والت 
انفراد فهي : إقفال المحال للمدة / 
أو حجز المحرك أو مصادرتط. 

أما وزير الصحة وَبَوَِمْه اليسؤول الأول عن تطبيق أحكام قانون 
الصحة العامة وبهدف عدم اتساع نطاق الغش والإضرار بالمستهلكين؛ فقد 
أجاز القانون له إتخاذ الإجراءات الإدارية التالية بغية المحافظة على صحة 
أفراد المجتمع. 

أ أن يصدر أآمراً خطياً يمنع بيع أو تناول أو تداول الأطعمة 

والعقاقير الطبية المغشوشة أو الموصوفة وصفاً كاذباً إذا ثبين له أن 

الاطعمة أو العقاقير ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة. 


برها المحكمة في ضوء كل حالة على 
التيّ”تراها مناسبة أو حجز صهريج الضخ 


ب أن يصدر تعليمات بالتنسيق مع كل من وزيري الصناعة 
والتجارة والتموين يمنع بموجبها استيراد أو إدخال أية مادة غذائية 
أو عقاقير إذا مغمى نصف أو أكثر من مدة صلاحيتها. 

ج - أن يأمر بحجز المواد الغذائية والعقاقير التي تطبق عليها أحكام 


لنا 


البندين أ ب من هذه الفقرة وعدم التصرف بها وله أن يقر حفظها 
في المكان الذي يعينه إلى أن تصدر المحكمة 1 


د للوزير أن يطلب من أي مصنع أو من أي مستورد لأي طعام أو 
عقار طبي خلال المدة التي يحددها تبيين المسائل الآنية 


١‏ - التركيب والمعادلة الكيماوية. 
- إيضاحات عن طريقة الاستعمال. 
- معلومات أخرى لها علاقة بالصحة. 


ه ‏ جريمة بيع أو عرض أو الشروع بعرض للبيع مواد غذائية أو 

أدوية مغشوشة. 

ساوى المشرع في قانون الصحة العامة بين الصانع والبائع والمسوق 
للمواد الغذائية والأدوية المغشوشة”من حبش التجريمء وذلك بهدف حماية 
المستهلك وتوسيع دائرة العقاب التشمل كل شخِص تسول له نفسه استغلال 
أفراد المجتمع وجهلهم بحقيقة.السلعة التي يشترونها. لذلك تراه في الفقرة 
الثانية من المادة ينص على أن : كل من بأع أو عرض أو اعد للبيع طعاماً 
أو عقاراً طبياً مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً وهو يعلم أنه كذلك يعتبر 
أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون. 

وبذلك فإن مجرد عرض هذه السلع للبيع أو تجهيزها للبيع يعني أن 


الجريمة قد خرجت إلى حيز الوجود وإن لم يكن قد تم شراؤها من قبل أي 
05 


يقع على عاتق المدعى عليه في هذه الفقرة عبء إثبات عدم علمه 
بوجود الغش أو الوصف الكاذب وتطبق أحكام هذه المادة عنلما تتعارض 
مع أحكام المادتين (754 و7417 من قانون العقوبات المصري)؛ وحيث أن 


(1) لأنها من الجرائم الخطرة وليست من جرائم الفبرد. 


فنا 


العقوبات المنصوص عليها في المادة 4/ا هي أشد مما نص عليه في المادة 
(83) فإن العقوبات التي أشرنا إليها أعلاه تفرض بحق الفاعل الذي 
يرتكب أي من السلوكيات المجرمة. 


الفرع الثاني: حماية المستهلك في قانون مزاولة مهنة الصييلة 

يعالج القانون السوداني والخاص بالصيدلة والسموم لسنة 7٠٠١1‏ كل 
ما يتعلق بالأمور الصيدلانية والسموم» ومزاولة مهنة الصيدلة من جميع 
جوانبها والتي من ضمنها تسويق الأدوية وبيعها ضمن البلد» حيث حرص 
المشرع وضمن هدف تأمين الرعاية بأقل كلفة مادية كانت وإتاحة الفرصة 
باختيار العلاج أو الدراء المناسب بالمواصفات المطلوبة وبالسعر 
المناسب» فقد تضمن هذا القانون مجموعة من القواعد لتحقيق هذه الغاية 
بحيث إذا لم يتقيد العاملون بهذم المهنة تعرضوا للمسؤولية الجزائية 
المحددة في هذا القانوث. 


في هذا الانجاه بينِت المآدة7/١‏ ضرورة تقديم طلب تسجيل أي 
دواء قبل السماح له بالتداول بين أقرآة المجتمع بغية التأكذ من صلاحيته:» 
ويقدم مثل هذا الطلب إلى اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية في وزارة الصحة. 


في الواقع يمكن لنا تصنيف الجرائم الصيدلانية والتي على صلة 
مباشرة بالمستهلك في قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى مجموعات هي : 

الأولى: الجرائم المتعلقة بالأسعار. 

الثانية : الجرائم المتعلقة بالمواصفات. 

الثالثة: الجرائم المتعلقة بالاحتكار. 


| الرابعة: الجرائم المتعلقة بالعقاقير الخطرةء وستعالج هله الجراتم 
تباعاً. 


لليف 


أولاً: الجرائم المتعلقة بالأسعار 7 

ضمن إطار دور الدولة في تقديم الخدمات الطبية الشاملة لأفراد 
المجتمع بجميع فتاتهم وخاصة ذوي الدخل المحدود فقد حرص المشرع 
على إيجاد نوع من الرقابة على تداول العقاقير الطبية وبيعها على اختلاف 
أنواعها بغية تمكين المواطئين (المستهلكين) من الحصول عليها بأسعار 
معقولة لمن هم في حاجة إليهاء بحيث أنه جرم التجاوز للأسعار المحددة 
من قبل اللسجنة الفنية للأدوية0. 


تنص المادة 77 من قانون الصيذلة والسموم لسنة على أنه: 
تحدد اللوائح الشروط الخاصة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 
ومستحضرات التجميل والمستازمات الطبية وتشمل مراعاة الحاجة والسلامة 
والفاعلية والسعر والجودة وحماية المستهلك ومدة التسجيل وتحديدهما... 

فالدواء يقصد به أي مداو“ يمن المواد تصنع أو تباع أو 
تعرض للبيع أو تقدم للاستعمال-في علاج أو تسكين أو الوقاية من أو 
تشخيص مرض أو حالات جَبتمَائْة غير.طبيعية ,أو عوارض في الإنسان أر 
الحيوان أو الحفاظ على أو تصحيح أو تعديل الوظائف العضوية في 
الإنسان أو الحيوان. 

والتسجيل يقصد به دواء مسجل أو مستحضر صيدلاني مسجل أي تام 
التصنيع بما في ذلك التعبثة والتغليف ينتجه مصنع أو معمل صيدلاني يكون 
مسجلاً وفقاً لأحكام هذا القانون. 

مستحضر التجميل هو أي مادة أو خليط من المواد الغرض منها أن 
توضع عن طريق المسح أو السكب أو الرش العادي أو الرش الرزازي أد 
التعطير أو أي وسيلة أخرى على سطح جسم الإنسان أو أي جزء منه 
بغرض نظافته أو تجميله أو تعطيره أو جعله أكثر جاذبية أو لوقايته أو لتغيير 


(1) وفي لبثان تناط هذه المهمة بمكتب الدواء. 


0 


شكله أو منظره أو رائحته ويسئثئنى من ذلك الصابون والأدرية 
والمستحضرات الصيدلانية. 

المستحضرات الصيدلانية هي المنتجات أو التراكيب التي تحتوي أو 
اتوصف بأنها تحتوي على دواء أو مادة أو أكثر ذات خواص طبية لعلاج 
الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو تستعمل لأي غرض 
طبي آخر والتي سبق تحضيرها في شكل صيدلاني للبيع أو إعطائها 
للجمهور لاستعمالها من الظاهر أو الباطن أو بطريق الحقن وتعتبر في حكم 
هذا كل المستحضرات النباتية والحيوانية”" والتي يكون أحد مكوناتها نباتياً 
أو من أصل نباتي أو حيواني والسوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم 
تذكر في دساتير الأدوية وكذلك المنتجات الغذائية الخاصة التي لا تستعمل 
إلا للأغراض الطبية ومستحضرات التجميل ذات الأثر الطبي وفقاً لما 
يحدده المجلس. 


ودستور الأدوية هو اللرجع#الرئبمي الذي يحتوي على المواصفات 
الكيماوية والحيوية والفسيولوجية[الصيدلانية للأدوية البشرية أو البيطرية 
والمستحضرات. والمسكلرّم الطبي خاي أجهاز أو أداة أو آلة أو مادة 
كاشفة أو أي شيء ممائل أو جزء منها يعد بغرض الاستعمال في تشخيص 
أو علاج المرض أو الوقاية منه أو التخفيض من آثاره في الإنسان أو 
الحيوان بغرض تعديل هيكل الجسم أو أي من وظائفه بشرط ألا يعتمد في 
إحداث المفعول المطلوب عن طريق التفاعل الكيمائي أو الاستغلال داخل 
الجسم ويشمل ذلك المستلزمات الخاصة بتربية الحيوان وزيادة إنتاجه 
ويستئنى من ذلك الأدوية والمستحضرات الصيدلا: 


تتص المادة 00 على أنه: (قانون الصيدلة والسموم السوداني)؛ 
3 يجب أن تحمل كل عبوة صغيرة أم كبيرة تحتوي على كمية من أي 


(1) وتكثر هذه المستحضرات في لبنان والعالم وتكثر محلات ‏ بيعها دون رقابة فاعلة. 
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دواء أو مستحضر صيدلاني سابق التعب اجة تحمل البيانات 
بحروف واضحة ومقروءة. 

تحدد اللوائح المسائل الخاصة بوضع ديباجة الأدوية والمستحضرات 
الصيدلائية ومحتوياتها وشكلها والحالات التي يجوز فيها استثناء 
بعض العبوات من أحكام هذه المادة. 

يجب أن تحمل الأدوية التي تستوردها الحكومة أو تلك التي تأتي 
عن طريق المنح فيباجة واضحة تبين ذلك" , 


تنص المادة 7 من القانون”رقم 559 الصادر في 1994/8/١‏ في 


فقرتها الخامسة وضع بيائات ومن بينها ثمن البيع من الجمهور. 


كما تنص المادة ١م‏ على أنه: يضع وزير الصحة بقرار يصدر عنه 


تعرفة بأسعار بيع المستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويصار إلى وضع أسس 
تسعير الأدوية بموجب مرصوم يتخلاني مجلس الوزراء. 


إن جرائم التجاوز للأسعار النتحدةة من قبل اللجنة الفنية للأدوية؛ 
جرائم عن 


وهذه الجرائم هي: 


أ جريمة تجاوز الصيدلي السعر المحدد. 

ب د جريمة عدم تإلصاق مستودع الأدوية للتسعيرة المقررة على 
الدواء عند بيعه للصيدلي. 

3 جريمة قبول الصيدلي لندواء على الرغم من عدم وجود رقا 
التسعيرق 
هذه الجرائم الثلاث هي جرائم مادية تتحقق وتكتمل عناصرها بمجرد 
إقدام الصيدلي ومن في حكمه على السلوك المجرم؛ بحيث يكون القصد 


(1) عادة تغفل هذه الإجراءات بالتسبة لما يقدم كمعونات في حالات الطوارى» مثلٍ 


الكوارث الطبيعية والمجاعات.... 


لذن 


الجرمي (الركن المعنوي) معاصراً للفعل المجرم المعاقب عليه» تفرض 
على الصيدلي أو المستودع المخالف عقوبة الغرامة المالية بما لا يزيد عن 
مائتي دينار وفي حالة التكرار للمخالفة تتضاعف عقوبة الغرامة بحق 
المخالف. بالإضافة إلى ذلك يجوز للمحكمة أن تمنع المخالف من مزاولة 
المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وإغلاق 
المؤسسة لمدة لا تتجاوز السنة إذا كان المخالف مالكاً لها. 

أما العقوبة التي قررها قانون الصيدلة للصيدلي الذي يبيع بأكثر من 
السعر المحدد فهي الحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من دينارين 
إلى عشرة دنانير أو كلتا العقوبتين. 
ثانياً: للجرائم المتعلقة بالمواصفات 

حرصت جميع التشريعات عن تأمين حصول المستهلك المريض على 
الدواء الذي هو في حاجة إليلأ نافظل المُواصفات والشروط بحيث يحقق 
إلغاية الأساسية التي من أجلها بل تلى شرائه. لذلك لا يجوز طرح أي 
دواء للتداول بين المستهلكينٌ إل بعل “الذتاكل“فن صلاحيته من قبل اللجنة 
الفنية المعتمدة بالوزارة. 

في الواقع سللك المشرع في قانون مزاولة مهنة الصيدلة السلوك ذاته 
الذي تبناء في قاذون المواصفات والمقاييس من حيث التأكيد على 
المواصفات وأهميتها لصحة الإتسان وظروفه الاقتصادية وجرم كل خروج 
عليها. 

تنص المادة 77 من قانون الصيدلة والسموم السوداني لسنة 5001 
على أنه: يجوز للمجلس رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو 
مستحضر تجميل أو المستلزمات الطبية أو تجديد التسجيل متى ما اقتنع بأن 
ذلك الدواء أو المستحضر غير مستوني لشروط التسجيل في وقت الرفض 
مع إبداء الأسباب لمقدم الطلب كتابة: والمادة ٠4‏ تنص على: 


14 


ا 


2 


لا يجوز استيراد أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو مستحضر 
تجميل أو مستلزم طبي من أي شركة خارج السودان ما لم تكن تنك 
الشركة مدرجة في سجلات المجلس. 

يقوم المجلس بالتأكد من صحة البيانات المقدمة من تلك الشركات 
بكافة الوسائل وله الحق في الرقابة والتفتيش على مصانع تلك 
الشركات ومخازنها لهذا الغرض. 


كما تنص المادة 8" على أنه: بالإضافة إلى شروط تحددها اللوائح 


الخاصة بتسجيل شركات مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 
ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الأجنبية يجب أن تقدم الشركة: 


2 


ا 


ان 


ما يثبت أنها مصنعة للدواء أو المستحضر الصيدلاني أو المستلزم 
الطبي وليست معيئة له. 

ما يثبت أن منتجاتها مسموح#إتداولها في بلد المنشأ وبذات التركيبة 
والنوعية ودواعي الاستعظاك, 

يفروعها وشكل وتكآظتكل قرع وإن كان معيثاً أو مصنعاً أو 


موزعا. 
بيان بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية 
الثي تصنعها 


تاريخ تأسيسها وأسماء الدول المسجلة فيها. 


تنس المادة 64 على الآني: يعتبر أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو 


مستلزم طبي أو مستحضر تجميل مغشوشاً إذا: 


1 


كان يحتوي على أية كمية من مادة ملوثة أو فاسدة أو تالفة أو 
متحللة أو أحضرت أو حفظت في ظروف تعرضها لذلك. 

خخالفت وسائل وأماكن وطرق تصنيعها وتركيبها وإنتاجها وتعبئتها 
وتخزينها عما هو مقرر في هذا الشأن. 


ردكا 


احتوت مواد تغليفها وتعبئتها على أي مادة ضارة بالصحة. 

احتوت على مادة غير مسموح باستعمالها. 

كانت غير مطابقة لمواصفات الجودة الموصوفة بها أو المقررة في 
اللوائج20, 

كما تنص المادة 08 على أنه: مع مراعاة أحكام الفقرة (8) وأي 


عقوبة أشد في أي قانون آخر: 


3 


كل من يخائف أحكام هذا القانون يعاقب عند الإدانة وفقاً للجدول 
الملحق بهذا القانون (الملحق رقم ..)١‏ 
كل من يخائف أحكام الأرامر أو اللوائح الصادرة بموجب أحكام 
اقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس 
سنوات أو الغرامة أو العقويثين معاً. 

يجوز للمحكمة عند الإذائةا بَمَوٌجب أحكام أي من الفقرتين 2١‏ 7 
أن تأمر بمصادرةأي دوآء“أز مستحضر صيدلاني أو مستحضر 
تجميل أو مستلزم بي ذا كَان"َالتكَ للاستعمال أو إبادته إذا كان 
غير صالح للاستعمال وذلك بناءاً على طلب المجلس. 


ننص المادة 95 أنهة يسقط من حدق مزاولة مهنة الصيدلية 
منص امن حدق مر 2 


هذا القانون بي 


صيدلي يحكم عليه لجناية أو جنحة شائنة أو من أجل ارتكابه الغش في 


المواد الصيدلانية أو لبيع أدوية سرية أو مخدرات: 


وفي الائجاه نفسه تنص المادة 08 من القانون رقم 857 الصادر في 


7 لبناني على أنه: كل مستحضر صيدلاني خخاص أو نظامي 


زلف 


عنى المشرع المصري بقمع الغش والتدليس؛ بحسبان أنه آفة اجتماعية خطيرة» 
فالمادة 1 ف؟ من القائرن 1١/48‏ المعدل بالقانون 44/54١‏ تعاقب كل من 
صتعء أق طرح؛ أو عرض للبيع» أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل 
في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير. 
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يجب أن تذكر على الوعاء الذي يحتويه وعلى ظاهر غلافه وفي النشرات 
الطبية الداخلية البيانات الآتية: 


اسم وعنوان المصنع أو الصيدلية حيث تم إنتاجه. 

1١‏ - اسم المستحضر وكميته. 

أسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه. 

4 إرسال ما قاربت مدة إنتهائه إلى المصنع لإتلافه بإشراف وزارة 
الصحة وتطبيق نفس الإجراءات على الأدوية التي يظهر فيها خطأ. 

© ثمن البيع من الجمهور. 

١‏ رقم عملية التجهيز. 

تاريخ الصنع. 

4 تاريخ انتهاء الفعالية. 

كما تنص المادة 4ه على ألهيَحَظر صنع أي مستحضر صيدلاني 


خاص أو نظامي في لبنان أو أسَتيرادة من التخازج إلا بترخيص من وزارة 

المي 
والمادة 47 تنص على أنه: 

0-١‏ يعاقب بغرامة من عشرة ملايين إلى خمسين مليون؛ وبالحبس من 
سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى 
مصادرة الدواء لحساب وزارة الصحة على كل من يرتكب الغش في 
المواد الصيدلانية أو يبيع أدوية مزورة أو مهربة أو منتهية الصلاحية 


أو غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. 


؟ 0 يسقط من حق مزاولة مهنة الصيدلة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو 


(1) وزارة الصحة العامة حسب النظام انحالي (تنظيم الإدارات العامة). 


يننا 


بجنحة شائنة أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية أو يبيع أدوية 
سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية. 


ومن جرائم الخروج على هذه التصوص: 
وك جريمة الغش في حفظ الأدوية وتخزينها. 
0-7 جريمة عدم وضع جميع البيانات المتعلقة بالدواء. 
3 جريمة تداول دواء أو أغذية أطفال قبل تسجيلها حسب الأصول. 


ونظراً لما لوحظ من تداول أنواع متعددة من مستحضرات غذائية غير 
دوائية مخصصة لتغذية الرضع أو الأطفال أو لزيادة وزن الجسم أو لزيادة 
أنشطته المختلفة مع الإعلان بوسائل الإعلان المختلفة عن تأثيرها الزائد 
على نمو الرضع والأطفال أو زيادة وزن جسم الإنسان أو رشاقته وتجديد 
نشاطه. .. مما يؤدي إلى خبداع الْميتتهلكين لهذه المواد الخالية الثمن» 
والضارة أحياناً بالصحة خاصة إذا كانت مفتقرة للكثير من المواد المهمة 
للجسم مثل الفيتامينات والأملاج.. ويزيد خبطر هذه المواد خاصة إذا علمنا 
أنها لا تسجل في وزارة الصحة أو ترآفب من قبل مؤسسات مراقبة التغذية 
لأنها لا تعد من المستحضرات إالدوائية”". في حين أن بعض الدول 
فرضت تسجيل هذه المواد9؟. ومن هذه المواد في مصر وعلى سبيل المثال 
لا الحصر يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات غير الدوائية الآ: 


زلف منتجى هذه المواد يعتمدون في خداعهم للمستهلكين على أن أحكام القوانين 
الصيدلانية في بعض البلدان (السودان) لا تطبق إلا على الأدوية» وبالتالي هم 
غير ملزه بتسجيلها في وزارة الصحة كدواء؛ كما أنهم يعتمدون أيضاً على أن 
تشريعات مراقبة الأغذر في مختلف دول العالم تخلو من النص على التسجيل 

2( صدر قرار وزير الصحة رقم 748 نسئة 1415 بشأن شروط وإجراءات تسجيل 
مستحضرات الأغذية الخاصة والترخيص بتداولها وطرق الاعلان عنها. وحظرت 
المادة الرابعة منه الإعلان عن الأغلية بأية وسيلة إلا بعد الحصول على تصريح 
كتابي بذلك من معهد التغذية. . . 
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-١‏ المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال. 

؟- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية 
مرض البول السكري أو لإنقاص الوزن. 

*- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لفرض 
زيادة وزن الجسم. 

4 - المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية. كما أجاز القانون 
المصري لوزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك 
المبينة في الفقرة السابقة أو حذف بعضها (م14 من قاتون رقم /٠١‏ 
. والمسألة فعلاً بحاجة إلى تدخل لردع من يتلاعب بصحة 
الرضع والأطفال. 
هذه الجرائم الثلاث تكتمل عتاضيرها بمجرد الإقدام على السلوك 

المجرم كونها من جرائم الخطر أ ولك الشِيّر؛ وبغض النظر عما إذا كان 

قد اشتراها المستهلك أم لا. وتفرَمْربتحَقَ الفاعل العقويات التالية: (في 

نفس الاتجاه القانون الأردني)» 

١‏ الغرامة المالية وتتراوح قيمتها ما بين ديئارين ومائتي ديئار» رفي 
حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة كعقوبة أصلية. 

0-1 المنع من مزاولة المهنة لمدة تتراوح ما بين الثلاثة شهور والسئة أو 
إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن السنة إذا كان الفاعل مالك 
المؤسسة الصيدلانية. 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة ارتكاب المخالفة المنصوص عليها 

في المادة (05) من القانون ذاته فعلى المحكمة بصفتها الجزائية فرض 

عقوبة المصادرة للعلاج كعقوية تبعية للعقوبة الأصلية. 


4 0 جريمة بيع دواء فاسد. 


1 


5 - جريمة بيع مادة على أساس أنها دواء. 

5 جريمة الغش في تركيب الذواء؛ وهذه الجرائم كسابقاتها تتحقق 
وتكتمل عناصرها بما فيها القصد الجرمي بمجرد الإقدام على 
السلوك المعاقب عليه وتفرض بحق الفاعل العقوبات التالية: 

0-١‏ الحبس من شهر حتى ستة أشهر, 

1 أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد عن مائتي ديتاراً. 

“- للمحكة أن تحكم بالمنع من مزاولة المهئة وإغلاق المؤسسة 
وتضاعف الغرامات إذا تكررت هذه المخالفة. 


ثالثاً: الجرائم المتعلقة بالاحتكار 

إن من أهم ميزات النظام الاقتصادي الحر أنه قائم على مبدأ المنافسة 
بين منتجي الصنف الواحد ومحارْبةلاحتكار واستغلال جهل المستهنك 
للأسعار وطبيعة السلعة وموآاضئلاتهام ذلك تراه في قانون مزاولة مهئة 
الصيدلة؛ جرم كل سلوك أو يِصَرّفٌ قد يؤدي إلى مثل هذا الاستغلال 
والاحتكار”. 

تنص المادة 47 من القانون الصادر في 1400/1١/81‏ أردني على 
أنه: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 4١‏ كل صاحب صيدلية 
أو مستودع أو ع للأدوية أو مستورد أو وكيل يمتنع عن بيع الأدوية أو 
يقفل محله دون مأذونية من وزارة الصحة» وللحكنة أن تقض بمصادرة 
المواد المقصود احتكارها وبإقفال المحل مؤقتاً أو نهائياًء والصيدلية هي 


)١(‏ فالاحتكارات منها الاحتكارات العامة والخاصة والبحتة واحتكارات القلة 
والاحتكار الثائي والمتعدد المتجانس والأجنبي . . . فالعمل بنظام الاقتصاد الحرء 
لا يعني ترك الأمر دون ضوابط تحول دون ظهور سلبيات تضر بالاقتصاد القوبي 
ومن ثم بالمستهلك؛ والتي يمكن أن تنزايد في أجراء آليات السوق ومنها 
الاحتكارء انظر سابقاً الاحتكار. 


ريق 


المنشأة المرخص لها بيع الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية أو 
المستحضرات الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية ومستحضرات 
التجميل وصرف التذاكر الطبية في محل البيع با بزئة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» والمئشأة الصيدلائية يا يقصد بها الصيدليات أو مستودعات الأدوية 
أو مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو مكاتب الإعلام للأدوية أو 
المعامل الصيدلانية أو محلات بيع الأدوية البيطرية من معامل اللقاحات أر 
الأدرية البسيطة. 


وجرائم الاحتكار في هذا المجال هي: 
١‏ جريمة تزويد المستودعات للصيدليات بعينات طبية, 


ة: ومن دون عبواتها الأصلية المختومة ومن دون 
إلصاق رقعة الاستعمال الخاصة. 


0-٠‏ بيع الدواء با 


د الامتناع عن صرف أي وصفة أربيع أي مستحضر صيدلاني جاهر 
بقصد الاحتكار. 
كما تبين آنفآء هذه الْجْيوَائم»الثلاث تخرج جميع عناصرها بما فيها 
القصد الجرمي بمجرد الإقدام على السلوك المجرم وتفرض على الجاني 
العقوبات التالية: 


١‏ الغرامة المالية بما لا يزيد عن مائتي دينار وفي حال التكرار 
تضاعف قيمة الغرامة كعقوبة أصلية. 

ب أما منع المخالف من مزاولة المهنة لمدة تثرا تتراوح ما بين ثلاثة أشهر 
وسنة وإغلاق المؤسسة لمدة سنة إذا كان المخائف مالك المؤسسة 
فهو أمر عائد للمحكمة في تقرير ذلك. 


أدوية بقصد الاتجار أو المداوئة دون الحصول على 


ترخيص قانوني» وتفرض على الفاعل عقوبة الحبس من أسبوعين 


حتى أريعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن نخمسة عشر ديثاراً وحتى 
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مانتي ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 
في الواقع إن جريمة حيازة أدوية دون ترخيص قانوني هي جنحة 
بسيطة يعود أمر النظر فيها للمحكمة الجزائية. 
بيع عينات طبية أو عرضها أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن 
المخصصة لهاء. وتفرض على الفاعل عقوية الحبس لمدة تتراوح ما 
بين الأسبوع والثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنائير أو 
بكلتا العفوبتين. 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه يجوز للمحكمة الجزائية صاحبه 
الاختصاص للنظر في الجر بقتين (جنح بسيطة) أن تمنع المخالف 
من مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وحتى السئة أو إغلاق المؤسسة لمدة سنة 
إذا كان المخالف صاحب المؤسسة 


5 


رابعاً: الجرائم المتعلقة بالافقاقينالخطرة 
إن تجريم بيع عفاقير طبيّة“تعضتري على مواد خطرة يقصد منه حمل 
كل شخص يمارس تجارةلَحََاَيْرَاليخطرة :تملى التأكد من عدم احتوائها 
للجغير وعدم صرفها للأفراد (المستهلكين) إلا ضمن الإطار الصحي 
القانوني؛ فإذا لم يفعل ذلك تحمل مخاطر إهماله وبيعهاء ولقد بينت 
المحكمة العليا الأمريكية ومحكمة التمريز الفرنسية في قراراتها الأسباب 
التي دفعتها إلى إدالة وتجريم بيع العقاقير الطبية المحتوية على مواد مخدرة 
على مجموعة من الحبجج وهي0؟: 
ل على التاجر تحمل مخاطر الإتجار بهذء المواد وهو الطرف 
الأقرى في المعادلة من المشتري المستهلك. 


آلف 258.24 - 1922 نعاهاة لعاتصنا عط أن كبو متمعتونة استلقه ,نا فعتملى لماتمن 
هه سها لممتسئت هذ بمملوظ قسة #متفهط بزنا مني ,604 184 .5 301.61 م 
,1069 8 ممادم8 ومدوممميم عاز 


2 أن التاجر في وضع يمكن له الوقوف على خطورة التعامل مع هذه 
المواد أكثز من المستهلك لها. 
أن العقوية ترمي إلى إلزام التاجر حسن التأكد من طبيعة وأسلوب 
التعامل مع هذه العقاقير الخطرة, 
4 - إن افتراض سوء نية التاجر وخطئه يسهلان عملية المعاقبة ومحاربة 
الإتجار غير المشروع بهذه المواد. 
ه ‏ إن الغاية الأساسية من المعاقبة هي ضبط سلوك الأفراد من تجار 
ومستهلكين. 
5 إن مصلحة المشتري المستهلك أجدر بالحماية من البائع التاجر أو 
الصائع0©, 
والدواء المخدر أو المنوم: يقصد به أي نوع من الأدرية 
والمستحضرات الصيدلانية أو المواد الواردة في القسم الأول من قائمة 
السموم الصادرة وفق أحكام القانون* 
قي هذا الاتجاه عمل المشرع الْصِشَي على حماية المستهلك من 
قد تليق الَضوّر بهم هذا بالإضافة إلى تنظيم عملية 
الإتجار بالعقاقير الخطرة وأسلوب حيازتها وتداولها بين الأفراد في قانون 
مزاولة مهنة الصيدلة بهدف منع صرفها واستعمالها واستهلاكها خارج الإطار 
الصحي» ولذلك فقد جرم كل تجاوز على أحكام المادة ١141‏ من هذا 
القانون وجعل من هذا التجاوز جنحة مشددة. 
وهكذا فكل صاحب صيدلية أو صيدلي بي يبيع أو يوزع أو يتلاعب 
بالسجلات في التراكيب أو الأنواع للعقاقير الخطرة يعاق ةلا 
تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسير أو بكلتا 
العقوبتين: بالإضافة إلى حرمان الفاعل من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 
ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات والحكم بإغلاق المؤسسة إذا كان 


(1) مصطفى العوجى؛ المرجع السابق؛ صن 108. 


اننا 


المخالف هو الدالك نفسه وهذه العقوباث هي وجوبية وليسث جرازية 
للمحكمة. 


الفرع الثالث: <ماية .المستهلك ضمن نطاق المياه 

تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستحيلة من دون توافر المياهء 
لذلك فإن القرارات التي يتخذها أصحاب القرار في قطاع المياه لها 
تأثيرات لا تقتصر على الأبعاد الاتتصادية فحسب بل تشمل أيضاً وبالدرجة 
نفسها من الأهمية شروط سلامة الإنسان وصحته؛ من هذا المنطلق حرص 
المشرع على حماية المستهلك بضمان حصوله على مياه سليمة وخالية من 
أية شوائب أثناء استعماله لها من خلال ضمان المحافظة على خصائص 
المياه ونوعيتها ومصادرها وصلاحيتها للاستعمال والاستهلاك البشري أو 
الحيواني والزراعي بهدف الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته في جميع 
الأحوال20 وهذا النوع عن الخمابة/لليستهلك كرسه المشرع في ثلاثة 
قوانين هي: قانون العقوباثٍ ونون /الضحة العامة وفانون البيئة رمي 
موضوع بحثنا في الفقرات التالية. 


الفقرة الأولى: حماية المياه في قانون العقوبات 


جرم قانون العقوبات الأردني كل سلوك أو تصرف يتضمن إخلالآ 
بنظام المياه وخاصة المتعلقة بالاستهلاك البشري» فنراه في المادة لم204 


)١(‏ أجرث كلية الصحة (الجامعة اللبنانية ومصلحة الأبحاث العلمية والزراعية) دراسة 
في منطقة زحلة على المياه والترية والإنسان تبين من خلالها التلوث بالرصاص 
والزنك والنحاس والجرائيم والتي نؤدي إلى تلوث المنتجات الزراعية ومن ثم 
تنتقل إلى الإنسان (المستهلك العدد لا آذار 9008). 

(5) تنص المادة ٠١‏ من القاتون الجنائي السوداني على: ١‏ من يعرض حياة الناس 
أو سلامتهم للخطر بوضع مادة سامة أو ضا, ة في بثر أو خخزان مياه أو أي مورد 
عام من موارد الميافء بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات؛ كما لا تجوز 
معاقبته بالغرامة . 3 


من قاتون العقوبات نص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 
ويغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من: 
١‏ سيل في المياء العمومية الممنوح بها امتياز آم لاء وسكب أو رمى 
فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو المنع من 
حسن الانتفاع بهذه المياه. 
؟- ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن 
النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة. 
#- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها 
الغير. وفي نفس الاتجاء المادة 744 وما يليها من قانون العقويات 
اللبناني . 
فمياه الشرب هي المياه الصالحة لاستعمال الإنسان والحيوان 
والشروط الصحية لمياه الشرب هي الشتروط التي تضعها السلطة المختصة 
لتطبقها حسب ظروف المناطق!الِِحََْقة وتحدد بموجبها نسب المواد 
الكيمائية ومدى التلوث والخواصنالطبيعة“والبكترولوجية لمياه الشرب. 
ويقصد بتلوث المياء إلقاء أ و إقاققة]ي الأشاخ أو قاذورات أو سائل 
أو غاز أو أي مادة كيماوية أو بكترولوجية إلى مصدر من مصادر مياه 
الشرب العامة أو الخاصة أو أي بثر أو حفير ويكون من شأنها أن تؤثر على / 
نوعية المياه وأوجه استخدامه المختلفة أو أن تضر بصحة البيئة» وضحة” 
البيئة يقصد بها الحالة الصحية للإنسان أو الحيوان أو النبات وكل ما يتصل 
بحياة الإنسان في البيئة التي يعيش فيها. 
ومصادر المياه الممنوع تلويئها هي مياه الشرب العامة وتشمل جميع 
الأنهار والبحيرات والقئوات واليتابيع ومجاري الأمطار والسيول والحفائر 


1 من يفسد أو يلوث ماء بثر أو شزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه 
يجعله أقل صلاحية للاستعمال قيما خصصن لهء يعاقب بالسجين مدة لا 
الة شهور أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 


0 


والآبار الموجودة على الأرض عامة. ومصادر مياه الشرب الخاصة هي 

جميع مصادر مياه الشرب التي يمتلكها شخص أو عدد من الأشخاص 

لاستعمالهم الخاص. 
تنص المادة 408 من قانون العقوبات الأردني على أنه: من إنم 

قصداً على تلويث نبع أو ما يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من ستة إلى 

ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً. وفي نفس الاتجاه المادة 

4 لبناني وى سوداني0"©. والمادة /١‏ من القانون الخيائي السوداني”© 
من خلال هذه النصوص القانونية نلاحظ أن المشرع الجزائي 

السوداني وكذلك الأردني واللبناني جرم كل تصرف من شأنه الإضرار 

بالمياء التي ينتفع بها وبغض النظر عما إذا كان هذا الانتفاع من الإنسان 

مباشرة أو الحيوان والنبات. وهذه الجرائم هي: 

-1١‏ جريمة إلقاء سوائل أو مواد ضباِرة بالصحة أو تمنع الانتفاع الطبيعي 

من المياه العمومية. 
- جريمة إلقاء أسمدة جيوانية 1 
اية المياه الجوفية وَاليتَايع: 
'' - تلويث مياه الينابيع. 
هذه الجرائم هي ذاث صفة مادية يعتبر القصد الجرمي فيها متحققاً 
ومفترضاً بمجرد إقدام الفاعل على الصا الجرميء إذ لا يقبل منه إثبات 

انتفاء خطته الشخصي باستثناء القوة القاهرة9©' 

).4 المادة 4 من قانون المحافظة على البيئة اللبناني رقم 88/14 الصادر في مل 
488 .. مذكورة سابقاً اص 196. والمادة 8 من قانون صحة» البيئة السوداني لسنة 
فده 

(1) المادة  :!/١‏ من يفسد أو يلوث المياه الإقليمية السودانية. 

240 .8.1 بعامه 149 م كفس 1977 .2 .1977 الميية .28 (سامع بطك) رقققت لمع 


بقعم 
مها مامه 1199 1 .1961 0ق ,1959 لأريه .10 (سقك بظم) روقمت تنو 


قاذورات في الأراضي المحمية بهدف 


اتغل 
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ويعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 
عشرين ديناراً بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية وبالحيس من سنة إلى ثلاث 
سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ديناراً بالنسبة للجريمة الثالثة. 


الفقرة الثانية: حماية المياه في قائون الصحة العامة 

تنص المادة 4 من قانون صحة البيئة لسنة 918 السوداني على آنه: 
لا يجوز لأي شخص أن يصرف أو يلقي أو يعمل على تصريف أو إلقاء 
أي مواد سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية على مصادر مياه الشرب أو 
داخل مجاري الأنهار أو روافدها أو الحفائر أو الآبار أو البحر مما يضر 
أو يحتمل أن يضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو استعمال الإنسان للمياه 
في الأغراض الأخرى وبدون إخلال بعمومية ما تقدم لا يجوز له أن يلني 
في مصادر مياه الشرب. 

أ أي فضلات صناعية صلب أ وكبائلة أو غازية سواء كانت معالجة 

أو غير معالجة. 

ب أي مواد كبماوية”تدككلةنئ:!ي نوع من أنواع الصناعة سواء 

كانت معالجة أو غير معالجة. 

ج ‏ أي مياه مجاري نخام أو مياه مجاري معالجة ناتجة من دورات 

المياه أو المطابخ أو الحمامات أو المراحيض. 

د أي مخلفات صلبة غير مرغوب فيها سواء كانت معالجة أو غير 

معالجة ناتجة من استعمال الإنسان في السكن أو المصنع أو أي 

مكان آخر عام. 

ه ‏ أي حيوانات ميتة أو بقايا حيوانات أو روث بهائم بالقرب من 

أو داخل أي بحر أو نهر أو رافد يصب في أي نهر أو أي حفير أو 

بركة طبيعية أو بثر أو أي ترعة. 


1 


وتئص المادة ٠١‏ من نفس القانون على أنه: ,1 

-١‏ يجب على أي شخص أو جهة تقوم بحفظ أو إمداد الجمهور بمياه 
الشرب سواء في القطاع العام أو الخاص مراعاة الشروط الصحية 
التي يقررها الوزير من وقت لآخر. يي 

5 مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم في البتد السابق يحظر على أي 
اشخص أو جهة في القطاع العام أو الخاص: 3 


أ- مد الجمهور بمياه الشرب قبل تحليكها بواسطة اللجنة الفنية التي 


تحددها السلطة المختصة واستلام شهادة بصلاحيتها 
ب - مد الجمهور بأية مياه شرب مضافك إليها مواد صلبة أو سائلة 
أو غازية أر يحتمل أن تضر بصحة الإنسان. 
اج - تشييد مساكن أو معبيكرات أر منتزهات أو مراعي أو مزارع 
بالقرب من قطعة الأرضلق السخصصة لتجميع مياه الأمطار أو بالقرب 
من المجاري التي تغليها بمياء-الشارب أو تخرج منها لتغذية الحفائر 
أو المشروعات الهنتيبية يميا الشرب» 
د استخدام أي عامل إلا بعد الكشف الطبي علي والتأكد من خلوه 
من أي أمراض معدية. 
كما تنص المادة 18 على أنه: يعاقب أي شخص يخالف أحكام هذا 
القانون بالغرامة أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالعقوبتين 
معاً. 5 


تناول المشرع مياه الشرب في هذا القانون وبعد أن عرفها وحدد 
شروطها وجرم مخالفتها أعطى لوزير الصحة مهم التحقق من أن مياه 
الشرب صالحة من الناحية الصحية للاستهلاك البشرّي بغض النظر عن 
مصدرهاء ومتح وزبر الصحة صلاحية منع بيع أو عرض أو استهلاك المياه 
إذا ظهر أنها غير صالحة للاستهلاك أو كانت مضرة بالصحة العامة. 


لذن 


مما تقدم تلاحظ مدى حرص المشرع الصحي على حماية المستهلك 
من خلال ضمان حصوله على مياه صالحة للشرب والاستخدام المنزلي 
والصناعي الغذائي من خلال إناطة مهمة مراقبة المياه ومدى مطايقتها 
للمواصفات بوزارة الصحة. 


وتحقيقاً للغايات المبينة في قانون الصحة من حيث ضمان حصول 
المستهلك على مياه شرب صالحة للاستهلاك البشري» فقد جرم المشرع 


الصحي الأفعال التالية: 

١‏ ربط أية شبكة مياه خاصة أو عامة بشبكة المياه الرئيسية دون 
الحصول على موافقة مسبقة. 

٠‏ الامتناع عن إزالة الإنشاءات التي تؤثر في صحة مياه الشرب أو في 
مصادر المياه. 


الامتناع عن الإخبار بوقوعاثلوت ليام الشرب. 

هذه الجرائم هي ذات صغة مَآدَية"الخطا مفترض ولا يجوز تلفاعل 
(صاحب مصدر المياه وصاحب اه" والمسؤول عن مراقبة المياه 
وسلامتهاء والوزارة) إثبات انتفاء الخطأ من جانبه وتوافر حسن النية» إذ أن 
توافرها لا يؤثر على وجود الجريمة التي تستوجب المعاقبة بمجرد 
تحققها”'2: وتفرض على الفاعل العقوبات المقررة في قانون الصحة العامة 
والتي تتمثل بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنائير إلى 
مائتي ديئار أو بكلتا العقوبتين. 


تجدر الإشارة إلى أن قانون الصحة العامة أبقى وزارة الصحة مسؤولة 
عن جميع الأعمال التي يقوم بها الغير فيما يتعلق بضمان سلامة مياه 


00 م .1978 وعوط #مللوط .وتعقدم لمفمعع لحمغم اتمءط كنعذقوه ا اه أسواعيق 
بك قاءفوكة وعنواءيو مع علتحك غسه؟ اء ملقدام انها تعرمعط همع 220 - 219 
.157 م مللدط عفنهجطنآ .1956 لقدقه اأوجل سل #تسمعماده' 


لا 


الشرب للاستهلاك البشري؛ بحيث أنها تسأل من الناحية القانونية» مثل هذا 
التوسع في المسؤولية لهو دلالة على إصرار المشرع على أن تبقى الوزارة 
لسلامة مياه الشرب رغبة في حماية المستهلك من 
أية أضرار محتملة بصفتها الجهة الأولى المسؤولة عن صحة الإنسان. 


الفقرة الثالثة: حماية المياه في قانون البيئة 

يقصد بالبيتة مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من العناصر الأساسية 
كالماء والهواء والتربة والنبات؛ وتشمل أيضاً مجموعة النظم الاجتماعية 
والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى ويستمدون منها قوتهم 
ويؤدون فيها نشاملهم. 

ويفصد بالتلوث التغيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة وما ينتج عنها 
من آثار للإنسان والكائنات الحية من الإزعاج والأضرار أو الأمراض أو 
الوفاة بطريقة أو غير مباشبرة أو إفساد العناصر الأساسية للبيئة أو 
الإخلال بأنظمتها السائدة وِلتَعرُوئَةب”ريشمل ذلك تلويث الهواءء الماى: 
التربة والنباتات. 


يقصدة “يهنا تنظ #التوازال الدقيق للبيئة وعدم المساس 
بهذا التوازن ومنع تلوثها وتدهورها وترشيد الاستغلال حسب طاقة الموارد. 

ومن واجبات السلطات كما ورد في البند ب من المادة 14 من قانون 
حماية البيئة السوداني المحافظة على مصادر المياه المختلفة وحمايتها من 
التلوث وترشيد استخدام المياهء كما توجب المادة ٠١‏ فقرة أولى على أنه 
يجب على كل شدخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا (اعتباري) الإبلاخ 
عن الممخاطر التي تهدد البيئة والمخالفات لأحكام هذا القانون وغيره من 
القوإئين الأخرى المتعلقة بصحة وحماية البيئة وتقديم المساعدات 
والإمكانات المطلوبة تجاه البيئة ويكون له الحق في استرداد أي نفقات 
يتكبدها في سبيل أداء هذا الواجب من أي من السلطات المختصة المعنية 
التي تقوم بأداء الواجب نحوه. 


كما تنص المادة 1١‏ من هذا القانرن 
لأحكام هذا القانون أي فعل من الأفعال الآتية: 
تلويث مصادر المياه كالأنهار والبحار والبحيرات والبرك والجداول 
والترع والمجاري والمستودعات والخزانات المائية الطبيعية والصناعية 

وغيرها والتي تحفظ فيها المياه لاستخدام الإنسان أو الحيوان. 

كما تنص المادة 77 من هذا القانون على أنه: 

71 ل من يخالف أحكام المادة ١؟‏ يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 
ثلاث ستوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار سوداني أو 
بالعقوبتين معاً. كما يجوز مصادرة المواد موضوع المخالفة لصالح 
السلطة المعنية بالمخالفة. 

تجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في البند (1) في حالة 
تكرار المخالفة. 

يجوز الحكم بالتعويض للجبر الْأْضِرارا المادية الناجمة عن المخالفة 
لأحكام هذا القانون: 

كما تنص المادة ١‏ من قانون حماية البيعة على أنه: إذا تعارضت 
العقوبة المنصوص عليها في المادة 77 مع أي عقوبة منصوص عليها 

أي قانون آخر يعاقب عن نفس المخالفة يجب على المحكمة توقيع العقو. 

الأشدء كما تنص المادة 4 من قانون المحافظة على البيئة اللبناني رقم 

5 الصادر في 1488/8/15 على أنه: يرتكب جرم تلويث البيئة كل 


هن 

1د ايرس قي الأنهار والسواقي وسائر مجاري المياء أو أي مكان آخر 
المواد المختلفة التي تضر مباشرة أو نتيجة تفاعلهاء بالإنسان أر 
الحيوان» أو سائر عناصر البيثة.. 


كما تنص المادة ٠١‏ على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 


حدقا 


ثلاث سنوات» وبالغرامة من خمسة آلاف حتى خمسماية ألف ليرة كل من 
يخالف أحكام المواد 'ا» 4, هء لاء 4ء 4 أو يخالف الأنظمة التي تتخذ 
تطبيقاً لأحكام هذا القانون. 
١‏ - إذا توقع الفاعل انتشار مرض وبائي وحصل ذلك كانت العقوبة 
الأشغال الشاقة المؤقتة. 
١‏ - إذا نتج عن ذلك موت إنسان كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 
؟- إذا تبين أن الفاعل قصد النتيجة المجرمة عوقب بالإعدام, 
كما ورد في القرار رقم /4٠‏ الصادر في 7٠٠١/٠١/١1‏ عن 
الشروط البيئية لرخص الأبنية السكنية الواقعة ضمن حرم الأنهر الخاضعة 
لحماية وزارة البيئة. 


منح وزارة البيئة موافقتها من الناحية البيئية على رخص الأبنية السكنية 
الواقعة ضمن حرم الأنهر الخاضعة لححياية الوزارة شرط تطبيق عدد من 
الشروط (المعرفة في اللمادة" الثانية)| وذلك للحفاظ على سلامة البيئة 
واستدامة الموارد الطبيعية:وللخدٍ من أضرار الملوئات (المعرفة في المادة 
الأولى) الناجمة عنها. 

المادة الأولى: التعرض عن الملوثات العامة النائجة عن أعمال 
البناءء النفايات السائلة 


يمثل هذا النرع من النفايات ما ينتج عن أعمال البناء من مياه مبتذلة 
تحتوي على أنواع من الملوثات منها الإسمنت» الباطونء الرمل» الدهان» 
المحاليل المترسبة والمياء الناتجة عن جلي البلاط. 

النفايات الصلبة» تشمل كل ما ينمج عن أعمال البناء من الأتربة 
والصخور الناتجة عن عملية البناء» بقايا الخشب؛ الحديد» أحجار 
الباطون» أكياس الإسمنت الفارغة؛ المواد البلاستيكية الناتجة. عن تمديد 
الأسلاك الكهربائية.... 


1 


المادة الثانية: الشروط البيئية المطلوية 

١‏ - إدارة المياء. 
” 2 ترشيد استعمال المياء. 

ب ١‏ - إدارة النفايات السائلة. 
؟* - إدارة النفايات الصلبة. 

لقد استحدث قانون لحماية البيئة أي قانون مختص بمعالجة القضايا 
البيئية» وعلى الرغم من وجود تشريعات عديدة كانت تعالج بعض القضايا 
البيئية في معرض نصوصهاء إلا أنه لم يكن القصد من سنها في حينه حماية 
البيئة من أخطار التلوث؛ وإنما كانت في سياق معالجتها وتنظيمها 
للمواصفاث التي وجدت من أجلها تتطرق لبعض المسائل البيثية. 


يعذ:عدة محاولات ومشروعات؛ وقد 


يعزى السبب في حينه إلى عدم وضْيوْح إلّكبياسة البيئية أحيانآء وعدم 
استقرارها في أحيان أخرى. 


فقد سن قانون حماية || 


لقد حدد القانون مجال الحمَايَة 'لهذ؛ القطاع والتي تتمثل في : 

١‏ إصدار معابير قياسية عامة للمياه بجميع استعمالاتها. 

١‏ - مراقية مصادر المياه من حيث التلوث. 

وفي سبيل تحقيق هاتين الصلاحيتين فقد حظر القاا ن طرح أي مواد 
ضارة بصحة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواءاً كانت صلبة أم سائلة أم 
غازية مشعة أم حرارية في مصادر المياء أو تخزين أي منها على مقربة من 
مصادر المياه منعاً ليلانها وتسربها إلى تلك المصادر. 

وقد فرض القانون عقوبة الغرامة بما لا يقل عن ألفي دينار وتزيد 
على عشرة آلاف دينار أو عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا 
تزيد عن سنتين أو بكلثا العقوبتين: إضافة إلى الحكم بإزالة أسباب 


انها 


المخالفة خلال المدةٌ التي تحددها المحكمة. وفي حال تخلف المخالف 
عن إزالة أسباب المخالفة ضمن المدة المجددة فإن (المؤسسات العامة 
لحماية البيئة) تقوم بإزالة الضرر وتحمله غرامة مالية قيمتها حمسين ديناراً 
ولا تزيد على مائتي ديناراً عن كل يوم من أيام تخلفه عن الإزالة بعد المدة 
التي حددتها المحكمة. 


إلا أن القانون أغفل حماية المستهلك من سلوكياته الشخصية فيما 
يتعلق بمصادر المياه أمام استنزافها من قبل القطاعات المختلفة والتنافس 
على استعمالها بين الشرب والاستعمال المنزلي والزّراعة والصناعات 
وخصوصاً أن السودان حصته من المياه قليلة. 

من خلال ماتقدم من حماية للمستهلك لضمان حصوله على مياه نقية 
صالحة للشرب يلاحظ أن هناك تداخلاً وتعارضاً بين مجمل هذه النصوص 
القانونية المتعددة؛ الأمر الذي يبشدعى ضرورة تعديل مضمولها وتوفيقها 
منعاً لتعارض الأحكام وتضاربها نوعقي تآمين حماية أكيدة للمشتهلك. 


الفقرة الرابعة: المبيداث ومنتجات_مكافجبة الآفات 

ومن المواضيع الهامة والمتعلقة بالبيئة والذي لا بد من التطرق لهء 
هو موضوع المبيدات والمواد الكيماوية التي تستخدم لمكافحة الآفات 
والأعشاب وغيرها من المواد الكيماوية لأنها تهدد البيئة سواء لجهة الهراء 
والتربة أو المياه وكذلك الأ 


عرف قانون المبيدات ومتتجات مكافحة الآفات لسئة 1484 السوداتي 
المبيدات باستعمال أي كائن حيء أو مادة» أو منتج أو آداةء أو أي شيء 
معروض للبيع أو الاستخدام كأداة مباشرة؛ أو غير مباشرة للقضاء على 
الآفات؛ أو مكافحتها أو الوتاية منها أو جزبهاء أو طردهاء وتشمل أياً من 
الأشياء الآنية: 
4 مادة فعالة تستعمل لصنع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات. 


زذها 


ب - مركب مقصود به زيادة الخواص الفيزيائية: أو الكيمائية للمادة 
الفعالة المستعملة لمكافحة الآفة عند إضافتها أو تغبيرها. 
ج خليط من المواد مخصصص لإسقاط أوراق الأشجار أو منع تساقط 
الثمار وتشجيع نمو النباتات. 
ولائحة تجهيز هذه المبيدات الصادرة سئة 2٠٠١‏ تشير إلى التجهيز 
بأنه عملية إعداد أو تعبئة أو خلط أحد أو أكثر المواد الفعالة حيوياً مع 
مواد أخرى مساعدة بغرض إنتاج مستحضر يمكن من السيطرة الفعالة 
والسليمة والاقتصادية على الآفات وفي شأن تحديد المكان الذي يتم فيه 
ذلك عرفت اللائحة المنشأة بأنها المكان الذي يعد للت 
المادة 7/6 من هذه اللائحة» والتي تنص على أنه: يعطى تصديق مبدئي 
في إعداد المنشأة بعد: 


ويجاز حسب 


0-1 موافقة الإدارة العامة للاستئمال#يستح الجهة المتقدمة موقعاً لقيام 
المصنع في المنطقة المحلدةلقيام نه الصناعات. 
ب - ملء الاستمارة الخاصة.بالصحة المهنية. 
اج اتقديم خريطة للمصئع والمنطقة التي حوله. 
د تقديم دراسة بيئية وافية شاملة تقطي متطلبات الشروط بالملحق 
المرفق بهذه اللائحة» ويعد أن تستوفي هذه المنشأة هذه الشروط 
من حيث1: 
- الموقع. 
مواصفات المينى الهندسية. 
- نوع الآليات المستخدمة. 
التهوية: السحب الموضوعي والإضاءة» إجراءات السلامة؛ وأن 
تكون هئالك وحدة لضبط الجودة واتباع الطرق العلمية لجهة نوع وحجم 


ينها 


العبوة والد وأن يدون عليها اسم المنتج وعنوانه» والاسم العلمي» 
المادة الفعالة الاسم والكمية الآفات المستهدنة» طريقة الاستعمال» 
التحذيرات؛ طرق التخلص من الأواني الفارغة» فترة الأمان وضع العلامة 
الخاصة بخطورة المبيد. تحديد السمية» الإسعافات والترياق» تاريخ 
الإنتاج وانتهاء الصلاحية» وكل ما يأمن صحة العاملين. 


وتحدد اللائحة مدة الرخصة بسنة قابلة للتجديد» وتمنع التنازل عن 
الرخصة أو تأجيرها أو إمارتها: وتلغى الرخصة إذا خالف صاحيها هذه 
الشروط. 


ويشترط فيمن يملك أو يدير هذه المنشآت أن يكون حائزاً على مؤهل 

علمي آدناه بكالوريوس العلوم في مجال المبيدات وأن يكون له خبرة 

ودراية كافية بالكيمياء والسمية والفاعلية والاستعمال العام للمنئج الذي 
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يتعامل به وأن يقنع المجلر9» بذَالت”ويرصد اسمه ومؤهلاته» وأن نتم 
عملية الإنتاج بإشراف الكيميائل. 


وأن يتم التخلص من الاوؤعية القارتة"#الظطرق السليمة (محرقة لا تفل 
درجة حرارتها عن 8٠١‏ درجة مثوية) ملحقة بمدخنة لتنقية الهواء؛ والكرتون 
والأكياس البلاستيكية تحرق في حفرة بعمق ١ ١/6‏ مثر في مكان 
مخصص لذلك تحت إشراف السلطات الصحية مع وضع علامة على 
المكان. 


)١(‏ يقصد بالمجلس المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات المشكل 


حسب المادة 1/4 من اللائحة على الشكل التالي: 
الرراع رتسا 


4 - المنسق القومي لبحوث الثباثات ببيئة ا عضرا 
© المتسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحرث الزراعية - عراً. 
أخصائي معامل المبيداث/ إدارة رقاية التبانات عقوا 


وتعاقب هذه اللائحة كل من يخالف أحكامها بالمقوبات التالية 
م ة): 
0-١‏ غرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز عشرة مليون دينار تدفع 

للمجلس. 
7 - السحب المؤقت للرخصة. 
السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن عامين. 

يجب التشدد في هذا الشأن» سواء لجهة الإعلان عن المبيدات من 
احيكا البيانات والمواصفات ومطابقتها لشروط المبيد وتداوله أو لجهة 
التخلص من الأوعية لأنها تشكل خطر على سلامة وصحة الإنسان وهي 
تستعمل من قبل الئاس في دول العائم الثالث؛ وما حصل في العراق خير 
دليل. استعملت هذه الأواني لحفظ المياهء وفي السودان تنشر في العراء 
فتسبب تلوث بيثي ونضر بصحةالان بيتملها لأنها لا تغسل جيداً قبل 
الاستعمال. 


المبحث الثاني 
الحماية الإجرائية للمستهلك 


تأخذ الحماية القانونية للمستهلك مظاهر وأساليب متعددة سواء من 
الناحية الجنائية أو من النواحي الإجرائية والتنظيمية والإدارية أو المدنية» 
وتمتد هذه الحماية لتغطي الكثير من المجالات المتصلة بالنشاطات التجارية 
وأداء الخدمات العامة أو الخاصة والانتضاع بها. 


وفي سبيل حماية المستيألكتقمّد الول إلى إصدار القوانين والقراعد 
النظامية والقرارات ة اللأرَمَة لتنظيم أوجه النشاط المختلفة التي 
تتصل اتصالاً وثيقأ بتحقيقٌ'رَكبَا كَالْمُبَلتَلَك وحاجاته المتنرعة. وتتعلق 
حماية المستهلك ورعايته في المقام الأول» بمعاونته في الحصول على ما 
يلزمه من مواد وأدرات وخدمات يتطلبها الاستقرار المعيشي والحياة في 
المجتمع؛ ذلك بأسعار معتدلة في كل الأوقات وتحت كافة الظروف مع 
رفع أي أخطار أو عوامل من شأنها الإضرار بمصالحه أو حقوقه أو تؤدي 
إلى خخداعه وتضليله 

ومن أجل حماية المستهلك وفي سبيل توفير ذلك تلجأ الدول إلى 
وسائل عديدة؛ مع مراعاة الظروف والإمكانات والعوامل المؤثرة فيها من 
اقتصادية وطبيعية واجتماعية وغيرها. 

وبجانب الأنظمة والنصوص العديدة التي تؤدي إلى حماية المستهلك 
في مجالات متعددة على الوجه السالف ذكره» فإن الدول تعمل جاهدة على 
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توفير الحماية للمستهلك. مثلاً إشراف بعض الوزارا 
على تطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد كما تكفل احترام هذه القواعدء كما 
تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لحماية المستهلك في 
هذا المجال؛ وأنشئت ضمن أجهزة الوزارات إدارة خاصة لحماية 
المستهلك لتتوخى مسؤولية الأنظمة والقواعد ومراقبة الأسواق 
وضبط المخالفات وتقديم المقترحات المناسبة في هذا الشأن: وكما عملت 
هذه القواعد على .تنظيم وتحديد الصلاحيات الإدارية الخاصة بهذا الشأن. 


ولأهمية هذه الأنظمة والقواعد في حماية المستهلك وأثرها الفعال 
في العلاقات الاجتماعية والتجارية والإنسانية؛ ولما تؤدي إليه من توفير 
الإطمئنان والاستقرار للمواطنين؛ فإنه يكون من الملائم استعراض دور 
الإدارة في حماية المسثهلك وما توفره له من رعاية قانونية في بعض 
المجالات الرئيسية والتي بادرت بعيض التشريعات ومنذ زمن بإصدار 
التصوص النظامية بشأنهاء واهتمَثحَتظِيَيِهَمٍ ومتابعة تطويرها. 


دفي ضوء ما تقدم» فإنه مع ككرة النصوص النظامية التي تكفل حماية 
المستهلك أو تهدف إلى تحّيق 01 الْحََاة يكن التركيز في هذا المبحث 
على بعض المجالات الرئيسية والتي صدرت يشأنها النصوص التظامية من 
وقت بعيد وتتعلق بصفة عامة أو تتصل بقطاعات كبيرة من السلع والمواد 
والخدمات لناحية الإجراءات القضائية والإدارية والأعلية والتي تعمل على 
توفير حماية أفضل للمستهلك للسلع والمعجات والخدمات. 

بعد التعرض للأحكام الموضوعية المتعلقة بحماية المستهلك» وذلك 
ببيان مخالفاتها وعقوباتها المنصوص عليها في النظام القانرني» وهي 
الأحكام التي تكشف عن حالاتها والعقاب عليهاء بعد ذلك يكون من 
الواجب استعراض الجانب الإجرائي الذي يهتم بتنظيم إجراءات مكافحة 
كل ما يؤثر على المستهلك. وتقوم هذه الإجراءات في القانون بوضع 
الجانب الموضوعي للنظام موضع التنفيذ. وهي تتحصل في إجراءات ضبط 


نه 


المخالفات والتحفيق فيها وإصدار ترارات العقوبة» وتتضح هله الإجراءات 
من متابعة عمل الجهات والهيئات المختصة بمباشرتها وتنفيذ مهام 
ومسؤوليات الضبط والتحقيق وتوقيع العقربة» وهذه الجهات هي هيئات 
الضبط واللجان المحلية واللجان المركزية وسنعائج هذا المبحث في 
المطالب التالية. 

المطلب الأول: الإجراءات القضائية. 


المطلب الثاني: الإجراءات الإدارية. 
المطلب الثالث: الإجراءات الأهلية. 


للف 


المطلب الأول 


الإجراءات القضائية لحماية المستهلك 


يهدف تشريع الإجراءات الجنائية إلى الوصول إلى الحقيقة؛ وهذه 
الغاية للنظام الإجرائي تعني أنه نظام لم يوضع نقط للمجرمين دون غيرهمء 
وإنما وضع لاستظهار الحقيقة وتفادي إفلات مجرم من العقاب أو الحكم 
ظلماً على بريء. والوصول إلى الحِيقةكهدف للإجراءات الجنائية بغرض 
التوفيق بين حق المجتمع في عقانب» بمرتكب/الجريمة وحق المتهم في الدفاع 
عن نفسه وإثبات براءته إن كان برعا" 


من أجل ذلك كان من أَلْوَاجَبمرآعاة البساطة والوضوح في 
الإجراءات الجنائية: وذلك بالإضافة إلى السرعة التي لا تؤدي مع ذلك إلى 
التسرع في التحقيق والمحاكمة» لما يترتب على التعجل في هذا المجال من 
نتائج لايخفى خطرها على أحد. 

هذه الاعتبارات التي تحكم قراعد الإجراءات الجدائية لا تختلف 
بحسب نوع الجرائم؛ وإنما قد يغاير المشرع الإجرائي في بعض القواعد 
التفصيلية واضعاً في الاعتبار الطبيعة الخاصة لبعض الجرائم» لنرى إلى أي 
مدى راعت الأنظمة التي ترعى حماية المستهلك اختلاف هذه الجرائم عن 
غيرهاء وما يفرضه هذا الاختلاف من مغايرة في إجراءات ضبطها وتحقيقها 
عن الإجراءات المقررة في الجرائم الأخرى. 

ولا يخفى على أحد من رجال القانون أن فاعلية نصوص التجريم 
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والعقاب نرتبط إلى حد كبير بمدى دقة القواعد الجنائية الإجرائية التي تنظم 
نشاط الأشخاص الإجرائية وتحدد (الشكل) الذي يجب مراعاته في العمل 
الإجرائي» وتبين الجزاء الإجرائي المترتب على مباشرة العمل الإجرائي 
المخالف لشق التكليف في القاعدة الجنائية الإجرائية. 

وتنص الأنظمة بالإضافة إلى القواعد الموضوعية قواعد إجرائية كما 
بينا ذلك سابقاً وبينا ضرورة وآهمية هله الإجراءات وما يمكن أن تشكله 
من حماية فعالة للمستهلك إذا أحسن تطبيقهاء ودراسة هذه الإجراءات 
القضائية تقتضي أن نتتبع المراحل المختلفغة لهذه الإجراءات التي تتخذ منذ 
ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم والعقوبة. 

والحقيقة أن الإجراءات بالنسبة لحماية المستهلك لا تختلف عن 
الإجراءات في غيرها من الجرائم؛ وإنما الذي يختلف عن القواعد العامة 
هو إجراءات اكتشاف الجريمة والتجقيق فيها© وهو إختلاف ليس فقط في 
المسائل التفصيلية؛ وإنما فِنِالمَوَبكَدٍ الأساسية؛ هذا الاختلاف تبرره 
الرغية في الإسراع باتخاذا الإجراءاك) مراعاة لطبيعة جرائم حماية 
المستهلك التي تفرض تقادي. البطء الذي يلاوم الإجراءات العادية» ومن ثم 
سنعرض لإجراءات المحاكمة بالقدر آللازم لإيضاح ما بها من خصوصيات 
تقتضيها طبيعة هذه الجرائم» وسنعائج هذا المطلب في الفروع التالية. 


الفرع الأول: التجريم 

نتناول في هذا الفرع الأحكام القانونية الخاصة بحماية المستهلك في 
مجال التجريم» فنعرضن للتفويض في المجال الجنائي؛ تفسير النصوص 
ومسألة رجعية القوانين الأصلح والمسؤولية عن فعل الغير» ومسؤولية 
الشخص المعتوي والتوسع في مضمون الركن المادي في الجرائم ومدى 
جواز افتراض الركن المعتوي فيها. 


(1) د. أحمد فتحي سرورء الرسيط؛ شرح قانون العقوبات العام» دار النهضة العربيق 
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لف 


الفقرة الأولى: التفويض التشريعي في مجال جرائم حماية 
المستهلك 

التفويض التشريعي سمة من سمات القوانين التي تتعلق بالشؤون 
الاقتصادية بشكل عام وتحديد العقوبات التي يدعم أدائها لخاياتهاء ومن 
هذه القوانين الاقتصادية كل ما يتعلق بحماية المستهلك من قوانين جنائية؛ 
ويمكن أن يتعلق هذا التفويض إما بتحديد عناصر الواقعة المجرمة» أو أن 
يحدد الجزاء المقرر لهذه الواقعة ويطلق الفقه على هذه النصوص (النصوص 
على بياض)1". 

ويتصب التفويض على عناصر الواقعة المجرمة حيث يحدد المشرع 
ذاته الجزاء تاركاً للسلطة المفرض لها مهمة تحديد الوقائع المعاقب عليها؛ 
ظهر التفويض التشريعي”" كوسيلة لتجنب بطء الإجراءات التشريعية في سن 
القوانين» والتفويض يجد مجاله فين اروف الاستثنائية والعادية» لأن حركة 
تتطور بتطور حاجات اللمجتفع البُشريعية إلا أن هذه الحاجات قد 
تكون من التعقيد والتشعب والتزايد بحي تعجز البرلمانات على فهمها...ء 
إما لافتقارها للسرعة والحزم الْضَرورَيِين اللذين بعض المجالات؛: 
ولا سيما الاقتصادية منها... لذا تفرض السلطة التنفيذية» لما تتمتع به من 


أجهزة وإدارات وخبرات.... 

مثلاً القانون رقم 4١‏ الصادر بتاريخ 1977/5/8 (لبناني) والذي 
أجاز للحكومة؛ صلاحية إصدار مراسيم اشتراعية: ضمن مهلة شهر من 
تاريخ صدوره» في موضوع الغلاء والاحتكارء وأجاز القانون المذكور 
للحكومةء في الوقت عينه» صلاحية فرض العقوبات والمصادرات وسائر 
التدابير الاحترازية والزجرية اللازمة لمكافحة الغلاء والاحتكار. 


(1) .هم ,1982 بتمللدط ومامعمفه كناوتسمهممة لمدكم الومط نممة ماتاطمخاط 


(7) أدمون رباطء الوسيط في القانوة الدستوري اللبئاني؛ دار العلم تلملايين» 
مل صن ١لالاء‏ هامش /31. 


شف 


ومن التفويض: التفويض الجزائي العام وهو الذي يمنح للسلطة 
التنفيذية الحق بالتجريم والعقاب؛ بموجب نص قانوني عادي صادر عن 
السلطة التشريعية: كما هو الحال في لبنان. 

فقد نصت المادة ٠/الا‏ من قانون العقوبات اللبناني المعدل بالمادة 
4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1١١7‏ تاريخ 1947/4/17 على أنه: «من 
خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون عوقب بالحيس من 
ثلاثة أشهر وبالغرامة من مائة ألف إلى سئمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين 
العقوبتين». وحكست ذلك فرض الاحترام على ما يصدر من الإدارة العامة 
لأن المشرع لا 6 أن ينظم كل الأنشطة. 

وهذا النص يمنح السلطة التنفيذية صلاحية التجريم في مجال 
المخالفاث والجنح ا أما التفويض بالعقاب فلا يتعدى الحدوه 
المنصوص عليها في هذه المادة بهذا يعني أنه إذا كانت الإدارة حرة في 
وسم أي فعل أو امتناع بطابع'الْجَريمة لام أنها مقيدة في اختيار نوع العقوبة 
ومقدارها. 

والتفويض الجزائي الخاصٌ» قد يكول تفويضاً بالتجريم والعقاب 
عا كما قد يكون تفويضاً بالتجريم دون العقاب» وفي هذه الحالة الأخيرة 
تكون العقوبة مدرءجة ف قانون التفويض» ويجب العودة إليها وتطبيقها في 
حالة مخالفة الأنظمة الإدارية التجريمية. وإذا لم يتضمن حتى قانون 
التفويض عقوبة مخالفة الأنظمة الصادرة بالاستناد إليه؛ ففي هذه الحالة 
يجب الرجوع إلى النص العام في قانون العقوبات الذي يعاقب على 'مخالفة 
الأنظمة الإدارية (المادة ٠/اا‏ من قانون العقوبات» تقابلها المادة 0 31١‏ 
2 من قانون العقوبات الفرنسي). 

وبعبارة أخرىء يقتصر دور المشرع على إصدار نصوص على بياض» 
فيما يعهد إلى السلطات الأدنى بملئهاء فيكتفي المشرع بالنص مثلاً على 
الالتزام بالأسعار المحددة ويترك لسلطات أخرى كالوزير أو المحافظ 


يفنا 


تحديد السلع المسعرة وأسعارها ومدة سريان التسعيرة والتعديل في قائمة 
هذه السلع بالإدخال والإخراج”©. 

مصرياً من ذلك ما نصت عليه المادة )١(‏ من المرسوم بقانون رقم 
8 (مصري) من تخويل وزير التموين أن يتخذ بموجب قرارات 
يصدرها التدابير المنصوص عليها في هذه المادة من أجل ضمان تموين 
البلاد. 

من ذلك ما نصت عليه المادة ١‏ من المرسوم بقانون رقم هذه من 
تخويل وزير التموين أن يتخذ بموجب قرارات يصدرها التدابير المنصوص 
عليها في هذه المادة من أجل ضمان تموين البلاد. 

ويمكن للتفويضى أن ينصب في آن واحدء على تحديد عناصر الجريمة 
والجزاء المقرر لهاء من ذلك ما تنص عليه المادة 01 فقرة ” من المرسوم 
بقانرن رقم هذه ؛ منهاء على من“ ينتهلكه”حكم القرارات التنفيذية للمرسوم 
المذكور. 

وهذا وقد يفرض المشَْ:علق”الضلطة_اليقفوضة اتباع إجراءات معينة 
قبل إصدار اللائحة وإلا اعتبرت اللائحة مخالفة لشروط التفويضء من ذلك 
ما أوجبه المشرع على وزيز التموين من ضرورة الحصول على موافقة اللجنة 
العليا للتموين قبل إصدار قراراته7©. 


الفقرة الثانية: تفسير النصوص 
أما بالتسبة لتفسير النصوصء يسود القول بأن التفسير الواسع 


(1) د. عبد الرؤوف مهديء المسؤولية الجدائية عن الجرائم الاقتصادية» أطروحة» 
مطبعة المدئي» القاهرة: 191/1 ص5:09 

(؟) نقض جنائي ٠١‏ مارس 1447 قواعد النقض (9! عاماً) قى 4لا ص 417) ١١‏ 
أبريل 1446 مجموعة الأحكام س 8, ق 1/4 ص 00168 1١‏ مايو مجموعة 
الأحكام س 5 فى “االء ص لؤلاء 


ارقف 


للنصوص يعد من السمات المميزة لقانون العقويات الاقتصادي وبالتالي 
قوانين حماية المستهلك؛ استنادا إلى أن القضاء يفسر النصوص في هذا 
المجال بما يحقق الغاية منها دون الالتزام بحرفيتهاء من ذلك أن محكمة 
النقض قد فسرت (العذر المقبول) المنصوص عليه في المادة ” من 
المرسوم بقانون رقم 50/48 المضافة بالقانون رقم 01/179 المعدلة 
بالقانون رقم 01/10٠‏ الذي يبرر للوزير المختص الترخيص بالتوقف عن 
النشاط الصناعي والتجاري» بطريقة واسعة جاوزت مفهوم القوة القاهرة 
بحيث اعتبرت مجرد الخسارة عذراً مقبولة20. 


ويلاحظ أن جانباً من الفقه ينتقد هذا الاتجاء القضائي تأسيساً على 
أنه لا يسوغ تفسير النصوص في قانون العقوبات الاقتصادي وبالتالي ما 
يتعلق منها بحماية المستهلك بطريقة تخالف تفسيرها في قانون العقوبات 
العا0ك, ومن قواعد التفسير في قَانوْئِر العقوبات العام جواز الأخذ بالقياس 
إذا تعلق الأمر بالإباحة أد بملانييات إلجنائي أو المتهم وهو ما ينطبق 
على تفسير محكمة النقض (للعدنَانتقبول) على النحو المتقدم» وهر ما 
يمكن أن ينطبق أيضاً ‏ عَدَدَةالبكقن ,د رجلى_فياس سلعة على سلعة أخرى 
ممائلة أخرجت من جداول التسعيرة بحيث يصبح بيعها بسعر أعلى مما هو 
مقرر في الجدول فعلاً مباح9". 

يتجه عدد من فقهاء قانون العقوبات الاقتصادي؛ إلى ضرورة توسيع 
سلطة المحكمة في تفسير نصوصه”2. لأن القوانين الاقتصادية تصدر على 
وجه السرعة؛ لمواجهة التحولات الاقتصادية السريعة... لهذا السبب قلما 
تصاغ بالأناة والدقة التي تصاغ بها التشريعات العادية؛ كقانون العقوبات 


(1) نقض جنائي 11 أكتوير 6 مجمرعة الأحكام. س 11, ق 177 ص 543, 

(1) ثقضن جنائي ١١‏ أكتوبر 1470 مجموعة الأحكام. س 015 قى 177 ص 145 

(7) د. محمود مصطفى؛ المرجع السابق» ص 85 

(4) د. مصطفى كامل كيرةء قواعد تفسير النظام الجنائي» سلسلة بحوث ودراسات» 
معهد الإدارة العامة الرياض» 23811 ص 3. 
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مثلاً. كما ان هذه التشريعات تتصف بالمرونة» واستعمال المصطلحات 
الواسعة والعامة (فضفاضة)» وذلك من أجل تمكين الإدارة المنفذة من 
مسايرة مقتضيات السياسة الاقتصادية؛ وتمكين المحكمة من تطبيق النص 
بالشكل الذي يتماشى مع روحه وإرادة مشرعه الحقيقية. 


وهذه المسألة موجودة في كل التشريعات الاقتصادية وإن بأشكال 
متفاوتة. ويجب أن لا يصل التوسع إلى الأخذ بالقياس؛ أو إدخال مواضيع 
أو أشخاص لم يوردهم المشرع صراحة:؛ وأن لا يؤدي التفسير إلى 
المساس بمبدا شرعية الجريمة والعقوبة. 


الفقرة الثالثة: رجعية القانون 


يعتبر اتجاه في القانون المقارن أن القاعدة الجنائية الموضوعية 
الأصلح للمتهم لا يكون لها أثر وتجعي “فيا يتعلق بالجرائم الاقتصاديةك 
ويلتقي هذا الاتجاه مع التوصلة أَلَقَالئة/للموتمر الدولي السادس لقانون 
العقوبات المنعقد في روما 901( د تقر ».... أن رجعية هذه القواعد (أي 
قواعد السلوك المقررة في اللوائح آلتي'تحمي مصالح الاقتصاد القومي) 
يجب أن تستيعدة. وعلى ذلك يعتبر هذا الاتجاه خررجاً على الأصلح 
المقرر في قائون العقوبات العام وهو ما عبرت عنه المادة © في فقرتها 
الأولى من قانون العقوبات المصري حيث قضت بأنه »... ومع هذا إذا 
صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهر الذي 
يشبع دون غيره»؛ وباستبعاد الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم تأخذ 
القوانين المقررة للجرائم الاقتصادية حكم القوانين المحددة التي تصت على 
حكمها المادة الخامسة في الفقرة الأخيرة حيث قررت أنه: «غير أنه في 
حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيهاء وكان ذلك عن 


(1) فلاديمير بايرء الجرائم الاقتصادية» دراسة مقارنة؛ مجلة القانون والاقتصاده السنة 
28 العدد 4ء صن 141 


وا 


فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه 
الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بهاء 
وهذا ما قصدته المادة 10١‏ من قانون العقوبات المصري لعام /18319 إذ 
تنص على أنه «إذا صدر قانون لاحق للجريمة وكان أصلح للمتهم أو 
المحكوم عليه فلا يستفيد منه إلا إذا قصد به العدول عن السياسة 
الاقتصادية التي كان يستهدنها القانون السابق». وهذا ما جاء في المذكرة 
الإيضاحية للقانو؛ 

ولقد أوض ضحت المذكرة الإيضاحية أساس هذه التفرقة فلو صدر قانون 
يرفع سعر السلعة لا يستفيد منه المخالف للقرار السابق ‏ ولكن إذا صدر 
القانون الجديد ملغياً سياسة مرافبة الأسعار استفاد المتهم منه - بين قوانين 
الغاية والوسيلة. 


والواقع أن ما تقدم يجد مله في قضاء النقض المصري حتى في 
ضوء النصوص الحالية» فجانتامن/قضاء النقض - توصلاً إلى استبعاد 
الأثر الرجعي الاصلح ان آلقواعد القانونية المقررة للجرائم 
الاقتصادية بما في ذلك مَأ تعر متها سكَمَاتْةللمستهلك: كما لو كانت قد 
صدرت لمدة محددة حتى ولو كانت السلطة المصدرة لها لم تنص على 
ذلك صراحة”"'. كما يبدو أيضاً انعكاس التفرقة بين قوانين الغاية وقوانين 
الوسيلة في بعض أحكام النقض'". ففيما يتعلق بالتقيد في وزن | 
قضى بأن »... تعديل وزن الخبز لم يقصد به صالح المتهم بل قصد به 
الصالح العام مما لا يعتبر قانوناً أصلح. ولما كان ذلك التأثيم في صنع 
خبز ناقص الوزن يكمن أساساً في مخالفة أمر المشرع بالتزام أوزان معينة 
في إنتاج الرغيف دكانت القرارات التموينية التي تمليها تلك الظروف غير 


)١(‏ نقض مصري 19 أكتوبر 1907 أحكام النتضء فى 177 ص 4" ولا مارس 
السنة ٠١‏ قى للا ص 831 


(؟) نقض مصري 8 ديسمبر 1976 السئة 11 ق 7037 ص 375 أو نقض 7 مارس 
السْنة 7١‏ ق 31 ص 531 


لفن 


ماسة بقاعدة التجريم أو العناصر القانوئية للجريمة؛ ومن ثم فإن تقارير 
أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق بها 
معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن 
رغيف الخبز»”", 

ومع ذلك فإن جانباً من الفقه ينتقد ما ذهيت إليه محكمة النقض من 
اعتبار القوانين الاقتصادية كما كانت صادرة لفترة محددة حتى ولو لم ينص 
فيها على ذلك بمقولة أنه يخالف صريح نص المادة 6 من قانون 
العقوبات”". كما انتقد أيضاً ما ذعبت إليه المحكمة في التفرقة بين ما 
يمكن اعتبار. 


أساس من القانون؟. 


غاية أو قوانين وسيلة بمقولة أنها نفرقة لا تستند إلى 


والواقع أن استبعاد الأثر الرجعي في الحالات المتقدمة يمكن تفسيرء 
دون اصطدام بالنصوص الحالية] ذا اصَكْبِر أن الأمر يتعلق بنصوص غير 
جنائية لها الطبيعة الجنائية لانها لَاتفْرض) تجريماً ولا تقر عقاباً وتبقى 
بائتالي بعيدة عن مجال مبدأ:رجعية القآنون الأمبلح”'». فمثل هذه النصوص 
تعد شرطاً مفترضاً في الجريمة يَسَري ليها ما يحكم فرع القانون غير 
الجنائي الذي يتتمي إليه0*", 


الفقرة الرابعة: التوسع في مضمون الركن المادي 


الملاحظ أن أحكام فانون العقوبات الاقتصاديةء بما في ذلك 

764 نقض مصري م يناير 1934 أحكام التقفن السنة 219 ق 4؛ ص‎ )1١( 

(؟) د. محمود مصطفى؛ المرجع السابق: ص /51. 

() د. آمال عثمات: شرح قائرت العقوبات الاقتصادي» التمرين: دار النهضة العربية 
لحواء ص كولء 

(4) د. محمود مصطفيء المرجع السابق» صن4ة. 

(0) د. عبد العظيم مرسي وزيرء الشروط المغترضة في الجريمة؛ دراسة تحليلة 
تأصيلية؛ دار النهضة العربية» القاهرة: 21947 ص 198. 


ينا 


التشريعات الجنائية لحماية المستهلك وكذلك أيضاً اللوائح الصادرة تنفيذاً 
لها تغاير وتخالف الأحكام العامة المتعلقة بالركن المادي من قانون 
العقوبات العام. 

/ 


فمن ناحية أن الأعمال التحضيرية غير معاقب عليها بحسب الاصل 
(م 40 ف ”ء قيع). في حين أن الأحكام الجنائية الخاصة لحماية 
المستهلك تعاقب» كما سبق القولء بعضاً من هذه الأعمال مثل: حيازة 
الأغذية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو المواد التي تستتخدم في هذا 
الغش (م ” من تانون الغش والتدئيس رقم :)8١/1١‏ كما يعاقب أيضاً 
على حيازة الأوزان والآلات المخصصة للوزن والقياس والكيل إذا كانت 
مزورة أو غير صحيحة (م 19 ف ١‏ من قائون 8/14/ المتعلق بالوزن 


والكيل). 


ومن ناحية نجد أن لاق اتلاضل أن الشروع في غالبية الجرائم 
الاقتصادية معاقب عليه في الْجَتَمْ بحسب الأصل بذات العقوبة المقررة 
للجريمة التامة كما ذكرء أي مُفَآسَبََتَ عدة”"2. وفي ذات المعنى 
جاءت المادة ؟19 من قانون العقويات لعام /014319". ونجد أيضاً أن 
المشرع قد خرج عن الاصل المقرر في أحكام المساهمة الجنائية. وذلك 
حين يعتبر من شارك في الجريمة فاعلاً أصلياً في جريمة مستقلة» ومن ذلك 
أن المشتري في جريمة البيع بسعر أعلى من السعر المقرر أو بسعر يحقق 
ريحاً أكبر من الربح المحدد ولعل هذا يتمشى مع التوصية الثالثة للمؤتمر 
الدولي السادس لقانون العقوبات إذ تنص على أن ( قاب الجرائم 
الاقتصادية) يستلزم بعض التوسع في فكرة الفاعل رفي أشكال المسامساً 
الجنا: 


1١4 د. محمود مصطفىء المرجع السايقء ص‎ )١( 
المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات.‎ )7( 


يلف 


الفقرة الخامسة: الركن المعنوي 

نشير أولاً إلى أن الركن المعنوي لا يختلف في الجرائم الاقتصادية من 
حيث المبدأ عنه في جرائم القانون العام؛ من حيث القصد وإرادة ارتكاب 
الجرم؛ كما يتحقق في صورة العمد؛ يمكر تحققه في صورة الخطأ. 

لكن طبيعة الجرائم الاقتصادية» وضرورات تطبيق السياسة الاقتصادية 
وتنفيذ أحكامهاء تتطلب إضعاف الركن المعنري وعدم اد في إثباته 
اخشية أن يؤدي ذلك في بعض الأحيان» إلى عدم تطبيق النصوص 
الاقتصادية وتنفيّذ أحكامهاء وتركها حبراً على ورق. وهكذا افترضت بعض 
القوانين - خلافاً للقواعد العامة قيام الركن المعنوي؛ أي افتراض وجود 
القصد أو وجود الخطاء وعلى المدعى عليه إثبات عدم علمه بالفعل 
وبالنتيجة وإرادته لهماء» أو عدم وقوعه في الخطأء كما ساوت بعض 
التصوص التشريعية الأخرى بين القستظ#والخطأء فلا فرق لديها بين ما إذا 


قصداً أن اروكبكَ من إهمال أو قلة احتراز”"©. 


لبنانياً لم يأخذ قانون"العقوبات بالمسؤولية دون خطأ. فالعقاب يقوم 
على القصد أو الخطاء مثلا إِنَدَامٌ آلتآجرعَلكَ"الاحتكار أو مخالفة الأسعار 
يجعله مخعلىء لعدم تقيده بأحكام القانون قصداً أو إهمالاً. 

كثيراً ما يلجا المشرع وهو بصند الجرائم الاقتصادية إلى افتراض 
الركن المعنوي © الذي يتخ في هذه الحالات صور العمد كما يمكن 
تحققه في صورة الخطا. 

ومفاد ذلك أن مجرد ارتكاب الفعل المادي المنصوص على تجريمه 
ينهض قريئة على توافر العمد في جانب الفاعل» ومن الأمثلة على ذلك 
واقعة إنتاج رغيف أقل من الوزن المقرر”"» أو البيع بأعلى من التسعيرة 


(1) عبد الرؤوف مهدي المرجع السابق: ص8 ٠١‏ 
(7) د. محمود مصطفيء المرجع السايقء صن 117. 
(9) تقض 4 مارس 141/8 أحكام النقض السنة 74؛ ق 55: صن 5971 


لك 


المقررة أو ربح يزيد عن الربح المقرر”". 

ومن ناحية أخرى قد يفترض المشرع العلم بحقيقة الواقعة الإجرائية 
وبالتالي توافر العمد فيها من الصفة التي قد تلحق الفاعل» من ذلك أن 
المادة الثائية من قانون قمع الغش والتدليس المذكور سابقاً تقرر أن المعرفة 
بالغعش أو الفساد تفترض إذا كان الفاعل يمارس التجارة أو كان من الباعة 
الجائلين. 

وافتراض العمد في الحالات السابقة يظل قائماً في حق الفاعل حتى 
إثبات العكس؛ وعبء إثبات هذا العكس يقع على عاتق المتهم؛ والواقع 
أن هذا الافتراض لا يمس في رأينا ضرورة وجود الركن المعتوي في هذا 
النوع من الجرائم”"؛ إذ يتعلق الأمر هنا بمجرد نقل عبء الإثبات (إثبات 
توافر الركن المعنري) من على عاتق النيابة العامة. كما هو الأصل في 
قانون الإجراءات الجنائية؛ إلى غاتق, المنهم خلافاً لمقتضى قريئة البراءة 
التي تحكم مبادئ ونظريات هذا /القانرق 0 

ويلاحظ أن غالبية “الجرائم الاقتتصادية وبالتالي الجرائم المقررة حماية 
لمصالح المستهلك هي جرائم عمدية» ومع ذلك يمكن أن يصادفنا بعض 
الجرائم غير العمدية في هذا المجالء والمثال على ذلك فيما يتعلق 
بالجرائم التموينية جريمة (تسبب تاجر الجملة والتجزثة بأهماله وعدم 
احتياطه في ضياع كمية من مواد التموين التي تخضع لأحكام القرارات 
التموينية الخاصة قرار وزير التموين رقم 48/8) وكذلك الحال أيضاً في 
جريمة الإهمال في أخطار وزارة التموين عن التوقف م 18 من قانون رقم 
90 الخاص بالتزام آصحاب المهن... بالحصول على الغزل برد ما 
يكون لديهم عند إلغاء التراخيص أو إيقافها. 
41 نقفس ١؟‏ يثاير 339 أحكام 
(1) نقض 1٠‏ ديسمبر 1914 أحكام 
(0) د. محمود مصطنى المرجع | 


السنة 4لا ق 14ء ص 28 
نه 15 ق5قلء ص 5كق, 


وفي بعض الحالات لا يعاقب المشرع على الإهمال إلا إذا كان 
متعمداًء كما هو الحال في عقاب مأآموري الضيط القضائي المنوط بهم 
تنفيذ القانون إذا تعمد الإهمال في الإشراف والمراقبة فأدى ذلك إلى وقوع 
جرائم بالمخالفة لأحكام القانون. 


الفقرة السادسة: مدى إمكانية المساءلة عن فعل الغير 

وجدت هذه الفكرة صدى لها في نطاق الجرائم الاقتصادية» لأن 
المسألة الاقتصادية وتنظيماتها من المسائل المهمة في الدولة» لدفع القائم 
بالإشراف والرقابة على المؤسسات الاقتصادية» إلى التصرف بمسؤولية؛ 
لأنه سيكون مسؤولاً عن أفعال من لم يحسن اختيارهم أو يهمل مراقبتهمء 
والاتجاه القضائي منذ مدة يعتبر أصحاب العمل والمديرين مسؤولون 
شخصياً عن الجرائم الاقتصادية التي ترتكب في مشروعهمء وعليهم يقع 
ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة واللواتج؛ حتى ولو جهلوا المخالفة التي 
يرتكبها ري 

وعلى ذلك سار عدم كبير,مَيَ>المشرعين. فالمادة ٠‏ من قانون 
العقوبات الاقتصادي السوري تنص عَلَىٌ”أنّه؟“#تؤقع العقوبات والجزاءات 
المقررة في هذا المرسوم الاشتراعي على من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة 
جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع 
لسلطتهم أو إشرافهم؟ يظهر من هذا النص أن القانون السوري قبل 
بمسؤولية التابع عن مسؤولية المتبوع ني حالة علمه بأن تابعه مقدم على 
ارتكاب الجريمة» ومع ذلك لم يمنع وقرعها”". 

والمادة 6 من قانون التموين والتسعير وسّعت المبدأ السابق 


وقررت: 


(1) د. عيد الرؤوف مهديء المرجع السابق؛ ص 504 
(1) انظرء د. عبوه السراج» المرجع السابق م167 وما يليها. أيضاً انظر هذه 
الدراسة» ص 774 


514 


2 


يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن 
كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات 
المنفذة له ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. 


فإذا تبين أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع 


وقوع الجريمة اقنصرت العقوبة على حدها الأدنى وذلك مع عدم الإخلال 
بما ورد في قانون العقوبات العام في حالة الاستحالة المطلقة؛ 


1 


على أنه إذا كان المحل مملوك لشركة يعتبر الشريك المنتدب للإدارة 
أو للإشراف عليها أو عضو مجلس الإدارة المنتدث مسؤولاً وكأنه 
مالك لمؤسسة فردية» وتنطبق عليه أحكام هذه المادة ويعاقب بنفس 
العقوبة المقررة لأصحاب المحال. 
وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسؤولة بالتضامن مع 
المحكوم عليه عن ف مة والمصاريف التي يحكم بهاء إلا إذا 
أثبت أن تصرفه كان تصلقاً شيا فالمشرع السوري حدد مسؤولية 
المتبوع عن أفعال تابليه قي جرائم التموين على الشكل التالي: 
يسأل صاحب التتعحل زمديره أر القائم على إدارته عن كل ما يقع 
في المحل من مخالفات لأحكآم قانون التموين والتسعير والقرارات 
المنفذة له؛ ويعاقب بالعقوبات المنفذة لهاء سواء علم بالجريمة أم 
لم يعلم بهاء وسواء حاول منعها أم تركها تقع'. 
تتشابه هاتان التاعدتان مع القواعد التي وضعتها المادة 08 من المرسوم بق 
رقم 90 لسئة 1448 الخاص ب التموين في مصرء وتنص هذه المادة على ما 
يلي :يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع 
في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون» ويعاقب بالعقوبات المقررة 
الهاء فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع 
المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في العواد من 00 إلى 87 من هذا 
المرسوم بقانون؛. ولهذا النص ت ئية من المفيد الإشارة نقد 
قررت محكمة النقض المصرية أنه | وفعت جريمة اقتصادية في المحل 
عنها من ارتكبها وصاحب المحل ومديره؛ فلا يقبل دفع صاحب المحل بأئه لمع 


بذك 


-١‏ الاينفي مسؤولية المتبوع غيابه عن المحل أثناء ارئكاب الجريمة» 
كما لا ينقيها استحالة المراقبة» وبالتالي عدم قدرته على منع وقوع 
الجريمة» ولكن الغياب واستحالة المراقبة يؤثران في العقوية 
فيخفضانها إلى حدها الأدنىي0. 


- يشترك في إدارته فعلاً لآن أعماله الآخرى هي من الكثر بحيث يتعذر معها 
مساهمته في إدارته؛ وتستحيل معها المراقبة المجدية في منع وفوع الجريمة (نقض 
14" دهؤلء مجموعة أحكام النقضء السنة الأولى رقم 118 ص !41)؛ 
ومجرد تعيين مدير للمحل لا يعفي صاحبه من المسؤولية عما يقع فيه من 
مخالفات (نقض 14017/4ء مجموعة أحكام النقضء س ” رقم 277 ص 
07)). ذلك أن مسؤولية صاحب المحل ومديره إنما تقوم على افتراض قانوني 
هو إشرافهما على المحل الذي وقعت فيه المخالفة» وهي قائمة سواء عرف 
مرتكب الجريمة أم لم يعرفء وسواء عوقب أو قُضِي ببراءته كر 
467 مجموعة أحكام النقفن» من.؛؛ رقم 4 ص 2774 ونقض 7/4/ 
1و1 س 74 رقم 5٠‏ ص 6085 وتم إذا كان التاجر- لجهله بالقراءة 
والكتابة- قد عهد إلى كاتب بِتظْديٌِالكشرف) المطلوبة لمراقبة التموين» فتآخر 
الكائب عن تقديمها في الميعاد المَحَتعآلدلَك”بسبب مرضه: نهذا لا يخلي التاجر 
من المسوؤلية (نقض جمرعة إلقراعد القانونية» ج 97 رقم 
07 ص 088: وأن غياب صاحب المخبز عن محله وقت 
وقت الوزن قبل الخبز لا أثر له في مسؤوليته عن حيازة خيز اقل من الوزن المقرر 
(نقف 4 1967: مجموعة أحكام النقض؛ س #. رقم 174: ص 17١١)؛‏ 
ذلك أن إشرافه على المخيز يعد مستمراً تبعاً لما يعطيه من أوامر (نقض 5/8/ 
؛ مجموعة أحكام النتقض؛ س 27 رقم الالاء ص 0/77. وترى محكمة 
النقض المصرية أن المراد با| في حكم المادة ١-84‏ من قانون التموين هو 
ذلك الذي يقطع بالكلية بين صاحب المحل والإشراف عليه حتى يستحيل عليه منع 
وقوع الجريمة: بما هو قر؛ استحالة المرافبة» فلا تكون المحكمة مخطثة إذا لم 
تر في غياب المتهم عن المخبز بدعوى إحضار من يصلح كته ما يرفع عن كاهله 
عبم الإشراف والرقابة وإدانته بالعقوبة غير المخففة (نقض 1938/1١/8‏ 
مجموعة أحكام النقض» س 15ء رقم /161ء ص 805). (وردت الإشارة إلى 
هله الأحكام في كتاب الجرائم الاقتصادية؛ محمود مصطفىء ف إلاء صن 
وك الدرسل) 

(1) د. عبود السراج: المرجع السابقء صن194. 


1 


- الا ينفي مسؤولية المتبوع غير حالة استحالة المراقبة المطلقة. وقد 
أحالت المادة 5 إلى قانون العقوبات مسألة تحديد مفهوم 
الاستحالة المطلقة» مع أن هذه الاستحالة - التي صاغها الفقه ‏ لم 
يرد ذكرها صراحة في قانون العقوبات, ولكن يمكن استشلاص إرادة 
المشرع من النص؛ والقول بأن الاستحالة المطلقة نتحفق في حالة 
ما إذا كانت المراقبة مستحيلة إلى درجة تتجاوز حدود القدرات 
الإنسانية» في الظروف التي تمت فيها الجريمة. 

1 غالجت الفقرة الثانية من المادة السابقة حالة ما إذا كان المحل 
مملوكاً لشركة» وعدت الشريك المنتدب للإدارة أو الإشراف عليها 
أو عضو مجلس الإدارة المنتدب مسؤولاً وكأنه مالك لمؤسسة فردية 
ويعامل معاملة أصحاب المحال؛ ويعاقب بمثل عقوبتهم. 


5 تتضامن الشركات والجمعياتٍ والهيئات مع المحكوم عليه في دقع 
قيمة الغرامة والمصاريتانتييحبكم بهاء إلا إذا أثبت أن تصرفه 
كان شخصياً. 

إن مراجعة النصوص الْعَانرَلِية الْلتحيَة" المتعلقة بالجرائم الاقتصادية 
تكشف عن أن القانون المصري يذهب في بعض الأحيان إلى إمكان الأخذ 
بما يسمى (المسؤولية عن فعل الغير) ". في المادة 04 من القانون 48/ 
5 تموين» تقرر المسؤولية || لمالك المؤسسة والمدير والمستخدم 
الذي يعمل تحت إدارته مع الفاعل في الجريمة المرتكية بالمخالفة لأحكام 
هذا المرسوم. فالأمر يتعلق هنا بأشخاص لم يرتكبو الجريمة ومع ذلك 
يعاقبون بذات العقوبة التي يتقاضاها الفاعل. ولا تعني المسؤولية عن فعل 
الغير الازدواج في المسؤولية أو تعدها عن الفعل الواحد إذ لكل مسؤوليته 
سواء كان فاعلاً أو مالكاً أو مديرً. ويبرر الأخذ بهذا النوع من 


(1) د. عبد الرؤوف ميدىء المرجع السابق ص 186 
(9) د أحمد قتحي سرورء المرجع السابق: صن 8/اه. 


>84 


تضييق فرصة إفلات الكثير من نطاق العقاب رغم أن 
ورئيسياً في ارتكاب هذه الجرائم. 


دورهم يكون ضائعاً 


ويقرر المشرع في ذات المادة السابقة أن عقاب المالك والمدير يكون 
واجباً حتى ولو أثبت أي منهم أنه بسبب غيابه أو استحالة الرقابة لم يكن 
في مقدوره منع وقوع الجريمة» ولكن العقوبة في هذه الحالة تصبح الغرامة 
المقررة في المواد من 00 08 من المرسوم السابق. 


ويلتقي ذلك مع توصية المؤتمر الدولي السادس لقائرة العقويات 
بروما وتنص على أن (عقاب الجرائم الاقتصادية ‏ يقتضي بعض المرونة في 
فكرة الفاعل وأشكال المساهمة الجنائية...). 


ومع ذلك فإن جانباً من الفقه يبدي عدم ارتياحه للأحكام السابقة 
نظراً لأن المسؤولية عن فعل الغير هي نوع غريب من المسؤولية عن 
المجال الجنائي الذي لا ينبغي* أن يَعْرَكمٍ أو يعترف بغير المسؤولية 
الشخصية:؛ وكان الأحرى بالمشرع أن يعتير المالك أو المدير مرتكباً 
الجريمة مستقلة أو متميزة عن خجرّيمة الفاعل_قوامهل القعود عن 
الرقابة سواء حصل ذلك عمداً أو بإهمال إذا ترتب عليه وقوع الجريمة من 
إحدى الثابعين”". ونعل هذا هو ما ذهب إليه؛ على نحو ماء قانون 
العقوبات المصري إذ أن هذا النوع من المسؤولية لا يقوم وفق أحكامه إلا 
إذا كان هناك تقصير في الرقابة من جانب المسؤول عنها. 


القيام يواجب 


كما ينفي البعض على أحكام القانون الحالي أيضضاً أنه بالغ في الشدة 
حيث اعتبر استحالة المراقبة (م 8ه من قانون 45/46) سبباً لتحقيق 
المسؤولية مع أنها تنفي الخطأ المقترض بل وتقترب من القوة القاهرة وفقاً 
ابض الآرر!©. 


(1) د. محمود مصطفىء المرجع السابقء عن 118. 
(1) د. أحمد فتحي سرورء المرجع السابق»؛ ص974. 


ا 


وني لبنان لا تعتبر مسؤولية من تمت المخالفة عن طريق تابع له 
مسؤولية عن فعل الغير وإنما يُسأل عن عمله وذلك إما لخطأه في الاختيار 
(اختيار مساعديه) أو لتفصيره في المراقبة 22 


الفقرة السابعة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية 

إن المعاقبة في الجريمة الاقتصادية تتطلب توسعاً في فكرة الفاعل 
وأشكال المساهمة الجنائية وإمكان تطبيق الجزاءات الاقتصادية على 
الأشخاص المعئوية. 

سودانياً يطبق القائون الجنائي السوداني على: ما لم يقتضي السياق 
معنى آخر تكون للكلمات والعبارات... المعاني والإيضاحات المبينة أمامها 
شخص تشمل الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص 
سواء كانت ذات شخصية اعتبارية,ام لم تكن. مكلف: يعني بالنسبة 
للشخص الطبيعي... وبالنسية' للْشخض/الاعتباري من لديه أهلية الالعزام 
القانوثي. 

القانون اللبناني من التَشْرِيمَاتَ آلتي قبل بمسؤولية الشخص المعنري 
الاقتصادية الجنائية كتطبيق لمبدأ عام يسود هذا النظام ويقضي بقبول 
المسؤولية للأشخاص المعنوية بصورة عامة. تنص المادة 1١4‏ من قانون 
العقوبات على أنه: يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة 
معنوية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو 
ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة 
يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل. 

كما تنص المادة 1١9‏ على أنه: يمكن حل الهيئات المذكورة في 
الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: 


(1) د. مصطفى العرجى المرجع السابق؛ 789 


لذن 


١‏ إذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية. 
؟ - إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف 
في الواقع مثل هذه ال 
© إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. 


4 إذا كانت قد أوقفت يموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس 


سنوات. 


كما تنص الم ة 7١١‏ من قانون العقوبات اللبنائي على أنه: لا 
يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 

إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء 
إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة 
وأنزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد فى ع 2059 

والمادة 7١١‏ تنص على انا بَلاآينرّلٍ#أحد تدبير احترازي ما لم يكن 
خطراً على السلام العام. 

يقضي بالعدابير الاحترَائية ََعدَالْتَكبْكَ من حالة الخطر إلا في 
الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها. 

يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترفت جريمة إذا 
كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون» لا تتعرض 
الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية. 

تنص المادة 08 السابقة في معرض تقرير مسؤولية مالك المؤسسة 
ومديرها مع مسؤولية مرتكبي الجريمة على أنه إذا كانت المؤسسة مملوكة 
لجمعية أو شركة أو جماعة» فإن هذه الأشخاص المعنوية تكون مسؤولة 


00 مم عقوبات لبناني «تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ومليوني ليرة 
البنائية 


لا 


أيضاً بالتضامن مع المحكوم عليهم فيما يتعلق بتنفيذ الغرامات وأداء 
المصروفات. ولا يكون لهذه المسؤولية محل إلا إذا كان المحكوم عليهم 
لا يمكنهم أداء الغرامات أو المصروفات. 

ويلتقي ذلك أيضاً مع توصية المؤتمر السابق ذكره والتي تقرر أن 
(عقاب الجرائم ‏ الاقتصادية ‏ يستلزم إمكانية تطبيق الجزاءات الجنائية على 
الأشخاص المعنوية). وفي ذات المعنى كان المؤتمر الخامس للأكاديمية 
الدولية للقانون المقارن المنعقد في بروكسل عام 1408 فقرر ضرورة 
الاعتراف ببعض المرونة لقواعد قانون العقوبات العام ويصفة خاصة فيما 
يتعلق بمسؤولية الأشخاص المعنوية©. 

وقد أرست المادة ١04‏ من قانون العقوبات المصري القاعدة العامة 
لمسؤولية الأشخاص المعنوية في مجال الجرائم الاقتصادية بالتضامن مع 
المدير أو المديرين أو الممثل أو انؤكيل في أداء العقوبات المالية. 

توسعت بعض التشريعابث قي "مسوكية الأشخاص المعنوية؛ كالقانون 
الفرنسي» حيث أقر القانون الْجَلَيَدَ المعمول يه منذ عام 1444 المسؤولية 
الجنائية للأشخاص المعئويّة يََداقبَعَنَ"البرائم التي ترتكب لحسابها 
بواسطة أجهزتها... 

ولعل أهم ما يُسأل عنه الشخص المعنوي في قانون العقوبات 
الفرنسي الجديد عن جرائم القتل الخطأ الإصابات غير العمدية» حوادث 
العمل أو المنتجات الفاسدة التي تنتجها تلك الأشخاص وتسبب إضراراً 
بالغير 0 

وأخيراً يمكن القول إن مسؤولية الشخص المعنري ضرورية» لأن 
خطورة الشخص المعنوي تفوق بكثير خطورة الأشخاص الطبيعيين» فمثلا 
)١(‏ المجلة الدولية؛ للقانون المقارن؛ 29988 ذكر سابقاًء ص 746 


إفذف د. شريف سيد كامل؛ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية (دراسة مقارنة)؛ دار 
النهضة العربيةء ط 1991 ص 54 
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صناعة أو إنتاج فاسد (معلّب» دراء...) أو لا تتوفر فيه الصفات الأساسية 
أو غير نقي أو يحتوي على ماد سامة» يسبب مخاطر عديدة وقد تكون 
مميثة» والمسألة زادت تعقيداً بعد دخول التكنولوجياء مما أدى إلى كثرة 
الإنتاج» وكذلك تخلي الإنسان عن هذه الأعمال لصالح الآلة والتي دخلت 
كل المجالات. 


ولا بد من تكريس المسؤولية الموضوعية للشخص المعنوي؛ ويجب 
أن لا تربط إلا بنشاط الأشخاص الطبيعيين؛ ولا بد من تجاوز الحجة 
القائلة بعدم إمكان توافر الركن المعنوي للجريمة في حق الشخص 
المعنوي» لذا لا بد للقضاء من التوجه إلى الجريمة المادية أو قلب عبء 
الإثبات. بالنسبة للجرائم الاقتصادية؛ لأن قانون العقوبات العام تحكمه 
مبادىء هامة لا يمكن تجاوزها بالنسبة للجرائم العادية. والمسألة في النهاية 
تخضع لإرادة المشرع ولا بد من تحركه:لوضع الحلول وفقاً لما وصل إليه 
الفقه واعتمده الاجتهاد لبنانباً» غرييا وكوكهاً و لتراجة ما تقوم به هذه 
الهيئات من جرائم غش وفساد الثي-اتيتفجل خطرها في لسئوات الأخيرة 
استفحالاً خطيراً» إذ قد ترتبحَليََكأن:فقدالكثيرامن المواطنين حياتهم أو 
أصيبوا بأمراض أو عاهات مستديمة. 


الفرع الثاني: الجزاءات 


تتضمن النصوص القانونية واللائحية المقررة لحماية المستهلك طائفة 
من الجزاءات يمكن أن تكون جنائية كما يمكن أن تكون غير جنالية"©, 


والجزاءات غير الجتائية بدورها قد تكون جزاءات مدنية أو تأديبية أو 
إدارية أو اقتصادية”". ولما كان البحث ينصب بالدرجة الأولى على الحماية 
(1) د. محمود مصطفى؛ المرجع السابقء ص 147. 


(؟) د. محمود نجيب حسن» تقرير باللغة الفرنسية عن (الجزاءات غير الجنائية المتعلقة 
بالجرائم الاقتصادية) مقدم الحلقة العربية للدفاع. 
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الجنائية للمستهلك» فإننا سنتناول الجزاءات الجنائية وحدها على أن ثميز 
فيما بينها وبين العقوبات والتدابير الاحترازية. 


الفقرة الأولى: العقوبات 
العقوبات في مجال الجرائم الاقتصادية والتي تشمل فيما تشمل ها 
يتعلق بالمستهلك يمكن أن تكون سالبة للحرية كما يمكن أن تكون مالية. 


أولاً: العقوبات السالبة للحرية 

غالباً ما يلجأ المشرع إلى العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق 
بالجرائم المرتكبة بالمخالفة للنصوص والأحكام المقررة لحماية 
المستهلكين» وتأخذ العقوبة السالبة للحرية في معظم الأحوال صورة 
الحبس. ويسود الفول بأن من المأمول فيه أن تتراوح عقوية ألحبس بين حد 
أدنى قدره ثلاثة شهور وحد أكضى قَِرَهٍ ثلاث سنوات فيما خلا الحالات 
الاستثنائية الجسيمة, 


ولقد كان هذا هو العتَالايقي:طل-التشوص والأحكام المقررة في 
مصر حتى سنة 198+ فالحبس لم اوز سنتين بالنسبة للجرائم 
المنصوص عليها ن قمع الغش رقم 48 لعام .194١‏ ولكن في عام 
1 رئى أن مواجهة الظروف الاقتصادية السائنة وقتئذ ونقص بعض 
المنتجات والسلعء يقتضي من المث المشرع تقليظ العقوبات السابقة فصار 
الحبس من سنة إلى خمس سنوات بالنسبة للجرائم المرتكبة بالمخالفة 
لأحكام القانون الخاص بشؤون التموين (م 01 معدلة بقانون )8٠/1١9‏ 
والقانون الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح (م 4 معدلة بقانون 
6/4 


)١(‏ توصية الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي» مجلة القانون والاقتصاد» السنة 
قل العدد 4. ص 187, 
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وذات الشيء نجده فيما يتعلق بجرائم الغش حيث أصبحت عقوبة 
الحبس تتراوح بين ثلاثة شهور وثلاث سنوات وتبذل بعض الجهود في 
الوقت الحاضر من أجل رفع الحدود القصوى في جرائم الغش إلى خمس 
سنوات» الأمر الذي تصبح معه الحدود القصوى في التشريعات الثلاثة 
الأساسية في مجال حماية المستهلك واحدةء وتزداد الدنيا والقصوى إلى 
الضعف في حالة العود”©. 


ويلاحظ أنه في مجال الجرائم الاقتصادية لا يعلق تنفيذ العقوبة» 
ونجد صدى لذلك في جرائم التسعير» ولا ينصب حظر إيقاف التنفيذ فيما 
يتعلق بقانون قمع الغش إلا على الغرامة وحدها (م 9). 

وعن العقوبات السالبة للحرية في قانون حماية المستهلك في لبنان 
تنص المادة 1١8‏ منه على يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ولغاية سنة 
وبالغرامة من عشرين مليوناً الى خمسة.وسبعين مليون ليرة لبنانية من: 

١‏ تداول بسلع أو خدمات! لآ يَتِواقِق مع المواصفات المعتمدة 
والمتعلقة بالسلامة أو عرض هذة”التطلع أو الخدمات أو وزعها أو 
روج استعمالهاء بايةوسهلّة مخ جلممالاكيد أو المفترض بعدم 
توافقها, 

؟ - صنع سلعة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسلامة. 


امتنع عن تنفيذ أحكام المادة 4 من هذا القانون. 

والمادة :1١9‏ - يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سئة وبالغرامة من 
خمسة وعشرين مليونا الى خمسين مليون ليرة من اقدم؛ وهو عالم بالامرء 
على: 

الغش في مواد مختصة بغذاء الانسان أو الحيوان أو في عقاقير أو 
اشربة أو متئجات صناعية أو زراعية أو طبيعية. 


(1) د. شريف سيد كامل» المرجع السابق؛ ص ١ا.‏ 


لف 


الاتجار بمواد غذائية فاسدة أو ملوثة أو منتهية مدة استعمالها أو 
التعامل بها. 

حيازة منتجات أو مواد من تلك الموصوفة في الفقرتين السابقتين. 

الحض؛ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ١‏ ولا من 
المادة 104 من قانون العقوبات؛ على استعمال احدى المواد المذكورة في 
هذه المادة. 

والمادة :1١١‏ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة 
من خمسين مليونا الى شممسة وسبعين مليون ليرة اذا نجم عن احد الافعال 
المذكورة في المادة السابقة اصابة احد المستهلكين بالتسمم أو بمرض ادى 
الى تعطيله عن العمل مدة ام على الاقل. 

يعاقب بالحبس من ثلاث سئوات الى عشر سنوات وبالغرامة من 
خحمسين مليون ليرة اذا ادى الفعل الى 
انتشار مرض وبائي أو الى التي “بوفاة انسان. 

تطبق هذه العقوبات ولو كان /الشاري على علم بالغش أو الفساد 
الضارين. 

والمادة :11١‏ يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ثلاثين 
مليونا الى خمسين مليون ليرة كل محترف أو مصنع أو مقدم خدمة غش 
العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها 
أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها ومصدرهاء عندما 
يكون النوع أو المصدر معتيرا بموجب الاتفاق والعادات السبب الرئيسي 
للبيعء أو في صلاحها للاستعمال الذي اعدت له. 

والمادة 11١1‏ ترفع عقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى 
ستتين وتضاعف الغرامة اذا ارتكب الجرم: 

باللجوء الى مناورات أو دسائس ترمي الى افساد عمليات تحليل 
البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها أو كيلها أو وزنها أو حجمها. 


ا 


بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة ممائلة 
لبضاعة سبق اخضاعها لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها. 

والمادة 11: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة 

من ثلاثين مليوناً الى خمسين مليون ليرة كل من استعمل؛ مع علمه بالامرء 
ادوات وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة بقصد غش العاقد في كمية 
الشيء المسلم. 

يعاقب بالعقوبة نفسها كل غش؛ بآية وسيلة كانت» في كمية الشيم 
المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة. 

والمادة 114: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات 
وبالغرامة من اربعين مليونا الى خمسة وسبعين مليون ليرة كل من اقدم؛ مع 
علمه بالامر» على غش المشتري: 
آل بوضع علامة فارقة مقلدة نشي الغير على محصولاته أو سلعه 

التجارية. 

5 ببيع أو عرض محصتول .يحم ل علامة مختصية أو مقلدة 

تنص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم /١‏ تاريخ 1541/4/9 
الخاص بسلامة المواد الغذائية على أن 
الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة» المواصفات الموحدة التي تُصدر 
عنها والتي تعرف ب (كنشتهاهعستلة ج090). 


يتبع لبنان بصفته عضواً في منظمة 


كما تنص المادة 4 من المرسوم نفسه على أنه: كل مخالفة لأحكام 
هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة أشهر.... وكل 
من أقدمء» وهو عالم بالأمرء على طرج مواد غذائية ملوئة أو فاسدة أو 
منتهية مدة استعما استعمالهاء أو على التعامل بها: في السوق الداخلي أو 
الخارجي » يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سئوات. وكذلك 
المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 1941/4/9 المتعلق بحيازة السلع 


ويا 


والحاصلات والإتجار بها ينص في المادة 18 منه على أنه: كل من يخالف 
أحكام المادة 8 منهء يعاقب بالحبس من خمسة أيام إلى ثلاثة أشهر.... 

كما تنص المادة 1١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم 04 تاريخ 0/14/ 
48 على أنه: يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى سنة... والمادة ٠١‏ من 
القانون رقم 88/55 تاريخ 1948/8/17 تقضي على من يخالف هذا 
القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سئوات ويقضي بالإعدام في حالة 
قصد الفاعل النتيجة الجرمية. 

كما تنص المادة ١/08‏ من قانون 454 تاريخ 7٠١5/9/15‏ الخاص 
بحماية البيئة على أنه: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة... كل من ينفذ 
مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي... دون إجراء هله الدراسة... وني 
نفس الاتجاه المواد «لا» الا 41 41» و84 جنائي سوداتي. 

نلاحظ أن العقوبات السالنة ينجرية بسيطة ولا تتناسب مع الجرائم 
خاصة أن هذه العجرائم تعلق بقتنتضة الإنبسان وسلامته والتي هي فوق كل 
اعتبار» وتتعلق بالنظام العام فلآ بَدَمْنَ تشديد العقربات لردع المخالفين. 
ثانياً: العقوبات المالية 

وفيما يلي نتناول عقوبة الغرامة وعقوية المصادرة: 
١‏ - الغرامة: 

تعد من أقدم العقوبات»؛ وهو نظام يختلط فيه العقاب بالتعويض» 
وتطور الأمر إلى أن أصبحت عقوية خالصة خخالية من التعويض. 


يمكن أن نميز في نطاق الجرائم الاقتصادية بين ثلاثة أنواع من 
الغرامات هي الغرامة المحددة والغرامة النسبية والغرامة الإضافية. 
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| الغرامة المحددة: 

هي التي يكون مقدارها معلوماً مقدماء وتحديد الغرامة هو الاتجاه 
الغالب في التشريعات العربية. هي القاعدة العامة في مجال القوانين الخاصة 
بحماية المستهلك. فالمادة ٠١‏ من القانون رقم 86/74 الصادر في /8/١7‏ 
44 يعاقب بالحبس من... والغرامة من عشرة ملايين إلى مئة مليون. 
والمادة 04 تنص على؛ يعاقب كل من ينفذ مشروع يستوجب دراسة فحص 
بيئي دون إجراء هذه الدراسة بخمسة عشر مليون إلى مائتي مليون ليرة 


لبنافية 


والمادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم ١‏ الصادر في 1987/4/5 
الخاص بسلامة المواد الغذا تنص على أنه: كل من أقدم وهو عالم 
بالأمر على طرح مواد غذائية ملوثة. يعاقب بالحبس... والغرامة من 8 
مليون إلى 4١‏ مليون وفي نفس الاتجاه تنص المادة 1١1"‏ 

ويلاحظ أن الغرامة وفق القانؤك تعَدّيوعقوبة تكميلية لعقوبة الحبس لا 
يمكن أن يقضى بها وحدها. 


القانون: 


ب - الغرامة النسبية: 

هي التي يتحدد مقدارها بالقياس إلى عنصر معين مثل قيمة المال 
محل الجريمة» أو عدد السلع أو حجمها أو وزنها أو قياسها أو بالنظر إلى 
الضرر الذي ينجم عن الجريمة أو الفائدة التي حصل عليها الجاني كما 
تقرر ذلك المادة 1١5‏ مكرر من قانون العقوبات المصري 
لهذا الترع من الغرامات لكل من استعمل أو ورد يضاعة أو مواد مغشوشة 
أو فاسدة تنفيذاً لعقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة 
لإحدى جهات الحكرمة أى القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو إحدى 
الشركات المساهمة فالغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. 
وتقرر المادة 187 من نفس القاثون غرامة ن.. 
الناجم عن الجريمة على المسؤول عن رقابة المؤسسسة. 


ل 


ج - الغرامة الإضافية: 

وهي مبلغ من المال يقضى به في حالة عدم ضبط جسم الجريمة وقد 
أوردت المادة 7/108 من القانون السابق تطبيقاً لهذا النرع من الغرامات 
في حالة عدم الضبط أو في حالة ملكية الغير. 

تنص المادة ٠١‏ من المرسوم 47/04 الخاص بمكافحة الغش على 
أنه: كل من غش... يعاقب بالغرامة... والحبس... ويحكم بمصادرة البضاعة 
المحجوزة أو بثمنها إذا لم تكن محجوزة... 

ونجد نفس الاتجاه في قانون حماية المستهلك اللبناني بالنسبة للغرا 
المحددة» وهنالك إشارة خجولة للغرامة النسبية والا: 
في القانون. كما نجد في بعض القوانين مثل القانون الفرذ 
الغرامة النسبية والإضافية ردعاً للمخالفين. 
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٠‏ - المصادرة والإتلاف: ورد:في التوصية الرابعة لمؤتمر روما تيجب 
أن يكون في الإمكان أن تجتاوزٍالممكادرة الخاصة» الأموال موضوع 
الجريمة حتى ولو كانت غير أ#تتلوّكة“التئهم مع تعويض الغير عنهاء وني 
ذات المعنى جاءت المادة8/: ]ين المرسوم:الخاص بالتسعير والمادة ٠‏ 
من قانون قمع الغش معدلة بقانون 05/54 

ويتمشى مع ذلك ما جاءت به المادة ١68‏ من قانون المقوبات» إذ 
جعلت المصادرة عقوبة وجوبية في الجرائم الاقتصادية. - 

وعن المصادرة تنص المادة ١786‏ من قانون حماية المستهلك في 
على أنه: للمحكمة ان تقضيء بالا افة الى العقوبات المنصوص عليها في 
هذا القانون» بمصادرة السلع المغشوشة وعدد الوزن أو الكيل أو القياس 
المزيفة وغير المضبرطة وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه. 0 ب 

كما تنص المادة 115 من القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تقضي » 
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها بإتلاف السلع والموازين وآلات 
الكيل والقياس غير الصحيحة أو المزيفة أو بمصادرتها. 


7 لحف 


والمادة 17١‏ من القانون تنص على أنه: في حال التعارضء» تتقدم 
أحكام هذا القانون على النصوص القانونية الأخرى باستثناء تلك التي تنظم 
عمل المهن الحرة والمصارف وشركات التأمين. فالقانون لهذه الجهة لم 


يأتِ بجديد. 


بة الثانية: التدابير الاحترازية 

تتضمن النصوص القانونية واللائحية المقررة لحماية المستهلك . إلى 
جانب العقوبات - تدابير احترازية مغل غلق المؤسسة ووضعها تحث 
الحراسة وسحب الترخيص وحظر مزاولة المهنة ونشر الحكم بالإدانة. 
ويتناول البعض هذه التدابير تحت عنوان (العقوبات المهنية)؟. 


١‏ غلق المؤسسة 

يعتبر غلق المؤسة تدبيراً فعالاً:لمنع تكرار الجريمة؛ ومن المأمول 
فيه أن يكون غلق المؤسسة لَرتِيآوْمُوقا""». فالمادة ‏ من المرسوم 
الاشتراعي السابق تنص على : عتدتحتخالقة“الحكام الباب الأول و؟ و3 و4 
من المرسوم *7/ *8.... يمك الككهم:بتتع- التخالف من مزاولة التجارة 
نهائياً أو.. 

تنص المادة 117 من القانون على أنه؛ يجوز للمحكمة الواضعة ينها 
على النزاع أن تقضي بمئع المخالف من ممارسة تشاطه؛ كما يجوز لها أن 
تقضي في هذه الحائة بإقفال» بشكل مؤقت أو نهائي الأماكن التي يمارس 
فيها المخالف نشاطه. 


١‏ - سحب الرخصة 
تخول المادة ٠/07‏ من المرسوم بقانون الخاص بالتموين معدلة 


(1) د. محمود مصطفي؛ المرجع السايق؛ ص 128. 
(!) د. محمود مصطفى؛ مجلة القانون والاقتصاد السئة 8؛ العذد 4: صن 3017 


يلف 


بالقانون رقم 8١ /١١4‏ للقاضي إمكانية سحب الترخيص من المؤسسة في 
حالة انتهاك أحكام المادة ” من المرسوم بقانون الخاصة بالتوقف عن 
النشاط الصناعي والتجاري. 


” - نش حكم الإدانة 

من المقرر أن يجري هذا النشر عن طريق لصق مضمون الحكم على 
واجهة المحل التجاري أو الصناعي (بخط واضح) لمدة الحبس المحكوم 
بها في المادة 7/97 من المرسوم بقانون الخاص بالتسعير الجبري وتحديد 
الأرياح. وإذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة فإن النشر يكون لمدة 
شهر م 11 من القانون السابق» ويجري نشر الحكم ونقاً للقانون عن طريق 
اللصق في مكان محدد بالمحكمة لمدة أسبوع كحد أتصى م 6 ويكون 
النشر تخييرياً للقاضي في تطبيق أجكام القانون الخاص بالعلامات التجارية 
(م "١‏ مصري) وبصبح وجوبا قن حالهٌ“العود. 

وفي هذا الشأن تنص" التاكة:17 من القائون اللبئائي على أنه: ‏ 
للمحكمة المختصة أن تعَشيتَنَطْوالتتكع-كلة'أو بنشر خلاصته في الصحف 
التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. ولها ان تقضي بلصق خلاصة الحكم 
5 ابواب الأماكن التي يمارس فيها المحترف أو المصنع أو مقدم الخدمة 
نشاطه. 
4 - الإعفاء من العقاب 

تقرر المادة ؟١‏ من المرسوم بقانون رقم 177/ 1948٠‏ إعفاء المشتري 
لسلعة بأكثر من سعرها المقرر أو بربح يزيد عن الربح المحدد من العقاب 
إذا كانت السلعة غذائية وساعد السلطات على كشف الجريمة وضبط 
الجاني (البائع) عن طريق إخباره أو اعترافه. 


يل 


الفرع الثالث: الإجراءات 

لم يورد المشرع السوداني في مجال قمع الغش والتدليس لجهة حماية 
المستهلك في نطاق العلامات التجارية خروجاً ملحوظاً عن المبادئ العامة 
في الإجراءات الجنائية أما في مجال حماية المستهلك فإننا نلاحظ أن 
المشرع لم يتبع الأصول المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في كل 
الأحوال» ويمكن تفسير هذا الخروج عن هذه الأصول بأن هذه الجرائم 
تعد جرائم (اقتصادية) بالمعنى التقليدي: أي أنها تدخل في إطار قانون 
العقوبات الاقتصادي بالمعنى الضيق» فضلاً عن الصفة الاستثنائية التي 
كانت تصطبغ بها التشريعات المقررة حين صدورها. 

وسوف نعرض فيما يلي لأهم مواضع الخروج على القواعد العامة 
المقررة في قانون الإجراءات الجنائية محاولين استظهار علة هذا الخروج 
وجداوةء فنعرض لسلطة الضبط القضائينفي الجرائم التي تهم المستهلك 
ثم نسلطة التحقيق والاختصاصل القضائي وأساليب الإثبات وطرق الطعن 
في الأحكام. 


الفقرة الأولى: سلطة الضبط القضائي 

من المأمول فيه فقهآء أن يتولى جهاز ضبط قضائي متخصص مهمة 
الاستدلال والتحقيق في مجال جرائم الاستهلاك المختلفة توطتة لإقامة 
الدعوى الجنائية عنها", 

قفي لبنان وحسب المرسوم الاشتراعي رقم 77 الصادر بتاريخ لذلذا 
142 وفي الباب الخامس ‏ ضبط المخالفات ‏ تنص المادة ١1‏ منه على 
أنه يقرم بضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم الاشتراعي وتنظيم محاضر 
بها 


(1) توصية الحلقة العرية للدفاع الاجتماعي؛ المرجع السايقء ص 188 


144 


- موظفو مصلحة (مديرية) حماية المستهلك المحلفون اليمين 
أمام المرجع القضائي المختص بواسطة النيابة العامة الا 0 
والمكلفون خطياً حسب الأصول الموضوعة خصيصاً لأعمال المراقبة. 


أفراد الضابطة العدلية المكلفون رسمياً القيام بهذا النوع من العمل. 


يمارس هؤلاء الموظفون الصلاحيات المعطاة لهم في جميع 
المؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات التي تخزن فيهًا مواد 
وحاصلات وسلع؛ وفي مؤسسات الخدمات المسعرة ويشترط لممارسة 
الوظيفة في الأماكن الأخرى التي يشتبه بوجود بضائع وحاصلات وسلع 
فيهاء الحصول على موافقة خطية مسبقة من النيابة العامة المختصة. 


وفي مطلق الأحوال يحق لهؤلاء المرظفين الاستعانة يقوى الأمن 
الداخلي كلما دعت الضرورة. 

وتنص المادة 14 على إنه: ايحأ لمُوظفي مصلحة حماية المستهلك 
المكتلفين رسمياء مطالبة أميحاب العلاقة» بتقديم جميع الوثائق 
والمستئدات التي تابت صحة المعلومات المدعى بها». 

وفي مصر يكلف المشرع المصري موظفي الوزارات التي : 
الجريمة في مجال نشاطها بالقيام بوظيفة الاستدلال والضبط القضائي: 
وكذلك تفعل السلطة اللائحية؛ وفي هذا المعنى نجد المواد 44 من 
المرسوم بقانون رنم 46 لعام 144 المتعلقة بالتموين» ١7‏ من المرسوم 
بقانون المتعلق بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح”"©: وذات الشيه نجده 
بالنسبة للمادة ١‏ من القرار الوزاري رقم 41/97 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 
11/4 الخاص بقمع الغش والتدليس والمادة ١1‏ من القانون رقم 175/58 
الخاص بالوزن والقياس والكبل. 
)١(‏ انظر المرسو, بقانون رقم 1517 لسئة :19468٠‏ مصر (كان الملك يصدر المراسيم 

بقوائين لإعطائها القوة ال: 


وفي السودان صدر أمر تأسيس وكالة 
م وعملاً بأحكام المادة 14 (1) م 
1م أصدر وزير العدل الأمر الآتي نصه: 


0.١‏ يسمى هذا الأمر (أمر تأسيس وكالة نيابة حماية المستهلك لسنة 
6) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. 

2.7 تتنشأ وكالة ثيابة جنائية متخصصة لحماية المستهلك, 

0.8 على الرغم من إختصاص أي وكالة نيابة أخرى تختص وكالة ثيابة 
حماية المستهلك بمباشرة السلطات المنصوص عليها في قانون 

لسنة 1491م وأي قانون آخر ذي صلة وذلك في 

الجرائم والمخالفات المتعلقة بالآتي: 

1 المواصفات والمقاييس والجودة. 

ب - صلاحية الأطعمة والأشرنة والأكوية. 


اج - صلاحية مدخلات الإتقتاج“وغيرها من المواد والسلع 
والمنتجات. 

د استيراد سلع أو تصديرها أو التعامل بأي صورة من الصور في 
المواد المذكورة في هله المادة. 

2.5 يكون الاختصاص المكاني الوكالة النيابة المنشأة بموجب المادة (25 
اجميع السودان ويكون مقر رئاستها بالهيئة العامة للمواصفات 
والمقاييس» ويجوز إنشاء فروع لها بالولايات. 

وبالإشارة للموضوع أعلاه وبغرض تنظيم العمل بالنيابة ليكون متناغماً 

مع أعمال الهيئة وآهدافها فإنئا نرجى بالإجراءات الآتية: 

١‏ بالإضافة إلى القواتين التي تقوم النيابة بتطبيقهاء التي ذكرتموها في 
مذكرتكم المرفقة مع خطابكم إليئا بتاريخ 00١‏ ستضاف 
القوانين الآنية: 


قانون الموازين والمكاييل والمقاييس لسئة 88وام. 

أب قانون دمع المصنوعات الذهبية والفضية لسنة 181/3م. 

اج - قانون التقاوى لسنة ٠154م.‏ 

د - قانون رقابة المحاصيل لسنة 18189م. 

ه ‏ قانون حماية البيثة لسنة 50١‏ 1م, 

و قاتون المبيدات لستة 1488م. 

فيما يتعلق بأخذ العينات يغرض الفحص أو التحليل بخصوص أي 
إجراءات بواسعلة النيابة أو نها علاقة بعمل النيابة يتم أخد العينات 
بواسطة لقني المخعص الذي تحدده الهيئة ويتم الفحص والتحليل 
والتقييم وفقاً للاسس والإجراءات المتبعة في الهيئة وتحدذ مدى 
مطابقة العينات التي أغينك ,للمواصفات أو مخالقتها لها ومنى 
جودة تلك العيناث. 

تعمل النيابة بالتنسيق والتحاوق مع الهيئة على إنشاء فروع لها 
بالولايات الأخرى لإااجيةؤلك. 

ستقوم الهيئة بتصميم فورمات ونماذج واستمارات يتم بواسطتها 
التخاطب والتعامل ب النيابة والهيثة» فيم يتعلق بالأعمال المشتركة 
والمتكررة بينهماء خاصة أخذ العينات وفحصها وتحليلها ونتيجة 
الفخص. 

وعلى النيابة العامة أن تأمر بالآتي 

الالتزام التام بما ورد أعلاء بوضع الديباجة المشار إليها على 
الكرتونة وعلى جميع العبوات المشتملة عليها. 

ينطبق هذا الإعلان على البقالات وذكاكين الجملة والقطاعي 
(التجزئة) على السلع أو الأطعمة التي يعرضونها على الجمهور 
(المستهلكين). 


يض 


كل من يخالف هذه الأوامر سيكون عرضة لاتخاذ الإجراءات 
الصارمة وفقاً لأحكام القاتون الجنائي لسنة 1141م وقانون الرقابة 
على الأطعمة لسنة “ا/اؤام» وأي قانون أو لوائح ذات صلة. 


الفقرة الثانية: سلطة التحقيق والاتهام 

خلصت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي إلى أنه من المأمول 
فيه إنشاء نيابة أو أكثر لمتابعة الجرائم الاقتصادية يختص أعضاؤها وحدهم 
دون غيرهم بأعمال التحقيق والاتهام في هله الجرائه”©. 

ويعيداً عن الاستجابة لهذه الترصية في بعض دول المنطقة فْإن 
المشرع اللبناني وفقاً للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/ 
198/4 قرر - تضبط المخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي بموجب 
محاضر ضبط وفاقاً لنموفج معين يجدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة 
فيما يعود لمراقب مصلحة (مديرية) حْهايةلهستهلك (ملحق رقم 0. 


والمادة ٠١‏ من نفس المرسوَم الاتتتراعي تنص على أنه: «تحال 
محاضر الضبط من قبل رئيس مصجة“اتنتيرية)حماية المستهلك أو رئيس 
مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحاقظات بعد التأكد من استيفائها الشروط 
القانوثية مع كافة المستندات والإقادات والمعلومات الضرورية المتعلقة بهاء 
ذات الصلاحية أن ترفع للمدير العام في ضوم 
ضافي عندما ترتأي زئاسة المصلحة (المديرية) حفظ 
المحضر لتقترن بقرار المدير العام». 

والمادة ١؟‏ المعدلة وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم ”" تاريخ 
مم تنص على أنه: تنظر في المخالفات المغبوطة المحاكم 
الاستثنائية المختصة في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة» وتطبق بشأنها 
أصول المحاكمات الموجزة المتعاقة بالجرائم المشهودة وتكون أحكامها 


(1) توصية الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي» مرجع سابق» ص 144 


ردن 


غير قابلة للمراجعة إلا لتصحيح الخطأ المادي. وفي مطلق الأحوال لا 
يجوز الحكم بأقل من الحد الأدثى للغرامة. 

وفي مصر فإن المشرع لم ينتهج في هذا الشأن نهجاً واحدء نفيما 
يتعلق بالجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العادي ‏ كما هو الحال 
بالنسبة لجرائم قمع الغش والتدئيس . لم تأت النصوص بأي خروج على 
القواعد العامة. 

أما فيما يتعلق بالجرائم الداخلة في اختصاص قضاء خاص - كما هو 
الحال بالنسبة لجرائم التموين والتسعيرة - بة خاصة هي (نيابة أمن 
الدولة تمارس أمام هذا القضاء أعمال التحقيق والاتهام» ولها أيضاً في 
هذا الشأن سلطات التحقيق (م ” من قانون 8٠١/٠١8‏ الخاص بإنشاء 
محاكم أمن الدولة). 

ومن تاحية أخرى فإن التعليمات العامة للنيابات تقرر» أن أعضاء 
النيابة يجب أن بحيلواء بدون “ةب ,جرائم التموين والتسعير إلى القضاء 
المختص طالبين منه الحكم علوم البسرعة. كما يجب عليهم أن يطلبوا 
إلى المحكمة تونيع أقصي ألعَقوَبَات المقررة وأن يعارضوا في كل طلبات 
التأجيل (م 156١‏ من اللْطليان: الكاقة اللتتابات) أما في السودان فإن هناك 
نيابة خاصة بحماية المستهلك كما مر معنا سابقاً. 

وعن معايئة المخالفات في قانون حماية المستهلك اللبناني. 


لجهة معاينة المخالفات تنص المادة ١لا‏ من القأنون على أنه: يتولى 
موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية؛ المكلفون خطيا رفقا 
للاصول؛ مرائبة تطبيق احكام هذا القانون. 

كما يراقب تطبيق أحكام هذا القاثون كل في حدود اختصاصه: 

عناصر الضابطة العدلية المكلفرن رسمياء 

وبناء على تكاليف خطية. الموظفون المختصون في كل من وزارات 
الزراعة والصحة انعامة والسياحة والداخلية والبلديات» وادارة الجمارك. 


انا 


وحسب المادة 77 يمارس الموظفون المذكورون في المادة الا بناء 
على تكاليف خطية؛ الصلاحيات العائدة لكل منهمء وفقا للقوانين والانظمة 
التي ترعى عملهم: في كافة الأماكن المخصصة لممارسة المحترف أو 
المُصِنع لنشاطه في داخلهاء كما يمكنهم القيام بمهامهم خلال نقل السلع. 
إلا أنه لا يجوز للموظفين المذكورين دخول الأماكن الأخرى ما لم يوافق 
المحترف صراحة على ذلك؛ أو بعد !لاستحصال على إذن خطي مسبق من 
النيابة العامة المختصة. 


وفي مطلق الأحوال يحق للموظفين المذكورين» عند الاقنضاءء طلب 
ؤازرة قوى الأمن الداخلي للقيام بمهامهم بعد موافقة النيابة العامة 
المختصة. 


والمادة 7 تورد: يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة ١‏ الطلب 
من أصحاب العلاقة تقديم جميع الوثائق والمستندات والسجلات التي تنبت 
صحة المعلومات التي يدلون يها رِيجوْزلهم الاستحصال على نسخ عن 
المستندات المذكورة أعلاه والتحفق_من-صسحتها بكافة الوسائل القانونية. 

ثانياً: بحق لصاحب العَلاقة) بِعَدَإنَهَامة“مضمون احكام المادة 1١1/‏ 
من هذا القائون: أن يحده ماهية الوثائق والمعلومات التي يحرص على 
إبقائها مكتومة. 

كما يجوز لهم حسب المادة 4 اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 


حجز الاوراق المنصوص عليها في المادة 5 التي تثبت حصول 
المخالفة أو التي تتيح كشف كافة الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها 
وعليهم في هذه الحالة» تسليم صاحب العلاقة ايصالا بذلك. 

حجز السلع التي يتبين انها مزيا أو سامة أو غير صالحة للاستهلاك 
أر غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك 
وسلامته للخطر. 


وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذين يحوزوت 
عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقية؛ على ان لا تتجاوز مدة 
الحجز 40 يوما. 

والمادة 0 توجب على الموظفين المذكورين في المادة ١لا‏ من هذا 
القانون» وبناءً على إذن خطي من إلنيابة العامة المختصة؛ حجز المواد 
والالات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة 
أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته 
للخطر. 

إن المواد والالات والمعدات المشار اليها أعلاء تبقى مودعة لدى 
الشخص الذي وجدت بحوزته وتحث حراسته عا لم تنقل الى مكان يحدده 
الموظفون المنظمون للمحضر. 

كما تجيز المادة 77 اتلأفيي ل سكعِة/بالتي ثبت انها مزيفة أو سامة أو 
غير صالحة للاستهلاك, على أنفقة يتاحت العلاقة. بعد الاستحصال على 
إذن خطي من النيابة العامة الايحتّظية» 


تحدد عند الاقتضاء شروط واجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير 
الاقتصاد والتجارة. 


والمادة لالا من القانون تُجيز للموظفين المذكورين في المادة 7١‏ أخذ 
العينات على أن تراعى المعايبر والمواصفات الدولية المرعية الاجراء وفقا 
لاحكام المادة 14 من هذا القانون. (م 1/4: تحددء بقرار يصدر عن وزير 
الاقتصاد والتجارة والوزير المختص وبالتنسيق مع المختبرات المعتمدة 
ووفقا للمواصفات المرعية الاجراء الكمية الواجب اخذها من كل سلعة 
والطرق الواجب اتباعها للحصول على عينات 
اللازمة لنقل وحفظ هذه العينات كما تحدد انواع السلع التي لا حاجة 
لأخل عينات منها). 


انسة والتدابير الاحترازية 


تخضع العينات المأخوذة للتحليل في أي من المختبرات التي يحددها 
المجلس الوطني للاعتماد. 

ويجوز الاستغناء عن التحاليل المخبرية في حال كان الغش أو التقليد 
واضحاً كما في حال كانت عدم صلاحية السلعة للاستهلاك أو عدم توافقها 
مع المواصفات المعتمدة واضحة. 

يعطى الشخص الذي اخذت العينة من مؤمسته ايصالاء يذكر قبه نوع 
السلعة التي اخذت منها عيئة وكميتها وسعر بيعها ويدون رقم الايصال في 
المحضر. ويجوز لصاحب العلاقة ض خطيا امام مدير حماية 
المتنيلك قي وزارة الاقتصاد والتجارة على هذا الاجراء أو على حجم 
العينة أو عددها أو كميتها كما يجوز له أن يبلغ نسخة عن اعتراضه الى 
التفتيش المركزي(م 0/4 

والمادة 4١‏ إ: تبين من نتائج التجاليل عدم وجود غش أو تقليد أو 
أن السلعة صالئحة للاستهلاك: إرنتؤاققة “هم) المعايير والمواصفات المعتمدة 
يتوجب على الإدارة المختصة اعلا م تحب العلاقة يذلك خطيا ضمن مهلة 
ثلاثة ايام تلي تبلغها تقر سرٍالْمتَعَبووَببَبركَامحترف. في هذه الحالة» 
التصرف بالسلع. 

اما إذا أظهرت التحاليل المذكورة أعلاه وجود غش أو تقليد أو ان 
السلعة غير صالحة للاستهلاك أو غير متوافقة مع المواصفات المعتمدة» 
فعلى الإدارة ضم تقرير المختير الى محضر الضبط والوثائق المرفقة به 
واحالتها الى «مديرية حماية المستهلك؛ خلال مهلة سبعة ايام تلي ورود 
تقرير المختير. 

على جميع الموظفين المذكورين في المادة ١/ا‏ من هذا القانون احالة 
كافة المحاضر ووثائقها ومستنداتها الى مديرية حماية المستهلك التي تتولى 
احالتها بدورها الى النيابة العامة أم أجراء تحقيق أو تحليل اضافي بتاء على 
طلب وزير الاقتصاد والتجارة أو بناء على طلب صاحب العلاقة وذلك 


يسن 


خلال مهلة ثلاثين يوما بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة. (مادة 41). 
والملاحظ ارتفاع عدد الجرائم المكتشفة بعد صدور قانون حماية 
المستهلك. يمكن رؤية ذلك من خلال الرسم البياني في (الملحق رقم ©). 

والمادة ٠١7‏ تلزم الأشخاص المذكورين في المادة ١‏ من القاثون» 
خلال قيامهم بمهامهمء بالسرية التامة. 

لا تعتبر سرية نتائج الفحوصات والتحاليل التي تجرى على العينات. 

يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى ستة اشهر وبالغرامة من اربعة 
ملايين الى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كل من افشى مضمون الوثائق أو 
المعلومات التي اطلع عليها على رغم حرص صاحب العلاقة بإبقائها 
مكتومة 


الفقرة الثالثة: إجراءات المجاكمة 

تتميز الإجراءات المتبعة أعام يناكم أمن الدولة في مصر ببعض 
السمات الخاصةء وأهمهاء 

أولاً: عدم قبول الدعوى المدئية أمام هذه المحاكمء ولا يكرن 
الادعاء المباشرء من باب أولى» مقبولاً أمام هذا القضاءء وذلك من أجل 
أن ينصب الاهتمام إلى الدعوى الجنائية وإلى السرعة في فصل الدعوى. 

ثائياً : الفصل على وجه السرعة؛ من المأمول فيه أن يجري الفصل 
في الجرائم الاقتصادية على وجه السرعة حتى يتحفق للأحكام قدر من 
الردع العام. ولقد أوجيت النصوص المتعلقة بجرائم التموين والتسعيرة أن 
يكون الفصل فيها على وجه السرعة (م 7١‏ من المرسوم بقانون الخاص 
بجرائم التموين م ٠١‏ فقرة 4/7 من القانون الخاص بمحاكم أمن الدولة: 
م 119٠‏ من التعليمات العامة للنيابات)0©. 


.188 محمود مصطفى» المرجع السايق‎ )١( 


وفي السودان تقدم الشكوى المكتوبة إلى شرطة النيابة مستوفية 
للآتي: 

 ]‏ إذا كانت مقدمة من محام أو مستشار قانوني عن شخص عادي: 
تكون مطبوعة. 

عليها دمغة عادية بالإضافة إلى دمغة المحاماة. 

مبلغ ثلاثماية دينار دعم العمل الجنائي. 

ب إذا كانت مقدمة من محام يمثل شركة: 


هسنتوتي الشرطان الواردان أعلاه مع دفع مبلغ عشرة آلاف ديناراً دعم 


العمل الجناثي. 


اج 


2 


ج ‏ إذا كانت من مواطن عادي: 
دمغة عادية. 
مبلغ ثلاثماثة ديناراً دعم العمل الجناتي. 
بعد استيفاء الشروط الواردة في الققرات أ ب ج: 
أ تسجل العريضة بالدفتر المعد للعرائض والمحفوظات لدى 
الشرطة بعد وضع الرقم المسلسل والتاريخ. 
7 


7 1 السسصسحيية 

فلاف 
ب تعرض العريضة مع الدفتر لوكيل النيابة الأعلى لتوزيع العمل 
على وكلاء التيابة. 


اج - يتم كذلك إعداد دفتر مستقل تسجل فيه الإجراءات التي يتم 
اتخاذها بالنسبة للحملات التي تقوم بها النيابة بالتعاون مع إدارة 
الجودة وعرض الدفتر على وكيل النيابة الأعلى لتوزيع العمل على 
وكلاء الثيابة على النحو التالي: 


أبسلسل الشاكي المشكو ضده أركيل الثيابة المباشر 
أ( 
1 


دفي لبنان تتبع نفس الإجراءات المتبعة أمام المحاكم بشأن الدعاوى 


بشكل عام, 
وعن حل النزاعات التي تحدث بين المحترف والمستهلك في قانون 
حماية المستهلك. 


تخضع النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنّع والناتجة 
عن تطبيق أو تفسير احكام هذا القانون» والتي لا نتجاوز فيمتها ثلاثة 
ملايين ليرة لبنانية؛ للوساطة بهدف محاولة التوفيق بين اطراف التراع. 

يعرض النزاع على لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 
لاه من هذا القانون اذا كانت قيمة التّواع تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبتائية أو 
في حال فشل الوساطة لايجاد تخل كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع 
تقل عن الميلغ المذكور. 

يعرض النزاع على الهيئة المنصّوص عنها في هذا القانون أما إذا 
كانت قيمة النزاع تفوق الثلا ملايين ليرة أم في حال فشل الوساطة لإيجاد 
حل كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع تقل عن المبلغ المذكور. 


1١‏ في الوساطة: 

حسب المادة 8 يقوم بدور الوسيط موظف أو اكثر في وزارة 
الاقتصاد والتجارة» من الفئة الثالثة وما فوق يعيئون بقرار يصدر عن وزير 
الاقتصاد والتجارة؛ بناء على اقتراح المدير العام على ان لا يكونوا من 
المعنيين بالنزاع موضوع الوساطة وفي الأردن يقوم بالوساطة الحاكم 
الإذاري الذي وقعت المخالفة في دائرته0 


(1) تنص المادة 8 من المشروع الأردني على أنه؛ تنفيذاً لأغراض هذا القانون إذاء 


١ 


يعقد الوسيط جلساته في الاماكن التي يحددها مدير عام الاقتصاد 
والتجارة حسب المادة 84 من هذا القانون. 


تنص المادة 80:: يعرض النزاع على الوسيط يموجب استدعاء خطي 
من المستهلك أو المحترف أو المصنع يقدم مقابل ايصال يتضمن عرضا 
للتزاع. يجب أن يستوفى عن الاستدعاء رسم طابع مالي ة عشرة آلاف 
لير 


تنص المادة 4: يدعو الوسيط» خلال مهلة ثلاثة ايام تلي تاريخ 
تقديم الاستدعاء؛ المتنازعين الى جلسة. تحدد في الدعوة موعد ومكان 
الاجتماع وموضوع التزاع 

تنص المادة 44: اذا تخلف احد طرفي النزاع عن الجلسة المبلغ 
موعدها اصولاء فيحدد الوسيط موهدا لجلسة ثانية. وفي حال تخلف 
الطرف ذاته عن حضور الجلسة الثائية ملع موعدها اصولاء تختتم مرحلة 
الوساطة ويحيل الوسيط الملا الى لْجنة لحل النزاعات المنصوص عليها 
في المادة 81 من هذا القانولة 

تنص المادة 44: يجب ان يكون كل طرف في الدزاع حاضراً أو 
ممثلاً في جميع مراحل الوساطة. 

تنص المادة 41: يجوز للوسيط إن يستعين بمن يشاء من اهل الخبرة 
لمساعدته في آداء مهمته وعلى كل من طرفي النزاع ان يقدم لكل من الخيير 
والوسيط كافة المستندات والمعلومات التي قد يطليها. 

وتوجب المادة 47 إنهاء مرحلة الوساطة خلال مهلة خمسة عشر يوماً 
تسري اعتباراً من تاريخ عقد أول جلسة. يجوز تمديد هذه المهلة لمدة 


وقم تزاح بين المستهلك والمزود حول سلامة السلعة أو الخدمة قللمتضرر أن 
يعرض. الأمر بشكوى خطية على الحاكم الإداري التي نشأت الواقعة في دائرته أو 
من يتتدبه خطياً من أعضاء المجلس لتسوية ذلك التزاع . 


لفن 


ممائلة باتفاق الطرفين أو بناء لطلب الوسيط. وخيراً فعل المشروع الأردني 
بتحديد مدة الوساطة بإسبوع0©, 

تنص المادة 41: يقدم الوسيط الحلول التي يقترحهاء في ضوء اقوال 
اطراف التزاع والمستندات والمذكرات التي قد تكون قدمت له. 

يمنح الوسبط اطراف النزاع مهلة ثمان واربعين ساعة لاتخاذ موقتف 
من الحلول المقترحة. اذا وافق اطراف النزاع على حل شامل أو جزئي» 
يدون الاتفاق في المحضر ويوقع عليه كل من الوسيط واطراف التزاع 
ويكون بمثابة اتفاق ملزم. اما في حال عدم التوصل لأي اثفاق جزئي تحال 
الخلافات التي بقبت موضع نزاع الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها 
في المادة /41 من هذا القانون. 

تنص المادة 44: لكل من اطراف النزاع الحق في الاستحصال على 
صورة طبق الاصل عن محاضر اِلْوشَاطة لقاء رسم مقطوع قدره عشرة آلاف 
ليرة لب 


انية يستوفى بموجب ايظالي 

والمادة 6 ننص:ملى الْوسَيِط أن يضع تقريرا فصلياء وفقا لنموفج 
يحدد بقرار يصدر عن ورين الاقتصاد والتجارة: يرفعه الى مدير عام 
الاقتصاد والتجارة ويبلغ نسخة عنه الى مديرية حماية المستهلك. 

يجب أن يتضمن التقرير المذكور لائحة بالقضايا التي عرضت على 
الوسيط والنتيجة التي توصل اليها والعقبات التي تواجهه خلال انفاذه مهامه 
والحلول التي يقترحها. 
١‏ - في التحكيم 

تنص المادة 41 من قانون حماية المستهلك: 
)١(‏ إذا تعذر إجراء التسوية خلال أسبوع واحد تال الشكوى في اليوم التالي بناء 


على طلب المتضرر إلى قاضي البلدية أو قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد 
فيها محاكم بلدية. 


تنشأ لجنة لحل النزاعات أو اكثرء للنظر في الخلافات المنصوص 
عليها في المادة 44 من هذا القانون. 

تؤلف هذه اللجان:من قاضي شرف أو قاض من الدرجة الرابعة فما 
فوق» رئيسا وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن 
جمعيات حماية المستهلك. 


خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة اشهرء ولحين تشكيل اللجان 
المذكورة أعلاء» ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاض من الدرجة 
الرابعة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل» بعد 


موافقة مجلس القضاء الاعلى. 


يعين القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وذير 
العدل: بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى» ويعين اعضاء اللجان بمراسيم 
تصدر عن مجلس الوزراء بناء علي اقتراخ وزير الاقتصاد رالتجارة. 

تنص المادة 44: للجنة حل الَتَرَاعَآتَ الاختصاص الحصري للنظر 
في التزاعات الناشعة بين محر ف مهلكأ" مطنع والناتجة عن تطبيق أو 
تفسير احكام هذا القانون ايا كانت قيمة التزاع وذلك اء الملاحقات 
الجزائية التي تبقى من صلاحية المحاكم الجزائية المختصة”". 


اذا تبين للجنة حل النزاعات إن اعمال احد اطراف النزاع معاقب 
عليها بموجب القانون» فعليه احالة صورة عن كامل الملف الى مدير عام 
الاقتصاد والتجارة» ليحيله بدوره؛ عند الاقتضاءء بعد موافقة وزير 
الاقتصاد والتجارة ألى النيابة العامة المختصة وفقا لاحكام المادة 41 من 
هذا القانون. 


(0) رفي المشروع الأردني: تفصل المحكمة في موضوع الشكوى في حدود 
اختصاصها أو تحيلها إلى الجهة القضائية المختصة وفق | والأنظمة السارية 
المفعول. 7 


عم 


الا انه لا يجوز تقديم الدعاوى» التي تتناول نزاعا تقل قيمته عن 
ثلاثة ملايين ليرة لبنائية» مباشرة الى لجنة حل النزاعات قبل استنفاد مرحلة 
الوساطة المنصوص عليها في المواد 8 وما يليها من هذا القانون. 


تنص المادة 1198 


تستوفى على النزاعات التي تعرض على لجنة حل النزاعات نصف 
الرسم المقطوع الذي يستوفى من الدعاوى القضائية. 

تنص المادة :1١1‏ ان القرار الذي يصدر.عن لجئة حل النزاعات 
يجب ان يكون معللاً ولا يقبل !اي طريق من طرق المراجعة سوى 
الاعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطا المادي والاستثناف امام محكمة 
الاستثناف المدنية. ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. رفي 
المشروع الأردني يكون الحكم قطعياً م77. 

وتنص المادة :1١‏ اذللؤفض ألمبحكوم عليه تنفيذ القرار المبرم 
الصادر بوجهه؛ بعد انقضاء مهلة عشيرة ايام من تبلغه إنذاراً بذلك من قبل 
دائرة التنفيذء تسري بحقة:عكماً امة.اكراجية قدرها ثلاثة بالمئة عن كل 
شهر أو قسم منه من مجموع المبالع المحكوم بها. وفي نفس الاتجاء 
سارت المادة لاا من المشروع الأردني. 


الإثبات: 

كثير من التشريعات لا ينص على أحكام خاصة بالإثبات» فتطبق 
المحكمة قواعد الثانون العامء ومن هذه التشريعات القانون السويسري 
والالمائي0, فعبء الإثبات على النيابة العامة» وللمحكمة أن تأمرء ولو 
من تلقاء نفسهاء أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لجلاء الحقيقة (م 
لقكارج. مصري». وللمتهم الحق في تفنيد الأدلة المقدمة» ويحكم 


إلف3 نقض مصري 1931/7/15 مجموعة أحكام النقض؛ س ؟1. ص 5931 


لم 


القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه كامل حريته. وفي نفس 
الاتجاء القانون اللبناني المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم ”/ا صادر 
في 19854 تنص على أنه: يمكن إثبات مخالفات أحكام هذا المرسوم 
الاشتراعي بجميع الطرق القانونية. بما فيها ضبط المخالفات بموجب 


محاضر ضبط وفاقاً لنموذج معين يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجا 
فيما يعود لمراقبي مديرية حماية المستهلك”؟. وهناك من القوانين ما يشذ 
عن هله القاعدة. 


فالقانون الفرنسي ينص في المادة 5 من قانون 1446/57/8٠‏ الخاص 
بالتموين والتسعير على أن إثبات الدعوى لا يكون إلا بمحاضرتحررها 
الضبطية القضائية أو سلطة التحقيق. وتنص المادة ٠‏ على أن المحاضر تعتبر 
حجة بالنسبة للوقائع المادية التي يثبتها الموظفون المختصون إلى أن يثبت 
ما ينفيها بطريق الطعن بالتزوير. فلا يجوز إثبات عكسها إلا بإدانة محرر 
المحضر بجريمة التزوير. إلا .أنه عُذل عرهذا الاتجاء وأ العكس 
بجميع طرق الإثبات م 41١‏ إجراء جزائي افرنسي. وفي لبنان تخضع المادة 
١‏ من قانون حماية المستهلك كل الإجراءات,يما فيها الإثبات إلى قانون 
أصول المحاكمات المدنية. 


كما أن بعض التشريعات نصت على بعض الأحكام القصد منها 
تسهيل الإثبات. القانون المصري المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 157 
الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح تعاقب من اشترى 
بقصد الاستهلاك سلعة مسعّرة بسعر يزيد على الحد المقرر؛ وتعفي 
المشتري من العقوية إذا بلغ السلطات المختصة أو اعترف بالجريمة. وهذا 
الأسلوب يلجأ إليه لتسهيل الكشف عن الجريمة (جريمة البائع وإثباتها. مع 
أن الاعتراف سيد الأدلة» يثبت ارتكاب الفعل ومن ثم إدانة المتهم» وأن 
)١(‏ المواد /ال» 19 و١3‏ من المرسوم الاشتراعي رقم لا صادر في 4/4/ 

لياه 


إبلاغ السلطات لا يؤثر في المسؤولية عموماً» ويكون تأثيره في هذه الحالة 
تخفيف المسؤولية. 

ولكن أحياناً قد تبرز مسائل تقنية وفنية مثل فحص المواصفات 
وغيرها. ففي هذه الحالة لا بد من اللجوء إلى الخبراء والأخصائيين تحقيقاً 
للعدالة. لأن مأمور الضبط العادي لا يستطيع إثبات مسائل من هذا القبيل. 

لأن إثبات المسائل الفنية؛ يتطلب في كثير من الأحيان الاستعانة 
بخبير. ويعود ذلك للقاضي أو بطلب من الخصوم. فالأصل إذاً أن انتداب 
الخبراء وتقدير آرائهم يدخل ضمن سلطة القاضي التقديرية. ولكن يختلف 
الأمر في الأمور الفنية البحتة والتي تفوق المعلومات العامة أو الثقافة 
العامة عندها لا بد من انتداب خبير. هذا على صعيد الخبير أما على 
صعيد تقدير المعلومات» فالقاضي لا يملك القواعد والمبادىء الغنية 
والتجريبية خصوصاً في هذا العصرٍ حيث التشعب والتعقيد. فهذا النتقص في 
معرفة القاضي بالمسائل الفنية ابحم يوجب عدم مخالفة القاضي لرأي 
الخبير. 

وتأكيداً لدور القاضّييتحك :له .أن بيختاق الخبير الذي 
يختار أكثر من خبيرء وله إعادة الإجراء. كل هذه الإمكانات التي يتمتع بها 
القاضي تؤدي إلى الاعتقاد بأن مخالفة رأي الخبير في الأمور الفنية البحتة 
ينافي المنطق السليم. 


4 - طرق الطعن: 
لم يقرر المشرع فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمستهلك والاقتصادية 
الداخلة في اختصاص القضاء الجنائي العاديء خروجاً على القواعد العامة 
في طرق الطعن في الأحكام. 4 
)١(‏ د. أمال عبد 
اكه 


بشق فيه وله أن 


حيم عثمان: الخبرة في المسائل الجنائية؛ القاهرة 1854 ص 


وفي السودان يتم إعداد دفاتر للاستئناف على النحو التالي: 
1 الاسثتاف ضد القرار من وكلاء النيابة لوكيل أول النيابة وتحمل 
الرقم و نح/ 1 س/ وآاف/ ./5١١7#‏ 
١‏ قبل تسجيل عريضة الاستثناف يتم التأكد من الوفاء بالشروط 
المذكورة بالنسبة لتقديم العرائض العادية. 
؟ - يتم تسجيل العريضة ثم تعرض على وكيل النيابة الأعلى لتحويلها 
لوكيل أول النيابة للنظر. 
ب الاستئناف ضد القرارات الصادرة من وكيل أول النيابة لوكيل 
النيابة الأعلى وتحمل الرقم و ن ح/ أ س/ ون أ/ 3507 
١‏ قبل تسجيل العريضة يتم التأكد من الوفاء بالشروط المذكورة بالنسبة 
لتقديم العرائض العادية. 
؟- يتم تسجيل العريضة ثج تعِوض/عكى رئيس النيابة لتحويلها لوكيل 
الثيابة الأعلى للنظر. 
ج ‏ الاستئناف ص دَالْقَرَارَآتَلصَادْرَةٌ من وكيل النيابة الأعلى 
لرئيس النيابة وتحمل الرقم و ن ح/ أ س/ ر ن/ 3051. 
١‏ قبل تسجيل العريضة يتم التأكد من الوفاء بالشروط المذكورة بالنسبة 
للعراض العادية. 
؟-0 يتم تسجيل العريضة ثم تعرض على رئيس النيابة ليقوم بنظرها. 
عند وضع عريضة الاستئتاف على الجهة الاستنافية التأكد من استيفاء 
العريضة للشكل المقرر ثم تاريخ نقديم الاستئناف خلال الفترة الزمنية 
المحددة وفقاً لأحكام لائحة تنظيم عمل النيابات الجنائية لسئة 1994 أو 
أي لائحة تحل محلها وإلا يشطب الاسئناف لتجاوز الفترة المذكورة. وفي 
لبتان تنص المادة ٠١7‏ :من قانون حماية المستهلك على: ان القرار الذي 


نضا 


يصدر عن لجنة حل النزاعات يجب إن يكون معللاً ولا يقبل اي طريق من 
طرق المراجعة سوى الاعتراض وإعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي 
والاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية. ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة 
التنفيذ المختصة. 


© للمدة المحددة لنظر الاستئناف: 

يتم نظر الاستئناف خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ عرضهء 
وفي حالة تجاوز المدة المحددة على الجهة الاستئنافية عدا رئيس النيابة 
مخاطبة رئيس النيابة مع ذكر الأسباب التي أدت أو تؤدى لعدم البت فيه 
خلال المدة المحددة 


(1) تنص المادة ١١١‏ من قانون حماية المستهلك على أن 
النزاعات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانو: 
المدنية. 


المطلب الثاني 
الإجراءات الإدارية لحماية المستهلك 


إن أوجه الإنفاق السالفة الذكر تستلزم وين حملي خاصة ومكثفة 
للمستهلك السوداني؛ على نحو يمن له سلامته وسلامة أسرته؛ إضافة إلى 
ضرورة كفالة هذه السلع ومطابقتها للمواصفات الضرورية المطلوية فيهز؟». 

كما ينبغي آن تتوافر للمستهلك حماية خاصة ترتبط بتسويق هذه السلع 
من قبل الموزعين المحليين؛ على يبظ لهذه السلع مستوى معيئاً من 
التناسب بين السعر والجودة ويوفر ملثيانة أُجيّدة وجدية للسلع والآلات التي 
تحتاج إلى الصيانة والإصلاح, 

وفي الحقيقة فإن الإدارة في الودان وفي غيره من البلدان تبذل 
جهوداً لا يستهان بها في سبيل تحقيق هذه الحماية وتسعى إلى التنسيق فيما 
بينها في هذا المجال؛ ففي لبئان والسودان ظهرت عدة جهات إدارية تتولى 
شؤون حماية المستهلكين في مختلف المجالات؛ وعلى المستوى 
الإقليمي» فإن التنسيق بين دول الخليج في هذا الستجال فنا ييز عتما 
افيه الفترة الأخيرة من خلال أعمال هيئة المقاييس والمواصفات 
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)١(‏ د. غسان رياح» قانون حماية المستهلك الجديد؛ المبادئ» الوسائل» والملاحقة 
بيروت 070931 ص197, 
ئة للمجلس المنعقدة في البحرين بتاريخ 


مع دراسة مقارنة» 
() تم إنشاء هذه الهيئة في إطار الدورة 
لاثملا عققاء 


وما يهمنا ني هذا المجال هو أن نعرض لواقع حماية المسثهلك في 
السودان من خلال الجهات التي تقوم بتلك الحماية. والحماية التي يوفرها 
التشريع في بلادناء بالإضافة؛ إلى استعراض التنسيق العربي في هذا 
المجال وما يوفره من حماية للمستهلك في السودان والدول العربية بشكل 
عام وعليه فإننا سنتناول الجهات الإدارية المختلفة التي تعنى بحماية 
المستهلك وكذلك موقف المشرع السوداني واللبئاني من خلال استعراض 
التشريعات والنصوص القانونية المختلفة التي ترتبط بشكل مباشرة أو بشكل 
غير مباشر بحماية المستهلك. 


وتتولى في معظم الدول عدة جهات أمور حماية المستهلك وذلك 
بشيء من التنسيق فيما بين هذه الجهات. ولقد كانت البلدية أولى هذه 
الجهات الإدارية التي سعت إلى ضمان حماية المستهلك مثل الوقاية 
الصحية واتخاذ الاحتياطات»: ثم تلتها في ذلك جهات إدارية أخرى تهعم 
في الشؤون الاستهلاكية وسنعالج ذلك من /بعلال الفروع التالية ؛ 


الفرع الأول: البلدية 


أنشات البلدية كجهة إدارية مستقلة بموجب القوانين مثلاً في لبنان فقد 
أنشئت أول بلدية في دير القمر بموجب كتاب متصرف لبنان؛ داود باشا 
بتاريخ 1814/8/18 واتسع نطاق البلديات في لبنان حتى أول أيلول عام 
قرار المفوض السامي رقم 7756. وقد متحت الشخصية القانونية 
الاعتبارية”'' حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها الأساسية والتي تتمثل ني 
العمل على تقدم البلدية عمرانياً وصحياً عن طريق تنظيم المدن وتجميلها 
ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة 
العامة في المساكن». 


(1) المادة الأولى من القانون الكويتي رقم ١‏ لسئة 1457 
(1) المادة الثانبة من القانون الكويتي رقم 7١‏ لسنة 1953. 


يفنا 


وقد مرت البلدية منذ نشأتها بمراحل وتغيرات عديدة في تنظيمها 
الهيكلي وفي اختصاصاتهاء حيث ظهرت تشريعات متعاقبة في تنظيمها إلى 
أن استقرت على تشكيل أخير يقسمها إلى عدة مجالس وإدارات وهي 
المجلس البلدي والمجلس التنفيذي وإدارة النظافة العامة وإدارة الأغذية 
وتراخيص المحلات التجارية..... 


وتقوم بعض هله الإدارات بدور فعال فيما يتعلق بحماية المستهلكين» 
حيث تطلع إدارة البناء بالرقابة على مواصفات المباني وشروط الآمن 
والسلامة فيها من حيث التصميم والمواد المستخدمة وكيقية التنفيذ. فتقدم 
بذلك خدمة ضرورية للمواطنين الذين يسعون إلى بناء دور لهم وتدعم 
موقفهم في مواجهة المقاولين» كما تقوم إدارة النظافة العامة وإدارة الرقابة 
على الأغذية بدور هام في حماية المستهلكين المواطنين عن طريق الرقابة 
الصحية في الأماكن العامة لا سيماءئايك التي تقدم الخدمات الغذائية 
للمستهكلين كالمطاعم والمقاهي| وغْيوَه كذ إنشاء هذه المحلات حيث 
يتطلب لمنحها ترخيصاً بذلك تَوَاقرَإلعديد من الشروط الصحية فيهاء 
وخلال ممارستها لأعمالها عن] ري باتفييش_الئاوري على هذه المحلات 
من قبل مفتشي البلدية وبشكل مفاجئ في الغالب من الأحيان؛ وتوقيع 
العقوباث المتفاوتة بين الغرامة والمنع من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو 
دائم حسب جسامة المخالفة”". 


ولقد لعبت البلدية منذ إنشائها دوراً بارزاً في حماية المستهلكين في 
المجالات الثي ذكرناها وازدادت اختصاصاتها توسعاً على مر السنين 

لتشمل إصدار اللوائح أو النظم الخاصة بالمسائل التالية: 

(1) تشريعات بلدية الكويت» لائحة بيع الأغذية ونخيزنها والمحلات الخاصة بها 
الصاهرة بتاريخ 7 االمواد 84 إلى 77 من القانون رقم ١6‏ لسئة 191/7 
في شأن البلنية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1917/44: الجريدة الرسمية 
الكويتية اليومء العدد 114). 


لفن 


المحلات العامة المقلقة للراحة. 

- بيع الأغدية وتخزينهاء وعمل المحلات التي تقوم بذلك. 

الإعلانات في الأماكن العامة عن طريق الملصقات واللوحات 
الإعلانية المختلفة» من حيث مواصفات هذه الملصفات وأماكن إقامتها 
والإلزام بإزالتها. 

الباعة المتجولون وأماكن وشروط مزاولتهم لحرفتهم. 

- النظافة العامة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة. 

- تنظيم الحدائق العامة والمذابح (المسالخ) الحيوانية والأسواق 
العامة التي تتداول فيها السلع الاستهلاكية المختلفة. 

مواصفات وشروط المبائينوتراخيص إقامتها وتعديلها. 

- المجاري الصحية للنباني البعإمة والخاصة ومخلفات المنازل 
والمصائع والمحلات العاية, وهَدًا ما يقوم به المجلس التنفيذي في 
المديريات والمجلس الشعبي في المناطق بالمديريات في السودان. 

ولا يخفى على أحد. ما لهذه المجالات المختلفة من أهمية بالنسبة 


للمستهلك ومدى ضرورة تنظيمها على نحو يكفل سلامته ووقاية صبحته 
ومصالحه المادية. 


ورغم كل ما سبق» فإن الشروط الصحية والنظافة لا تزال درن 
المستوى المطلوب في الكثير من الأماكن العامة والمحلات التي تقدم 
الأغذ. وغيرها من السلع الاستهلاكية؛ كما أن الكثير من الأسواق 
التجارية تفتقر إلى وسائل التنظيم؛ بالإضافة إلى أن الملصقات ووسائل 
الإعلان المختلفة نظل في الكثير من الأحيان دون أن تزال من قبل المعلن 
على نحو يشوه منظر البلاد. 


بفننا 


الفرع الثاني: مديرية حماية المستهلك 

نظراً للتزايد الهائل في عدد السكان والتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية المختلفة على الصعيد الداخلي وما صاحيها من ارتفاع في 
أسعار السلع والأغذية والمواد الاستهلاكية الفضرورية في أوائل السبعينات» 
فلقد استحدئت إدارة خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة لتعنى بحماية 
المستهلكين بشكل مباشر وأعطيت العديد من الصلاحيات الموسعة لتحقيق 
هدفين رئيسيين: 

أولهما: توفير وتوزيع السلع الاستهلاكية الأساسية ودعمها. 

وثانيهما : إعلام المستهلك وتوعيته. 

ومن المفيد في هذا المجال أن نسلط الضوء على الدور الذي تقوم به 
هذه الإدارة عن طريق الأقسام المختلفة التابعة لها2"0: وذلك على النحو 
التالي: 


الفقرة الأولى: توفير السلع التمَوَيَحيّة والمدعومة 

نظراً لارتفاع مستوى الْمَيَكْة في َس" البلدان فقد لجأت الإدارة إلى 
وضع الأسس التي تكفل توفير السلع الغذائية الأساسية في البلاد (كالرز 
والسكر والدهون وغيرها)» والتي يتم توزيعها بأسعار معتدلة من قبل أقسام 
تابعة للمحلات» أو الجمعيات التعاونية للنأي بهذه السلع عن الخضوع 
للمضاربة التجارية: مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها بشكل حادء ويتم توزيع 
هذه السلع على المستهلكين بموجب بطاقة يتم إصدارها من قبل الإدارة 


(1 يقوم با لإشراف على هذه الإدارة وكيل مساعد بوزارة التجارة» وتنقسم هذه الإدارة 
إلى عدة فروع هي: إدارة التموين: إدارة حماية المستهلك؛ إدارة بحوث التموين 
والاستهلاك؛ لجنة التموين واللجنة الاستشارية لحماية المستهلك» وقد تم ني 
العام 1586 دمج.... وليل ونظم العمل» وزارة التجارة الوكالة المساعدة 
لشؤون التموين وحماية المستهلك ‏ إعداد قسم إدارة الأعمال بجامعة الكويت 
ملو كاقل 


يحدد فيها نوع السلع المدعومة والحصصن المخصصة لكل أسرة في فترات 
زمنية محددة مثلاً شهرياء ولا يخفى ما في ذلك من أهمية تحياة الأسرة 
المتوسطة والفقيرة لا سيما وأن قائمة السلع التموينية المدعومة أخذت 
بالاتساع لتشمل سلعاً أخرى غير المواد الغذائية» كاحتياجات المدارس 
وغيرهاء الأمر الذي يدفعنا إلى تشجيع هذا الاتجاء والدعوة إلى ضرورة 
تحسين نوعية السلع المدعومة في الوقت ذاته وضمان توفيرها في مخازن 
الإدارة وفي الأسراق بشكل عام. 
هذا في السابق ولكن بعد التغيرات التي حصلت وخاصة بعد انهيار 
المعسكر الاشتراكي واتجاه الدول إلى الاقتصاد الحر فما هو الوضع. 
فمديرية حماية المستهلك في لبنان تتولى الأمور التالية: 
تأمين القوانين المتعلقة بالمقاييس والموازين والمصوغات 
والأسعار وقمع الغش. 
5 اتخاذ التدابير اللازئة.للحؤول.دون احتكار المواد والمنتجات 
والسلع في الأسوّاق: الميحلية أو التلاعب بأسعارهاء وذلك وفقاً 
لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 1931//8/9. 


-2 إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الحدود القصوى للأسعار أو لنسب 
الأرياح والعمل على وضعها موضع التنفيذ وفقاً للأصول القانونية» 
وتتألف مديرية حماية المستهلك من: 

* دائرة الموازين والمقاييس والمكاييل. 

* دائرة المصوغات, 

* دائرة قمع الغش. 

* دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء» وتتألف دائرة مكافحة الاحتكار 
والغلاء من: 


نلا 
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* قسم مراقية الأسعار. 

* قسم مكافحة الاحتكار. 

تنص المادة الرابعة على أنه «تتولى دائرة المقاييس والموازين 
والمكاييل العمل على مجاراة تطور علم القياس الرسمي وإجراء الدراسات 
الفنية اللازمة لذلك ومراقبة إنتاج واستيراد أدوات وأجهزة القياس والوزن 
وفحصها ووسمها وتطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بعلم القياس 
الرسمي». 

كما تنص المادة © على أنه: «تتولى دائرة المصوغات اختبار ووسم 
المشغولات والمصكوكات الذهبية والفضية المصنوعة محلياً والمستوردة 
ومراقبة عرضها للبيع والأنظمة المتعلقة ب 

والمادة ” تنص على أنه: «تتولين..دائرة قمع الغش الأعمال والمهام 
اتعائدة لتطبيق القوانين وسائر النميؤين-الْمَتِكَلقَة بالغش١‏ 
والمادة 7 تورد «تتولي دائرَّةككاقحَة الاحتكار والغلاء الأعمال 
والمهام العائدة لتطبيق العَوَآنينَ وَتَائٌثانتصتوض المتعلقة بالاحتكار 
والغلاء»: 


كما تنص المادة 4 على أنه: «تتولى أقسام حماية المستهلك التابعة 
لدوائر الاقتصاد الإقليمية نفس المهام والصلاحيات التنفيذية التي تقوم بها 
الإدارة المركزية وتنظم هذه المهام والصلاحيات بقرار من وزير الاقتصاد 
والتجارة" . 


الفقرة الثانية: توعية المستهلكين 

من بين الأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها هذه الإدارة 
توعية المستهلكين في مكانة متقدمة حيث خصص قسم لذلك يقوم ب: 
١‏ إعلام المستهلكين يما لهم من حقوق في مواجهة المنتجين والباعة 


تأتي 


لفن 


وموزعي السلع» فيما يتعلق بالنصح والتوجيهء والاطلاع على طبيعة 
السلعة ومضارها وكيفية استعمالها وصيانتها والضمانات العديدة 
التي يلتزم هؤلاء في مواجهتهم كالاستبدال والصيانة والإصلاح”". 

1 إعطاء المستهلكين صورة واضحة عن السلع المختلفة المتداولة في 
البلاد من حيث مواصفاتها وخصائصها وأسعارها وكل ما يتعلق بها 
من خدمات وصيانة. 

- توجيه المستهلك نحو السلع والخدمات التي تحقق رغباته والتي 
تتماشى مع مستوى معيشته؛ والتي تخدم الاقتصاد الوطني في الوقت 
ذاته. 


الفقرة الثالثة: للرقابة على الأسعار 
وإن كانت الرقابة على الْأمَتَعَاوٍ ضرورة أساسية لحماية المستهلك فإننا 
نتساءل حول حقيقة الدور إِلْذَي«قَلمَهِ'الإدارة في هذا المجال؛: علماً بأن 
الأهداف والطموحات التي قَاتَكَعَليَهَا إدارة رقابة الأسعار» إنما نعطي 
ضمانات واضحة للمستهلكين إن تتحققنت"“فهي' تتمثل في : 
١‏ - اقتراح القوانين والقرارات التي تحدد سعراً معيناً لسلعة معيئة ذات 
أهمية خاصة للمستهلكين. 
2-7 وضع التسعيرات الجبرية للسلع الاستهلاكية الضرورية» كالأدوية 
والتحقق من مراعاة هذه الأسعار من قبل الموزعين. 
“- وضع هامش للربح يلتزم به الموزعون عند تحديدهم للأسعارء 
بحيث لا يجوز لهم تجاوز حد معين. 
ولكن دور هذه الإدارة محدود جداً ولا يشمل إلا بعض السلع وعلى 
)١(‏ وهذا يمني إعلامه وإرشاده لمعرفة كل ما يقدم له من مواد وخدمات. وتثقيقه 
اقتصادياً وتربيته استهلاكياً ليكون قادراً على ممارسة حقوقه. 


لهف 


الأخص الأدوية والسلع الطبية دون غيرهاء من دون أن يتسع هذا الدور 
ليشمل السلع والخدمات العديدة والضرورية لحياة المستهلكين في مجتمعنا. 
ومن ثم فإن الأسعار الني تمارس في الأسواق إنما تظل فوق 
المستوى المعقول وتخرج في الغالب من الأحيان عن الرقابة وعن أهداف 
هذه الإدارة0©, 
نصت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم /ا17١!‏ الصادر 
بتاريخ 1/8/ 19174 والمعدل ب 7/4 و41 و91 و44 و١٠٠7‏ على أنه: 
ينشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة مجلس يدعى المجلس الوطني لسياسة 
الأسعارء ومن مهام هذا المجلس: 
١‏ تتبع حركة الأسعار وتطورها ودرس العوامل المؤثرة فيها من 
خارجية وداخلية» لمدة ثلاثة أشهر. 
؟- تقديم المقترحات الآيلة إلى«تعيين :إكعيدود الصحيحة لبدل الخدمات 
ولأسعار السلع المنتجة محليا والمسُتؤردة وتحديد المعطيات التي 
تعتمد لذلك. 
تقديم المقترحات التي تساعد على اعتماد سياسة عامة للأسعار 
والتموين وتحديد نسب الأرباح. 
4 - التنسيق بين جميع الأجهزة التي تعنى يسياسة الأسعار والتموين. 
والمادة الثانية تتحدث عن تشكيل المجلس من ١5‏ عضواً. والمادة 
الثالغة تتحدث عن إنشاء مكتب فني مؤقت يرتبط بمدير عام الاقتصاد 
والتجارة ويؤلف من: 


)١(‏ المادة السابعة من القانون رقم ٠‏ لسنة 14174 (كويتي) والعي تنص على أن: 
(لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة ضرورية لتخفيض سعر 
بيعها للمستهلك ويحده بقرار منه سعر بيع هذه السلعة وطريقة تداولها والجهات 
التي تتولى توزيعها أو بيعها). 


فنا 


.. ثلائة اقتصاديين مختصين بالتحليل والتسويق والتجارة. 

مهندس صناعي. 

- أربعة محاسبين جامعيين. 

ثلاثة إحصائيين جامعيين. 

محرران أو كاتبان: ومستكتبان. 

- أمين سر متفرغ» يحمل شهادة جامعيةء ويؤمن بذات الوقت» 

أمانة سر المجلس الوطني لسياسة الأسعار.... 

يمكن لكل من المجلس أو المكتب الاستعانة بموظفين من الإدارات 
العامة والمؤسسات العامة. وعلى الإدارات العامة تزويد المجلس والمكتب 
بالمعلومات. ويجتمع المجلس في أول يوم عمل من كل شهر وكلما دعت 
الضرورة بناءً على دعوى من رئيسه.... 

ويمكن القول إن هذا المجليّن ينعكس عليه أو يصيبه ما يصيب 
المؤسسات العامة من جموزٍ وَكَلام فابمللية. وأن الكثير من المواطنين لم 
يسمع عنه شيء؛ سواء لجهة اجتماعاتة أو مقرراته. 


الفقرة الرابعة: الرقابة على أساليب البيع 
حتى لا ينساق المستهلك إلى الشراء بغير وعي وتحت ضغط 
المعلومات الكاذبة والإغراءات التي يمارسها الباعة والمنتجون”": فقد 
سعتث إدارة حماية المستهلك إلى مراقبة أساليب البيع المختلفة» وذلك على 
النحو التالي: 
-١‏ الرقابة المسبقة واللاحقة على الإعلانات والملصقات الورقية 
والإعلان بالصحف أو بالتتفزيون واستبعاد الإعلانات المبالغة أو 
الخادعة. 


)١(‏ القانون رقم 7١‏ لسنة 1417 الكويت اليوم رقم ٠١8٠‏ ص 15 الخاص بقمع 
الغش في المعاملات التجارية. 


؟- الرقابة على التنزيلات عن طريق التحقق من التخفيض الفعلي 
للأسعار ومن السلع التي يتم طرحها في فترة التنزيلات. 
هراقبة مسابقات اليانصيب التي تتم على السلع والتأكد من حقيقة 
إجراء السحب على الجوائز وقيمتها بحضور مندوب عن الوزارة. 
4 0 مراقبة إجراءات التصفية للمحلات وتحديد شروط إجرائها والتأكد 
من حقيقة التخفيض في الأسعار المطروحة, 
وكما هو الحال بالنسبة للإجراءات التي سبقتهاء فإن هذه الإجراءات 
لا تجد لها حظاً وافراً من التطبيق» حيث تقوم الشكوى من قبل 
المستهلكين حول عدم كفاية الإجراءات التي نتخلها الإدارة في هذا 
الشأن» فنجد التنزيلات غير الحقيقية والإعلانات غير الدقيقة والتي لا 
تتضمن الأسعار المعروضة في الغالب من الأحيان؛ أو عدم الدقة في ذكر 
مواصفات السلع المعلن عنها. 


الفقرة الخامسة: تلقى شكاوى المستهلكين وتعويضهم 

ولكي نكتمل الضمانات والحَماية آلتي تقالمها الإدارة للمستهلكين فقد 
تم إنشاء مكتب خاص ليتلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها ومن ثم 
السعي إلى معاقبة المنتج أو الموزع أو المنشأة المخالفة للقوانين والنظم 
واللوائح التي تحمي المستهلكين؛ بل إن من بين أهم ما يسعى إليه هذا 
المكتب إثما هو تعويض المستهلكين الذين تضرروا من جراء المخالفات 
التي ارتكبت من قبل التجار والموزعين. 

على أن نشاط هذا المكتب محدود في واقع الأمرء وليس من حوافز 
تشجع المستهلكين على اللجوء إليه بشكواهم» فكيف يمكن أن يعتمدوا 
عليه في تحصيل حقوقهم؟! ناهيك عن عدم علم جموع المستهلكين 
بوجوده!! 

إن الوسائل والاختصاصات التي عهد بها إلى هله الإدارة تكف لتأدية 
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الغرض المطلوب من إنشائها: فهل يسعى القائمون عليها من أجل 
ذلك؟! 

وعن دور الدولة في حماية المستهلك في قانون حماية المستهلك 
اللبناني تنص المادة المادة 5١‏ على أنه: 

تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة» هيئة تعرف ب «المجلس الوطني 
لحماية المستهلك»؛ تتمتع بالصفة الاستشارية؛ يرأسها وزير الاقتصاد 
والتجارة0©. 


(1) وتؤلف هذه الهيئة (المجلس) من كل من: 
- مدير عام الاقتصاد والتجارة 
- مدير عام الصناعة 
- مدير عام الزراعة 
- مدير عام الممحة العامة 


- مدير عام البيئة 
- مدير عام السياحة 

مدير عام الاتصالات 

مدير عام الاعلام 

- مدير عام التربية 

رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقابيس والمواصفات اللبنانية 

ممثلين اثنين عن اتتحاد غرف التجبارة والصناعة والزراعة في لبنان» يمثل احدهما 
الزراعبين والثاني التجار يعيتهما وذير الاقتصاد والتجارة: بناء على اقتراح اتحاد 
غرف التجارة والصتاعة والزراعة في لبنان. 

ممثل عن الصناعبين يعينه وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعية 
المسناعيين اللبنانيين. 

ممثل عن نقابة وكالات وشركات الدعاية والاعلان في لبنان يعينه وزير الاقتصاد 
والتجارة؛ بناء على اقتراح ثقابة وكالات وشركات الدعاية والاعلان في لبنان 
ممثلين اثنين عن جمعيات المستهلك يعينهما وزير الافتصاد والتجا 
اقتراح جمعيات المستهلك المسجلة اصولا. 

ئيس المجلس ان يدعو إية ادارة أو مؤسسسة معنية بأي من المواضيع 
المدرجة على جدول الاعمال لحضور جلسات العمل؛ كما يجوز له الاستعائة 
بأهل الخيرة. 


ل 


يتولى «المجلس الوطني لحماية المستهلك» تقديم الاقتراحات الآيلة 
الى تحقيق الاهداف التالية: 

دعم دور المستهلك في الاقتصاد الوطني. 

الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحقوقه. 

تأمين سلامة السلع والخدمات وتحسين جودتها. 

نوعية المستهلك واعلامه وارشاده وحثه على استعمال انماط 
الاستهلاك المستدامة وعلى اعتماد السلع والخلمات التي تحافظ على 
الييثة. 

اقتراح تحديد اجراءات تطبيق احكام هذا القانون (م81). 

تنص المادة 74: يلغى نص المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم 
رقم 58171 تاريخ 1974 (تتخديه مهام وملاكات وزارة الاقتصاد 
والتجارة) ويستعاض عنه بالنص الثَالي؟ 

المادة 8 (الجديدة): 

أولاً: تتولى مدبرية حماية المستهلك؛ بالتنسيق مع الجهات الرسمية 
والخاصة» تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما: 

التغبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع» ويخاصة الغذائية 
منهاء والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها. 

مراقبة الاسعار وحركتها. 

اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده. 

القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه. 

وهذا يعني أنه على المديرية أن تعمل على أن ب تع المستهلك بحقه 
في الصحة والسلامة ويتعين أن يتوافر في المنتجات والخدمات ما يضمن 


إفري 


تحقيق الغاية المشروعة أو المرجوة منها وعدم إلحاق الضرر بالمصالح 
المادية للأشخاص أو بصحتهم عند الاستعمال العادي لتلك المواد 
والخدمات» وأيفاً يجب أن تعمل على تمتع المستهلك بحق ق الاختيار الحر 
للسلع والخدمات المتوفرة فيها الجودة والسلامة» وللمستهلك الحق في 
الحصول على المعرفة بالسلعة والخدمة أو فيما يتعلق بحماية حقه ومصالحه 
القانوثية . 


ثانياً: تتالف مديرية حماية المستهلك من: 
-١‏ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة 


بالقوانين والانظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات 
وتقديم الافتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع 


الجهات الرسمية والخاصة. ومما قامت به بعض الجهات الخاصة 

من إحصاءات وغيرها'تْبَيَته في (الملحق رقم *) وعن وزارة 

الاقتصاد والتجارة (الملكيا رقم 4). 

- مصلحة الرقابة وتتولي,استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق 

القوانين والانظمة المتعلقة بحمآية المستهلك. 

أعدت مديرية حماية المستهلك إرشادات حول تقديم الشكارى 
(ملحق رقم 6) وكيفية استقبال والتعامل مع الشكاوى عبر الخط الساخن 
(ملحق رقم 5). وكيفية تقديم الشكاوى (ملحق رقم /09. 

 )1‏ يعدل الجدول رقم )١(‏ المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 
تاريخ 197/17/78 (تحنيد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد 
والتجارة) ويستعاض عنه بالجدول رقم )١(‏ المرفق بهذا القانون. 

 )”‏ يحدد في الجدرل الرقم (؟) المرفق بهذا القانون الشروط 
الخاصة للتعيين في ملاك مديرية حماية المستهلك. 

وتمثل المصالح الاقليمية في المحافظات» كل في نطاقهاء الإدارة 


عم 


المركزية. وتتولى بصورة خاصة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية 
المستهلك. كما تتولى هذه المصالح التحقيق في الشكاوى ومكافحة الغش 
ومراقبة الاسعار والتحفق من نوعية وسلامة السلع والخدمات 
اللامة الغذائية. ترتبط المصالح الاثليمية وظيفيا بالوحدة المعنية في الادارة 
المركزية مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم ١١5‏ تاريخ 1/15/ 
(التنظيم الاداري). 


الفقرة السادسة: الأحكام الخاصة ببعض البضائع المستوردة 
تنص المادة 48 من قانون الجمارك على: «إن البضائع التي يخضع 

استيرادها لنظام الإ 

مفهوم هذه المادة إذا 


المسبقة أو لموافقة خاصة» تعتبر ممنوعة بحسب 
لم تكن مرفقة بالإجازة أو إذا أرفقت بإجازة غير 
خاصة بها أو إذا لم تبرز بصددها الموافقة الخاصة». 
والمادة 41 جمارك تنطل 617 : «لا يمكن ولا بحال من 
الأحوال؛ ببع الإجازة أو إعارنها-أزَإليتازناعنها لشخص آخر» والجمارك 
هي من الإدارات المهمة لجهة تَحِمَآية:النيستهللك» فهي بالنسبة للمستهلك 
كالكبد بالنسية لجسم الإنسان. ومن الأحكام الخاصة ببعض البضائع 
المستوردة الخضوع لبعض الشروط الخاصة من قبل بعض الإدارات مثل: 
0-١‏ البضائع الخاضعة لشروط خاصة من وزارة الاقتصاد والتجارة (إن 
معاملات التأشير على البيانات الجمركية للمواد الغذائية جميعها 
المعلبة والمجلدة والطازجة تبقى من صلاحيات وزارة الاقتصاد 
والتجارةء (مديرية حماية المستهلك). الدقيق؛ الزيوت» الدهونء 
السمونء المشروبات الروحية؛ مواد التلوين الاصطناعي للمشروبات 
والماكولات المستعملة للتغذية؛ السكرء الخضار» والفاكهة.... 


0-7 البضائع الخاضعة لشروط خاصة من وزارة الصحة العامة. 
1 مادة ال د.دد.ث (قرار رقم لال181» تاريخ .)1948/1١/18‏ إن 


يننا 


وزارة الصحة العامة مصلحة الهندسة الصحية تبقى مسؤولة عن 
التوقيع على البيانات الجمركية لمبيدات الحشرات المنزلية الخاضعة 
لرخص استيراد صادرة عن وزارة الصحة العامة ولمواد التجميل 
غير الحاوية على مواد سامة. 

ب صبغات الشعر ومواد التجميل المحتوية على مادة سامة 
(يخضع استيرادها لتأشير من دائرة الصيدلة في وزارة الصحة العامةء 
يدون على المعاملة الجمركية). 

اج - المستحضرات الصيدلانية الخاصة أو النظامية والأدوية والمواد 
الكيماوية ألطبية والحليب المعد لغذاء الأطفال. واستيراد هذا 
الحليب يخضع للشروط التالية: 

أن يكون في أوعية معدنية مختومة ومفرغة من الهواء. 

أن يذكر اسم وعنوان التصتع. 

على المستورد اللبناني لضع اسمه وعنوانه على العلبة قبل 
عرضها للبيع. 

أن يوضع على العلب تاريخ الصتع بالحرف الناقر أو بالطبع الذي 
لا يمحى إلا بآلة حادة © تحديد مدة فعالية الحليب بسنتين (قرار 
حذلا/ ١‏ تاريخ 56 م/ م09 , 


د مادة السكارين وأملاحها. 
ه ‏ المياه الطبيعية والمعدنية والمرطبات. 


صرح البروفيسور يراين وارتون» مدير مؤسسة التغلية البريطاتيةء بآن التغذية السيئة 
لأعداد كبيرة من أطفال العالم» ومن بينهم أطفال الشرق الأوسط اذذين تتراوح 
أعمارهم بين السئة والحخمس ستوات أدت إلى إعتلالات جسدية مثل العمى وققر 
الدم وحتى ١‏ ا(مجلة حماية المستهلك الأردنية المجند الرابع العدد العشرون 
فد ص 2005 


الأعشاب الطبية وسواها مما هو مذكور (مستحضرات الحمية» 
الفيتامينات والمعادن والمتممات الغذائية...). 


اخ الأجهزة الشعاعية والمواد الشعاعية. 


تنص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم تاريخ /4/١١‏ 
1941 على أنه: إذا تبين في أية عينة مختومة من العينات بنتيجة الفحوص 
الجرثومية وجود جرائيم قولونية أو أي من الطفيليات المحظر وجودها كما 
هو معين في المواصفات والمقاييس الوارده في هذا المرسوم الاشتراعي 
فتجمع فوراً عدة عينات أخرى من ذات تاريخ التعبئة من محلات مختلفة 

في الأسواق وكذلك من مكان التعبثة للتأكد من عدم لوك الماء أو 
المرطب ونقاوته. فإذا أن أن ألماء أو المرطب ملوث تتخذ وزارة 
الصحة الحامة فوراً الإجراءات اللازمة لإيقاف أعمال التعبثة. ويصدر قرار 
بذلك من وزير الصحة العامة ولا يدتميع,ياستئناف العمل قبل التعبت من أن 
الماء أو المرطب أصبح سليماً رتوت إلا بموجب قرار من الوزير نفسه. 
تطبق الأصول ذاتها فيما يتعلق بِآلْميّآهةالمعيأة المستوردة. 

والمادة ٠١‏ تنص على أنة: تعمد طرق التحليل الفيزيائية والكيميائية 
والجرثومية المعتمدة في المواصقة القياسية اللبنائية لمياه الشرب رقم 48 
الموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات. 

أما فيما يعود لتحليل المواد غير الواردة في هذه المواصفة القياسية 
فتتبع الطرق المعتمدة لدى هيثة الصحة العالمية"©. 

والمادة 4؟ تنص على أنه: تخضع مياه الشرب والمرطبات المعبأة 
والمستوردة إلى لبنان إلى ترخيص مسيق من وزارة الصحة العامة بناءٌ على 
اقتراح المدير العام.... 

وكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي من قبل مستثمر مياه 


لق قنالكه دع 0ثلة 0008 


وعم 


الشرب أو مرطب معبأ ومعروضة للاستهلاك يعاقب عليها بالحبس من 
شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو 
بإحدى العقوبتين. . . (م017. 

والمرجع الصالح لطلب الفحص هو مصلحة (مديرية) حماية 
المستهلك. ونوع الفحص كيماوي أو جرثومي ويتم الفحص بالمختبر 
المركزيء ومقدار العيئة التي تؤخل من ٠٠١‏ إلى 4٠١‏ جرام» إضافة إلى 
الفحص الموضوعي الذي يجري في الجماركء للتأكد من اللصاقات 
والكتابات والأسماء والتواريخ والماركات وبلد المنشأ... البحث عن التآكل 
أو وجود تقوب أو تنفخ أو اهتراء الأغطية؛ الرائحة واللون وانشكل 
والطعم (الملحق بالمرسوم رقم 11781 تاريخ 9 19434/4). 


* - البضائع الخاضعة لشروط خاصة من وزارة الزراعة 
5 الصناديق الخشبية الغ ة لتَغيئ الفراكه يخضع استيرادها لموافقة 
وزارة الزراعة (قرار وير الاقتصاد الوطني 8817 تاريخ ///1١8‏ 
07 
ب - الأدوية والأدوات والمعدات البيطرية. يخضع استيرادها لموافقة 
مصلحة الثروة الحيوانية في وذارة الزراعة. 
ج - الأدوية واللقاحات البيطرية. 
هد الأدوية الزراعية - يخضع إستيرادها لتأشير مراكز الحجر الصحي 
الزراعي (كتاب المديرية العامة لوزارة الزراعة قرار 4/48» تاريخ 
الح 
الآلات والآليات الزراعية على مختلف أنواعهاء يخضع استيرادها 
لتأشير من مصلحة الشؤون الفنية المشتركة في وزارة الزراعة. 
و - الحليب المجفف والسائل المركز. 


نهنا 


وكذلك القرار رقم ١/1١6‏ تاريخ 1998/1/8 المتعلق بالشروط 
الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المبردة والمجلدة من البلدان الخالية من 
أوبثة اللائحة (1). ومن هذه الشروط (شروط يلد المنشأ)'©. 


الفرع الثالث: هيئة وإدارة المقاييس والمواصفات 

في مواجهة السيل المتدفق من البضائع والسلع الاستهلاكية والأغذية 
من الخارج؛ ظهرت حاجة ماسة لإنشاء إدارات تتولى ضبط عملية استيراد 
هذه الأشياء عن طريق تحديد المواصفات والمقاييس التي ينبغي مراعاتها 
من قبل المستوردين والتجار» على نحو يضمن سلامة المستهلكين وحسن 
الاستفادة من هله السلع. 

ففي السودان أنشأت هيئة تسمى الهيئة السودانية للمواصفات 
والمقاييس مستقلة ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة: وحاتم عام 
والحق في التقاضي باسمها. 


(1) 1 أن تكون اللحوم نائجة من راتت ثم تربيتها وذبحها وتقطيعها في يلد خال 
من الأوبئة مثل (اللائحة أ 


١‏ الحمى القلاعية في المجترات (أبقار أغنام...). 
؟ ‏ التهاب الفم الفقاعي في الأبقار. 

العلاعون البقري. 

4 طاعون المجترات الصغيرة. 


1 حمى وادي الرفث في الأغنام والأبقار. 

4 اللسان الأزرق في الأغنام. 

4 جدري الأغنام والماعز. 

وكذلك وضع المعلومات على اللحم مثلاً عبارة لحوم مبردة أو مجلدة؛ يلد 
المنشاء واسم المسلخ» تاريخ الذبح» درجة حرارة الحفظ الماركة التجارية 
المصدرة للحوم» استعمال طرق مناسبة للشحنء وضع وثائق مع اللحوم من قبيل 
شهادة صحية» شهادة تحليل مخبرية من مخبر معتمدء شروط النقل والبيع ضمن 
البنان. / 


دنا 


ويكون مركزها الرئيس بولاية الخرطوم؛ وتخضع الهيئة لإشراف وزير 


(يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء). 


زلف 


ومن اختصاصات الهيئة2©0: 

وضع المعايير والأسس للمواصفات والمقاييس وأساليب ضبط 
الجودة لكل ملعة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية. 

اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل وإلغاء واستبدال المواصفات القياسية. 
وضع طرق التنفيذ بواسطة الجهات المعينة وتسهيل الرقابة لحماية 
المواطنين (المستهلكين) من الغش والضرر. 

إعداد واعتماد أساليب ضبط الجودة للسلع والمنتجات المحلية 
والمستوردة. 

تحديد الجهات والمعإئل الموْمَلمٍ التي تقوم بعمليات الفحص والتي 
يجب عليها وضع علامة الفحضن والاختبار على السلعة المشتبرة 
وشهادة الجودة. 

الرقابة والتفتيش على المعامل التي تصدر شهادة الجودة. 

التنسيق مع الوزارات والجهات الممختصة في الرقابة على تطبيق 
المواصفات القياسية وضبط الجودة. 


تشجيع البحوث المساعدة في تطوير المعامل | 
تشجيع تحنيد المعايير للمراصفات الوطنية ونشر الوعي القياسي 
والمعياري لجميع الوسائل المتاحة. 


وفي لبنان أن مديرية حماية المستهنك ومن خلال دائرة الموازين والمقاييس 


والمكاييل؛ تتولى العمل على مجاراة تطور علم القياس الرسمي وإجراء الدراسات 
الفنية اللازمة نذلك ومراقبة إنتاج واستيراد أدوات وأج القياس والوزن وفحصها 
ووسمها وتطبيق أحكام القوالين والأنظمة المتعلقة بعلم القياس الرسمي . 


باينا 


ي - تكوين مراكز لتوفير وحفظ المعلومات في مجال اختصاصها. 

ك - تنسيق أعمال الهيئة مع نظائرها وتمثيل السودان في الاجتماعات 
والندوات والمؤتمرات فيما يتعلق باختصاص الهيئة. 

ل - مراجعة التشريعات المتعلقة بالمواصفاث وضبط الجودة والتوجيه 
للجهات المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لضبط العمل الرقابي 
على السلع المنتجة محلياً والمصدرة والمستور 

م 0 مساعدة أجهزة الدولة والمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والتتسيق 
معها وتوجيهها في جميع الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس. 

ن- التأكد من أن أجهزة الدولة والمؤسات الاقتصادية والإنتاجية قد 
أنشات إدارات لضبط الجودة في مواضع الإنتاج والتنسيق مع تلك 
الجهات في إقامة تلك الإدارات وربطها بالولايات. 

س - المساعدة في التدريب الدوري بإيجاد فرق التدريب الداخلي» وفي 
لبنان تتولى هذا الأمر دائرة الْمَتَاييس والموازين والمكاييل وهي 
إحدى دوائر مديرية حمايةأ الكيشيلك. 

وهذا يعني أنه على الدولة أن تسهر بواسطة التشريعات التي تنها 

والإجراءات التي صحنها على تانكر قَالتشتهلك المشار إليها سابقاً . 

وتنظيم نزاهة المعاملات الاقتصادية بصورة تحترم فيها القواعد العامة 

المتعلقة بسلامة المنتجات والخدمات ومطابقتها للمواصفات المحلية 
والعالميةء وتعريف المستهلك بها بكل دقة ووضوح وشفافية بعد المراقبة 
القانونية والتحليل المخبري. وتمكين المستهلك من حق التقاض والتعويض 

و بواسطة جمعيات حماية المستهلك. 

كما أنه على الدولة أن تحمي حقوق ومصالح المستهلك من الانتهاك 
والتجاوز والاحتكار والهيمنة على السوق والاعلام المغلوط والمغري 
والكاذب. كما أنه على الدولة أن تعمل على إشراك المستهلك في 
المؤسسات والمجائس واللجان المختلفة التي تعني يضيط المواصفات 

والمقاييس أو تقوم بالتحليل والمراقية. . . الخ. 


ذا 


يجب على كل الجهات الإدارية وعلى كافة المستويات الحرص على 
تطبيق القوانين والإجراءات اللازمة بقصد حماية حقوق ومصالح المستهلك 
واعتبار ذلك من مسؤوليائهم الرئيسية واتخاذ التدابير اللازمة لردع وعقاب 
المخالفين. كما أنه على المحاكم والدوائر القضائية والإدارية تسهيل إقامة 
الدعاوى الصادرة من قبل المستهلكين والحرص على الفصل السريع 
للنزعات فيها حتى لا تضيع حقوق المستهلكين من جراء طول الزمن. 


وأخيراً يمكن القول أن الأجهزة والإدارات التي تعمل على حماية 
المستهلك مقرة ومؤسسة ومنظمة من الناحية النظرية؛ لكنها غير فاعلة على 
الأرض وذلك بسبب قلة عدد الكوادر وعدم تأهيلها وتدريبها إضافة إلى 
عدم وجود الرقابة والمحاسبة. .. الخ. 


وفي دول الخليج العربي» ونظراً لوجود الكثير من العناصر المشتركة 
في العملية الإستهلاكية فإن عَذْلةِ ليق بين هذه الدول من خلال مجلس 
التعاون الخليجي بدأث تأخل طابىأ-واقفياً وعملياً. فلقد تم إنشاء هيثة 
متخصصة تحت اسم (هيئة الم و اتيفات.والمقاييس لدول التعاون) وذلك في 
إطار الدورة الثالثة للمجلس التي عقدت في البحرين بتاريخ /8//1١‏ 19814 
لتقفوم يوضع الأسس العامة في شأن المواصفات والمقاييس التي ينبغي 
اعتمادها ومراعاتها في السلع الاستهلاكية المختلفة رالمتداولة في بلدان 
المجلس؛ بالإضافة إلى تحضير الدراساث والبحوث التي تعنى بوضع 
المستهلكين في دول الخليج أجمع. ونشر نتائج هذه الأعمال بشكل درري 
لتوعية المستهلكين وإعلامهم بمساعدة الكوادر الفنية المؤهلة التي يتم 
إعدادها بمعرفة الهيئة20. 
هل الهيئة من خلال الهيئة العربية السعودية تلمواصفات والمقاييس» 
وعي الهيثة العاملة على مستوى دول اللخليج» وثائق مركز معلومات الخليج» ملف 
رقم 68/8/44 خ الكويت. 
د. جمال التكاس» المرجع السابق. ص #/ا, 


لان 


الطيبة لنشاطات هذه الهيئة في الظهورء حيث تم 
الآلات كالسيارات على سبيل المثال» 
لتتناسب مع الأجواء والاحتياجات الخاصة للمستهلكين في دول الخليج؛ 
وحظر استيراد الآلات التي لا تنوافر فيها تلك الشروط0©. 


ويجب الاهتمام بهذا الموضوع؛ وإنشاء لجنة متخصصة تتولى تحديد 
المواصفات التي ينبغي توافرها في السلع الاستهلاكية سواء إن كانت 
مصنوعة محلياً أو مستوردة لا سيما الأدوات والآلات الكهريائية» وتطبيق 
هذه الشروط والمواصفات فوراً. وإلا سيؤدي التأجيل إلى تداول سلع تهدد 
سلامة المستهلكينء وإلى الحد من الفائدة المرجوة من وجود هذه 
الهيئات 9 

وتبين لنا من خلال دراسة أهم الهيئات والجهات التي تتولى شؤون 
حماية المستهلك في كل من السودال#ولينان تعدد هذه الهيئات وتشعب 
مجالات عملها وأهدافهاء وطَبْوْحَاتها ألمي ترمي إليها والمعوقات التي 
تحول دون ذلك. علماً بأن مِدالِكَهَبَئَات وجهات أخرى تتولى حماية 
المستهلك بشكل غير مباشرء “هآلا تعبات حطالة البيثة.... 

على أن هذه الجهود لم تكن لتكتمل بدون إنشاء جمعيات أو هيئات 
أهلية لحماية المستهلكين؛ لتلعب دوراً رئيسياً في هذا المجال بصفتها 
هيئات أهلية تنطق بلسان حال المستهلكين وترعى مصالحهم وتساهم في 
حل مشاكلهم على غرار ما جرى عليه العمل في الدول الأخرى. 

إن وجود هذه الهيئات أصبح مطباً ملحا وضرورياً في الآوئة الأخيرة 
في كل من السودان ولبنان لكي تمثل المستهلكين في جميع الجهود الني 
)١(‏ الملف السايق» اعتمدث الهيئة ما لا يقل عن 4١‏ مواصفة قياسية خليجية في العام 

١1و44‎ 


(1) القرار الوزاري الكويتي رقم 17 الصادر في العام 1471 يشآن توحيد المواصغات 
القياسية. 


تتم في مجال حمايتهم» ولتقوم بتوعيتهم بشكل مكثف ومباشرء وبالدفاع 
عن حقوقهم في مواجهة المنتجين والتجار. ولدعم الجهود التي تبذل من 
قبل إدارات الدولة المختلفة في هذا المجال» ولا نعني بذلك الاستغناء عن 
جهود الجهات التي تم استعراضهاء وإنما تهدف إلى التنسيق بين هذه 
الجهات وبين ما ننادي بإنشائه لما فيه صالئح المستهلكين والمجتمع. 


رقنا 


المطلب الثالث 
الإجراءات الأهلية 


بعد الحرب العالمية الأولى وأزمة 1914 ثم الحرب العالمية الثانية 
برزت الحاجة إلى حماية المستهلك؛» وذلك بسبب التدهور الاقتصادي 
وتدمير المصائع والمعامل والانخراط في الحرب من قبل معظم السكان» 
ومن أجل سد النقص الحاصل لهذى إالجهة» ظهر الاتحاد العالمي لجمعيات 
حماية المستهلك في العام ١97١‏ بَزِمِنَ قبل الأوروبيين والأمريكيين). وف 
العام 1446 كرست الأمم المتحدة فرق المستهلك”2 وهي التالية: 


- حق ضمان الصحة وَالسَلمة في آَلَمَوَادُ والخدمات. 

حق معرفة المعلومات عن السلع والخدمات. 

حق الاختيار من بين السلع والخدمات المقدمة للمستهلك. 

حق تمثيل المستهلكين والتعبير عن رأيهم ومشاركتهم في القرارات 
ألخاصة بهم. 

حق تسديد الحاجات الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان”” (الحق في العمل» الصحة» التعليم). 


ك4 نام باك بوه قامة 
(]) اعتمد وتشر على الملا بقرار الجمعية العامة» 1١7‏ ألف (د- #) المؤرخ في /1١‏ 
ليه 


ييا 


حق تعويض الضرر وحق التقاضي أمام المحاكم. 
- حق تربية المستهلك وتوعيته اقتصادياً واستهلاكياً. 
الحق في البيئة السليمة النظيفة المؤدية إلى حياة أفضل. 


هذا على انصعيد العالمي أما على الصعيد المحلي: فإن عدم وعي 
المستهلك وإلمامه بحقوقه ووضوح دور الأجهزة الرقابية الإدارية والتنسيق 
بينها بالدرجة الكافية؛ وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم 
تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية. 

فلا يجوز أن تلقى المسؤولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة 
فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية: وعليه دور هام في هذه 
الحماية» مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية والخدمات 
وصلاحيتها للاستخدام ومراجعتهناء إلا أنه نظراً لضعف المستهلك الفرد 
فقد برز الدور الإيجابي لتكائف المُستهلكين للمحافظة على حقرقهم: 
والدفاع عن مصالحهم بإنشاء جمعياتة”تهتم بشؤون المستهلكين والحفاظ 
على مصالحهمء رعن طرزيقه]:تتتول«التصوفاك السلبية إلى إيجابية والفردية 
إلى جماعية لها وزنها وتأثيرها عند اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق 
بالاستهلاك. 1 

ومن المفروض أن تنشأ هذه الهيئات بصفة أصلية بناءاً على رغبة 
المستهلكين أنفسهم. ومن أوائل هذه الهيئات الأهلية الجمعيات التعاونية 
التي تبيع السلع بأسعار مخفضة عن تلك التي يبيع بها التجار في الأسواق» 
وقد تلى ذلك ظهور الجمعيات التي تحمل على حماية المستهلك والتي لا 
تتوخى الربح بل تهدف إلى تنسيق الجهود والخبرات لتوفير الوسائل 
المسختلقة للدفاع عن مصالح المستهلكين وحمايتهم. 

ويمكن أن تتنوع هذه الهيئات الأهلية إلى جمعيات تعاونية أو 
جمعيات حماية المستهلك ويمكن أن تكون إقليمية أو على مستوى الدولة 


انا 


تهتم بحماية المستهلك» ويمكن أن تنشأ بشأن سلعة أو خدمة معينة أو 
تحمي ة معيئة» مثل جمعية أو تعاونية مستخدمي السكك الحديدية أر 
الهاتف أو الكهرباء.... نعالج هذا المطلب في فرعين: 


الفرع الأول: الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك 

ظهرت الجمعيات التعاونية بالشكل الذي نتحدث عنه في بداية 
الستينات من القرن الماضيء ففي السودان مع التوسع في كافة المجالات 
وخاصة بعض التجمعات السكانية وظهور الحاجة لإنشاء أسواق قريبة من 
هذه التجمعات في مختلف المناطق لتوفير السلع والخدمات الاستهلاكية؛ 
دون حاجة للانتقال إلى المدن أو أماكن بعيدة عن مساكنهم وأماكن عملهم 
للحصول على هذه السلع. ولم تلبث أهميتها أن تتطور وتتزايد حتى تخطت 
هذا الهدف إلى أهداف أكبر وأكثر شمولاً على نحو تلعب معه دوراً مهماً 
في حماية المستهلكين ودعم موقفهخ” والبيمي لمحارية غلاء الأسعار وتوفير 
السلع الاستهلاكية الضرورية بِأْمارََتَدلَةِ يُعيداً عن التزايد الرهيب الذي 
تشهده الأسعار بشكل عام. 

فالدولة في السودان دعت إلى قيام هذه التعاوتيات ودعمتها(©: وفي 
بعض البلدان العربية قامث هذه الجمعيات ولاحقاً التفتث الدول للدور 
الهام والمتزايد الذي تقوم به هذه التعاونيات؛ فعملت على إنشاء إدارة 
للتعاونيات مثلاً في لبنان أنشأت إدارة في وزارة الزراعة للإشراف على هذه 
التعاونيات وفي الكويت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» لتتولى 
الإشراف على هذه الجمعياث التعاونية وتسهيل عملها ودعمها. 

وعلى الرغم من الإيجابيات والخدمات العديدة التي 
الجمعيات التعاوتية في هذه البلدان» فإن دورها مهدد ني الآونة الأخيرة 


تقدمها هذه 


ير محمد أحمدء زراعة الجوع في السودان؛ مركز الدراسات السودائية: دون 


ان 


بسبب الصراعات الثي تشهدها الانتخابات التي تجرى لتكوين مجالس 
إدارتهاء وما تفرزه هذه الانتخابات في بعض الأحيان من مشاحئات تضعف 
العمل التعاوني أضافة إلى سوه فهم البعض للعمل التعاوني وربطهم بين 
المناصب الإدارية في العمل التعاوني وبين ممارسة السياسة» والشائج 
واضحة سواء في السودان إذ انتهت هذه التعاونيات واستقر بها المطاف في 
أيدي أعضاء مجالس الإدارة وأصحاب الذمم الخربة وفي لبئان انتهى بها 
المطاف إلى المخازن السعودية. 

إن ذلك كله إنما يضعف من قدرة هذه الجمعيات على أداء دررها 
ويحد من أثره في مجتمعاتنا التي هي أحوج للسلع والمواد الاستهلاكية 
والخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات لجموع المستهلكين. 


الفرع الثاني: جمعيات حماية المستهلكين 

وقد تلى ظهور الجمعياتب التَعَاوَنِية ظهور جمعيات الحماية التي لا 
تهدف إلى تحقيق الربح ولكن [هدققا اللي تنسيق الجهود من أجل توفير 
الحماية والدفاع عن مصالج المِسَكَهلك7". ويمكن رؤية أمثلة كثيرة على 
ذلك مثلاً في فرنسا وفي أمرَيكا وَبربَطائا 

ويمكن أن نرى بعض الأمثلة في البلاد العربية جمعيات حماية 
المستهلك المصرية'" وجمعية الإمارات لحماية المستهلك التي تقرر 
إنشاءها بالقرار 545/ 41. ١‏ 


)0.5.©( ففي فرنسا مثلاً فنعا مستممووده وعل علسغلغة] «دتدرانا واختصارها‎ )١( 
والاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية للمستهلكين» والمشتبر‎ »158١ تأسست عام‎ 
التعاو: رني ..(دددهطصة) رفي أمريكا مهتعتسس واعئدة همعط معدم‎ 
كاسست عام 151/1 ودووعتصدعت عفص لمروله؟ م1 وعدم قمة لم20 عو‎ 
وملام وتمتسفة ريدم تلستتمموي0 مسمتجعة بمستورروت ملك‎ 

(1) الجمعية القائونية القومية لحماية المستهلك؛ جمعية مركزية. مقرهاء مركز 
الدراسات والبحوث الفنية لنظم الاستهلاك وحماية المستهلك بكلية الحقوق 

جامعة القاهرة؛ تأسست في العام 1985 


لجنا 


وفي لبنان آلاف الجمعيات الأهلية بيئها جمعية واحدة تهدم 
بالمستهلك» وفي عام 1994 بدأ التحضير لإنشاء جمعية لحماية المستهلنك 
وتم تأسيسها فعلاً في تموز من عام 7٠٠١‏ ومن أهم أعمالها تقديم 
اقتراحات تنحمي المستهلك من استهلاك بعض الأجزاء الخطرة من البقر 
وإجراء الفحوصات المخبرية خخوفاً من الإصابة بجنون البقرء وتمخض عن 
ذلك صدور مرسوم في /1/ 7٠٠١/17‏ عن وزارة الزراعة الذي يمنع استيراد 
وتصنيع واستهلاك طحين اللحم والعظم كعلف حيواني ومرسوم آب 7001 
الذي يمنع استهلاك النخاعات والسلاسل والأمعاء البقرية (لم تصدره 
الحكومة بعد). ومتابعة السلع الغذائية المستوردة وعدم مطابقتها 
للمواصفات0©, 


وكذلك تحضير مسودة قائون وتقديمه إلى الحكرمة ولجنة الإدارة 
والعدل النيابية» تقترح قانون متكامل ومستقل للمستهلك» وهو ما تم 
إقراره. كما أصدرت هذه الجمعية“نشرة يبوية تحمل اسم (المستهلك) توزع 
في لبنان محاولة نشر الوعي بين المرأطئين وإنشاء خط هاتفي (الخط 
الساخن) لمتابعة شكاواهم ”ا 

ونص قانون حماية المستهل المستهلك في المادة /11 على أنه: تهدف 
جمعيات المستهلك إلى؛ 


الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه 
تمثيل المستهلكين جماعيا ومجانا لدى الهيئات والادارات الرسمية 
والمحترفين والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوفهم. 


الأطر العامة والحالة 
قتصادية والاجتماعية» 


(1) جامعة الحكمة» مركز الدراسات» حقوق المستهلك ووا 
اللبنائيةء أعمال المؤتمر السنوي الثاني: حول الحقوق ! 
آذار 3005 

(0) في عام 4 أنشأه جمعية حماية المستهلك السودانية؛ وهذه الجمعية مرتيعلة 
بالدولة وبرئاسة أحد القضاة. 


ذانا 


جمع ونشر المعلومات والتحاليل والاختبارات والمقارنات المتعلقة 
بالسلع والخدمات وكيفية استعمالها. القيام بحملات لتوعية وارشاد 
المستهلكين واصدار مجلات ونشرات ومطبوعات واعداد برامج اعلانية 
واذاعية معدة للبث أو النشر عبر وسائل الاعلام: وكل ذلك وثقا للقوانين 
المرعية الاجراء. تقديم الاستشارات. 

والمادة 14 تنص على أنه: تطبق على جمعيات المستهلك النصوص 
القائونية التي ترعى الجمعيات؛ بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في 
هذا القانون. 

كما تنص المادة 19 على أنه: يُنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة 
سجل خاص لجمعيات المستهلك تنظم طريقة مسكه رتحديد مفاعيل قيوده 
بعرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. 

والمادة ١‏ تنص على أنهة يُتوجب على كل جمعية مستهلك ابلاغ 
وزارة الاقتصاد والتجارة عن [اتطاظا؛جؤاءات تأسيسها وذلك قبل ان تباشر 
نشاطها. 

كما يتوجب على الجمعية المذكورة: 

ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عن اي تعديل يتناول اما انظمتها أم 
الهيئات التي تتولى ادارتها. 

أيداع وزارة الاقتصاد والتجارة» سنوياء نسخة عن ميزانيثها وتقريرا 
يتناول وسائل تمويلها. 

فوجود مثل هذه الجمعيات يؤدي إلى إمكان توفير قدر من المعلومات 
بشان السلع والخدمات التي يرغب المستهلك في اقتنائها. تقوم هذه 
الجمعيات عادة بطبع كتيبات أو عبر الصسحف والمجلات المتخصصة بإعلام 
المستهلكين عن خصائص السلع والخدمات المطروحة في الأسواق. 

وأوضح مثل لذلك صحيفة؛ ماذا نختار وخمسين مليون مستهلاك 


ينانا 


اللتان توزعان بأعداد كبيرة في فرنساء وهناك صحف عديدة متخصصة في 
سلع بعينها مثلاً بيع السيارات وأجهزة الاستيريو والمواد الغذائية.... وهذه 
الصحف تشكل رد المستهلك على الدعاية والإعلان فهي عرض موضوعي 
للسلع والخدمات بخصائصها وميزاتها ومواصفاتها الفعلية بالإضافة إلى 
التحذير من مخاطرها المادية والصحية”" , 


فالجمعيات التي تهتم بشؤون المستهلك في بعض البلدان العربية تتجه 
إلى نفس الأسلوب المتبع في الغرب عبر توعية المستهلكين والسماح لهم 
بالتعاقد في ظل إرادة خالية من العيوب. ويدل نشر التتائج التي توصل إليها 
الجمعيات وإصدار النشرات واستخدام كافة وسائل النشر من مقروءة ومرئية 
ومسموعة إلى الاهتمام والعمل من أجل حماية المستهلك من أضرار السلع 
والخدمات”". ويعتبر هذا الإعلام أجدى نفعاً من الإعلام الذي يقوم به 
الحرفي الممتهن تجاء المستهلكين بالإدلام بالمعلومات والبيانات اللازمة 
لتنويره» لأن تقصير المحترف] العمدي. أو |الناتج عن الإهمال سيدخل 
المستهلك في دوامة المطالئات القضائية بما يجيط بها من تطويل وتكيد 
نفقات وصعوبة إثبات. قد تصعب عليه في مواجهة المحترفين»؛ ومن 
الملاحظ أن مقدمي السلع والخدمات يحاربون جميعات المستهلك لهذه 
الجهةء ولكن هذه العملية تكلف الجمعيات» وهي لا تملك المال الكافي 
للقيام بهذه المهمةء» ويمكن تخصيص نسبة من ثمن هذه السلع أو نسبة من 
ريع الإعلانات للقيام بهذه المهمة الإعلامية وتفليل المخاطر التاجمة عن 
بعض المعلومات بشأن السلع والخدمات وما تؤدي إليه من مخاطر قد 
يصعب معالجتها هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب على هذه الجمعيات أن 
تعمل على نشر الآتي: 

(1) د. محمد اسماعيل: الإعلاثات التجارية الخادعة» دار النهضة العربية القاهرة» ط 

ص 2114 
(؟) د. محمد اسماعيل؟» المرجع السايق» ص 179+ 


لخانا 


- خلق الوعي العام للمستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها 
- إرشاد المستهلك إلى سبل التأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكية 
والخدمات. 

إجراء الاستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع 
والخدمات الاستهلاكية من حيث الجودة والنوعية والمقادير» وصلاحيتها 
لللاستعمال والاستهلاك البشري؛ وأسعار عرضها. 

نشر النتائج التي تتوصل إليها هذه الجمعيات؛ وإصدار النشرات» 
وكافة وسائل الإعلام في سبيل حماية المستهلك وتوعيته يشأن السلع 
والخدمات. 

وأخيراً وبما أن مسؤولية حماية المستهلك هي مسؤولية جماعية 
وفردية» عامة وخاصة؛ وأهليةوحكوّمية» لذلك يمكن القول على أنه يجب 
على المجتمع العمل على حمابة'الستهلك. 


ليان 


القسم الثاني 
الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك 
(وهل يمكن الأخذبها في كل من 
التشريعين اللبتاني والسوداني) 


تكبو نسدد 


عقد البيع من أكثر العقود انتشاراً: وزادت أهميته في الآوئة الأخيرة» 
خاصة بعد التقدم انهائل الذي شهده العصرء وما تحقق من إنتاج 
وتكنولوجيا وبالتالي أساليب متطورة على صعيد الإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك. 

إضافة إلى عقود أخرى مثل عقد التأمين والاثتمان وغيرها من عقود 
الخدمات من سفر وسياحة وتدفثة وتبريلةيوطاقة. .. 

كل ذلك أدى إلى ازدحام الأْميوَاقَ/ بإشكال عديدة ومتنوعة من 
المبتكرات التي لم تكن معروفة ميهج تمن سلع وخدمات كالأغذية 
ومساحيق التنظيف والدواء وَمَبَتسَكَاتِتنكنية:ووسائل اتصال وغيرها. 
والعلم كل يوم يقدم الجديد إضافة لما يقنع المواطن بأهمية هذه المبتكرات 
من سلع وخدمات. 

لكن هذه الإيجابيات الناتجة عن التقدم الصناعي والإنتاجي من سلعي 
وخدمي وتكنولوجي» والذي بدوره آفرز سلبيات عديدة وبحجم الإنتاج 
السلمي والخدمي إن ثم نقل بتفوق السلبيات على ما تحقق من إيجابيات. 

فهذا التقدم انعكس على أساليب البيع وتوزيع المنتجات» فلم يعد 
البيع يتم بالشكل أو الأسلوب التقليدي (المساومة التقليدية) لتحديد شروط 
البيع. بل أصبحت عمليات الإنتاج والتوزيع بيد شركات كبيرة» تقوم بوضع 
شروط البيع التي يتم على أساسها التعامل بين العاجر أو تاجر التجزئة 
والمستهلك؛ وكذلك ازداد حجم المخاطر التي يتعرض لها المستهلك» 


ينانا 


وذلك بسبب دخول الآلة في الإنتاج والذي يصل إلى الملايين في اليوم 
لبعض السلعء فقد تتسرب بعض السلع الغير مطابقة للمواصفات المعتمدة 
مما يتسبب في مخاطر عديدة اقتصادية أو صحية تصيب المستهلك» أو 
بسبب انفصال عملية الإنتاج عن عملية التوزيع وهذه الأخيرة تكون بيد 
شركات إعلانية أو دعائية همها الوجيد إقناع المستهلك بالشراء» وذلك عبر 
استخدام أساليب متطورة جذابة ومغرية من أجل بيع أكبر قدر ممكن من 
السلع والخدمات دون الإشارة إلى سلبيات هذه السلع والخدمات أو ما 
يرافق استعمالها من مخاطر في بعض الأحيان أو لبعض الأشخاص أو في 
بعض الظروف. وأحياناً ثيرة يجد الشاري (المستهلك) نفسه أمام سلعة لا 
يعرف عنها شيثاً وأحياناً يجد وثيقة مصاحبة للسلعة؛ أو يعض البيانات 
والتي بحاجة إلى من يفسرها من المهنيين أو المختصين. ولا يعرف 
الشاري إلى أين يتجه لأنه لا يعرف مصدر السلعة؛ ومن يشاهد التلفزيون 
أو يسمع الراديو أو يتصفح الجرائدٍ والمجلات يجد عروضاً كثيرة مغرية 
وجذابة مصاحبة برقم هاتف خليري م تكالبستهلك يتصل ويشتري وإذا وجد 
عطلاً لا يعرف إلى أين ينعب.. نازدياد أهمية هذه المنتجات في حياتنا 
وذلك عبر الدور انذي تلمنوروسائل الإعلان:والدعاية والتي تطاره الإنسان 
أينما حل سواء في المنزل» المواصلات أماكن الترفيه؛ الشارع؛ المسرح 
حتى وهو ذاهب إلى مثواه الأخير حول المقابر توجد الإعلانات. 

ففي ظل هذه الوضعية والتي يظهر فيها عدم التوازن بين طرفي العقد 
واللامساواة الاقتصادية والاختلال في درجة المعرفة وفصور قواعد القانون 
المدئي كما مر معنا في التمهيد والالتزام بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة دون 
نص صريح في القانون وقت ارتكاب الجرم الذي رأيناه في القسم الأول. 
وكان لا بد للمشرع أن يصدر التشريعات التي تضمن المساواة والموازنة 
بين أشخاص العلاقة الواحدة من خلال حماية إرادة وحرية المستهلك. 
والموازنة بين الشيثين المتبادلين موضوع العقد ولم يفعل إلى حينه؛ وبما أن 
النصوص القانونية عدفها تحقيق العدل والإنصاف من جهة وحماية النظام 


4 


العام الاجتماعي من جهة ثائية» ولتحقيق ذلك لا بد من الخروج عن 
القواعد العامة التي تحكم العقدء الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول أن 
القواعد التي تحكم توزيع السلع والخدمات على الأفراد من المستهلكين 
يجب أن تخضع لقواعد خاصة يطلق عليها قانون الاستهلاك 

وإن حماية المستهلك في التشريع السوداني يجب أن تتطرق لهذه 
الحماية ابتداة من تكوين العقد ونشوثه ومن ثم تنفيذه وما ينتج عن ذلك من 
آثار. وهذا ما سنعالجه في هذا القسم أي محاولة سد هذا القصور 
باستعراض الاتجاهات الحديثة في هذا المجال ومحاولة الأخذ بها في 
السودان إلى حين تحرك المشرع لإقرار ما يعمل على حماية المستهلك. 
وذلك من خلال الفصلين التالبيين. 

الفصل الأول: حماية المستهلك في فترة تكوين العقد. 

الفصل الثاني: حماية المستهللكة في/فترة تنفيذ العقد. 


الفصل الأول 
حماية المستهلك في فترة تكوين العقد 


نتيجة التطور العلمي الكبير والذي أدى إلى ظهور العديد من 
المبتكرات والاختراعات في مجالات الحياة المختلفة: المتشابهة منها وغير 
المتشابهة: إذ زاد المعروض من المنتجات على مختلف الألوان 
والأشكال» وفي جميع المجالاتء<لكَفْيّ»إلفرد أن يفتح جريدة أو يتصفح 
مجلة أو يشاهد تلفاز أو يسمع [َادِيوٌ"لير أو يسمع عن هذا الكم الهائل 
من السلع المعروضة والجاهزة.وسِهلَة المنال». مما أدى بالمستهلك إلى 
فقدان التركيز للتعرف على أصَلْح وأنسبٌ ما يحتاج إليه من هذا السيل 
الجارف من السلع والخدمات؛ والذي يزيد الأمر صعوية أن الفرد غالباً ما 
يفتقد الخبرة أو المعرفة الكافية لتمييز سلعة عن أخرى» ومعرفة مدى 
جودتها وفائدتهاء وقدرة تحملهاء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهاء فكان 
لا بد من تزويده بالمعلومات الكافية للاخثيار بين السلع والخدمات 
المعروضة؛ ولأن العرض يظهر لنا الأشياء بسيطة» وسرعان ما ندرك السر 
من شكوى المستهلك الدائمة» مما يعرض عليه من سلع وخدمات بشروط 
مجحفة وتعسفية وأحياناً تعرض عليه أشياء غير نافعةء رأحياناً تطرح سلع 
في أسواقنا يمنع قانون بلد المنتج أو يحظر بيعها في السوق المحلي للمنتج 
.. لهذه الأسباب ولغيرها نعالج هذا الفصل في المبحثين 
بى الأول لحسن النية ودوره في حماية المستهلك 


ينانا 


والمفاوضات كتقنية لحماية المستهلك والثاني لحماية حرية المستهلك في 
التعاقد وحماية حرية إرادته في اقتناء السلع والخدمات 


المبحث الأول: حسن النية وحماية المستهلك. 
المبحث الثاني: حماية الحرية والإرادة التعاقدية للمستهلك. 


المبحث الأول 
حسن النية وحماية المستهلك 


حسن الئية كمصطلح يمكن تحليله؛ على أن النية هي: «القصد 
والعزم”" أي عزم القلب على شيء معين: أما السوء والحسن فهي أحكام 
اجتماعية ترتبط بالقيم الاجتماعية السائدة في وقت معين؛ هذه القيم تنبع 
من القواعد والنواميس التي تسود ذلك المجتمع. وتسلل حسن النية إلى 
القواعد القانونية ينتج أو يضيف أثراً.3 
قبل التعاقدية (فترة تكوين العقد) بشكلة اكه وحسن النية قي هذه الفترة 
يفرض عدة موجبات منها موب الإعلام؛ الاستعلام والاستعلام 
للإعلاء”". وذلك بهدف الإحاطة الم وتو التعاقدي من كل الجوانب» 
وبالتالي حماية الإرادة من العيوب التي يمكن أن تعتريهاء فحسن النية 
+وسيلة لحماية الرضى وسلامة الأعمال التي يمكن أن نتمخض عن 
المفاوضات؛ وسنعالج هذا المبحث في المطلبين التاليين. 

المطلب الأول: موجب الإعلام وحماية المستهلك 

المطلب الثاني الاتفافات والعقود التمهيدية كثقنية لحماية 
المستهلك. 


(1) المنجد في اللغة العربية؛ ص8494. 
(؟) عبد المنعم موسى إبراهيمء حسن النية في العقودء رسالة ماجستيرء الجامعة 
اللبنائية» كلية الحقوق والعلوم السياسية والإداريةء 1984 ص١5.‏ 


لمن 


المطلب الأول 
موجب الإعلام وحماية المستهلك 


كما ذكرنا سابقاً إن ما طرأ على هذا العالم من تقدم علمي وما رافقه 
من تطور في حقل الإنتاج من زراعي وصناعي وتجاري: وكذلك على 
الصعيد المالي والاقتصادي هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية أن التفارت بين 
البشر من ناحية العلم والمعرفة والدراية بالأمور الحياتية والمعاملات لج 
إنتاج الحاجات المتزايدة والشتجيدة والعلاقة بين المنشئج 9 البائع 
والمستهلك. ولكي تأتي بأْذةالمَعاملات سليمة وخالية من العيوب 
والاستغلال» فحسن النية يفرض كيذه المرحلة بعض الموجبات وبهدف 
الوصول إلى الغايات مثل مُوَجتٍالإقلام”وهذا ما سنعالجه في الفروع 
التالية 


الفرع الاول: إعلام المستهلك عن المشروع والأسعار 

فموجب الإعلام قبل التعاقد أي في فترة إبرام العقد يفرض إعلام 
المسئهلك عن المشروع وعن المميزات الأساسية للمنتج أو الخدمة: كما 
يفرض إعلام المسئهلك عن الأسعار التي يجري التعامل بهاء وهذا موضوع 
الفقرات التالية: 


الفقرة الأولى: الإعلام عن المشروع ومميزات ما يقدمه 


فالمستهلك في حيرة من أمره» ويقف بين أمرين؛ كم هائل مما يقدم 
له ولا يدرك كنهه وقلة مدخولي». ومن هنا جاءث ضرورة إعلامه عن 


لذن 


المشروع الذي يعرض السلعة أو الخدمة عن بعد أو قرب؛ وحرصت 
التشريعات الحديثة على حماية إعلام المستهلك حماية سابقة على التعاقد 
(في فترة تكوين العقد). من هذه التشريعات نذكر التشريع الفرنسي الصادر 
في ٠١‏ يناير 14 بشآن حماية إعلام المستهلك والمعدل بالقاتون رقم 97/ 
٠6‏ الصادر في 18 يناير عام 17: حيث ورد في الغقرة الأولى من 
المادة الخامسة من هذا القانون الأخير النص على أنه: #في جميع أحوال 
عرض سلعة أو تقديم خدمة للبيع عن بعد على أحد المستهلكين فإن المهني 
يلتزم بأن يوضح اسم مشروعهء وأرقام هواتفه وكذلك عنوان مركز إدارته؛ 
وفي حال اختلاف هذا الأخير فإنه يلتزم بالإعلان عن المنشأة المسؤولة عن 
العرض؟. 

فهذه الفقرة تهدف إلى التعريف بالمؤسسة التي أرسلت العرض عبر 
المسافات بصفة خاصة عند نشوء نزاع. متعلق بهذا العرض» ثم تأتي الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة من قانؤك- 9/47 المذكور آنفاً لتقرر أن مخالفة 
ما ورد في الفقرة الأولى من نفلس_المادةأييلتوجب تطبيق الباب الرابع من 
المرسوم رقم 114/8 النصتادن, في الأول من ديسمبر ١1987‏ والذي 
يعطي الحق لرجال الإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش 
(5 ع ن.0.6)”" في متابعة هذه المخالفات. 


وفي بعض الأحوال» وحتى يضمن المشرع أن يأتي البيع أكثر 
وضرحاً :لهاءة ونااط فقد أوجب تضمين عقد البيع بعض المعلومات 
والبيانات بقصد تنبيه المشتري (المسئهلك) بصفة خاصة إلى حقيقة مضمون 
العقد المقدم عليه وما قد يتضمنه من شروط أو مخاطر متعددة. 


ولا يفوتنا الإشارة إلى التطور القضائي الملحوظ نحو فرض وتشديد 
الالتزام بالإعلام أو التبصير والذي يقع على أحد المتعاقدين تجاه المتعاقد 
(0) ملعم ماعل كك مده همهم 19 عل بععمع دعمه© ها عل علدرفمغ0 ممتاعوواط 
ب ققستةة فعل تمتكمعمم 


الآخرء ذلك الالتزام الذي يقوم بدور كبير في حماية رضا المتعاقد» إذ 
ينصب هذا الالتزام على ضرورة تقديم الملتزم للمتعاقد معه المعلومات 
والإرشادات التي تسمح له بتكوين فكرة واضحة عن الشيء محل التعاقد. 
ايد المستمر وثعدد عقود الإذعان» وبقصد تجنب ما تتضمنه 
أحياناً من مغالاة في شروط التعاقدء فرض المشرع الالتزام بالإعلام 
والتبصير نصالح الطرف الضعيف في هذه العقود وغيرهاء يتحمله الطرف 
القوي. 

ولم يكتفي المشرع بذلك بل فرض شكلاً معيناً لبعض العقود على 
اعتبار أن الشكل غالباً ما يكون وسيلة حماية وإعلام المستهلك؛ مخالفاً 
الأصل في العقود عموماً وهو الرضائية التي هي من جوهر هذه العقود دون 
منازعء من ذلك مثلا ما يفرضه المشرع الفرنسي في قانون " يناير /19451 
الذي نظم بيع العقارء تحت الإنشاء. فقد أحاط المشرع إبرام العقد بشكلية 
خاصة حيث قرر في المادة الشابعة تمرهذا القانون أن العقد لا يبرم إلا 
بورقة رسمية: وهو استثناء مهم .على مبكأ /الرضائية» الهدف منه حمماية إرادة 
المشتري الذي يستنير بنضائح السوئق وتعليماتهء بالإضافة إلى ضمان صياغة 
العقد صياغة واضمحة محددة” 

ومن ذلك أيضاً ما قرره المشرع الفرنسي في المادة الرابعة من القرار 
الصادر في ٠١‏ يناير 191/4 من أنه #عندما يشتمل العقد على ضمان تعاقدي 
يجب أن يذكر بوضوح أن الضمان القانوني الذي يلزم البائع المهني بتأمين 
المشتري ضد نتائج الإظهارء أو العيوب الشفية للشيء المباع أو الخدمة 
المؤداة» ينطبق في كل الأحوال». 

وكذلك قانون ٠١‏ يناير 191 بشأن عمليات الاثتمان ينظم إعلاماً 
اللمستعير بواسطة إجراء سابق على التعاقد وهو العرض المقدم (م 0) على 
غرار الدعاية السابقة المتحققة خارج كل ارتباط للمستعير؛ لتحقيق ذلك 
نجده يحدد البيا: ات التي يجب أن يتضمنها مثل هذا العرض بواسطة قالب 
نموذجي معد لذلك. وستعالج ذلك بالتفصيل لاحقاً. 


ننس 


وفي إطار الالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستهلك يقع على عاتن 
البائع المهني التزام بإعطاء المعلومات خاصة بالشيء المبيع؛ وهو على 
حد قول بعض الشراح”2 التزام سابق على التعاقد» بموجبه يلتزم أحد 
المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر «عند تكوين العقد؟ ات اللازمة 
لإيجاد رضاء سليم كامل متنور على علم بجميع تفصيلات العقد. 
ويمكن القول أن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام تصالح المستهلك 
ضروري من أجل توخي عيوب الرضاءء وجعله أكثر تنويراً أو تبصيراً. 
حيث يلتزم الطرف الضعيف في العلاقة العقدية عدة بيانات لصالحه يمده 
بها الطرف الآخر تسمح له بالتعاقد عن وعي وعلم كافيين بالعملية محل 
العقدء ومن ثم يجد هذا الالتزام أساسه في نظرية صحة الرضى . 
من أجل ذلك فقد استبعد المشرع الفرنسي بعض أنواع البيوع كتلك 
آلتي تتم عن طريق الضغط الشديد «وع«7عدممعة 63065 4105 ونظم البعض 
الآخر كالبيع بالمئزل «هانتنسدو"068168/ول» حيث وضع له قانوناً خاصاً 
هو قانون ؟؟ ديسمبر .19175 بشأن حمالة | المستهلك من عمليات البيع 
بالمرا اسلة «ععدعة د وجوهلؤة تقح .وستيرعرز 5وإع ووضع القانون رقم ار 
1 الصادر ني ٠‏ يناير 1918 بشأن حماية إعلام المستهلك في مجال 
بعض عمليات الاثتمان وكذلك القانون رقم 1/1/8 الصادر في ٠١‏ يناير 
بشأن إعلام وحماية المقترضين في المجال العقاري» وأغيراً القانون 
رقم 7١/84‏ الصادر في ١‏ يناير 1487 بشأن بيع المسافات عموماً والبيع 
بالتلفزيون على وجه الخصوص والقانون المكمل له؛ وهو القاتون رقم 
47 الصادر في 8 يناير 1447 والذي صدر تأكيداً على حماية 
المستهلك مضيفاً ثماني مواد جديدة إلى سابقه. 
نية من إلقانون الأخير (1447) والتي أصبحت 
نين الاستهلاك ‏ والتي جاء تطبيقها عاماً وليس 


وقد جاءت المادة 
المادة 1/11١‏ سل 


(1) د .حسن عيد الباسط جميعي: المرجع السابق: ص8؟. 


يننا 


مقصوراً على حالات البيع عبر المسافات ‏ لتفرض على كل بائع مهني 
للسلع أى الخدمات التزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد بالمميزات الأساسية 
والصفات المميزة للسلعة أو الخدمة (م7؟/١‏ من قائون 18 يناير 1497 
والمادة 1/1١١‏ ..آ) من تفنين الاستهلاك)”" دون الإخلال بالنصوص التي 
تفرض التزاماً أكبر لإعلام المستهلك (المادة 7/1 من قانون 18 يناير 
97 والمادة )/1١١‏ من تقنين الاستهلاك, 

هذا فضلاً عما يتطلبه المرسوم الصادر في ١4‏ يوليو 1988 من 
وصف المنتجات والخدمات وصفاً دقيقاً يوضح نوعها وطبيعتهاء وصفاتهاء 
ووزنها الدقيق. 


الفقرة الثانية: إعلام المستهلك عن الأسعار التي يجري الثعامل بها 

فضلاً عن التزام البائع» والموزع بإعلام المستهلك عن الصفات 
الأساسية للمنتج أو السلعة والخذتة علي النحو السابق فإن المادة ١4‏ من 
القرار الصادر في ؟ ديسمبر 1447 في فرنسا تفرض العزاماً بإعلام 
المسد المستهلك غير المهني بَالأشيحَاالبيتعرضن بها السلع والخدمات بأي 
وسيلة فئية من وسائل الاتصال عن بعد 'ويجب أن يوضع السعر بطريقة 
محددة ودقيقة ويسهل إثباتها قبل إبرام العقد ولقد صدرت عدة منشورات 
دورية رسمية في هذا الصددء نذكر منها على سبيل المثال المنشور الدوري 
الصادر في 15 يوئيو 1484 والذي يضع أمام البائع المهني سبل ووسائل 
إعلام المستهلك بالأسغار التي يجري التعامل بهاء ويضع له خيارات عدة 
متها : 


لأنه يستطيع إعلام الجمهور بأسعاره بطرق مختلفة» وبصفة خاصة عن 
طريق الطرح ذاته بالوسائل الفئية للاتصال عن بعد وكذلك يمكنه إعلان 
الأسعار عن طريق عرضها بشرائط «الفيدير كاتالرج عههلهات 9/1040 أو 
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بواسطة أداة الاتصال عن بعد المعرفة بالمنتيل «7©51]6» وغيرها من 
الوسائل الفنية الحديثة», 

وبعض المشروعات تتبع أسلوياً آخر في إعلام المستهلك بأسعارهاء 
فعلى سبيل المثال يمكنها مسبقاً إرسال قائمة منتجاتها للمستهلكين في كتيب 
أو «كاتالوج» مبينة فيه الأسعار التي يجري التعامل بهاء وبالنسية للصفقات 
التي نتم عن طريق أجهزة الاتصال عن بعد أو عن طريق الهاتف» أو عن 
طريق البريد فإنه يتم إعلام المستهلك بالأسعار بهذه الوسائل ذاتهاء وفي 
أحوال البيع بواسطة التلقزيون فإنه يتم عرض السلعة أو المتتج ومعة السعر 
المزمع البيع به أو الذي يجري التعامل به بيد أن تساؤلاً يثار بشأن نفقات 
التسليم » هل يشملها الثمن المعلن أم لا؟ 

أجابت على ذلك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار ٠"‏ ديسمبر 
مه الفرنسي بقولها: يلتزم البائعخييجميع الأحوال التي يتم فيها ابيع 
عن بعد أن يعلم المستهلك إعلاثاً كافيا بمبلخ التسليم وباي وسيلة ممكنة. 
وذلك قبل إتمام العقد. وفي حألة :]غلم المستهلك بذلك فإن نفقات 
التسليم تعتبر متضمنة في الثم المغلو” 

بالنظر إلى ما تقدم بيائه عن المخاطر التي تحيط المستهلك بسبب 
عدم توافر المعلومات لديه عن السلعة أو الخدمة التي يريد التعاقد بشأنها 
فإن حماية المستهلك تقتضي أن يقوم المنتجون والموزعون والذين يطلق 
عليهم اليوم مصطلح المحترفون بإعلام المستهلك وإخباره عن خصائص 
السلع والخدمات وما يحيط بها من مخاطر. 

والمحترفون بالمعنى السابق لديهم الإمكانيات للوفاء بهذا الالتزام 
نظرا لأنهم يحيطون إحاطة تامة بالأشياء والخدمات محل التعاقد ولأنهم 
الذين يحددون أسعارها ثم يزجون بها في السوق. 

ومن منطلق مصلحة المحترف في الحصول على الربح فإنه يسهل تكليفه 
بإعلام المستهلك عن السلع والخدمات وعن المخاطر التي تحيط بها . 


له 


على أنه تجدر الإشارة منل الآن إلى تميز هذا الالتزام بإعلام 
المستهلك عن طرق الدعاية والإعلان. ذلك أن أهداف الدعاية والإعلان 
هي جذب المستهلك وليس تنبيهه وإحاطته علماً بتفاصيل قد تصرفه عن 
السلع والخدمات وبالرغم من مخاطر الدعاية والإعلان فإن وجودها هو 
حقيقة واقعة وليس هناك سبيل لمنعها. 

لذلك فإن الالتزام بالإعلام يعد أيضاً وسيلة تمقاومة مخاطر الدعاية 
والإعلان وذلك عن طريق تقديم معلومات موضوعية عن السلع والخدمات. 

وسوف نتناول الالتزام بالإعلام من خلال هذا الفرع الثاني ونعرضه 
من خلال الفقرات التالية. 


الفرع الثاني: تحديد المقصود بإعلام المستهلك (موقع الالتزام 
بالإعلام من نظرية العقد) 

الالتزام قبل التعاقدي بإغلام يكمستهلك عن محل العقد والبيانات 
المتعلقة به ينشأ في المرحلة السآبفة هليل إبرام العقدء ويطلق بعض الفقه 
على هذا الالتزام لتوضبيج.المقصرد به «الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء 
بالمعلومات والبيانات)2©0. وإذا كآن آلمشرع في القانون المصري والقانون 
الفرنسي قد نص على هذا الالتزام في بعض أنواع العقود (كعقد التأمين) 
إلا أنه لم يتبناه صراحه :كقاعدة عامة في صدد كل التعاملات أو حتى بصدد 
عقود الاستهلاك؛ ومع ذلك فإن القضاء والفقه الفرنسيين قد اعترفا بهذا 
الالتزام كمبدأ عامء ويجد هذا الالتزام تطبيقاً خاصاً له فيما يتعلق بعقود 
الاستهلاك. وفي مصر بالرغم من عدم اعتماده كمبدأ عام من قبل الفقه إلا 
أنه يؤكد على أهميته في بعض المواقع وتسايره أحكام القضاء. 

ومن استقراء الاتجاهين الفقهي في تأكيد وجود هذا الالتزام في 
ات المختلفة للمسؤولية المدنية ثم في النصوص المتعلقة بعيوب 


(1) د .حسن عبد الباسط جميعي: المرجع السايق؛ ص14 


كها 


الرضاء وكذلك في شرط العلم الكافي بالمبيع”© وأحكام ضمان العيوب 
الخفية يمكن القول أن هذا الالتزام إن أصبح مبدأ عاماً مرتبطاً بنظرية العقد 
على وجه العموم فهو قد أصبح كذلك مبدأ مرتبطاً بعقرد الاستهلاك على 
وجه الخصوصء ذلك من جهة أولى لأن المنتج والموزع باعتبارهما 
محترفين فإن المستهلك يوليهما من الثقة ما يقتضي أن يدلي بالمعلومات 
التي تدرأ عنه الأضرار الناجمة عن عدم خبرته» ومن جهة ثانية فإن وفاء 
المحترفين بهذا الالتزام يعيد التوازن إلى العلاقة العقدية بتحقيق المساواة 
في العلم بيته وبين المستهلك”©. 


الفقرة الأولى: التعريف بالالتزام بالإعلام (الإدلاء بالبيانات 
والمعلومات) 

والالتزام بإعلام المستهلك هوالتزام عام يغطي المرحلة السابقة على 
التعاقد في جميع عفود الاستهئلاك ويتكيلق بالإدلاء بكافة المعلومات 
والبيانات اللازمة لإيجاد رضاء محر وسليه لنأى الستهلك. 

وبذلك يؤدي الوفاء بَهَة]لالتزام:إلي_الييساح للمستهلك بالبدء في 
إبرام العقد وهو على علم ب لتعاقد والبيانات التفصيلية المتعلقة 
بأركانه وشروطه ومدى ملاءمتها للغرض الذي يبتغيه من التعاقد. 

هذا وفيما يتعلق بوصف الالتزام ويتحديد طبيعته وتحديد جزاء 
الإخلال بهء فقد ثار خلاف حول الطبيعة القانونية تهذا الالتزام وطبيعة 
المسؤولية عن الإخلال به من حيث كونها تقصيرية أم قدية» كذلك تؤثر 
طبيعة هذا الالتزام على تحديد حق الدائن به (المستهلك) في المطالبة 
ببطلان العقد أو إيطاله استناداً على تأثير الإخلال به على رضاءه أو استناداً 
على علاقة هذا الإخلال بضمان العيوب الخفية وغير ذلك من التساؤلات 
ألتي ستعرضها في نهاية هذا البحث. 


(1) د. ممدوح ميرك؛ أحكام العلم بالمبيع؛ المكتب القني القاهرة 1949: ص187, 
(5) د. ممدوح مبرك» اقمرجع السابق» ص194. 


كنس 


وفي هذا الصدد يمكن التأكيد على طبيعة هذا الالتزام قبل التعاقدي 

حيث أننا ستلاحظ أن وقت تطلب هذا الالتزام ووقت ذه يقع في الفترة 
السابقة على إبرام العقدء وللتمييز بين الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام 
والالتزام التعاقدي بالإدلاء بالبيانات 

فلالتزام بإعلام المستهلك بالبيانات والمعلومات في الفترة السابقة 
على إبرام العقد ذاتيئه الخاصة وبالتالي يجب تمييزه عن الالتزامات 
التعاقدية المتشابه له والتي يكون محلها هو تقديم معلومات أو بيانات أو 
نصائح واستشارات. 


تميين الالتزام بإعلام المستهلك عن الالتزام التعاقدي بتقديم 
الاستشارات الفنية 
يتعين عدم الخلط بين هبز الالتزام العام المرتبط بكل عقود 
الاستهلاك وهو التزام قبل البماقيي وبي الالتزام الناشىء عن عقد خاص 
يكون الهدف من إبرامه هو تقابّتمالاتتتشارات أو النصيحة الفنية من أهل 
الخيرة. 
ذلك أن الالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستهلك بالبيانات الضرورية 
هو التزام عام سابق على التعاقد يهدف إلى تنوير المستهلك بالشروط 
والأوصاف المتعلقة بالسلعة أو بالخدمة محل العقد وهو بالتالي ليس التزاماً 
عقدياً وليس التزاماً خاصاً للقيام بعمل محدد أو بالامتناع عن عمل محدد 
متفق عليه بين الدائن والمدين. 
أما الالتزام العقدي بتقديم الاستشارة والنصيحة الفنية فهو التزام 
ناشىء عن عقد محله التزام المتعاقد المحترف صاحب الخبرة الفنية بتقديم 
معلومات محددة في العقد واللازمة لأجل عملية معيئة يحددها المتعافدان 
سلفاً. ومثل ذلك الالتزام العقدي بتقديم المشورة الفنية التزام المهندس 
المعماري بتقديم المعلومات الفنية والتكنولوجية وفقاً لأصول وسياسات 


يلها 


علم الهندسة المعمارية الذي يمتهنه ذلك المهندس. ويشير في هذا الصدد 
نزيه المهدي إلى توسع الفقه والقضاء في استخلاص وجود هذا الالتزام 
العقدي في كثير من العقود الأخرى التي لم تعقد أساساً بهدف منح الخبرة 


وتقديم الاستشارة”؟ 


لهذا نجد أن إلفقه والقضاء يلزمان البنوك والمصارف بتوجيه وإرشاد 
العملاء إلى ما يحقق مصالحهم المالية في ضوء العقود المبرمة بينهم وبين 
هذه البئوك والمصارف. 

وبالرغم من أن هذا الالتزام العقدي الخاص بمنح المشورة الفنية 
والنصائح للعملاء قد امتد ليغطي مجالات كثيرة إلا أنه لا يجب أن يختلط 
بالالتزام بإعلام المستهلك عن السلعة أو الخدمة محل العقد 
ما سبق ذكره من أوجه التمييز بين هذين الالتزاميين فإن الال 
المستهلك هو التزام قبل تعاقدي يحكينهروقت تطلبه ووقت تطلب 

كذلك يجب التأكيد على أث#الانتوام العقدي بالإدلاء بالبيانات هو 
التزام عقدي أصلي يقصد_من دَإنَه أكقاة التعاقد وتعتبر صفة المتعاقد من 
شانه باعتباره صاحب خبرة وَُمَكَترعيّة ارك 'الأساسي والدافع إلى تطلبه 
وهو ما يساهم ني بين هذا الالتزام وبين الالتزام بإعلام المستهلك 


؟ ‏ تمييز الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام عن الالتزام التعاقدي 
بالإعلام: 

كما تبين لنا فإن الالتزام قبل التعاقدي ينفصل عن العقد وينشأ في 
المرحلة السابقة على التعاقد أو إبرام العقد حتى ينتج للستهلك رضاءاً حرأ 
يستطيع من خلاله أن يبرم العقد أو فض إبرامه وكل معطيات التعاقد 
واضحة أمامهء وبذلك فإن التزام المتعاقد مع المستهلك بالإعلام قبل 


الالعزام قيل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقدء دار 


بق اقشاء ص86 


خض 


التعاقدي يختلف عن ذلك الالتزام العقدي بالإدلاء بالبيانات والمعلومات 
اللازمة العقد ولتجنيب المستهلك الأضرار الناجمة عن تنفيذه أو عن 
الاستمرار في استخدام السلعة والاستفادة بالخدمة. 


وإذا كان الالتزام العقدي بالإدلاء بالبيانات أو المعلومات ينشأ 
بمناسبة كل عقد على حدة وفي حدود ما يه ذلك العقد» فإن الالتزام 
قبل التعاقدي بالإعلام هو التزام عام في شأن كل عقود الاستهلاك؛ 
ويهدف ‏ كما سبق وذكرنا - إلى تنوير رضاء المستهلك مما يجعل سلامة 
وصحة الرضاء أساس وجوده. 


وبينما الالتزام العقدي بالإعلام هو أقرب إلى الالتزامات العقد 


العادية من أن بعض الفقه يتصور أنه مجرد التزام تبعي يسمح بحسن تنفيذ 
الالتزامات القاتونية الأصلية» فإن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام ليس 


التزاماً عقديًء بل هو التزام ممنتقل عَبرإلعقد ويجب الوفاء به قبل تكوين 
العقد. 


ولعل بعض الفقه يَظَرّحَ كبجوبة:إلتميبُو بين هذين الالتزامين» بل 
واستحالة ذلك أحياناء فقد قال غستان إن: الحنوه الفاصلة بين عذين 


الالتزامين لا يمكن رسمها برضوح؛ إن لم يكن هذا التحديذ مستحيلاةً". 

وبالرغم من وجاهة رأي غستانء إلا أنه يمكن رؤية أن التمييز وإن 
كان دقيقاً في بعض الحالات؛ إلا أنه ليس مستحيلاً في ضوء المعيار الذي 
تبثيئاء وهو وقت نشوء الالتزام ووقت المطالبة بتنفيذه؛ فالالتزام بالإعلام 
قبل التعاقدي هو التزام لا يقوم ولا جدوى من تنفيذه إلا قبل إبرام العقدء 
فإذا أنشأ الالتزام» وارتبطت جدواه بالمرحلة السابقة على تبادل الإرادات 
المنشئة للعقدء فهو التزام قبل تعاقدي. 

ونحن إذ نهتم بهذين الالتزامين على السواء باعتبارهما وسيلتين 


(1) د .نزيه المهدي المرجع السابقء ص40. 


ع 


هامتين في حماية المستهلك» فإننا نكتفي بأن نشير إلى أن التمييز يي 
حدود دراستنا لا يفيد إلا من حيث الأثر وبالتالي اختلاف الطبيعة القائوئية 
لكل من الالتزامين على حقوق المستهلك وعلى الجزاء. 


الفقرة الثانية: الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام 

بعد أن أوضحنا ذاتية الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام فإنه ينبغي أن 
نعرض لمضمون هذا الالتزام ويقتضي هذا العرض التوقف أولاً عند 
الأهداف الخاصة والحكمة التي يستند عليها وجوده في مجال عقود 
الاستهلاك حتى ننتقل بعد ذلك إلى تحديد البيانات والمعلومات التي تمثل 
محل هذا الالتزام في ضوء حكمة وجوده. 


النبذة الأولي: مبررات تقرير هذا الالتزام في عقود الاستهلاك 

إن البيانات والمعلومات إلتن يلتزهبالمستج والموزع لسلعة أو خدمة 
بتقديمها تؤدي إلى تنوير إرادة| المَسْتَهلِك أحين إقدامه على إبرام العقدء 
ويأخذ الالتزام بالإدلاء باليئانات والمعلومات بصدد عقود الاستهلاك أهمية 
خاصة نظراً للتفاوت الشاسمٌ في مستوى العلم والخبرة بين المستهنك 
والمحترف الذي يتعاقد معه. مما يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي» لذلك 
فإن تقرير الالتزام بإعلام المستهلك هو الوسيلة إلى إعادة المساواة في 
العلم بين المتعاقدين وإعادة التوازن إلى العقد. 


١‏ إعادة المساواة في العلم بين المتعاقدين: 
نبهت وووذاة في رسالتها للدكتوراه إلى أن عدم المساواة بين 


المتعاقدين في العلم هو من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الالتزام قبل 
التعاقدي بالإعلاه0©. 


(1) د .حسن عيد الياسط جميعي» المرجع السابق؛ ص١5‏ 


إفيه 


كذلك فقد أشار 8066 إلى أن هذا التفاوت في المعرفة قد تزايد 
بشكل ملحوظ بسبب التقدم الصناعي والتكنولوجي وظهور المخترعات 
الحديثة والآلات المعقدة مما جعل من المستهلك أن ينصرف عن 
التفصيلات الفنية ودقائق السلع المعروضة”". 

ولقد أدى هذا التفاوت في المعرفة الفنية إلى أن اتجه الفقه والقضاء 
إلى إحلال معيار رجل الحرفة والخبرة محل معيار الرجل العادي أو رب 
الأسرة في تقرير التزام المهنيين والحرفيين في مواجهة المستهلك0؟. 

ويشير غستان؛ إلى أن التباين في المعرفة وعدم التساوي بين 
المتعاقدين في المعلومات بشأن محل التعاقد والشروط المتعلقة به يحتل 
نفس الرتبة التي يحتلها عدم توازن العقد بسبب اختلاف المراكز القانوئية: 
نظراً لأن الطرف اتضعيف معرض لاستغلال الطرف الأقوى الذي هو 
صاحب الخبرة والمعرفة في هذه الخالة2". 


ويتضح من اختلال مياق اليتقرقة لصالح الحرة 
المستهلك حين يقدم على إبَرَام“العقديفتقر يتما إلى ال 
الأساسية التي ترشده إلى تحديد أوصاف محل العقد من سلع أو خدمات 
وإلى تقرير مدى توافق هذه السلع والخدمات مع رغباته ومدى كفايتها 
لإشباع حاجاته . 


لذلك» فإن عدم المساواة في المعرفة بين أطراف عقد الاستهلاك 
يبرر تقرير الالتزام بإعلام المستهلك على عائق الطرف الذي يعلم» أن 
الحرفي أو صاحب الخبرة من المهنيين. 


وبالاستناد إلى ذلك نجد أن ألفقه والقضاء في فرنسا يتجهان إلى أن 


(1) د .حسن عيد الباسطء المرجع نقسهء ص١5.‏ 
إبذ 5 ,11 ,1.039 ,1958 تهدم 19 حك وعم 
(7) ه .حسن عبد الباسط.الجميعي؛ المرجع السابق» ص؟5. 


الما 


البائع المحترف ليس ملتزماً فقط بذكر البيانات العادية الخاصة بالمبيع» بل 
إنه ملتزم بإذالة. الشك حول استخدام الجهاز الفني أو المنزلي إذا ما كان 
شكل الجهاز يختلط مع أجهرة لعي مخصصة لأغراض ا 

ومن ذلك أيضاً أن بائع السيارات المستعملة يلتزم ببيان حاثة السيارة 
وحاجتها إلى التحديد الشامل وتقدير قيمة تكلفة هذا التحديد بالنسية إلى 
قيمة السيارة محل البيع بهدف تنوير المستهلك بحقيقة التعاقد ومدى ملاءمته 
له فهذه التفصيلات هي التي تساعد المستهلك على اتخاذ قراره بشأن 
إبرام العقد أو عدم إبرامه في ظل إرادة حرة مستنيرة99©. 

على أنه يلاحظ أن تقرير الالتزام بإعلام المستهلك بالبيانات 
والمعلومات الضرورية لتنوير إرادته المتجهة إلى إبرام العقد يرتبط بجهل 
هذا المستهلك وعدم خبرته؛ ولعل ما سبق من تحديد وصف المستهلك في 
المصطلح القانوني يؤكد هذا المعنئخ ”اندي يجمع عليه الفقه والقضاء على 
أنه يجب أن يلاحظ أن جهل اللْمنتعَفقانك/الذِي يبرر قيام هذا الالتزام هو 
الجهل المشروع وليس الجهل غير آلمكَْر أو غير المقبول. 

على ذلك فإن الجهل وعدم المسآواة في المعلومات الذي يفترض 
وجوده في حالة عقود الاستهلاك والذي يبرر تقرير الالتزام بالإعلام؛ هو 
الجهل المشروع والمبد فاون . 


- إعادة التوازن إلى العقد: 
يلعب الالتزام بإعلام المستهلك وإمداده بالبيانات والمعلرمات دوراً 
هاماً في حماية رضاء هذا الأخير الذي لا يتمكن بسبب مركزه العقدي 
(1) د .حسن عبد الباسط الجميعي» المرجع السابق؛ ص؟5. 
(؟) د .نائل عبد الرحمن صالح» حماية المستهلك في التشريع الأردني» منشورات 
زهران» عمان 1191ء ص57. 
(0) د .حسن عيد الباسط الجميعي: المرجم السابق؛ ص؟5. 


ينانا 


المتميز بالضعف من الوصول إليهاء وينظر إلى هله الحماية أحياناً على أنها 
تطبيق من تطبيقات الحماية المقررة للطرف المذعن في عقود الإذعان"2. 

وبالتالي ينصور هذا الفقه الحماية التقليدية للطرف المذعن هي 
الأساس في تقرير هذا الالتزام وأن المعالجة التشريعية بقصد حماية الطرف 
المذعن تؤدي في ذات الوقت إلى حماية المستهلك. 

وبالرغم من وجاهة هذا الرأي فإننا نعتقد بأن الأمر وإن تشابه إلا أن 
هناك اختلاف جوهري بين الحما. القانونية للطرف المذعن في عقود 
الإذعان وبين الحماية المقررة للمستهلك من خلال إلزام المتعاقد معه 
بالإعلام قبل التعاقدي7©. 


فنحن لا نجد في نصوص القائون المدني السوداني أو اللبناني أي 
حماية للطرف المذعن في المرحلة السابقة على التعاقد بل إن حماية الطرف 
المذعن اتتقرر في القانون السودانق: يمن خلال إعطاء القاضي سلطة تعديل 
الشروط التعسفية في العقد. ,وإِعنآء اللطرّف المذعن منها (م18١‏ معاملات 
مدنية سوداني) أو من خلال “نسي الغتوض في العقد لمصلحة الطرف 
المذعن (م١٠‏ من نفسّالعآئوق) ,لذلك فإن الالتزام بالإعلام قبل 
التعاقدي هو التزام مستقل وأصيل. 

ولا تتئافى أصالة الالتزام في عقود الاستهلاك مع وجوب تقريره أو 
إمكان تقريره في عقود الإذعان» بل إن هذا الالتزام لا خلاف على تواجده 
في عقود الإذعان التي قد تكون في ذات الوقت من عقود الاستهلاك متى 
كان المحترف متحكماً ومحتكراً للسلعة أو الخدمة محل التعامل» لكن هذا 


ك4 +279 ص ,531 6ل ,019 ماله ,1977 باعه 4 .3ت .معو 

(1) د. عبد الباسط الجمعي» المرجع السابق: ص 57. 

25 تنص المادة 14 من قانون حماية المستهلك في لبنان على أنه: يجب تفسير العقوه 
الما فيه مصلحة المستهلك؛ يؤخط في الاعتبار» لتحديد مدى توافر رضى 
المستهلك: وظروف التعاقد والمنافع التي يمنحه إياها العقد والتوازن بين حقوق 
وموجبات الطرفين. 


نهنا 


يعني من ناحية أخرى أن عقد الاستهلاك ليس بالضرورة من عقود الإذعان 
ولا يتعلق بعقود الاستهلاك وما يجب توفيره لها من حماية إلا بمحض 
المصادفة. 0 

ومن هذا نخلص إلى أن عقود الاستهلاك تمثل في ذاتها مجموعة 
مميزة داخل النظام القانوني وتقتضي تخصيص الحماية للمستهلك من خلال 
فرض الالتزام بالإعلام على المتعاقد معه بغض النظر عن وصف هذه 
العقود بأنها عقود إذعان أو ينتفي هذ! الوصف عنهاء ويؤكد هذا القول 
الطبيعة الخاصة بعقود الاستهلاك التي تؤدي إلى التعاقد بدون تمكين 
المستهلك من الإطلاع على المعلومات التي يمكن أن تؤثر في توجيه إرادته 
نظراً لعدم خبرته ونظراً للمركز القوي الذي يحتله المتعاقد الآخر والثقة 
التي قد يوليها إياه المستهلك ‏ 


النبذة الثانية: محل الالتزام قبل لتاقي بالإعلام 

اتبين لنا من خلال تحديد الْمِتضَوْد بالالترام قبل التعاقدي بالإعلام أنه 
يهدف إلى تنوير إرادة المستهللكَ آبالْإديَاممِليةسبالبيّانات والمعلومات اللازمة 
التي يجهلها المستهلك بناء على مبرر مشروع ‏ 

ومما لا شك فيه أن هذا الالتزام المبني على مبدأ حسن النية يتضمن 
شقين أولهما سلبي والثاني إيجابي. 

أما عن الشق السلبي من الالتزام بالإعلام فهو عدم كتمان الحقيقة 
عن المستهلك وأما عن الشق الإيجابي فهو يتصل بالإدلاء بالبيانات 
والمعلومات المتعلقة بوضع الشيء أو الخدمة من الناحيتيّن القانونية | 
المادية ثم تلك المتعلقة باستخدام الشيء أو الخدمة محل عقد الاستهلاك. 


١‏ الامتناع عن الكتمان: 
استقر الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر على أن الكتمان يعتبر 


وام 


بشكليه السلبي (الكتمان) والإيجابي 
(اللجوء إلى الطرق الاحتيالية) يؤدي إلى تعيب رضاء المتعاقد ويبيح 
للمدلس عليه المطالبة بإبطال العقد. 


ويتجه الفقه إلى اعتبار الالتزام بالإعلام هو الأساس في اعتبار 
الكتمان تدليساًء ذلك أن تكتم المعلومات التي يجهلها الدائن في الالتزام 
بالإعلام والتي لو علم بها لما أقدم على التعاقد أو تعاقد بشروط مختلفة 
يعتبر أحد الطرق الاحتيالية التي تكون الركن المادي في التدليس الذي 
يصيب الرضا9؟, 

وبالرغم من صحة هذا التطابق بين الإخلال بالالتزام بالإعلام عن 
طريق الكتمان وبين التدليس المؤدي للبطلان النسبي للعقود» فإننا نشير إلى 
أصالة الالتزام بالإعلام في هذه الحالة واستقلاليته عن غيره من نظريات 
عيوب الإرادة» ذلك أن الكتمان حتى يمكن اعتباره تدليساً يحتاج إلى 
إثبات العنصر المعنوي أي نية التظليقٌ» 

لكن أصالة الالتزام بالإعلام .يعني ببساطة الاستغناء عن العنصر 
المعنوي في نظرية التذليتق: وياعتبان أن اليمتعاقد مع المدين بالالتزام 
بالإعلام قد آخل بالتزامه بمجرد تكتم البيانات والمعلومات مما يمكن 
المستهلك من المطالبة بإيطال العقد أو المطالبة بالتعويض بدون أي حاجة 
إلى إثبات نية التضليل. 


ويقول غستان في ذلك: «إن التدليس يفترض خطأ عمدياً (نية 
التضليل) بينما في الالتزام بالإعلام يمكن توقيع الجزاء على المخالفة عن 
طريق التعويض بإثبات الإهمال البسيط في جائب المدين»9". 
(1) د. محمود جمال الدين زكي. الوجيز في النظرية العامة للالتزام» القاهرة؛ جامعة 
القاهرة 141/8 طلا ص19 
زفف3 د. توفيق حسسن فرج؛ مصادر الالتزام الدار الجامعية؛ بيروت» طاهة1ء 
2344 
25 د. توفيق فرجء المرجع السابق؛ ص 144 


لفن 


؟ - الشق الإبجابي في الالتزام بالإعلام (الإدلاء بالبيانات 
والمعلومات): 

يقتضي الالتزام بإعلام المستهلك قيام المحترف أو المهني بالإفضاء 
إلى المستهلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بوضع السلعة أو الخدمة محل 
العقد وبالبيانات المتعلقة باستخدام الشيء أو بالانتفاع بالخدمة. 

فمن ناحية أولى يقتضي الالتزام بالإعلام تقديم المعلومات الكافية 
المتعلقة بالوضع القانوني للشيء أو بصفاته المادية. 

فإذا أخذنا عقود بيع وتأجير العقارات على سبيل المثال سنجد أن 
المالك المحترف للبيع أو التأجير يلتزم بإعلام المستهلك بالتكليفات الفنية 
والحقوق الشخصية المقررة على الشيء المبيع وبإعلام المستأجر بأسباب 
التعرض القانوني المحتملة29. 

ومن ناحية ثانية يلتزم المحترف.ناعلام المستهلك عن استخدام الشيء 
أو الانتفاع بالخدمة محل المقلا ع فتكي أو البائع المتخصص يلتزم 
بتوضيح كيفية استخدام الأجهزف الإلكتروثيةا التي يبيعها لمن ليس له دراية 
بها حتى يقدم هذا الأخير نكن شرائها.وه و يدرك لمدى ملامة العقد 
لاحتياجائه الحفيقية90©, 

يتضح من استعراض بعض أحكام القضاء الفرنسي أن هذا الالتزام 
يصبح أكثر إلحاحاً حينما يكون محل عقد الاستخدام هو سلعة حذيثة 
العرض في الأسواق أو تتميز بخطورتها الكامنة فيها أو فني استخدامها”؟. 
ويقول في ذلك لاه نهئلة10: أنه من الضرورة أن يعم وضع خخصائص 
السلعة أو إمكانية حدوث الضرر منها في مكان ظاهر من السلعة أو في 
النشرة المصاحبة لها , - 1 


() د. نزيه المهدي؛ المرجع السابقء ص88. 

(؟) د. حسن عبد الباسط الجميعي» المرجع السابق» ص/ا. 
(0) د. حمسن عبد الباسط الجميعي؛ المرجع السابق» من397. 
(4) د. حسن عبد الباسط الجميعي» المرجع نفسهء صلال. 


يفنا 


كذلك فإن المتعاقد المحترف الملتزم بإعطاء الشيء أر أداء خدمة 
يتعين عليه إعلام المستهلك بالأوصاف المادية للسلعة أو الخدمة. 


فعلى سبيل المثال لا بد أن تكون أسعار السلع المعروضة مكتوبة 
بشكل واضح يستطيع المشتري أن يقرأه ويفهم أن هذا هو السعر الذي 
تعرض به السلعة وليس رقم الإنتاج أو تاريخ الصنع إلى غير ذلكء وعلى 
البائع أن براعي الدقة في حالة تخفيض الأسعار ببيان وجود التخفيض 
وقيمته بشكل واضح على السلع الخاضعة لذلك التخفيض حسب المرسوم 
الفرنسي الصادر في ٠١‏ مايو 191/0 

وفي بيع المنتجات بسعر مخفض في حالة شراء أكثر من وحدة من 
ذات المنتج أو من منتجات مختلفة في ذاث الوقت فقد صدر في فرنسا 
مرسوم بقانون في 7 مارس 4 يلزم البائع بإعلام المشتري بشكل صريح 
بأنه يستطيع شراء كل واحدة على جدة» وبأن يحدد البائع سعر كل واحدة 
على حدة حتى يمكن شرائها حبذت الْمَكم الثانية من قانون 11/ 1919/9/٠١‏ 
التي نصت على إلزام بائع الحبؤب بتقديم معلومات محددة إلى المشترين. 

والمتتبع لأحكام العضآء بلبتطيع :أن يتين الاتجاه إلى التوسع ني 
تقرير هذا الالتزام بالإعلام المتعلق بوضع الشيء وأوصافه المادية في 
المرحلة السابقة على إبرام العقدء وإدخاله في كل العقود التي تشتمل على 
التزام المحترف أو المهني بإعطاء شيء أو تقديم خدمة9. 

وفي مجال أداء الخدمات أيضاً يلتزم المحامي أو الطبيب (على سبيل 
المثال) بالإعلام بكل ما لديه من معلومات متعلقة بالسلعة أو الخدمة 
وإعطاء فكرة صحيحة عن حالته أي الشيء أو الخدمة ويؤثر سلباً أو 
إيجابً9؟ . 


الفا 6ه 1 ,1975 بقأممع اعم ب6أمه ,140.م ,111 ,برك .البده ,1974 ,نهم 90,7 رومع 
0 ,16 ملز رفوو 
(1) د. حسن عبد الباسط الجميعي؛ المرجع السابق: ص14 


يكن 


وتطبيقاً لهذا المبدأ فقد جاء حكم محكمة التمييز الفرنسية الصادر في 
© مارس 1914م مؤكداً على مسؤولية الطبيب الذي أجرى عملية الولادة 
لسيدة تعسرت -حالتها علة أيام دون أخبارها بالآثار الجانبية للعملية 
القيصرية والتي كان من شأئها إعاقتها عن الإنجاب مرة أخرى". 


الأمر لا يختلف بالنسبة للمنتج أو الموزع حينما تكون السلعة محل 
التعاقد خطرة في ذاتها فكلاهما ملزم'بالإفضاء إلى المستهلك يخطورة 
الشيء وبالطريقة التي يجب استخدامه بها لتمادي هذه الأخطار. 


لذلك فقد قضت محكمة التمييز الفرنسية بمسؤولية المنتج والبائع عن 
الإخلال بالالتزام بإعلام المستهلك عن خطورة الشيء المبيع وكيفية تفاديها 
قل حالات كثيرة ويبين من الأحكام الحديثة في القضماء الفرنسي أن هذا 
القضاء قد اعترف باستغلالية الالتوذم بالإعلام عن الوسائل الأخرى 
المخصصة لحماية المتعاقدين كالألتزامبَكِمان السلامة وضمان العيوب 
الخفية . . ٠‏ إلخ 9 , 


النبذة الثالثة: جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام 


فيما عدا بعض الحالات التي نظم فيها القانون العقابي جزاء كثمان 
المعلومات أو عدم الإدلاء بها باعتبارها من حالات الغش أو التدليس 
المعاقب عليه جنائياً فإن المشرع لم يعتني بتنظيم الجزاءات المدنية المترتبة 
على الإخلال بالالتزام بإعلام المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد 
لذلك يجب البحث عن الجزاء المدني والمترتب على الإخلال بهذا 
الالتزام في ضوء النصوص القانونية الحالية وني اضوء القواعد القائونية 


إلفا .63م 97 .النةه ,1974 مهم 5 ,9ن ,قعدت 
زيد :88م ,1963 بك للأنا8 ,1968 فعقد 28 ,009 .عقو 


4لا 


١‏ - الجزاء الجنائي: 

يتبح القانون الجنائي في فرنسا ومصر ولبنان والسودان معاقبة المنتج 
أو الموزع بالإضافة إلى إمكان العقاب على جريمة النصب إذا توافرت 
أركانها فإن كتمان المعلومات والبيانات أو عدم الإدلاء بها يعاقب عليه إذا 
أدى إلى غش المتعاقد الآخر أو التدليس عليه. فالقانون الفرنسي الصادر 
في أول أغسطس عام 1100 والخاص بقمع الغش والتدليس والقانون 
الفرنسي الصادر في ٠١١‏ يناير 19441 المتعلق بتوفير الحماية وإعلام 
المستهلكين قد نظما الجزاءات الجنائية على مخالفة التجار والمنتجين 
لتصوصهما. 

وفي القانون المصري لقمع الغش والتدليس والصادر عام 194١‏ نص 
المشرع على تجريم خداع المتعاقد أو الشروع فيه في جميع العقود”". وفي 
القانون اللبناني يقع الخداع في جلةاليجريمة بكل فعل يقوم به الجاني يوقع 
فيه المتعاقد الآخر في غلطاحننية حقيمٌةٍ البضماعة أو الصفات التي كان 
المجني عليه يتوقع وجودها فيه حاكة“والتتداع في هذه الجريمة معاقب عليه 
في شكله الإيجابي أو السلبي: 

وجريمة الغش والخداع والتي تعتبر جتحة في القانون المصري هي 
من الجرائم العمدية التي يلزم لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى 
الجات 29 3 

جاني 9 , 


؟ - الجزاءات للمدنية: 


الالتزام بالإعلام محل هذا البحث هو التزام قبل تعاقدي يتعلق بتنوير 
المستهلك حتى يقدم على التعاقد عالماً بظروف التعاقد وخصائص الشيء 


)١(‏ د. حسن امستهلك؛ القاهرة: 21481 ص؟*. 
(1) قانون رقم 18١‏ لعام 1944 المعدل انون رقم 48 لعام 1941؛ المادة الأولى 
(تعاقب بالحيس مدة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه). 


احمد الجندي. الحماية الجنائية 


ل 


أو الخدمة محل العقد لذلك فإن الإخلال بهذا الالتزام يؤثر على رضاء 
المتعاقد بما يؤدي إِلى تعيب الإرادة. 

ويؤدي خطأ المدين بالالتزام أيضاً إلى قيام مسؤوليته المدنية في حالة 
حدوث ضرر للمستهلك من جراء ذلك ونعرض لهذه الجزاءات المدئية فيما 
يلي : 


(1) قايلية العقد للإبطال لمصلحة المستهلك: 

لا يوجد في النصوص القانونية ما يؤدي إلى بطلان عقود الاستهلاك 
لمجرد الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام ومع ذلك فإن الإخلال بهذا 
الالتزام يؤدي إلى تعيب إرادة المستهلك بما يسمح بإثارة طلب البطلان. 

المطالبة بالبطلان لوقوع المستهلك في الغلط: 

يشترط لإبطال العقد في العاثون ايكببإني والسوداني أن يكون الغلط 
جوهرياً وأن يتصل بالمتعاقد الآخر؛ أبأنا يكون هو الآخر قد وقع فيه أو 
كان على علم به أو كان مي السهل عليه أن يتبينه حسب المادة 54 
معاملات مدنية سوداني» وقد يؤدي إخلالَ المنتج أو الموزع للسلعة أو 
الخذمة إلى وقوع المستهلك في هذا الغلط مما يؤدي إلى نشوء حق لهذا 
الأخير في المطالبة بالبطلان7". 

وبالرغم من أن الشروط القانونية تقيد من استخدام الغلط التعاقدي 
في إبطال العقد فإن وجود الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي يسهل كثيراً في 
المطالبة بالبطلان استناداً إلى الغلط ذلك أن وجود الالتزام بالإعلام يعتبر 
(1) يكون العقد باطلاً بطلاً مطلقاً في حال تعلق البطلان بأشخاص العقد أو موضوعه 

أو بالشكل المفروضى لصحة العقد ونفاذه: وهذا البطلان يوضع حماية للمصلحة 

العامة» ويسق لكل صاحب مصلحة الإدلاء به. 

أما الإبطال فيكون عندما يتعلق الأمر بمصلحة خاصة» وبالتائي لا يجوز طلبه إلا 

من قبل الشخص صاحب المصلحة الخاصة لأنه نسبي. 


لذن 


قرينة لا تقبل إثبات العكس في إثبات اتصال الغلط بالمتعاقد مع 
المستهلك. كذلك فإن وجود الالترام في حد ذاته يعتبر قرينة على أن الغلط 
كان جوهرياً لآن العلم بالبيانات محل الالتزام بالإعلام كان من شأنه أن 
يحجب المستهلك عن إبرام العقد 


المطالبة بالبطلان تأسيساً على تدليس المتعاقد الآخر: 

يشترط لإبطال العقد تأسيساً على تدليس أحد المتعاقدين قيام المدلس 
بأفعال تعد من قبيل التدليس وأن تتوافر لدى المتعاقد الآخر نية التضليل 
استتاداً إلى هذه الآفعال20. 

ويتفق الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر ولبنان والسودان على 
أن الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالمعلومات والبيانات هو أحد جالات 
الكتمان التدليسي المكون للعنصر المادي في التدليس المؤدي لبطلان 
العقد9', لكن يبقى على أي جال تلى المستهلك أن يثبت نية التضليل 
الدى المننج أو الموزع الذي تذافتيطلى77©) 

ونحن نعتقد أن استقلالية الأكَتزَام بالإعلام قبل التعاقدي تقتضي أن 

يتبنى المشرع حق المستهلك فِيّالنَطَالَبَة بإبظال عقد الاستهلاك لمجرد 
الإخلال بالالتزام بالإعلام وبدون حاجة إلى الاستناد إلى النظريات التقليدية 
في الغلط والتي تقيد حق المستهلك في طلب الإبطال. 


- قابلية عقد البيع للإبطال في ضوء المادة ١/415‏ من للقانون 
المدثي المصري 

اتستلزم المادة ١/414‏ من القانون المدني المصري إعلام المشتري 
بالمبيع علماً كافياً نافياً للجهالة بالمبيع وأوصافه الأساسية. 


(1) د. محمد لبيب شنبء مصادر التزام؛ دار النهضة؛ ييروت؛ 191٠‏ ص155. 
(1) كز ,1971 برمكزق 4ك جوللوط ,13154 ,11 ,1963 طبع.ل ,1962 رمه 13 بوامدم 
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(7) د. جمال الدين زكي» المرجع السابق: ص147. 


دنا 


ونحن نعتقد أن الإخلال بالالتزام بإعلام المشتري المستهلك في عقد 
البيع يمكن أن يؤدي إلى انطباق نص المادة ١/414‏ على حالة المستهلك» 
فإذا لم يعلم المستهلك علماً كافياً بالمبيع من أي طريق آخر فإن الجزاء 
المترتب على عدم علمه سيكون البطلان النسبي لعقد البيع . 

ويؤدي إعمال نص المادة ١/414‏ من القانون المدئي السصري في 
حالة الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستهلك إلى تسهيل مهمة هذا 
الأخير في المطالبة بإيطال عقد البيع» ذلك أنه بعكس نظرية الغلط لا 
يشترط في هذه الحالة إلا عدم علم المشتري بالمبيع والذي يسهل من إثابته 
وجود الالتزام بالإعلام في حد ذاته باعتباره قريئة على استحالة علم 
المستهلك بالبيانات محل هذا الالتزام”'". وفي لبنان تبدل الوضع بعد 
صدور قانون حماية المستهلك حيث نص في الفقرة ” من المادة "ا على 
الحق بالاستحصال على معلومات صحيحة واضحة وافية فيما يتعلق بالسلعة 
أو الخدمة. وكذلك المادة الرابعة. كما أوجب على المعلن إثب 3 
المعلومات الواردة في الإعلان مل 


(ب) قيام المسؤولية المدنية؛ 

قد لا يكفي إبطال العفه تعيض الَمَستْهْلك عما أصابه من ضرر 
نتيجة إخلال المنتج أو موزع السلعة أو الخدمة بالتزامه بالإعلام قبل 
التعاقدي لذلك فإن اللجوء إلى التعويض في هذه الحالة أو في حالة عدم 
تمكن المستهلك من إبطال العقد (بالقياس من باب أولى) يمثل الجزاء 
المدني الرئيسي للإخلال بهذا الالترام. 

لكن الخلاف الفقهي قد احتدم حول الطبيعة القانونية لمسؤولية 
المدين بهذا الالتزام: ويفيد التعرض لهذا الإخلال في تحديد شروط 
المسؤولية ونطاق التعويض الذي يتمكن المستهلك من الحصول عليه في 
حالة حدوث ضرر له من جراء مخالفة الالتزام. 


(1) د. نزيه المهدي؛ المرجع السابقء» ص/ا37. 


ينانا 


الفقه القائل بالطبيعة العقدية للمسؤولية: 

يذهب بعض الفقه إلى أن مسؤولية المدين بالالتزام قبل التعاقدي 
بإعلام المستهلك هي مسؤولية عقدية 

وباستعراض النظريات التي وردت في هذا الصددء غير أن وصف 
الخطأ الناجم عن عدم الإدلاء بالبيانات بأنه عقدي قد استلزم افتراض 
وجود عقد سابى0 على العقد الأصلي يعد هو مصدر الالتزام قبل 
التعاقدي بالإعلام", 

لكن أغلب الفقه يذهب إلى رفض هذا التكييف الخاطىء للالتزام 
وبالتالي للمسؤولية الناتجة عن الإخلال به. 

ويستند رفض الطبيعة العقدية للمسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام 
قبل التعاقدي (وهو هنا الالتزام بالإعلام) إلى حجج كثيرة أهمها عدم رجود 
دليل على قيام تعهد عقدي سِنابّْق/في كل العقود””؛ بالإضافة إلى أن 
افتراض وجود مثل هذا العقل يوق إل أعتباره تعهداً ثانوياً يبطل التصرف 
الأصلي2». مما يؤدي إلى إنكار وود الالتزام قبل التعاقدي مستقلاً عن 
العقد. 

الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام 
قبل التعاقدي: 


استقر الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر ولبئان والسودان على 
الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الناتجة عن الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي 


(1) د. محمود جمال الدينء المرجع السابق» ص119. 

(؟) البروفسور فايز الحاج شاهين؛ المسؤرلية السابقة للعفد؛ مقال في مجلة العدل 
ص4 

() د. جميل الشرقاري؛ معصادر الالترام؛ دار النهضة, القاهرة. 1341 ص4١1.‏ 

(5) د. حلمي بهجت بدويء آثار التصرفات الباطلة؛ مجلة القانون والاقتصادء س3 
ص/91. 


تلن 


بإعلام المستهلك”؟؛ ذلك أن الخطأ السابق على التعاقد ينفصل عن العقد 
ولا يمكن توقيع الجزاء بشأنه إلا من خلال أحكام المسؤولية التقصيرية. 

ويؤدي قيام هذه المسؤولية إلى حق المستهلك في تعويض الضرر 
الذي يصيبه وفقاً لأحكام المادة 117 وما يليها من قائون الموجبات 
والعقود. 

ويضاف إلى الاعتراف بالطبيعة التفصيرية للمسؤولية عن الإخلال 
بالالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستهلك أن الطبيعة الخاصة لهذا الالتزام 
في ضوء اتجاه القانون لحماية المستهلك تيسر على هذا الأخير الحصول 
على التعويض عن الضرر الذي يصيبه. ذلك أن وجود الالتزام في حد ذاته 
يعتبر أحد سبل التسهيل على المستهلك في إثبات خطأ من يتعاقد معه وأثر 
ذلك الخطأ في الإضرار به يتركه يتعاقد بدون علم كاف؛ فيلاحظ في هذا 
الشأن أن تطلب صفة الاحتراف في المتعاقد مع المستهلك يقيم قرينة على 
سوء نية المحترف باعتبار أنه يفترظل فيه مَِنَعَهٍ الشخصي بهذه المعلومات. 
وبهذا يعفى المستهلك من إثبات خط المدين_بالالترام بالإعلام. 

تهذا فإن للمستهلك أن يُطالبا :المتيج أواللموزع للسلعة أو الخدمة 
(الذي أخل بالتزامه قبل التعاقدي بالإعلام» بالتعويض عن الأضرار التي 
تصيبه من جراء إبطال العقد أو عن غير ذلك من الأضرار التي تصيبه نتيجة 
إقدامه على التعاقد بدون علم البيانات محل الالتزام. 


(1) د. محمود جمال الدين زكي» مشكلات المسؤولية المدنيقء ط 1914 ص141. 


كن 


المطلب الثاني 
الاتفاق المبدئي كوسيلة لتحقيق حماية المستهلك 


إن أي مفاوضة» ولو كانت هامة وممتدة» لا تؤد بالضروة إلى عقود» 
فاللعبة الحرة للمنافسة» الضرورية في اقتصاد السوق؛ تستوجب إمكانية 
المفاوضة بدون التزام وقطع المفارضة حتى المتقدمة جداً؛ عندما تكون 
الشروط المقترحة محكوماً عليها بأنها أقل فائدة؛ غير أن الفريقين: فى 
ظروف معينة» بسبب المدة والعطقيوكلفة المفاوضة على وجه الخصوص» 
لهما مصلحة في تزويد اهما بُعنصر الأمن الذي يشكله إدخال 
موجيات مختلفة متعلقة,بإجراء الَناوضات في الإطار التعاقدي أو بعض 
التنائج التي سبق اكتسابها ,بَآلكبة إلى حَحَتَوقٌالعقد المقبل. 

تقوم عقود تمهيدية» يمكن وصفها يأنها حديثة ليس بالنظر إلى نتائجها 
وإنما بالنظر إلى تنظيمها التشريعي الحديث؛ والذي كرس دورها الممهد 
لغيرهاء فربطها بهذه الأخيرة بشكل أو بآخر وسنعالج ذلك في الفرعين 
التاليين 


الفرع الأول: العقود التمهيدية 

ولقد نظم المشرع الفرنسي أنواعاً مهمة من هذه العقرد التمهيدية في 
السنوات الأخيرة؛ وعلى الأخص منها عقد القرض الممهد لشراء العقار 
(قانون 19174/1/1)» ويأتي هذا القانون في إطار الجهود التي يبذلها 
المشرع الفرنسي لحماية المستهلكء وستعالج ذلك في الفقرتين التاليتين 


بحن 


الفقرة الأولى: عقد القرض الممهد لشراء العقار 

يلجأ المتطلع إلى التملك العقاري إلى اقتراض مبالغ مختلفة في بعض 
الحالات وذلك لتغطية الثمن اللازم للشراء» كما قد يلجأ إلى عقود أخرى 
(كالتأمين لضمان الوفاء بالشمن) ومن الواضح أن عقد القرض الذي يهمنا 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعقد شراء العقار من الناحية العملية» على نحو دقع 
بالمشرع الفرنسي من خلال هذه الرابطة إلى تكريس هذه الرابطة تشريعياً في 
إطار قانون 19174ء وقد هدف المشرع الفرنسي من خلال هذه الرابطة إلى 
تكريس حماية المستهلك المقترض» يستوي في ذلك أن يكون شخصاً 
طبيعياً أو معنوياً”©: حيث تقوم هذه الحماية من خلال وضع عدد من 
الفضمانات لصالح المستهلك المقترضء والتي تستند إى تأكيد الطبيعة 
التمهيدية لعقد القرض وتعمل .على 7 
شراء العقارء وهو العقد النهائي المقصود. 

في سبيل إظهار المعالجة التشؤيعية إ4خاصة لعقد. القرض التمهيدي في 
القانون الفرنسي» فإننا سنتداولا أوَلَة إبر/م أهذا العقد وتنفيذه وأثر عذم 
تنفيذه في قانون لتندرين. فيما يعد الرابطة التي يقيمها هذا القانون 
بين فقدان الفرض وعقد شراء العمَار؛ وَحَدوَد هذه الرابطة التي تحول دون 


اندماجهما بشكل تام. 


ى الرابطة القانونية بينه وبين عقد 


النبذة الأولى: التنظيم الخاص لعقد القرض الممهد لشراء العقار 
في قانون 191/4: 

سبق وأن أشرنا إلى أن المشرع الفرنسي قد نظم عقد القرض هذا من 
خلال الرغبة في حماية المستهلك المقترض» فكانت سلسلة من الشروط 
)١(‏ انظر تشريعات حماية المستهلك المقترض في فرتسا. 

وما :1982 عقائط جنا تفسمرمكممء ‏ تح اتقفى بل لمعل عل بععاسة ا جامللهاله! .]1 


عممادمه دعل ممتدمقعه ذل موجموغمم ف عصمعتد متاطيم عملج'ل كمملاتعوووتق 
,177.م بمممطه :1980 #ملافط بمتهمر 


م 


والإجراءات التي ترتبط 
ناحية أخرى وكالآتي: 


إبرام عقد القرض من ناحية؛ وبتنفيذه من 


-١‏ إبرام عقد القرض: ينظم قانون 1414 العديد من الإجراءات التي 
ترتبط ببداية مراحل إبرام عقد القرض» وهي فترة الإعلانات التي 
اض والائتمان: فجعل لها شروطاً 
وشكلاً خاصاء كما أخضع المشرع الفرنسي «القرض؟ الذي تتقدم 
به هذه المؤسسات لمن يتقدم لها من طالبي القروض» لشكل خاص 
محدد المحتوى» بحيث تتوافر لطالب القرض كل المعلومات 
اللازمة والمؤثرة في قراره؛ كما حدد المشرع زمناً معيناً تلتزم خلاله 
المؤسسة بالإبقاء على عرضها قائماء فيتسن لطالب القرض دراسته 
بشكل وافي» بل إن المشرع الفرنسي أخضع القبول من جانب 
الأخير لشروط شكلية من.حيث التوقيع: وحدد زمناً” لا يصح 
القبول قبل انقضائه. لِخالقَئةفشرط متعلق بالنظام العام. وهناك 
تحفظ من بعض الشرالج الفرنسييك أعلى هذا البطلان؟. 


ومن الواضح أن كل ماقم روط ؤإجراءات إنما يرتبط بالطبيعة 
التمهيدية لعقد القرضء إذ أن هدف طالب القرض في نهاية الأمر هو 
تمويل عقد شراء العقارء ومن ثم فإن كل خطرة يخطوها ترتيط بهذا الهدف 
النهائي . 
١‏ - تنفيذ عقد القرض: متى ما أبرم عققد القرض فإن تنفيذ هذا العقد 
رتبط بإبرام عقد شراء العقارء. وهي نتيجة طبيعية في جدوى القرض 
متى لم يتحئق عقد الشراء مع ذلك» نميز بين فرضين في 
)١(‏ يحدد نص المادة 1" من قانون 1418 هذه المدة بثلاثين يوماً 
(1) يل نما ,ععتاتطمسسيز كنات 1 مناومترع'! عل مملاءم 11م هآ .نامرع مامو8 .)ان 


10 مممالة وموم عل امتلدمء عآ زاعلان 6 -ومامه" 4ع 92.م ,1982 1979 .سل 13 
11م .ويك 1991 


إييانا 


هذا الخصوصء نفرق فيهما بين الحالة التي يتم فيها عقد القرض 
وتنفيذه» والحالة التي لا يتم فيها تنفيذ عقد القرض بفعل طالب 
القرض ذاته. 


تمام القرض وتنفيذه: ويعني ذلك التزام كل طرف بما عليه أي أن 
تضع مؤسسة الائتمان القرض تحت تصرف المقترض» في حين يلتزم 
الأخير بسداد الأقساط وفاقاً لما تم الاتفاق عليه» ويظل مصير القرض 
معلقاً رغم ذلك على النتيجة التي يتم التوصل إليها في خصوص عقد 
الشراء. 

عدم تنفيذ القرض بفعل المقترض: تختلف أسباب عدم التنفيذ من 
جانب المقترض وتتنوع» فمنها ما يرجع إلى بعض الصعوبات المالية؛ 
ومنها ما يرتبط برغبته في الرجوع عن الصفقة ككلء بمبرر مقبول أو بدونه. 
مبالغ 
القوفى في حباله ضع أدانها الك وكويكلا 3 لبذ المؤسسة أن توقع 

بعض الجزاءات على المقترض كن “الحجالة إلتي_يكون فيها عدوله بغير مبرر 
معكزلة . فلها أن تطالب بإرجاع القرض مع احتساب | عن الفثر: 
انقضتء أو أن تعمسك باستمرار القرض إلى حين أجله؛ كما لها أن 
تطالب بتعويض عما تكبدته من نفقات في سبيل إبرام عقد القرض في حالة 
نقضهء كل ذلك مع التخفز بخصوص هذه الجزاءات في الحالات التي يفيد 
فيها المقترض من مهلة قانونية أو قضائية للوفاء بالقرض”" . 

فإذا تم عقد القرض دون آية عقبة» فلا يعني ذلك تمام العملية كلهاء 
إذَ أن عقد القرض يخدم عقد شراء العقار» مما يعني أن استمراره أو نقضه 
يرتبطان بمصير عقد الشراء من خلال رابطة يقيمها المشرع الفرئسي (م4 من 
قانون 201918 وهو ما ستتناوله فيما يلي 


وفي كلتا الحالتين يتوقف إلثرام مؤسكية الائتمان بالوفا 


00 11م ا بوه زتامعماصدة .3 


لمانا 


النبذة الثانية: الرابطة بين عقد القرض وعقد الشراء وحدودهما: 
اط بالظهور من خلال المهلة التي يمنحها المشرع 
الفرنسي لطالب القرض للتفكير بالعرض الذي تقدمه مؤسسة الاثتمان» 
وباعتبار شراء العقارء أي في إطار العملية كلها. بيد أن الارتباط يتأكد من 
خلال الرابطة القانونية التي يقررها قانون 1918 بين عقد القرض وعقد 
الشراء في إطار ما يسمى «بالاعتماد المتبادل» بين هذين العقدين» ويتلخص 
هذا الاعتماد فيما يقرره نص م1/؟ من قانون 1904/9/1 من يطلان 
عقد الشراء في حالة بطلان عقد القرض بطلاناً مطلقاً. وقد ثار التساؤلك 
حول إمكانية تطبيق نصوص القانون رقم 8/17/ الصادر في /١/٠١‏ 
4»؛ ولاسيما نص المادة 7/9 الذي يقرر وبشكل عام #بطلان عقد 
القرض في حالة عدم تنفيذ العقد النهائي» أي في حالة بطلان عقد الشراء 
ذاته» مما يؤدي إلى تكريس الرابطة بين العقدين وتطبيقهما بشكل تام 
أن قانون 174 يستهدف حالات خامة,للاقتراض» في حين يستهدف قانون 
حالة القرض الممهد لشْراء/الْعََاٌ دون غيره وبشكل خاص» ومن ثم 
ينبغي تقديم الخاص على إليعامء كلا يكون البطلان إلا في الحالة الوحيدة 
التي أشرنا إليها (نص م7/8 من قآنوق1597) وهي حالة البطلان المطلق 
لعقد القرض» وبذلك تكون الرابطة في حدوه مبيئة» فلا يكون بطلان كلا 
منها مرتبطاً ببطلان الآخر إلا في حالة البطلان المطلق. وبذلك تتحصر» 
الرابطة بين العقدين في إطار ثلاثة رض بحسب مصير كل عقد كما يلي: 

الفرض الأول: أن يؤدي بطلان عقد القرض إلى رده إلى عدم إلى 
حالة البطلان المطلق» فيؤدي ذلك بالضرورة إلى بطلان عقد الشراء ولو تم. 

الفرض الثاني: أن يتم إبطال عقد القرض بسبب يرجع إلى خطأ من 
جانب المقترض أو من جانب مؤسسة الاثتمانء ويفرض تمام إبرام عقد 
الشراءء فإنه لا يبطل تبعاً لذلك؛ بل يظل قائماً لما فيه مصلحة الطرفين 


يبدأ هذا الارت 


إل +29لبع باك بوه زنمعماممة .31 


م 


(ونعني بمصلحة الطرفين» عدم الحاجة إلى اللجوء إلى إبرام عقد شراء 
جديد لما يكلفه ذلك من جهد ووقت ونفقات كأتعاب كاتب العدل ورسوم 
التسجيل)؛ بل يظل الخيار أمامهما في الاستمرار في عقد الشراءء ومن 
خلال لجوء المشتري إلى مؤسسة التمان أخرى لاقتراض ما يلزم للوفاء 
بالثمن» أو المطالبة بإبطال عقد الشراء متى لم يكن ذلك ممكتاً. 


الفرض الثالث: هو أن يتقرر إبطال عقد الشراء ذاته؛ لسبب يرتبط 
بالأهلية أو بالإرادة أو غير ذلك من الأسباب؛ فلا يعني ذلك بطلان عقد 
القرض بشكل تلقائي فيظل قائماًء إلى أن يطلب المقترض إبطالهء إن رأى 
خلاصة القول؛ إن المشرع الفرنسي يقيم رابطة قانونية بين عقد 
القرض وعقد الشراء؛ ولكنه لا يدفع بها إلى أبعد مدى؛ إنما يحصرها في 
عفرقة بين.البيالات المختلفة: وحبما يتوافق 

جل البمكبالجة التشريعية الخاصة لعقد 


الفقرة الثانية: عقد الحجز الواقع على عقار (تحت التشييد أو 
الترميم) 

يصف المشرع الفرنسي عقد الحجز الواقع على عقار تحت التشييد أو 
الترميم بأنه عقد تمهيدي؛ وذلك حين تنظيم هذا العقد في قانون 19517» 
وفي ذلك دلالة واضحة على أن كل القواعد والشروط الخاصة بهذا العقد 
تأخذ طابعاً يخدم هذه الصفة. 

وواقع الأمر أن اللجوء إلى عقد الحجز هذا إنما يخدم بائع العقار 
ذاته والمشتري أو الحاجزه ولكن ما يهمنا هنا حماية الشاري كمستهلك 
بالمعتى الواسعء وذلك من خلال أو إمكانية الرجوع عن الصصفقة والتضحية 
بمقابل الحجزء وقد يسترده متى كان سبب الرجوع ينسب إلى البائع أى 


للحا 


الباني (لعدم مطابقة مواصفات المبنى بعد تنفيذه لما اتفق عليه عند الحجزر 
مثلةً). 

وقد نظم المشرع الفرنسي هذا العقد استجابة لمتطلبات الواقع 
العملي؛ وباعتبار الطبيعة التمهيدية لعقد الحجزء بالرغم من النقاش 
القانوني الدائر حول طبيعته وآثارف» فهنالك عدة آراء حول طبيعته. رأي 
أول يقول يأنه وعد بالتعاقد ملزم لجانب واحد ورأي ثاني يرى فيه كشرط 
(أفضلية التعاقد) ورأي ثالث يربطه بعقد البيع؛ بحيث تكون له طبيعة 
مشتركة؛ ويعتبره عقد ممهد لعقد البيع ومن ناحية أخرى يحضر للعقد 
النهائي لأنه يتضمن أهم عناصره: أي المبيع والثمن. 

وللحق؛ فإن أدق الآراء هو ذلك الرأي الذي يعترف بالطبيعة 
المستقلة لعقد الحجز باعتبار دوره كعقد ممهد لعقد آخر هو عقد البيع» 
وهو الرأي الذي تتبناه محكمة التمييز الفرنسية”2: ويؤيد هذا الرأي كتابات 
الفقه التي تتناوله بشكل مستقلن “رفت كلتنظيم التشريعي الخاص في إطار 
قانون 19717؛ ومن الضروري ألا يخلظ عقد الحجز بعقد الوعد الملزم 
للجانب الواحد فلكل هدك تيدكاف يستند إلى ,طبيعة العملية ذاتهاء لاسيما 
أن عقد الوعد الملزم لجانب واحد لا يحمل في طياته إلا القليل من 
احتمال «الضرر»؛ في حين أن عقد الحجز الوارد على عقار ينطوي على 
قدر مهم منهاء حسبما تسفر عنه عملية البناء وتكلفتها النهائية 

ومن أهم آثار هذا العقد بالنسبة للشاري أو الراغب في الشراءء 
والتي تكون مرتبطة بالالتزام الأساسي وهو الوفاء بمقابل الحجر؛ أي 
التأمين» الذي يحككمه العديد من الشروط الشكلية؛ وعلى الرغم من أن 
المشرع لم ينص على الالتزام بالتأمين في قانون 21537 إلا أن القانون 
نظم هذا التأمين بشكل كامل ومن ذلك المادة 151/10 في هذا الخصرص 
التي تنص على ألا يتم أداؤه إلا بعد إتمام التوقيع على عقد الحجزء ومن 


زلف لصفم رعامه .97 بعتعياق .1976 .2 ,6.1975م27,0660 ,لمكم 


1م 


خلال شيك لحساب البائع الحاجز (وليس نقداً) لدى مؤسسة مالية أو لدى 
كاتب العدل (18 - 751 .2 ة) أو على أن تحدد قيمة التأمين بسقف أعلى 
(711-4 .1 غنة) يقاس على أساس 0/ من الثمن التقديري الذي تم 
تدوينه في عقد الحجزء ويتقرر مصير هذا التأمين من خلال ثلاثة فروض: 
5 فأما أن يتم عقد البيع بعد انتهاء عمل البناءء فيستخدم مبلغ التأمين 
كجزء من الثمن ككل (8؟ - 5051 866). 
ااه وقد لا يتم عقد البيع بفعل البائع الحاجز» فعليه أن يرد التأمين 
للراغب في الشراء؛ وذلك في موعد معقول (18 - 15١‏ سآ أكة). 
0-5 وقد لا يتم عقد البيع بسبب ينسب إلى الراغب في الشراء (كما لو 
تخلى عن الصفقة أو لم ينجح في توفير الثمن)؛ ففي هذه الحالة» 
فإن الرأي الغالب في الفقه الفرنسي يرى بأنه يفقد التأمين إذ لا 
555 في هذه إتهيالة: والقول بغير ذلك يفقد عقد 
الحجز جانباً مهما من قببث ْمَل 
(الاتناقيات التتهيدية): وبالرغم من أهميتها ني 
القانوني يِسَسَك حنتطويقيهًا وملاحقتهاء وذلك بسبب 
سرعة تطورها وتنوع صورهاء مما دفع بالقضاء والفقه وبالاستناد إلى 
القواعد العامة للالتزام إلى خلق نظام خاص بهاء يحفظ لها استقلالها 
وقيمتها العملية» ولتدعيم التزام الأطراف بهاء هذا الالتزام الذي يحفظ 
للاتفاقيات قيمتها العملية والقانونية. 


الفرع الثاني: الاتفاق المبدئي على التفاوض أو التعاقد 

استقر الفقه منذ زمن بعيد على اعتبار العقد «اتفاق نهائي؛ يدل على 
رغبة الأطراف في إنشاء الالتزاماتء ولكن التطبيق اليومي يدل على وجود 
العديد من الحالات التي تصر فيها الأطراف على التفاوض فترة زمنية طويلة 
للوصول إلى العقد النهائي؛ الذي لا يتم التوقيع عليه إلا بعد أن يتفق على 
كل ما يحتويه بشكل كامل؛ بل إن طبيعة العقد ذاته قد تدفع الأطراف إلى 


يننا 


التفاوض مدة طويلة؛ إما لأن هذه الطبيعية معقدة بسبب تعقيد محل العقد 
ذاته (كعقد التكنولوجيا)» أو لأن العقد النهائي يرتبط بظروف ويشروط 
قانونية واقتصادية وعملية لا بد من تحققها قبل إتمام هذا العقد. ولنا أن 
نتصور دقة المفاوضات وتعقيدها في العقود الكبيرة» كشراء أو بيع 
الطائرات والسفن» فالإحاطة بها تحتاج للقاءات ودراسات وتأهيل خاص» 
مما يؤدي إلى طول فترة التفاوض. كما أن من وجه له الإيجاب يتكبد 
الكثير لدراسة ما عرض عليه؛ ما الذي يضمن'جدية الأطراف'في غياب 
الالتزام العقدي؟ 


لم يجد الفقه والقضاء بدا من الرجوع إلى القواعد العامة للالتزام 
للقول بوجود التزام عام ينتج عن مبدأ «حسن النية في التعامل:0©, الذي 
وإن لم يولد التزام تعاقدي» فإنه يولد التزاماً على عاتق الأطراف بالتفاوض 
بحسن نيةء وبضرورة التزام مصالح#الأطراف الأخرىء مع الاختلاف حول 
طبيعته» وإن غلب عليها صفة|الاليوام'إشلِه التعاقدي:”" كما يحلو لبعض 
الفقه الفرنسي تسميته. وقد ازدادكه هدي "هذا الالتزام بسبب تزايد العقود 
المهمة وما صاحب ذلك من كؤّايكة+الاتفاقات"الفمهد: اقد» ولاسيما أن 
الفقه والاجتهاد يتجهان إلى تأكيد الاتفاق على التفاوض وعلى دوره كحام 
لمصالح كل الأطراف من تعسف الأطراف الأخرى؛ في إطار مرحلة 
التفاوض . 


الفقرة الأول: مفهوم هذا الاتفاق 

ينعكس تعقيد وأهمية بعض العقود الكبيرة بسبب التكلفة على سلوك 
أطراف العملية التعاقدية» فينطبع التعبير عن الإرادة بطابع التحفظ؛ على 
الرغم من رغبة كل الأطراف في إبرام العقد» إذ أن كل الأطراف تريد 
6 المادة 114 معاملات مدنية و ١‏ موجبات وعقود. 


(؟) د. جمال فاخر النكاس» المرجع السابق؛ ص 154 


لضا 


التعاقد» ولكن دون اندفاع» ومن خلال المرور بالعديد من المراحل 
والإجراءات؛ وبعد القيام بالدراسات والترتيبات اللازمة» ونتيجة لذلك؛ 
فإن إبرام العقد يتأخر؛ وتمتد مرحلة التفاوض إلى ما لا نهاية. 
ويؤدي تأخير إبرام العقد إلى قيام احتمال تغير بعض العناصر التي تم 
الاتفاق عليها في مراحل العملية التعاقدية» وعليه فلا بد من أن يركن كل 
طرف إلى عدم تغير موقف الطرف الآخر بخصوص ما تم الاتفاق عليه؛ 
ولا يكفي أن يعتمد في ذلك على حسن نية كل طرف» بل كرس القضاء 
والفقه والعمل ميدأ «الالتزام بالاستمرار بالتفاوض بحسن نية»؛ على أساس 
من الثقاء الإرادات الصريح منها أو الضمني. وتحت طائلة الجزاء المدني 
في الحالات التي يخرق فيها هذا الالتزام دون مبرر معقول. كل ما سبق 
يؤدي أو يقود إلى طرح العديد من التساؤلات في خصوص هذا الالتزام. 
-1١‏ متى يمكن القول بوجود هذا.إلالتزام» أي بوجود اتفاق مبدئي على 
التفاورض؟ 
؟- ها مدى هذا الالتزام؛ وماءهي آثاره؟ 
ماذا عن مستقبل هذه “الاتقاقات:وأين)شيكون موقعها بين مصادر 
الالتزام؟ 
بالرغم من التردد لدى بعض الفقه الفرنسي المعاصر في شأن الاتفاق 
المبدئي على التفاوض أو التعاقدء فقد استقر الفقه على وجوده وأهميته 
العملية» بالاستناد إلى بعض الاحكام والتشريعات الفرنسية9؟. 


ويؤكد بعض شراح القانون الفرنسي على رسوخه منذ حكم ا 
4 وعلى ضرورة اعتبار الاتفاق الذي يقوم بين الأطراف على التفاوض 


بحسن لية مقيداً لهذه الأطراف» بيد أنه لا يعدو أن يكون #اتفاقاً مبدثياً وليس 
التزاماً عقدياً لا عودة عنهة”"2: حسب تعبير البعض من هؤلاء الشراج . 


لك 57م بدمطه تعنطف ع9 ,1990 .2 .#متعدكم عل لمممواية بدتزما2 
فنا .كيم باه ممه بعمازماة 


مومع 


وقد تأكد هذا المبدأ من خلال العديد من الأحكام التي أعقبت ذلك 
الحكم؛ إلى أن صدر حكم في 09984/11/19': جاء فيه أن الاتفاق 
المبدثي المعقود بين نقابة عمالية ورب العمل على تخفيض ساعات العمل 
وبشكل تدريجيء لا يلزم رب العمل إلا ببذل عناية خاصة عند 
التفاوض؟: وذنك كخطوة ممهدة لإبرام الاتفاق الجماعي... حيث أن 
الأطراف قد اتفقت على «التزام بالتفاوض» حول تحديد ساعات العمل 
الأسبوعي 7 

ومن خلال هذا الحكم يتضح أن الاتفاق المبدئي على التفاوض يولد 
التزاماً «ببذل عناية» هدفه الاستمرار بالتفاوض لحين الوصول إلى العقد 
النهائي؛ من دون أن يعني ذلك بأن عدم الوصول إلى هذا العقد يثير 
مسؤولية الأطراف؛ عدا الحالات ألتي يخرق فيها أحد الأطراف التزامه 
ببذل عناية خاصة عند التفاوض في سبيل الوصول إلى العقدء ومن دون 


مبرر معقول. 

ا يرى بعض الفقه القرّكشي ”أن ال شرع الفرنسي» وفي إطار 
تشريعات حماية المستهلك» يدت تيّة“الاتفاق المبدئي كوسيلة لتحفيق 
هذه الحماية. 


فهو يعتبر بعض عقود الاستهلاك التي تم التوقيع عليهاء بحسب رأي 
بعض الفقهء مجره اتفاقات مبدئية؛ فلا بد من أن يمضي الموعد المحدد 
للحق في الرجوع منها خلال موعد محدد©. 

وهذا ما دفع جانب من الفقه تلقول بأن هذه العقود الاسئهلا” 
تحولت إلى مجرد اتفاقات مبدئية: فلا بد أن يمضي الموعد المحدد للحق 


)4 بالتصسطة .ل رعندم ,4117م ,1976 ,2 .1978 بملناك.9 رتمممعير 
(5) ,1990 .4غ ع3 بتعتدمه نلك «متتقصدمة هل بلأرن انمع عل قاتمر؟ بمتتمفط6 ل 

١117م‏ المآ 
6 8.64 اله .نزه ,تقزلةة 


كنض 


في الرجوع عنهاء ودون رجوع من قبل المستهلك لتصبح عقوداً نهائية 
وبسبب عدم التزام المستهلك بها على الأقل: فإن جانب من الفقه يرى فيها 
عقوداً من درجة أدنى: فليس لها قوة ملزمة إلا في مواجهة أحد 
الاطراف20. 

أما عن مدى الالتزام المبدئي وآثار ذلك الالتزام؛ فإنه يصعب القول 
بوجود أي التزام عقدي في هذه المرحلة من المفاوضات» ومن ثم فإن 
بعض الفقه الفرنسي يستخدم مصطلح 26تادهت 20876 أو ما يمكن ترجمته 
بالالتزام السابق على العقدء للدلالة على طبيعة هذا الالتزام ومصدر نشأته. 
وواقع الحال أن الالتزام المبدئي بالتفاوض ينشأ عن الاتفاق المبدئي عليه» 
إلا أن هذا الاتفاق ليس سببه الوحيدء إذ تفرضه طبيعة التعامل أو العقد 
ذاتهاء كما يؤكد القضاء والمشرع وجود هذا الالتزام في بعض الحالات 
كما رأينا عند دراسة قيام هذا الاتفاق وينعكس كل ذلك على قوة هذا 
الالتزام ومداءهء هذه القوة التي ايها ْمَك إلى الالتزام العام بالتعاقد أو 
التفاوض بحسن نية» لتبرير نشأة التزآم-بجذلا عناية من طبيعة خاصة» يؤدي 
خرق هذا الالعزام إلى قيام#شوولية,من.نوع بماص» تقع بين المسؤولية 
العقدية والمسؤولية التقصيرية”. فيعوض على أساسها من يخرق هذا 
الالتزام» الطرف الآخر عما يصيبه من ضرر من جراء ذلك: وعلى الاخص 
الأضرار التي تنجم عن «تفويت فرصة التعاقدة9" , 

وأما عن مستقبل هذا الاتفاق المبدئي على التفاوضء» وانطلاقاً من 
الزخم الفتهي الحائي» وبالاستناد إلى موقف القضاء والمشرع؛ فلا بد من 
تأكيد أهميته, ولاسيما أن أهميته في العمل ما فتأت تتزايد» ولن 
التقاش أو الخلاف حول طبيعته ومداه في ذلك من شيء» فلقد استقر 


(1) د. إبراهيم الدسوقي أبو اللبلء المرجع السابق؛ بند 59 و 44. 
زف 7 ا مه امتامعط6 ل 


() د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل» تعويض تفويت الفرصة» مجلة الحقرق» الكويت» 
س١37‏ ع15 يوثيو 1943 ص41 والعدد 43/9/5 صن 180 


كذكنا 


هذا الائفاق كممهد للعقوه من خلال التنظيم التشريعي لبعض صوره 
الدارجة في التعامل؛ وينبغي في هذا الخصوص أن نعترف بأن هذه المهمة 
شاقة؛ بسبب تنوع صور هذا الاتفاق في العمل واختلانها من حيث 
المصدر والطبيعة والآثار9©, واختلاف آراء الفقه في شأنه ولكن لنرى ذلك 
كله من خلال بعض أنواع العقود والتعاملات. 
الفقرة الثائية: أهميته من خلال عقود الحاسب الآلي 

هذه العقود تنطوي على أهمية علمية وعملية كبيرة» إذ تمثل نموذجاً 


اللعقود التي يمهد لها باتفا ات مختلفة؛ ويلعب الاتفاق المبدثي على 
ذأ فيهاء إذ تستدعي مدة العقود في الكثير من الأحيان 


التفاوض دوراً با 


عقوداً تمهيدية» واتفاقات وبروتوكولات مختلفة» وجزثية» كل ذلك 
من أجل ضبط تفاصيلها وتحديد كيفية تنفيذهاء وتنفيذ ما تحويه من مراحل 


وما يرتبط بها من متطلبات آلية“ومستيكية؟. 


النيذة الأولى: الاتفاق. المبدئي على التفاوض 

بالنظر إلى تعقيد عقود الحاسب الآليء فلا بد من تأكيد وجود التزام 
عام وثابت بآن يستمر الأطراف بالتفاوض وبحسن نية للوصول إلى العقد 
النهائي» من دون أن يعني ذلك: كما سبق أن ذكرناء الالتزام بتحقيق هذا 
العقد كنتيجة حتمية؛ وإنما يكون ذلك على.سبيل الالتزام ببذل عناية: وهي 
العناية التي يتطلبها إبرام عقد الحاسب الآلي» والقصد من ذلك الجدية في 
التفاوض للوصول إلى العقد النهائي» فإن تعذر ذلكء فإن على من تخلى 
عن المفاوضات أن يبرر ذلك بسبب معقول «وتكون للقضاء سلطة التقدير 
للقول بأن الوصول قد أضحى غير ممكن». «وقد يعاقب من تخلى عن 
(1) د حسام الدين كامل الأهراني مصادر الالتزامء القاهرة. 0941 ص .8١‏ 


(21 ,1982 .لظتس بكقوظ تددم عن ومتعس عدم كك ومتاهفموةا7 بالتسطمة بر 
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ليلكا 


التفاوض دون نقاش جديء أو دون طرج عروض مقابلة». . . بما معناه أن 
سلوك كل طرف خلال مرحلة المفاوضات» ينبغي أن يعكس «نية 
وجدية؛ في الوصول للعقد النهائي؛ وينسحب ذلك على كل المراحل 
التفارضية» وهو الهدف الأساسي والذي يؤكد وجود وأهمية هذا الائفاق 


المبدئي» من أجل دفع فرص النجاح أي نجاح المفاوضات إلى أقصى حد 
ممكن» وإن ظل احتمال عدم إبرام العقد النهائي قائماً: ولكن يتم تحجيم 
هذا الاحتمال من خلال الاتفاق المبدئي على التفاوض 

وأما عن شكل هذا الاتفاق» فهل هناك حاجة للكتابة للقول بوجوده؟ إن 
الكتابة تحد من وجود هذا الأتفاق» ويمكن القول بإمكانية وجوده في كل 
الحالات التي تعكس ظروف المفاوضات وطبيعة العقد المزمع إبرامهء وأهميته 
تتطلب وجوده وإن لم يتفق الأطراف على وجوده صراحة؛ تلبية للواقع العملي 
إليه: وتأكيداً لطبيعته المتميزة والخاصية ويا يتولد"عنه من التزامات ٠‏ 


النبذة الثانية: الاتفاق المبدثي والتحقود الأخرى الممهدة لعقود 
الحاسب الآلي: 

إن وجود الاتفاق المبدثي السابق ذكره لا يكفي في إطار عقد 
الحاسب الآلي؛ بل ينجأ أطراف العلاقة إلى إبرام اتفاقيات وعقود تتولد 
عنها التزامات مختلفة . وهي التي انة نية الأطراف الحقيقية في الاجتهاد 
في سبيل الوصول إلى العقد التهائي. منها ما يككرس لتدوين الالتزام 
المبدئي بالتفاوض بحسن نية ومنها ما يكرس لضبط أمور مالية وفنية؛ 
وتحديد واجبات ودور كل طرف» ومنها عقود الدراسات والمشورة الأولية 
التي تمهد لعقد التزويد بالحاسب الآني» فيما يلتزم المزود بالقيام بدراسات 
ميدائية حول جدوى وإمكانية وتكلفة النظام المطلوب؛ وهناك اتفاقات 
وتعهدات تمهد لعقد الحاسب الآلي ومنها التعهد الذي يصدره المزود 
بالحاسب لصالح المزود» يقترح عليه عقود صيانة وإصلاح مستمر؛ من 


لكا 


دون أن يؤدي هذا التعهد إلى التزام المزود بأي من ذلك بشكل ثابت 
ما في الأمر أن هذا التعهد يخدم إبرام العقد النهائي وإن خرقه لا يعدر أن 
يكون خرق التزام عام بالتفاوض بحسن النية. 

وهناك التعهد الذي يعطيه طالب التزويد للمزود. بأن تكون الأفضلية 
للأخير في حال لجأ طالب التزود إلى توسعة نظامه وتطويره» وأن هذا 
التعهد يخدم المفاوضات والوصول للعقد النهائي» ولا يبرر مسؤولية المزود 
إذا لجأ للغيرء ولا تترتب عليه مسؤولية إلا إذا خالف مبدأ حسن النية في 
التفاوض وساهم ذلك في إضرار المزود المحتمل أو المستقبلي» وطبعاً 
هذه التعهدات تختلف 1 الوعد بالتعاقد» ففي حين تهدف هله التعهدات 
إلى ضبط عتاصر العلاقة التعاقدية ودفعها إلى الأمام والاستمرار فيها من 
دون أن يصدر فيها إيجاب وقبول؛ فإن الوعد بالتعاقد يفترض وجود عقد 
تتحدد عناصره أي عناصر العقد البنوعود به أو بإبرامه» إضافة إلى أن عقد 
الوعد بالتعاقد يلزم الواعد لفترةٍ مني مجددة. في حين أن هذه التعهدات 
لا تعرف مثل ذلك التحديد. 


يذهب الفقه المعاصر إلى كقَوَيرٌ ور "الْثّرام عام بالتعاقد بحسن نية» 
ينشأ عن التقاء إرادات أطراف المفارضات» خلال هذه الفترة: كما يتجه 
القضاء إلى تأكيد وجود مثل هذا الالتزام في الحالات التي لا يوجد فيها 
عقد واضح من شأنه أن يولد مسؤولية عقدية» في الحالات التي يقطع فيها 
أحد الأطراف العملية التعاقلية من دون مبرر معقول. وللحق فإن هذا 
الالتزام لم تتحدد طبيعته وآثاره بشكل دقيق بعد إلا أن القضاء يخضع 
ذلك لظروف كل حالة» ويستعين بما تم من أعمال وما تم التصريح به من 
وعود وتعهدات0©. وبعد» فإن التردد في شأن الاتفاق المبدئي على التعاقد 
أو التفاوض والالتزامات التي تنشأ عنهه ليس إلا نتيجة طبيعية لتأخير إبرام 


(1) قرار صادر عن محكمة التمييز الكويتية: مجموعة القواعد القانونية؛ المجلد 
الثاني؛ ينايرء 1544: صن 184 رقم *. 
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العقد النهائي؛ وعدم رغبة الأطراف في الإلتزام بهذا العقد قبل أن تتضح 
معالمه يشكل تامء هذه الرغبة التي تعكس قناعة الأطراف بالتعاقد» مع 
حاجتها لفسحة كبيرة من الوقت لضبط كل العناصر الداخلية والخارجية 
بالنسبة للعلاقة التعاقدية: وذلك أمر منطقي ومشروع؛ فمن المفضل أن 
يكون التريث عند التعاقد؛ لا أن يكون التردد في شأن تنفيذ الالتزامات 
التي تنش عن العقد بعد إبرامه. 


الفقرة الثالثة: الاتفاق المبدئي حول بعض جزئيات العقد 

في المفاوضات الطويلة والمعقدة» يتم اتفاق أو اتفاقات ثابتة حول 
بعض جزئيات العقد المزمع إبرامهء فيحرص الأطراف على تدوين ما تم 
الاتفاق بشأنهء حفاظاً على المصالح المختلفة من دون أن يعني ذلك قيام 
أية علاقة تعاقدية في ذه المرحلةء#بلي ينشأ عن هذا التدوين ما يسمى 
بالاتفاقات حول بعض الجزئياتي وكيد العديد من العقود المعقدة 
والمهمة» كعقود نقل التكنولو سبي فيجت]-العقد إلى مراحل» ومتى توصل 
أطراف العلاقة التعاقدية إلى إَتَام)الققه النهاتي» اكتسبت هذه الاتفاقات 
الطبيعة العقدية باعتبارها جزءاً من العقد النهائي» وإذا صل الأطراف 
إلى الاتفاق حول العقد النهاثئي» فإن ذلك لا يعني بأن هذه الاتفاقيات تفقد 
كل قيمة قانونية: اتجه الفقه إلى القول بأن هذه الات تولد التزامات 
من طبيعة خاصةء شبه عقدية: فيمكن أن يسأل من يخرق هذه الالتزامات 
عن الأضرار التي تتولد عن ذلك. ولكن لا يلزم أي طرف بإبرام العقد 
النهائي بأي ثمن””. ومن أهم صور هذه الاتفاقات المدونة في الواقع 
العملي» رسائل النوايا والبروتوكولات الاتفاقية والتي يلجأ إليها لتسهيل 
مهمة الأطراف في التفاوض» وذلك من خلال تدوين ما تم الاتفاق في 
العقد في مراحل من المفاوضات المختلفة. 


الف .ع أ 319.م باك .ره ,متامعط0 .3 
م2 .319.م اق بوره بمتامعط6 يل 


فرسائل النوايا يلجا إليها الأطراف في بعض العقودء ولاسيما التي 
تتم بين أطراف يفصل بينهما بعد جغرافي كبير: وذلك بتدوين ما تم 
التوصل إليه من خلال ما تم من مفاوضات ويرى بعض الفقه أن رسائل 
النوايا هذه تمثل تقنية تفاوضية من طبيعة خاصة»» حيث أن المرسل يضع 
تحت تصرف المرسل إليه وثائق» متى وافق الأخير على ما جاء فيهاء كان 
ذلك لمصلحة المرسل؛ فهو يطمئن بذلك إلى عدم العودة لبحث ما جاء 
فيها ويتفرغ للتحضير للمراحل المقبلة من المفاوضات. ووجود هذه 
الرسائل يعني عدم وجود أي عقد في هذه المرحلة من المفاوضات. ولكن 
إذا تم التوقيع لا حاجة للعودة إلى ما تم تدوينه: وهذه الرسائل تمثل 
تإعلانات أو إرشادات» تحدد المراحل التي ثم تجاوزها من المفاوضات» 
فلا يكون الرجوع إليها دون أن يثير ذلك مسؤولية الطرف الذي يرغب في 
هذا الرجوع”©, 


وفي الواقع أن الصفقات السابقة. قصب على عقرد معقدة» تتم على 
مراحل ودفعات» وتحتاج لتَغاوضات ثياقة يطويلة ومكلفة: كما أن هذه 
الصفقات تتم على نطاق دولي في الغآلّب من الحالات؛ فتحكمها قواعد 
المعاملات التجارية التي تنظم العلاقات بين الأطراف #متعددة الجنسيات 
لتأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي الذي يفصل بين هذه الأطراف»» وهذا 
ما يزيد في أهمية رسائل النواياء وأما عن الآثار القانونية لهذه الرسائل يرى 
بعض الفقه أنها من طبيعة عقدية» إذ يوقع عليها أطراف العلاقة» فينتج عنها 
التزام عقدي مؤداه الاستمرار بالتفاوض”“. فهي عقود تمهيدية؛ ولكن هذا 
الاتجاء منتقد””»: إذ أن الأطراف تحرص في الواقع العملي على النص 
على عدم وجود أي عقد في هذه المرحلة» كما تحمل هذه الرسائل عبارة 


زلف 19 ,م ماك ,نزت بلتافعطة .3 
زف .229.م ماق .ره بالتسطعة ل 
لين ١147م‏ ماف بده بملاممطق لل 


اليست عقدة أو عبارة «وثيقة ليست من طبيعة عقدية» وبالتالي يجب احترام 
إرادة الأطراف والتي تهدف إلى مجرد ضبط المفاوضات. 1 

وعادة ما يتم بحثها إما بالاستناد إلى التحليل التقليدي للمراحل 
السابقة للتعاقد» من خلال نظرية الالتزام السابق للعفد أو شبه العقد نظرية 
اهرنج المرفوضة من الفقه الفرنسي» لآن مجرد التفاوض لا يمكن أن يولد 
التزاماً من طبيعة عقدية أو شبه عقدية» أو أن تحلل من خلال نذا 
المسؤولية التقصيرية التي ترتبط بالعملية العقدية السائدة لدى الفقه 
الفرنسي» لآن الأطراف ترفض وجود عقدء ولكنها تحرص على الالتزام 
بالاستمرار في التفاوض» فيتم تدوين هذه الرسائل رتبادلها لتأكيد ذلك 
الالتزام بالتفاوض بحسن نية. ولتسهيل إثبائه في الحالات التي يقطع فيها 
أحد الأطراف هذه المفاوضات» دون ميرر معقول7؟. فكأن رسائل النوايا 
يتم تبادلها لتكون وسيلة إضافية لضمان استمرار المفاوضات وجديتهاء ومن 
خلال تأكيد وجود مسؤولية تقصدرنة عَلَيَم,عائق من يتخلص منهاء فتشبع 
حاجة الأطراف قدر الإمكان في هذه اللمرحلة؛ ويكون إثبات هذه 
المسؤولية من خلال إثبات تبتتلي”أحد .الأطرافيع عن المفاوضات بغير مبرر 
معقول”"؛ وإثيات حصول الضرر بالطرف أو الأطراف الأخرى نتيجة 
لذلك؛ أي إثبات رابطة السيبية» وينعكس كل ذلك على آثار المسؤولية عن 
خرق الاتفاق الذي يتم من خلال رسائل النواياء فيكون التعويض على 
أساس المسؤولية التقصيرية» ليشمل كل الأضرار التي تلحق بالطرف 
المتضرر من قطع المفاوضات» أي النفقات التي تكبدها بشكل أساسي» 
ذلك بالإضافة إلى تعويض تفويت الفرصة «الكسب الفائت» وهو ما استقر 
عليه الفقه والقضاء الفرنسيين» «فلا حاجة في مثل هذه الحالة... إلى 
الخروج عن الميدأ العام في التعويض عن الأضرار في إطار ال 


20 .16م باك به “التسطمة .ل 


(0 .1994 عمد .بآ رامعم عدم )معسصمل عل ممتامم هل عطاءوطم1 .5 
4م 


بينها وبين 
رسائل النواياء وكلاهما مكتوب. وكلاهما ينضمن جزئيات تم الاتفاق في 
شأنهاء في سبيل الوصول إلى العقد النهائي؛ ولكن الفقه يشبير إلى ف 
التفرقة بين الحالتين من خلال معيارين أساسيين9؟. 


المعيار الأول: يكمن في الهدف من إبرام كل منهماء حيث أن 
البروتوكولات الاتفاقية تتضمن أجزاء كبيرة من العقد النهائي» بل يكاد 
يتضمن العناصر الأساسية كلها » عدا بعض الأجزاء التي تتصل بشروط 
تتقيل العقدء وبالشروط الجزائية التي تطبق في حالة حرق أي التزام 
تعاقدي”". في حين تحتوي رسائل النوايا على بعض عناصر العقد إذ أن 
الوصول إلى البروتوكولات يرتبط بقطع مراحل أكبر من مرحلة المفاوضات 
وذلك مقارنة بالمراحل التي تم اجْتََارُها للوصول إلى رسائل النوايا . 

المعيار الثاني: يرتبط إيشكل كل منْهماء حيث أن رسائل النوايا يتم 
تبادلها بمبادرة من أحد الأطراق فتأخذ الكل الذي يراه هذا ا 
في حين أن البرونوكولات لها شكل نموذجي» وتحذد عناصرها بمعرقة 
جميع الأطراف ويتم التوقيع عليها في آن واحد من قبل جميع الأطراف 

بالرغم من اختلاف الفقه على تعريف الطبيعة القانونية للبروتوكولات» 
لكن مصدرها لا يثير أدنى خلاف لأنها نشأت في أحضان القانون العام 
«القانون الدبلوماسي' ومروراً بالقانون الإداري لتستقر ضمن أحكام القانون 
الخاص المنظم للعمل والتعامل التجاري ذفي إطار التعامل التجاري: 
يستخدم مصطلح بروتوكول بشكل واسع في التعامل بين التجار والشركات 


22 ذلك همل رقافلزطدمموروع» هل ,عدمتتهوناده دعل رعلئد علمتة عل غانه ,إعمالا .و 
32م ,988 رمفدط ,كام 
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التجارية» وذلك للدلالة على العديد من الاتفاقات المبدئية التي تسبق 
العقود التجارية المهمة والكبيرة القيمة كعقرد دمج الشركات وعقود التوريد 
والتسويق. 

والفقه يذكر تعريفين مختلفين للبروتوكولات الاتفاقية؛ ينطلق كلل منهما 
من محتواه والهدف من إبرامه» حيث يرى البعض من الغقهاء «بأنه عقد 
حقيقي ملزم للجانبين؛ فهو يحمل في طياته الشروط الأساسية للعقد الرئيسي 
ثل هدفاً تم الوصول إليه: وإن افتفر لبعض التفاصيل التي ترتبط 
7 يذها . . .» في حين يرى البعض الآخر من الفقه بأنه #اتفاق على 
التفارض في شأن عقد». .. وهو تعريف أقرب إلى الحقيقة'”)» حيث أن 
التعريف الأول حين يؤكد وجود العقد مع القول لينقص بعض عناصره يؤدي 
إلى بِيّنْء فلا عقد إلا باكتمال عناصره؛ إضافة إلى أن نية الأطراف 
في هذه المرحلة لا تتجه إلى قبول وجود العقدء عدا عن صعوبة قياس أهمية 
العناصر غير المتوافرة حالياً» إذ أن.الأطراف قد تقيم لها وزناً كبيرء أو قد 
تختلف في شأنها فلا يقوم العقذ أي سَُكلِء من ناحية أخرى» ينبغي أن 
يفرق بين العقود التي جرى الحتلّ علج تسميتها «بالبروتوكرلات»؛ وهي 
عقود تامة تولد التزامات عََيَة دع اليروتوكولات الاتفاقية التي تهمنا؛ 
والتي يوقع عليها في مراحل المفاوضات تمهيداً لإبرام العقد النهائي» 
ويرجع السبب في الخلط إلى استخدام ذات المعطلح؛ ودور هذه العقود لا 
يعدو أن يكون تمهيدياً لأنها تحوي بعض العبارات مثل 9يخضع للدراسة» 
وعبارة #يخضع للمفاوضات»؛ وهي عبارات تدل على عدم وجود أي عقد 
في هذه المرحلة» بل مجرد اتفاق ممهد”. 

وأما عن آثارهماء ففي رأي بعض الفقه» وهو الذ. 
القيمة القانونية والآثار التي تتولد عنه لا تختلف عن آثار عقد آخرء فليس 


ه عقداء أن 


لأي من الأطراف أن يرجع عنه دون أن تثور مسؤوليته العقدية؟. 

زلف 38 أ به بمطاعطهة .5 
زففا هاه 189بم نأك بره رعطاأتعطهة ,5 
2 .67م لاه مه توززةاة .1 


في حين يرى الرأي الآخرء أن هذه البروتوكولات» وهي تصرفات 
سابقة على العقدء فإنها لا تولد إلا مسؤولية تقصيرية في غياب العقدء وهو 
رأي منطقي يتماشى مع إرادة الأطراف ذائهاء في عدم إبرام أي عقد في 
هذه المرحلة؛ مع الالتزام بالاستمرار بالتفاوض بحسن نية ووفقاً لما تم من 
خطوات سابقة؛ كما يستفيد منها الطرف المتضرر بإثبات الأضرار الناتجة 
عن قطع المفاوضات دون مبرر معقول. ولا مجال لمسؤولية عقدية إلا إذا 
وجدث التزامات عقدية منصوص عليها بصراحة؛ الأمر الذي يمكن توفره 
في بعض مراحل المفاوضات السابقة ليعض العقود؛ كعقود نقل 
التكنولوجيا . 


تلجأ الأطراف في المفاوضات إلى رسائل النوايا والبروتوكولات 
الاتفاقية السابقة لتأكيد الجدية في التعاقد ولإيراز النية الحقيقية للأطراف 
في الوصول إلى العقد النهائي ولْتّدِوين ما تم من مراحل المفاوضات» 
فيسهل هذا التدوين مهمة|الاللزاف' في إثبات الجهد الذي تم بذله في 
المراحل السابقة. والنفقات التي بذلتها الأطراف» ويكون ذلك سنداً 
لإثبات مسؤولية الطرف الذي تَخَلفَْ عن التفاوض من دون مبرر معقول: 
وعلى أساس المسؤولية التقصيرية: وما لجوء الأطراف لهذه الاتفاقات إلا 
دليل على رغبتها في التمهل بالتعاقد مع جديتها في التعاقد. والاحتفاظ 
بطريق للعودة متى كان لهذه العودة مبرر جدي 


خلاصة: 


يفرض الواقع العملي في وقتنا الحاضرء اللجوء إلى تصنيف خاص 
لصور التقاء الإرادات يقوم على التفرقة بين العقد والاتفاق؛ فبعد أن هجر 
الفقه؛ ولزمن طويل؛ هله التفرقة؛ فإن العقود الحديثة المعقدة تفرض 
العودة إلى هذا التقسيم» وتلك نتيجة طبيعية؛ بالنظر إلى تطور العملية 
التعاقدية وضرورة التروي وعدم الاندفاع إلى التوقبع على العقدء يستوي أن 


للق 


يكون هذا التروي بهدف حماية المستهلك في العقود البسيطة ومتوسطة 
الأهمية: أو يكون التروي بسبب ضخامة المبالغ والمصالح التي ترتبط 
بالعقود كبيرة القيمة» كعقود نقل التكنولوجياء فيتآخر قيام العقد إلى أبعد 
موعد ممكن؛ بإرادة المشرع حيناً (بهدف حماية المستهلك)؛ أو بإرا 
الآطراف ذاتها حيئاً آخر (بسبب تعقيد العقد ذاته)؛ ويكون اللجوء إلى 
الاتفاق لضبط المفاوضات ولحماية مصالح الأطراف من الآثار السيئة التي 
تنجم عن قطع المفاوضات من دون مبرر 


ولذ بدا من الاعتراف بأن تأصيل التزام الأطراف في مرحلة 
المفاوضات ليس بالأمر السهل» حيث رأينا مدى اختلاف الفقه في شأنه؛ 
إلا أن تأكيد وجود الالتزام هو هدف جماعي وعام. وتظل أقرب النظريات 
إلى القبول» النظرية التي تنادي بتأكيد التزام الأطراف في هذه المرحلة على 
أساس «شبه تعاقدي؛ أي من خلالةالتزام من طبيعة مدنية يرتبط 
بالمفارضات العقدية» ويرتب آثأر اليتسَوٌوكيَة التقصيرية عند خرقه وهذه 
المسؤولية من صنع الاجتهاد وليس القائزقا” 

ونعود مرة أخرى إلى الاقم العمل للعقود» لنجد تقسيماً جديداً 
للتصرفات القانونية التي تقوم في مرحلة التعاقدء أساسه التفرقة بين العقود 
الممهدة والتصرفات الممهدة. ومن أهم العقود الممهدة للتعاقد» عقود 
حديثة باعتبار التنظيم القانوني: حيث نظمها المشرع في بعض الدول منذ 
زمن ليس ببعيد» ولاسيما في مجال الاستهلاك كعقد القرض الاستهلاكي 
وعقد الثأمين المرتبط يه( 

وأما عن الاتغاقات الممهدة للتعاقد: وبالرغم من تلاقي الإرادات 
فيها إلا أنها لا تشكل عقرداً وبالتالي لا تتولد عن خرقها إلا مسؤولية 
تقصيرية من أهمها: 


(1) د. جمال فاخر التكاس» المرجع السابقء ص 178. 
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الاتفاق ى المبدئي على التفاوضء الذي يهدف إلى خخلق التزام 
بالتفاوض بحسن نية ويبذل الجهد في سبيل الوصول إلى العقد 
النهائي؛ ريتولد عن خرقه مسؤولية تقصيرية (شبه عقدية). 

(ب) الاتفاق .حول الجزئيات» الذي يثم خلال مراحل التفارض 
المختلفة. لتدوين ما تم الاتفاق عليه من ات العقد وعناصرهء 
ولا يتولد عنه إلا مسؤولية تقصيرية (شبه عقدية) أيضاء يسهل إثباتها 
من خلال وجود المدونات (كرسائل النوايا والبروتوكولات) التي 
تحتوي على عناصر الاتفاق الجزتي ‏ ( 
وبعد» فإن القول بوجود عقد أو التزام عقدي في الوقت الذي ترفض 

فيه أطراف المفاوضات ذاتها وجود أي عقدء أمر يتنافى مع المنطق 

السليم؛ فلا يمكن حتى للقاضي أن ب 

الأطراف» وإن كانت له حرية تفينز:عناصر العقد وتحديد طبيعته إن وجد. 
ولا بد من التأكيد على |دور#الامبِي) في ترسيخ هذا التقسيم» استجابة 

المطالب الوا قع العملي في التفرثّة بين التصرفات السابقة على العقدء وفي 
تأصيل الاتفاقيات المحهكة © تلتعافد وَتَعَمَيم دورهاء خدمة للعملية 
الاستهلاكية ودفعها إلى الوصول إلى الغاية المرجوة منهاء ولحماية 
المستهلك أياً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياء خاصة وأننا تبنينا المفهوم 
الواسع للمستهلك 


رر وجود عقد لا يريده 


المبحث الثاني 
حماية الحرية والإرادة التعاقدية للمستهلك 


الحماية العقدية التقليدية تركز على أو لا تظهر إلا في مرحلة لاحقة 
على الوقائع أو التصرفات القانونية» من خلال البطلان» المسؤولية. .. 
ولكن خصوصية العملية الاستهلاكية دفعت بعض المشرعين إلى إقرار حماية 
للمستهلك موضوعها حماية سابقة على العملية العقدية. 

فمبدأ سلطان الإرادة الذي كان يعِتقد أنه يضمن الحرية التعاقدية 
والتوازن العقدي» لم يعد اليؤم »لساب بسيب الثفيرات السريعة 
والمتلاحقة؛ مما دفع بالمشرع إلى إقوَاد وتتائل أخرى رد الاعتبار لحرية 
المستهلك؛ المهدورة. عن ري قَنْتكَايْةإرادثةورضاه من الوسائل غير 
الأمينة وغير الشريفة» رغم عدم وجود ما يعيب رضاء من غلط وإكراه أى 
خداع... وفقاً للقانون اللبنائي والقانون السوداني. كما قد توجد أمور 
كثيرة تدقع المستهللك على التعاقد كالبيع بالمكافأة» وقد يكون للمكان أو 
طريقة العرض دور كبير في دفع المستهلك للتعاقدء وقد يتطلب المشرع 
شكلاً معيناً لبعض التصرفات حماية تلمستهلك. وقد يكون التعاقد بشروط 
تعسفية إلى ما هنالك من أمور تستدعي التحرك السريع تمواجهة المخاطر 
التي تحيط بالمستهلك سواء لجهة صحته أو اقتصادياته: وهذا ما ستعالجه 
في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: حماية الحرية التعاقدية للمستهلك. 


المطلب الثاني: حماية الإرادة التعاقدية للمستهلك. 


المطلب الأول 
حماية الحرية التعاقدية للمستهلك 


فالمستهلك في حالات عديدة يواجه بتمنع المنتج أو التاجر عن 
التعامل معهء سراء لأسباب عرقية أو احتكارية» وهذا يعني الامتناع عن 
بيع السلع أو تقديم الخدمات لبعض المستهلكين» في حين التعامل مع 
البعض الآخرء وأيضاً قد يلجأ أرياب المهن أو الصناعات والخدمات إلى 
الاتفاق... بهدف السيطرةيظلق اليتوق. من خلال الحد من المزاحمة 
والمنافسة بينهم من خلال |للجوء إليأ تمقود احتكارية: وهذه السلوكيات 
تضر ضرراً بالغ بالمستهلكينم وأجياناً قل يؤثر مكان بيع السلع وتقديم 
الخدمات على التعامل بين البائع والمستهلك. فقد يأتي الشاري 
(المستهلك) إلى المكان الذي يعرض فيه البائع أو مقدم الخدمة وهذا هو 
الأمر أو الصورة التقليدية» وقد يذهب البائع إلى المستهللك في منزله أو 
مكان عمله أو يقابله على الطريق العام. وقد لا يلتقيان ويتم التعاقد عن 
بعد» وقد يكون البيع مصاحب بتحريض مثل البيع بالمكافأة. أمام تأثير هذه 
الأعمال وما يرا نها من مخاطر تصيب المستهلك وتضر يصحته أو إمكاناته 
المادية لا بد من تدخل المشرع للحد من الأضرار التي تصيب المستهلك. 
الأمر الذي يضمن الحرية التعاقدية للمستهلك حينما يقدم على شراء سلعة 
أو الاستفادة من خدمة. ويما أننا تطرقنا إلى الامتناع عن التعاقد والاحتكار 
والمنافسة غير المشروعة في القسم الأول سنعالج في المطلب هذا البيع 
بالمئزل وال الجبري بالمراسئة وحماية المستهلك من مخاطر البيع 
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بالمكافآت أو الجائزة والشكل كتقنية مهمة لحماية المستهلك؛ وذلك من 
خلال الفروع التالية. 

الفرع الأول: الببع بالمثرل. 

الفرع الثاني : البيع الجبري بالمراسلة. 

الفرع الثالث: البيع بالمكافأة. 

الفرع الرابع: شكل العقد. 


الفرع الأول: البيع بالمزل 

البيع بالمئزل هو أن يتوجه البائع أو التاجر أو من يمثله أو يمثل 
المنتج إلى مكان سكن المستهلك: بدون إخطار أو إخبار مسبق ويعرض 
عليه سلع معينة أو تقديم خدمات وهذا البيع يختلف عن الذي يتوجه فيه 
المستهلك إلى مكان عرض السلع والخدبات وبالتالي يقوم بالمفاضلة بين 
السلع والخدمات من كل الجرابك السفْرم النوعية» وما يتبع ذلك من 
امعيازات هذا من ناحية» ومن ناخية ثانية قد يكون من هو بالمنزل لا 
يعمل» أو إنسان كبير في الأو “غير .وقد ييكون عديم الخبرة وقد لا 
يقرى على مقارعة البائع الذي ترده على المنازل وعرف كيف يصطاد 
ضحاياه لأنه صاحب خبرة ومراس: وهذا ما يجعل الشاري عرضة للغش 
والتضليل» لذلك سنعالج هذا الفرع في الفقرات التالية. أولى للقواعد الني 
تحكم البيع بالمنزل» وثائية لنطاق تطبيق هذه القواعدء وثائثة للجزاءات. 


الفقرة الاولى: القواعد القانونية. المنظمة لهذا البيع (البيع بالمئّزل) 

فالقواعد العامة لقانون المعاملات المدنية في السودان أو قانون 
الموجبات والعقود في لبنان هي التي تحكم هذا النوع من البيوع في غياب 
التنظيم الخاص له كما حدث في بعض البلدان مثل فرنسا. فهذه القواعد 
العامة غير كافية وفاصرة عن حماية المستهلك من الأضرار التي تصيبه 
نتيجة هذا البيع» فالبائع يعد نقسه بكل الوسائل والإمكانات المادية 


للق 


والنفسية التي تؤثر في إرادة وحرية المستهلك؛ وأن ما يمارس من قبل 
البائع من أساليب وما يقدمه من سلع ظاهرها أنها تيسر كثيراً العمل 
المنزلي» وأن ما يتصف به الشاري من ضعف كما ذكرنا ذلك سابقاء 
ام افة إلى أن البائع لا يقادم دلائل مادية على مكان الصنع أو من يلجأ !! 
في حالة ظهور عيوب أ نتيجة أضرار عن استخدام هذه السلع والخدمات» 
كل هذه الآ باب دفعت بعض البلدان إلى إقرار نظام خاص يحكم هذا 
البيع» ولأن القانون السوداني وكذلك اللبناني يخلوان من هذا التنظيم 
الخاص سنقوم بدراسة ما قدمه المشرع الفرنسي لحل هذه المشكلة وهل 
يمكن الأخذ به في قانوتنا؟ 

من هذا المنطلق تبرز أهمية إصدار تشريع خاص بهذا البيع» لأن 
حضور البائع إلى المستهلك يقوي من مركز الأول؛ ويسهل من مهمة إقناعه 
بشراء السلعة أو اقتناء الخدمة وسرعان ما يكتشف الشاري أنه أمام صفقة 
غير نافعةء وأن عيوب الإرادةة(بشكلها/إلتقليدي) لا تسعفه لأنه لا يوجد 
غلط لأن الغلط وهم يقوم في_ذهن الشارئي يصور له الأمر خلاف الحقيقة 
ويكون هو الدافع إلى التمتاقد» فى حين أن المستهتك يعرف تماماً ما 
يشتريه من سلع أو خدمات» لأن اللّعة تقدم له بالسعر المتفق عليه. 
وأيضاً لا يمكن الاستعانة بالخداع أو التدليس لأن البائع لا يقوم بمناورات 
يالية لإيقاع المستهلك وحصول الاتفاق كما أنه اتفاق غير مجحف 
ولكنه غير نافع. وكذلك لا يمكن النجوء إلى الإكراه لأن الإكراه عبارة عن 
عمل يبعث في نفس الشاري رهبة وخوف يحمله على التعاقدء في حين نْ 
البائع لا يمارس أية إكراه على المستهلك هذا من ناحية ومن ناحية ثانية لا 
يمكن منع هذا النوع من البيوع لأنه تعرض لحرية التجارة ولأنه أصبح 
ظاهرة ويزداد يوماً بعد يوم والمستهلك رضع له؛ وإذا ذهبت إلى بعض 
المنازل تجد كثير من السلع المشتراة بهذه الطريقة مرمية على البلكونات 
لأن سعر شرائها زهيد ولا يعرف الشاري إلى أين يذهب لأنه لا يعرف 
مصدر هذه السلع ولا يعرف البائع . 


بذ 


وهذا ما دفع بالمشرع الفرنسي إلى إصدار التشريع رقم 15 1117 
في 71/1١7‏ والذي نظم البيع بالمئْزل بطريقة مختلفة عن المبادىء 
العامة أو التقليدية للقانون المدني. 


وهذا القانون لم يحرم الببع با نزل ولكنه أخضعه إلى شكلية شديدة» 
سواء تعلق بسلع أو خدمات؛ ولكي تتحقق الشكلية التي فرضها المشرع» 
التي تخالف مبدأ الرضائية الذي يسود القانون المدني؛ يجب أن تتوافر 
الشروط التالية: 


1١‏ يشترط أن يكون العقد مكتوباًء على أن يسلم البائع إلى الشاري 
(المستهلك) نسخة منهء والكتابة هنا هي للانعقاد» واستناداً على 
ذلك فإن جزاء تخلفها هو البطلان المطلق لتعلقه بالشكل”؟. 


٠‏ أن يذكر في العقدء لاسيما في النسخة التي تسلم إلى الشاري 
(المستهلك)؛ اسم الموردَ'لِتعَةِ أو الخدمة؛ وعنوانه؛ واسم 
الجوال» ومكان إبرام الإعقلااحتئ ييمكن تحديد أنه نتيجة بيع 
بالمنزل . 

*- يشترط أن يحدد محل العقد الذي عرضه المندوب؛ بضاعة أم أداء 
خدمةء كما يشترط تحديد شروط تنفيل العقد خاصة المواعيد 
والثمن الواجب دفعهء وطرق الوفاء» وشروط الائتمان. 


4 يجب أن يحتري العقد على رخصة التنازل بشرط أن ترد هذه 
الرخصة على جزء في العقد قابلاً للاقتطاع وباشتراط المشرع 
الرخصة التنازل» يكوت قد ذعب بعيداً لحماية المستهلك فلم يستلزم 
أن يحتوي العقد على الكتابة وبعض الييانات» وإلا كان باطلاء بل 


استلزم آيضاً أن يحتوي على رخصة التنازل. 


(01) وعممعةمم عل عتمععرامم عل ععادم عدمتلموناط0 وعظ اثحك عتمي معطم ىم 
.29م ,1979 - 1978 دمبرا بفتقصع8 عفسهاه ,15 8 ,تعسوتل مدل 


يلق 


وهذه الرخصة تمارس من قبل المستهلك دون مقابل؛ وقد حصر 
المشرع استعمالها من قبل المستهلك الفرد (الطبيعي) دون المعنوي» وهذه 
الرخصة تستخدم من قبل المستهلك في مدة سبعة أيامء تحسب من تاريخ 
الطلب؛ على أن تعلن الرغبة بخطاب مسجل مع علم الوصول. 

ومتعآ للتحايل عدل المشرع المادة الرابعة من تشريع 1910/17/57 
بالمادة 8 من التشريع الحالي الصادر في 5/9/ لالاقاء بالمامم 
المستهلك من تقديم أي شيء أر يوقع أو يسلم بطريقة مباشرة أو غير 
ائع:ء تحت أي شكل من الأشكال اي مقابل وإلا وتعت 
اهريس فالعقد لا يتم بين المندوب والمستهلك إلا إذا احترم هذه 


الفقرة الثانية: نطاق تطبيق هذه القواعد 

يمكن القول أن قانون 1471/15/55 وتعديلاته أتى لينظم البيع 
بالمنزل وينطبق على السلع والْخدئات./وألبيع الإيجاري؛ والتأجير للبضائع 
والأشياء ايا كانت؛ وكذلك أداء الخدمات التي تقدم للمستهلك في منزله 
أو مكان عمله؛ ولكن الماكةم من هدَآ آلثائون جاءت لتخفف شدة هذا 
القانونء فأخرجت بعض العمليات التي تباع بالمئزل وهذه من الوسائل التي 
تستخدم عادة من قبل المشرعين تخفي 
النصوص القانونية خدمة للأطراف والنظام العام... ومن هذه 
الاستثئاءات : 


الشدة أو قساوة بعض المبادىء أو 


-١‏ بيع المواد الغذائية بالمئزل أو بعض المنتجات الاستهلاكية العادية 


)١(‏ ورخصة التنازل الواردة في القانون الفرنسي تعني حت الرجوع (التروي) الوارد في 
قانون حماية المستهلك اللبناني في المادة 50 «خلافاً لأي نص آخره يجوز 
للمستهلك الذي يتعاقد وفقاً لأحكام هذا الفصل. العدول عن قراره بشراء سلعة 
أو إستتجارها أو الاستفادة من الخدمة وذلك ا عشرة أيام تسري 
اعتباراً. ٠‏ .2. 
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التي تتم بواسطة التجار أو مندوبيهم؛ خلال فترات التراكم حيث 
تقام تجارتهم. .. ولقد أخرج المشرع بعض التجار الذين يتجولوت 
بين المزارع في الأرياف لما يطبق على البيع بالمثزك. 

*- كذلك لم يطبق هذا النظام على بيع السيارات» دعماً لهذه 
الصناعات وإزالة العراقيل من أمامهاء إضافة إلى أن من يريد شراء 
1 إما أن يكون عالماً بأحوال السيارات أو يلجأ إلى أصحاب 
الخبرة من مهندسين وميكانيكيين. 

7 يخرج بيع الإنتاج الشخصي أو الأسريء والخدمات التي 
تتفذ بواسطتهم في الحال مثل المجلخ ومن يقوم بالذبح . 

4 0 فخدمة ما بعد البيع؛ التي تثم عن طريق توريد المواد والأجزاء 
المنفصلة وقطع التبديل تخرج من نطاق البيع بالمثزل حفاظاً على 
هذه الأشياء المباعة مابقاً وانشفاظ على ديمومتها واستمرار الفائدة 
منها أو الاستفادة بها . 

ه- وأيضاً تخرج» الببوع. الإيجارات» الإيجارات التي تؤدي إلى 
تمليك البضاعة أو الحَدمَة المتصّلة بالاستغلال الزراعي: الصناعي» 
التجاري» المهني 


الفقرة الثالثة: الجزاءات 

فالمادة الخامسة من القاتون الفرنسي الصادر في 1971/11/77 
ئع بالمنزل الذي يقدم على أحد التصرفات بعقوبة السجن 
من ل اشهور إلى سل والغرامة من آلف إلى خمس عشرة ألف فرنك أو 
ما يعادلها باليوروء ولكن المحاكم لم تستحسن الحكم بهذه العقوبة أي 
عقوبة السجن؛ وأما الغرامة فهي لا تتناسب مع الفائدة التي يجنيها البائع 
من البيع بالمئزل» وغير رادعة؛ والمسؤولية المدئية تمتد لتشمل المصنع 
الذي يوزع الطواف لحسابه وإن كان تصرف هذا الأخير المخالف للقانوث 


عاقبث | 


ل 


المدني كان دون موافقة المنئج. وهذا التوسع في المسؤولية ناتج عن تواعد 
القانون المدني من مسؤولية المتبرع عن أعمال تابعيه. 
كما يمكن للمستهلك في البيع بالمئزل أن يتخل صفة الادعاء بالحق 
الشخصي لاسترداد المبالغ التي دفعها والتعويض عن الأضرار التي لحقت 
به والحالات هي التالية: 
0-١‏ مخالفة البائع للأحكام المتعلقة بإعلام المستهلك عن السلعة. 
مخالفة البائع للشروط الشكلية للعقد. 
- إدراج شرط إضافي في العقد بأن المستهلك يتخلى عن حقه 
بالرجوع عن العقد وطلب فسخه. 
5 استلام البائع الشمن أو جزءاً منه قبل مضي مدة التفكير التي 
للمستهلك خلال حق الرجؤغ:عن العقد. 
وعن من سيدفع التعريضلات أن يتبجملهاء فهو الملىء؛ وهذا ما نصث 
عليه المادة 7/8 من القانون,الصّادر في 1977/11/99 حيث جعلت 
المشروع الإنتاجي أو الصناعي هو الْمَؤولَ مدنياً» وليست عن المندوب 
التابع له وحدهء بل يدقع أيضاً عن الطواف الذي يعمل لحسابه الخاص. 
والمادة السابعة من القانون السابق الخاص بالبيع بالمئزل تعاقب 
بالحبس من سئة إلى حمس سنوات وبالغرامة من ثلاثة آلاف وستماثة فرنك 
إلى ستة وثلائين ألف فرنك أو ما يعادلها باليورو أو إحدى هاتين 
العقوبتين. كل من يرتكب جريمة إساءة استعمال الضعف أو الجهل» أي 
استغلال الضعف أو الجهل لشخصء عن طريق زياراته لمثزله» فيجعله 
يوقع على التزامات فورية أو آجلة تحت أي شكل كان. 
ولقيام هذه الجريمة لا بد من توافر الشروط التالية: 


١‏ - قيام البائع الجؤال بزيارة منزلية لشخص ليس لديه القدرة الكافية 
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لتقدير الالتزامات التي يلتزم بهاء وهذا الأمر موضوعي يعود تقديره 
لمحكمة الموضوع انطلاقاً من وضعية المستهلك. 
0-1 نشاط إيجابي من جانب البائع يتضمن استغلال أو إكراه معنوي 
يمارس تجاه المستهلك. 
*- إقدام المستهلك على التوقيع على العقد. 
5 0 سوء الثية لدى البائع. 
واستناداً لما تقدم يمكن القول بأن قواعد قانون المعاملات المدنية 
السوداني وقانون الموجبات والعقوه اللبناني لا تكفي لحماية المستهلك في 
هذا النوع من البيوع ويمكن لعيوب في هلين القانونين أن تقود 
لتحليل واسع يؤدي إلى جزاءات رادعة؛ وقد تصل إلى الجزاءات الجنائية 
وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة مِخ.القانون الفرنسي المتعلق يالبيع 
بالمئزل السابق بحثهء وهذا ما بحرن إِلْكتَاحَةٍ إلى إصدار نصوص خاصة 
تحمي المستهلك من مخاطر هذا الترعتمنالْبِيع كما فعل المشرع الفرني. 


الفرع الثائي: البيع الجبري بالمراسلة 

فالبيع بالمراسلة؛ هو البيع الذي تقوم به المحلات التجارية الكبرى 
أو بعض الشركات التجارية أو الخدمية؛ وفي هذا البيع ترسل الشركة أو 
المحل التجاري (منتج أو بائع أو موزع) قائمة بالسلع التي يريد بيعها أو 
الخدمات التي يقدمهاء مرفقة بطلب رسمي بالشراء إلى المرسل إليه 
(المستهلك) ويطلب منه التوقيع على هذا الطلب الذي يعتبر بمثابة يجاب 
وإعادته للمرسل الذي يقوم بدوره بإرسال ما يطلبه المستهلك”. هذا عن 
البيع بالمراسلة . 


وهناك البيع الجبري بالمراسلة والذي يمثل نوعاً من البيع بالمراسلة» 


(1) د. السيد محمد اليد عمراث» المرجع السابق» ص1517. 
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وفيه يوجه التاجر خطاباً إلى المستهلك ويطلب منه الرد على العرض خلال 
مدة محدودة» وفي حال عدم الرد برفض ما طلب منهء فإن ذلك يعد بمثابة 
قبول من جانب المستهلك وموافقته على شراء السلعة التي عرضت عليه 
ولكن هذه المسألة تثير أكثر من مشكلة. 

أولهاء أن السكوت وعدم الرد أو إجابة المستهلك: ضمن هذه المدة 
المحددة» يعد تبولء ومعروف وثقاً لقواعد القانون المدني (المعاملات 
المدئية السوداني والموجبات والعقود اللبناني) إن السكوت لا يعد قبولاً 
ولا يعبر بشكل عام عن الإرادة: ولا يؤدي إلى انعقاد العقد إلا في حالات 
محددة كما جاء في المادة 4٠‏ من قانون المعاملات المدنية السوداني 
الصادر في العام 1984 والتي تنص على أنه: 
-١‏ الا ينسب إلى ساكت قول؛ ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى 

البيان يعتبر قبولاً. 
؟ - 2 يعتبر السكوت قبولاً بوكلا حاكن في الأحوال الآتية. . . 

وفي نفس الاتجاءاتماكة +4( بموعل وبالرغم من ذلك هناك عدة 
أشخاص لا يعرفون ذلك ويعتقدون أنهم ملزمون بالدفع. 

وثانيهماء أحياناً يرسل التاجر أو الشركة ويطلب المستهلك نوعاً 
معيئاً من الأنواع المحددة في القائمة» ويفاجأ بأن المرسل لم يعد لديه مما 
طلب منه أو نفدت الكمية» فهل من حق المستهلك أن يحصل على الشيء 
الذي أراده؟ وهل العقد انعقد في هذه الحالة؟ ومتى قام العقد؟ فالانعقاد 
يتم في الوقت الذي يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي 
الزمان الئذين وصل إليه فيهما هذا القبول حسب المادة 77 من قانون 
المعاملات المدنية السوداني» وبالتالي لا يحق للمرسل الرجوع عن ذلك. 

الهذه الأسباب تدخل المشرع الفرنسي وأصدر القانون الصادر 
بالمرسوم في 1401/1774 وعاقب كل شخص يرسل للغير بدون طلب 
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مسبق منه ولو كانت نفقات الإرسال في حالة الرفض على عاتق البائع» 
وهذه الجريمة لا تخرج إلى حيز الوجود إلا إذا توافرت لها الشروط 
التالية92؟ : 
-١‏ إرسال سلعة من جانب التاجر أو المنتج؛ ولا عبرة لطبيعة السلعة 
فسواء كانت مجلات أو خدمات أو مواد غذائية واستهلاكية. 
0-0 عدم وجود طلب من جائب المرسل إليه (المستهلك). 
يجب أن يرافق إرسال السلعة بطاقة يبين عليها أن بمقدور المستهلك 
قبول العرض بالسعر المحدد أو إعادتها إذا لم يوافق على ذلك. 
وعن الشرط الثالث (إرسال السلعة مع البطاقة) بدأ بعض التجار 
يتحايلون عليه وذلك بإرسال العنوان» أو البطاقة التي تعطي الحق في 
السلعة أو الخدمة» فهل يخضع هؤلاء لحكم التشريع أم لا؟ ثار خلاف 
حول هذه المسألة» رأي أول يتمسِلع:بمبدأ التفسير الضيق للنصوص 
الجنائية» وبالتالي يخرج هؤلا!عزودائَرٌة هذا التشريع» لأن البطاقة أو 
العنوان لا تعني الشيء*. 
ورأي ثان يقول بالمعتى الْمَوْسَْمْلْمَوَضُوْع العقد أو محلهء وأن 
التشريع نص على إرسال شيء ولم يقل بإرسال محل العقد أو موضوعه؛ 
ومن هذا المنطلق فإن البطاقة (بطاقة الاشتراك) تمثل محل أو موضوع 
العقد. 
والرأي الثاني هو الأرجح» وهو الذي يحمي المستهلك كطرف 
ضعيف في العملية الاستهلاكية؛ ومن نا إن إرسال الشيء أو 
البطاقة له من قبل المرسل وإلزامه بالرد ضمن مهلة محددة أو يعتبر موافقاً 
على ما أرسل إليه أو أعلم به؛ وأنه قد ترسل إليه أشياء قد لا يكون بحاجة 
إليها مما يشكل إرياكاً وثالثاً لا بد من التشدد لمنع التحايل والغش من 


(1) د. السيد محمد السيد عمران» المرجع السابقء ص١ .1١‏ 
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قبل التجار والموزعين؛ ورابعاً قد تؤثر العملية نفسياً على المرسل إليه 
ويركن إلى الواقع بحجة أن التاجر قام بالإرسال وتكلف كثيراً ولا بد من 
مجاملته بقبول ما عرض عليه: وأخيراً ما ذهبت إليه محكمة التمييز الفرنسية 
عبر دائرتها الجنائية من تأبيد تهذا الرأي؛ وذلك عبر اكتفائها بالرابطة 
المعنوية بين إرسال الشيء محل العقد وإرسال البطاقة”2. اهثماماً مئها 
بحماية المستهلك من الاعيب التجار والموزعين. 

وهذء الجريمة يعاقب عليها قانون 1911/1/9 بالحبس من عشرة 
أيام إلى شهر وبالغرامة من ستمائة فرنك إلى ألف فرنك أو ما يعادلها 
باليورو أو إحدى هاتين العقوبتين: وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة» 
ويصبح أمر إجراء المصالحة غير ممكن (م 4‏ 4 2 من قانون العقوبات 
الفرنسي). 

إن خصوصية هذا النوع من البيوع؛ واتسامه بالإكراه واللاإكراه 
والخداع واللاخداع وقصور العَؤاعدكلعامة المدنية عن حماية المستهلك من 
الأضرار التي تصيبه من جراء ها لبي [البيع الجبري بالمراسلة) لا بد من 
تحرك المشرع وإصدار التشريع الذي يحمي المستهلك من أضرار هذا النوع 
من الببرع. 


الفرع الثالث: البيع بالمكافاة 

قلنا سابقاً أن أساليب المنافسة بين التجار قد تطورثت» وأصبح 
ميدانها الإعلام والدعاية والترويج والأساليب الفئية للعرض والتقديمء كل 
ذلك بعد أن تقاربت أو تساوت المنتجات والخدمات من حيث السعر 
والجودة والنوعية والكلفة. 

وهذا ما دفع التجار إلى ابتكار الأساليب المختلفة للتسويق ودفع 
الجمهور إلى الشراء ومن هذه الأساليب أسلوب البيع بالجائزة أو المكافاة» 


417 .27م .كلعل .1973 الإفملة اك مولا ,0611972 25 ,إتسفقت .طة) .فقفح ,عنام 
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وهو الذي يعلن فيه المحل» على أن كل مواطن يشتري مثلاً ثلاث سلع 
يحصل على الرابعة مجاناً» وكذلك المهرجانات التي يحصل فيها المستهلك 
على بطاقات للدخول أن يحتفظ بهذه البطاقة للاشتراك بالباتصيب على شيء 
معين في تام المهرجان وغيرهاء فما هو موقف المشرع من هذا النوع من 
البيوع . 

لم نجد في قانون المعاملات المدنية السودائي ما ينظم هذا التوع من 
البيوع» ولكن المادة /15 منه تنص على أنه: «من وجه للجمهور وعداً 
بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو 
قام به دون نظر إلى اتوعد بالجائزة أو دون علم بها .. 


فهذا النص ينضوي تحت الفصل السادس عشر والمتعلق بالعمل 
بالإرادة المنفردة» فيمكن القول أن هذا النص لا يسعف المستهلك» لأنه 
لا ينطبق إلا في الحالات التي ينص عليها القانون» وأنها تعلق بعمل يقوم 
به من وجهت إليه الجائزة» وغالياً نا يكو هذا العمل تسليم شيء فقده 
الواعد ومن ناحية أخرى أن البيع بالمكافأة هو حث المستهلك على التعاقد 
بشأن سلعة أو خدمة معيئة وَدلِك.يَفعل تأثير الجيكافأة» إذن هو تعاقد أكثر 
من أن يكون وعد أو عمل بالإرادة دة لهذه الأسباب ولغيرهاء إن هذه 
النصوص لا توفر الحماية الفعّالة للمستهلك. 


أما في القانون اللبناتي نظم هذا البيع بالقرار رقم 1745 الصادر في 
8 1471/0 والخاص بشروط الترخيص للمبيعات التي تتضمن توزيع 
هدايا على جمهور المستهلكين: وعدل بالقرار رقم ١/4‏ الصادر في /١5‏ 
6,0 ثم عدل بالقرار رقم ١/78‏ الصادر في :1997/1/5 والذي 
عدل بدوره بالقرار رقم 1/141 أ.ت الصادر في 5001/5/1» والذي 
ينص في المادة الأولى منه على أنه: :يجوز للتجار والمؤسسات التجارية 
إنماء مبيعاتهم عن طريق تقديم عروض خاصة للمستهلكين» وذلك دون 
حاجة إلى ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة». في حين كان ذلك 


لفق 


مطلوب في القانون السابق» واستعاض عنه القانون الجديد وفي المادة 
والتي أوجبت على كل تاجر أن يتقدم في مهلة أسبوع على الأقل قبل 
مباشرته بإنماء مبيعاته؛ إلى وزارة الافتصاد والتجارة (مديرية حماية 
المستهلك في الإدارة المركزية أو مصالح الاقتصاد والتجارة في 
المحافظات) بتصريح وفق النموذج المرفق» يبين مضمون العرض الذي 
يقوم به وأصول الحصول عليه ومدته (ملحق رقم 4) 

والمادة الثالثة تنص على أنه «مع الاحتفاظ بجميع الشروط القانوئية 
المتعلقة بييع المواد والسلع والحاصلات ويسائر الأحكام القانونية 
والتنظيمية النافذة» يجب على التاجر أن يتقيد خلال فترة إنماء المبيعات بما 


ياتي: 

دآ أن لا يزيد في الأسعار التي تباع بها السلع والمنئجات التي يجري 
إنماء مبيعاتها. 

1 أن يحافظ على الجوؤة لوحي في المبيعات التي يقوم العرض 
بشانها. 


7 - أن يجعل فرص الْمَسَتَهَلَكَللَحَصضوَلعَلَى العرض متساوية. 
- أن لا يمتنع أو يتوقف عن الالتزام بالعرض قبل انتهاء مدته. 
5 - أن لا يعدل في شروط العرض على نحو يؤدي إلى إنقاص حقوق 
المستهلك ولا يقلل من فرص حصوله على العرض». 
وتئص المادة الرابعة على أنه: «كل مخالفة لأحكام هذا القرار 
ولاسيما المادة الثالثة منهء تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المحددة في 
المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 1981/9/4 والخاص بحيازة السلع 
والمواد والحاصلات والاتجار بها»؛ والمادة العاشرة من هذا المرسوم 
الأخير تنص على أنه: «لوزير الاقتصاد والتجارة أن يتخذ قرارات بتنظيم 
بيع المواد والسلع والحاصلات بالمفرق ويجوز أن يشمل هذا التنظيم البيع 


يف 


بالتقسيط والبيع بالمزاد العلني؛ أو أي طريقة بيع أخرى وأساليب إنما 

المبيعات»: وكيفية وشروط الإعلان والإعلام في ترويج المبيعات» والمادة 

١‏ من نفس المرسوم تعاقب من يخالف القرارات المتخذة استناداً إلى 

المادة )1١(‏ من هذا المرسوم بغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة وعئد 

التكرار تضاعف العقوبة». 

وأما القانون الفرنسي لم يحرم البيع بالمكافأة تحريماً كلياً» بل حاول 

الموازنة بين حماية المستهلك والتحريض على الشراء» لنرى ذلك. 
فمن حيث العقود لم يكتف المشرع بما ورد في المادة 1981 مدني 

فرنسي المتعلقة بعقد البيع» بل وسع ذلك من خلال تشريع ٠‏ يناير 151/4 

وانذي أضاف عقود الخدمات سواء كانت الخدمة تقدم منفردة أو مصحوبة 

بيع مثل الخياط: والهدف أن تشمل الحماية قطاعاً كبير من المستهلكين. 
وعلى صعيد الأشخاص يشمل اينع المنتجين الصناعيين» التجارء 

والذين يؤدرن الخدمات. ويرماليَيلِنش“كبارهم: ولكن هذا لا يعني 

تجاهل الصغار منهم إذا كان عمليوثْوعَلنَ المستهلك. 

وأما على صعيد المكافأة» فَكَرَمْ'ألَسَترْعٌ البعض وسمح بالبعض 

الآخرء ومن ما حرم أو منع: 

-١‏ المكافأة التي تسلم بعد الشراء أو تقديم الخدمة: والهدف من ذلك 
حماية رضى المستهلك ومنع الضغط عليه بشكل غير مباشر؛ بأمل 
الحصول على مكافأة لا يستحقها عملياًء إضافة إلى دفع المستهلك 
إلى الحصول على سلعة هو في غنى عنها أو هناك أبدى منها بسبب 
المكانأة» وأيضاً هذا يجعل المستهلك يفكر في المكافأة بدلاً من 
أن يفكر في المواصفات والنوعية» وعلى صعيد اليانصيب الأمثلة 
على ذلك كثيرة عندما تشاهد أي تلفاز أو تسمع إذاعة؛ برامج 
عديدة وأسثلة سهلة من هو رئيس الدول» من هو مقدم البرئامج؛ 
من هو رئيس الحكومة» من هو السوير ستار... والمسألة كلها 


إرفيق 


ا 
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خسارة بخسارةء وتبدأ بخسارة سث واحدات من هاتفك (الدقيقة 
بست دقائق) بالإضافة إلى رداثة النوعية وقلة الجود. 

المكافأة التي تختلف عن محل العقد والتي تقدم أثناء التعاقد (أشياء 
أو خدمات) وذلك ما قررته الدائرة الجنائية لمحكمة التمييز الفرنسية 
بإدانة شركة أوبل لتقديمها دراجة نارية لمن يشتري سيارة من هذه 
الشركة؛ ولم تخلط المحكمة بين الدراجة لأنها بدولابين والسيارة 


بأربع دواليي9؟, 


م الخدمات المصحوبة بالمكافأة: سواء 
كان ذلك حالاً أو متأخراً. عند البائع أو غيره؛ وهو ما يسمى 
بالبيع المزدوج. وحسب الشريعة الإسلامية ببعين في بيعة» والهدف 
عدة أشياء مجتمعة؛ مع الإعلان بأن شراء هذه 


منع بيع المنتجات أو نا 


من ذلك تحريم 
النجموعة أقل كلفة من شيزا» .كل مفردة من مكونات هذه المجموعة 
بكثير» وقد تحتوي هلبا جوع أشياء لا يحتاجها المستهلك. 

كما حرم المشرع لي الأشيآء أو أداء الخدمات إثر مسابقات 
باطلة؛ مصحوبة ب 
سهلة؛ كما ذكرنا ذلك سابقاًء ويعتبر ذلك من عقود الغرر التي 
حرمها المشرع الفرنسي وكذلك السوداني ولم يحرمها المشرع 
اللبناني (م14؟) وكذلك اليانصيب المحرم سودانياً خلافاً للبنان. 


6 تتم بآلانتتراك في مسابقة تحتوي أسئلة 


ومن المكافآت التي سمح بها المشرع الفرنسي: 
يم المكافآت والهدايا للمستهلك, 


أجاز هذا القانون د 


المناسبات: مثلاً مناسبة افتتاح المحل والأعياد إذا توافرت بعض الشروط: 


2 
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تسليم الهدية للمشتري وبعد خروجه من المحل 


أن يكون التسليم مجاناً. 


زلف 


.602 م .قتمسز .1973 الإقعاة اع #ملامط ,1973 تقض 16 ,لمعت بطك) ممم عردم 


يق 


دك أن يتم التسليم مباشرة من التاجر أو المنتج. 
5 - أن يكون التسليم لاحقاً لعقد الشراء لكي لا يعتبر المشتري 

(المستهلك) نفسه ملزماً بالشراء 

وتفرض عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من ٠١‏ إلى 
فرنك أو إحدى هائين العقوبتين» إضافة إلى العقويات التكميلية؛ 
وهي المصادرة تصالح الدولة وإغلاق المحل ومنع الجاني من ممارسة مهنته 
لمدة محددة أو بشكل نهائي ونشر الحكم على من يسلم جائزة بعد الشراء 
أو أداء خدمة وجريمة البيع للسلع مجتمعة. 

كما تفرض على من يقدم (التاجر المنتج) مكافأة أو جائزة عبر البيع 
مع الاشتراك باليانصيب عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين الشهرين والسعة 
أشهر والغرامة من 7٠١‏ فرنك إلى ٠٠٠٠‏ فرنك» وتضاعف العقوبة في 
حالة التكرار أما العقوبات الإضافية“الأختاوية هي : 


الحرمان من ممارسة اللحتقتوّقالتتعنددة في المادة ؟4 من قانون 
العقوبات» والمصادرة للسلع َالْمَعَلتتهاء,كعقوبة)إضافية إجبارية المادة 4١‏ 
عقوبات. ولبنانيا ]نحت انحارة 16 على (التعيرت اللي يلجا للاعلاة عن 
عرض خاص»؛ بهدف الترويج لسلعة أو لخدمة» ان يحدد اما المدة التي 
سوف تتوافر خلالها هذه السلعة أو الخدمة ام الكمية المتوافرة؛ كما عليه 
ان يعلن عند الاقتضاءء عن شروط التعاقد. 


وفي حال عدم تحديد المدة أو الكمية؛ يعتبر العرض ساريا لمدة 
شهر اعتبارا من تاريخ اول اعلان؛ ما لم يعلن المحترف بالطريقة وعبر 
الوسيلة الاعلانية ذاتها عن تاريخ انتهاء عرضه. 

وكذلك المادة 1١‏ على أنه: اذا عجز المحترف عن تأمين السلعة 
أو الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعلن عنهاء يعود للمستهلك احد 
الحقين التاليين: 


القبول بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها اذا 
عرض المحترف ذلك؛ أو الغاء التعاقد واستعادة أي مبلغ يكون قد سدده 
المستهلك اضافة الى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بهء على ان لا 
يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خلال العرض وثمنها بعد 
ذلك. 


الفرع الرابع: شكل العقد وحماية المستهلك 

إن ضعف المستهلك كطرف في العلاقة مع المنتج أو الموزع وحاجته 
إلى الإعلام عن العقد الذي ينوي إبرامه» وعن كل ما يتضمنه من التزامات 
وعن موضوع العقد سواء كان سلعاً أو خدمات؛ من حيث استخدامها 
وإحتمالية مخاطرها إن وجدت وإصلاحها. .. وسد الطريق على المنتج أر 
الموزع كمحترف والذي قد يسعى إلى الاستفادة من وضعه القوي وقدراته 
ومهاراته وحرفيته لاستغلال المسعفللبمِن خلال ما يبرمه معه من عقود. . 

كل ذلك دفع بعض المشرعين إلى وأضع مبدأ سلطان الإرادة جانباً ني 
إطار العلاقة التي تقوم بين .المستهلك والمجترف (العلاقة الاستهلاكية)» 
وذلك عبر تحديد هذا الدور في العقود آلتي تبرم بين المستهلك والمحترف 
وقد تم هذا التحديد عبر فرض التزامات وأمور أخرى حماية للمستهنك 
وذلك لخصوصية عملية الاستهلاك ومن هذه الأمور الشكل (شكل العقد) 
من أجل حماية المستهلك. وذلك بالاتجاه بالعديد من العقود نحو الشكلية 
سواء بكتابتها أو تسجيلها حتى تصح ومن ثم تسهل مراقبتهاء وهذا ما 
نعالجه في هذا الفرع . 

إن الاختلال في ميزان القرى في العلاقة التي تقوم بين المنتج أو 
البائع المحترف من جهة أولى والمستهلك من جهة ثانية؛ دفع إلى تنظيم 
العقود ومحتوياتها تنظيماً قانونياً مباشر على نحو لا يترك لأطراف العقد 
أ كبيراً في تحديد شروطها وآنارهاء وذلك بسبب ضرورات حماية 


بالرغم من أن قائون المعاملات المدنية والموجبات والعقود كفلاء 
تحديد مضمون العقد. من حيث التفسير والنطاق وألزما المتعاقدين بالتنفيا 
على أساس مبدأ سلطان الإرادة إضافة إلى رقابة القضاءء إلا أن ظهور 
ظاهرة العولمة والانفتاح على الآخرين» واتسام العقد بالصفة التجارية 
الدولية» واستخدام بعض المصطلحات الغريبة على الأطراف العادية وغيرها 
من الأمور دفعت بالمشرع إلى فرض الكتابة أي كتابة العقد وأحياناً إلى 
إعداد عقود نموذجية وفرضها على الأطراف. وهذه الكتابة قد تكون 
للإثبات وقد تكون ركنا من أركان العقد وهذا ما يهمنا. 

إن ما يسود العقود التي تبرم بين الأطراف يوميآء من التزام بالصدق 
0 والصراحة في مواجهة بعضهم البعض وفق ما يقتضيه حسن النية 

ني التعامل (م4١١‏ معاملات مدنية سوداني 11١‏ موجبات وعقود ا لا 

يكفي لتوثير أحماية خاصة للمستهلك في الوقت الحاضره من هنا لجات 
بعض الدول التي تهتم بحماية مسعَطلكَيها إلى إلزام المنتجين والموزعين 
بإعطاء معلومات إضافية للمستهلكين#ييفتى يكونوا على علم وإحاطة تامة بما 
يبرمونه من عفود استهلاكية ويما يتَرتَبََليهم من حقوق وواجبات. 
إلزام الْبَائمٌ بَإِعَلَدَم #لمستتهلك بكل ما يتعلق بالعقد 
الذي يراد إبرامه وبالسلعة أو الخدمة محل العقد عن طريق تضمين العقد 
الذي يعرضه على المستهلك معلومات وافية عن العقد وموضوعه؛ فالقانون 
الفرنسي الصادر في 1911/1/17 يلزم م المقاول بأن يعطي المستهلك الذي 
يتعاقد معه لبناء مزل المعلومات التالية كتابة حسب نص المادة 48 ققرتها 
الأرلى: 

0 وصف تفصيلي دقيق للبناء المراد تشييده مع مخطط البناء. 


ومن ذلك مثا 


© القيمة المحددة للبناء وكيفية دفعها وقيمة كل دفعة. 
0 مدة التنفيذ مع الضمانات التي تقوم لكل جزء من أجزاء البناء. 
0 إضافة إلى تحديد الأجزاء التي لا يلتزم المقاول ببنائها وقيمتها 


التقديرية. 
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ونرى أن المادة الرابعة من مشروع القانون اللبناني المعد في ١/؟1/‏ 
والمتعلق بتنظيم بيع الأبنية قيد الإنشاء والتي تنص على أنه: فينظم 
عقد البيع الأولي لدى الكاتب العدل أو أمام رئيس المكتب المعاون؛ على 
أن يتضمن. تحت طائلة البطلان الشروط التالية: 

0-١‏ موضوع البيع ورقم العقار ووصف المبيع وموقعه في البناء. 

٠‏ 0 هواصفات البناء الفنية. 

مساحة القسم وملحقاته والأقسام التابعة له. 

4 الثمن وكيفية إيفائه ومواعيد التسديد تبعاً لتطور أعمال البناء. . .» 
سارت في نفس الاتجاه. 

وكذتك القانون الفرنسي التتادر في !1918/17/7 المتعلق بالباعة 
الجوالين والبيع الجبري بالمؤاسلةَ اتمبكوث سابقاً. وقانون 1918/1/٠١‏ 
المتعلق بالبيع بالتقسيطوَالَذِيِيغَرْض على البائع إعطاء الشاري 
(المستهلك) صورة وافية تقد الجراد إبوامه. . . وأيضاً قانون 1518 
الخاص بتنظيم عقد القرض الممهد لشراء العقار. فجعل له شروطاً وشكلاً 
خاصاء بحيث تعطى لطالب القرض كل المعلومات اللازمة والمؤثرة في 
قراره» كما حدد المشرع زمناً معيناً تلتزم خلاله المؤسسة بالإبقاء على 
عرضها قائماً. .. وأخضع القبرل من جانب الأخير تشروط شكلية من حيث 
التوقيع وحدد مدة لا يصح القبول قبل القضائها. . . 

وقد يتطلب المشرع الكتابة لإثيات المبالغ التي تزيد عن حد معين 
فإنه يوفر في ذات الوقت الوسيلة التي تسمح للمستهلك بالاطلاع على 
العقود التي يبرمها مع المنتج. وهو عالماً بكل ظروف العقد» ولكن هذا قد 
يأتي بنتائج عكسية؛ لأن الشاري (المستهلك) يوقع على العقد دون أن يفكر 
في قراءته بإمعان» وقد يكون العقد معد من قبل المحترف واستخدمت فيه 
مصطلحات غريبة على المستهلك؛ ولكن تم تفادي ذلك بتدخل المشرع 


ليق 


والجمعياث الأهلية بما فيها جمعيات حماية المستهلك وذلك عبر تمثيل 
مصالح المستهلكين. :وسد النقص والضعف في جانب المستهلك مثلاً 
إعداد عقود نموذجية تلزم الطرفين. 

والقانون الفرنسي تطلب الكتابة من أجل الإثبات حماية للمستهلك 
وذلك في المواد ال117/ 4 و ل117/ 16 من قانون التأمين وبشكل واضح 
ومقررء وإلا عد العقد غير ملزم للمؤمن وأيضاً الإقراضى وتأجير المساكن 
وبيع السيارات. والمادة الرابعة من قانون ٠١‏ يناير 141/8 والخاص بحماية 
المستهلكين في شأن عقود الإقراض وبغض النظر عن هدفها . 

ويتضح مما سبق ذكره عودة الشكلية لتوفير العلم الكافي للمستهلك 
قبل إقدامه على إبرام العقدء هذا على الصعيد الفرنسي. 

أما على صعيد القانون السوداتن يم نجد مثل هذا التوجه اللهم إلا 
الشكلية الواردة في المبادىء الجأمة/لقاتوكٍ المعاملات المدنية» ولم يكن 
هدنها الأساسي مراعاة خصوصية اهلك 

أما على الصعيد اللبناني إضافة إلى المادة 71١‏ من قانون الموجيات 
والعقود وما ذكرناه سابقاً المادة الرابعة من مشروع القانون المعد في /١‏ 
5 والمتعلق بتنظيم بيع الأبنية فيد الإنشاء أو على الخريطة» 
فمعظم الشكلية تعلق بالإثبات: ولم نجد ما يراعي خصوصية المستهلك 
وهذا ما يهمنا في الأمرء ولم نجد دوراً كبير للشكلية في مشروع قانون 
حماية المستهلك في لبنان. 


وأخيراً نجد أن كلاً من القانون السوداني والقانون اللبناني طلب 
اعتماد اللغة العربية لصياغة المعلومات الواجب إدراجها سواء على لصاقة 
السلعة أم على التوضيب وبشكل عام كل ما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية 
والخدمات فى المواد 5» لاء 8 من قانون الرقابة على الأطعمة الصادر سنة 
1416. وفي نفس الاتجاء قانون حماية المستهلك في لينان م8. 
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وأخيراً يمكن القول أن الشكلية من الأساليب المهمة لحماية 
المستهلك كما رأينا ذلك من خلال استعراض القانون الفرنسي في هذا 
الشأن فلا بد من إعتماد ذلك في كل من القانونين السوداني واللبناني» 
وتعميم ذلك ليشمل البيع بالتقسيط والقروض أو الاقتراض والتأمين وبيع 
السيارات والأدوات الكهربائية... وأن لا يقتصر دور اللغة العربية على 
كتابة ديباجة أو لصاقة أو كتابة العقد بهذه اللغة ولكن يجب أن يمتد إلى 
الإعلان والدعاية مهما كانت مرئية؛ مسموعة أو مكتوبة ومهما كان مصدر 
السلعة محلية أو مستوردة. لكي لا يظهر الأمر وكانه حماية للغة العربية 
بدلا من حماية المستهلك.هذا على صعيد الميادين العامة. ولكن قانون 
حماية المستهلك في لبنان نص في المادة 14 يجب أن تتوافر في العقد 
الذي يعده المحترفء أو الذي ثوافق الادارات الرسمية على اعتماده» أو 
الذي لا يسمح للمستهلك تعديل اجكامه. الشروط التانية: 

أن يكون مصاغا باللغكا العِريَية“وبهبارات واضحة ومفهومة. على انه 
يجوز ابرام عقد باعتماد لغة أجتيّة يخال ترافق المتعاقدين على ذلك. 


أن لا يشير أو يحَهّلٌالىْ'مَضوَصََ"أوْ وثائق لم ترضع بتصرف 
المستهلك قبل التوقيع. 

أن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك 
تاريخ ومكان التسليم. 

ونص في المادة 7١‏ على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن 
العقد الذي يعتمده للاطلاع على مضمونه قبل التوقيع عليه. 


المطلب الثاني 


حماية الإرادة التعاقدية للمستهلك 


رأينا سابقاً أن الحماية التقليدية للمستهلك كانت لاحقة لتصرفاته 
وبعد قيامها في حين أن الحماية الحديثة للمستهلك والتي أخذت بها بعض 
التشريعات هي سابقة على تصرفات المستهلك» » لكي يأتي رضاه خالياً من 
العيوب التي يمكن أن تشوبه؛ سواءلنجهة الإيجاب والقبول» خاصة وأن 
التجار يعلنون عن سلعهم وخدماتهم على دلِجهات محلاتهم أو بالتشر في 
الجرائد والمجلات أو نشرات اضف وَيرَشُلونها إلى العملاء أو يوزعونها 
على الجمهور مع أثمانها فماموضيرذلك ومل/هي مفاعيله القانونية» وقد 
يوقع المستهلك على نموذج عقد معد سلفاً من قبل المنتج أو التاجر أو 
الموزع ويكون متضمناً بنود غير واضحة أو تعسفية؛ فما هو مصير هذه 
البنود؟ وقد يكون رضا المستهلك مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة من 
غلط أو خداع وغبن وإلى حد ما الإكراءء فما هو مصير ذلك في ظل عدم 
فعالية المبادىء العامة لقانون المعاملات المدنية السوداني والموجبات 
والعقود الابثاني» لنرى ذلك من خلال الفرعين التاليين! 


الفرع الأول: صور الإيجاب وحماية المستهلك. 


الفرع الثاني : مواجهة الشروط التعسفية وحماية المستهلك. 


فين 


الفرع الأول: صور الإيجاب وحماية المستهلك 


قالرضا عبارة عن التقاء إرادتين حرتين على إحداث أثر قانوني ملزم: 
ونتيجة لذلك يقوم العقدء وهذا ينطبق على عقد الاستهلاك مثله مثل كل 
العقودء هذا هو الشكل التقليدي؛ ولكن بعد أن سلك النجار مسلكاً وطرقاً 
للترويج لسلعهم وخدماتهم؛ وذلك من خلال استخدام الإعلانات من خلال 
الصحف والنشرات الخاصة؛ فيمكن التساؤل هل أن هذا يشكل إيجاباً 
ملزماً للمنتج أو البائع تجاه جمهور المستهلكين؟ 


يمكن القول إن عرض السلع وتحديد أسعارها في واجهات المحلات 
التجارية يشكل إيجاباً صريحاً من جانب البائع» وهذا يدل على أن البائع 
يريد بيع بضاعته بالثمن المعلن عنه للمستهلكين وهذا الإعلان يلزمه (المواد 
من 9" إلى 47 معاملات مدنية سوداني ومن 178 إلى 187 موجبات وعقود 
لبئاني) وينعقد العقد بين التاجو التق صدر عنه القبول (المستهلك) ما لم 
يرجع التاجر عن هذا العرض] مرتييضلال بحب البضاعة”' من واجهة المحل 
أو تحفظ التاجر في عرضه حول الكمية آلتي يرغب في بيعهاء وبالمقابل إذا 
لم تكن السلعة المعلن عنها في غتتَاؤليك"اللمشتهلكين: فإن التاجر غير ملزم 
بتسليم السلعة غير المعروفة وغير المعروضة في واجهة المحل. 

وبالنسبة للإعلان عن السلع بواسطة أو عن طريق الصحف اليومية أو 
٠‏ أو النشزات» فإن ذلك يشكل إيجاباً صحيحاًء وأن التاجر 
يقصد التعاقد مع المستهلكين الذين يصدر عنهم القبول المطابق لهذا 
الإيجاب الصادر عن التاجرء ويصبح التاجر ملزماً بذلك. وعدم الوضوح 
في الإعلان لا يجعل منه إيجاباً كاملاً وإنما يشكل ذلك دعوى للتفاوض. 


الأسبوعية 


(1) طبعاً العارض ملزم بالإبقاء على عرضه طوال ١‏ 
والعارض غير ملزم بالإبقاء على العرض بعد إنتهاء مدة العرض» طالما أن 
العرض لم يقترب بالقبول ضمن الفترة المحددة. لأنه في حالة القبرل ضمن الفترة 
ا(فترة العرض» ينبرم العقد بين الطرفين. 
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وبخلاف العرض على واجهات المحلات» يمكن التفريق بين توعين 
من النشرات التي ترسل للمستهلكين على عناويئهم الخاصة: النوع الأول 
إرسال النشرة للمستهلك باسمه الشخصي ولعتوانه الخاص»ء فهذا يشكل 
إيجاباً كاملاً ملزماً تلبائع في حالة اقتراته بقبول المستهلك. أما النوع 
الاني: : أن ترسل النشرة دون أن يذكر فيها الاسم الشخصيء وهذه الظاهرة 

منتشرة بكثرة في لبنان وفي بقية ألعالم» وذلك من خلال توزيع هذه 

النشرات على المارة وفي صناديق ال لبريد وغيرهاء فإن ذلك لا يعتير إيجاباً 
1 إلى التفاوض ٠‏ 

وفي حال نفاد الكمية المعلن عنهاء فإن ذلك لا يرتب على التاجر 
مسؤولية خخاصة وأن المستهلك يجب أن يعلم أن الإعلان موجه له ولغيره 
وني حدود مقدار السلعة» وأن من يسبقه يستفيد من الكمية المعروضةء 
وأحياناً قد يعلن التاجر عن سلعة لم يكن يملك منها شيء أو يملك قدراً 
زهيداً على أمل أن يشتري من السوق لتلبية الطلبات» فيكون الإيجاب 
صحيح وملزم في حدود ما يملك من السلِعةء ويمكنه التحلل من إيجابه إذا 
وجد مبرر مثل الندرة أو ارتفاع الاللأغار). 

وإذا كان الإعلان ع البيع بالتقسيط لسلعة معينة وبسعر محددء يلزم 
الموجب بإيجابه تجاه من قبل إلا ذا كآن قد تحفظ في الإعلان وحفظ حقه 
في الرجوعء أو إن طالب الشراء معسر أو مفلس. 


الفرع الذاني: مواجهة الشروط التعسفية وحماية المستهلك 

يقوم مبدأ الحرية العقدية» على مبدأين يتمثل أولهما في حرية 
المتعاقد في |+ من يتعاقد معهء ويتمثل ثانبهما في حرية أطراف العقد 
يا لما يصيب مصالحهما”'". وقد قام إلى جانب هذين 


)1١(‏ عبد الرزاق أحمد النسهوري» الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام» 

جك دار النهضة العربيقه طلا 1هةلء ص1!١ ‏ 143 
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المبدأين؛ مبدأ آخر مسائد ومكمل لهماء وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد 
الذي يرمي إلى تقرير (حرمة العقد) وحاصله أن الأفراد كاملي الأهلية 
يملكون أقصى درجات الحرية في التعاقد» وعقودهم عندما تبرم بحرية 
واختيارء تكون مقدسة وعلى المحاكم تنفيذها". 

ولكن بعد ظهور نموذج العقد الذي عم أوجه التعامل بعد الثورة 
الصناعية؛ فبرزت الاعتداءات الموجه إلى مبدأ الحرية التعاقدية» إذ وكما 
كان هذا المبدأ ينهض على أساسين قوام الأول حرية اختيار المتعاقد 
الآخرء وقوام الثاني حرية التفاوض وصولاً لما يحقق مصالح الفرقاءء فإن 
ط الثاني من هذا المبدأ يختفي كلية مع التعاقد وفقاً لدموذج عقد. 

من هنا يمكدنا القول أن المبادىء التي يقوم عليها نموذج العقد 

تختلف في شكلها رمضمونها عن التعاقد حسب الطريق التقليدي المعتادء 
مما يستوجب معالجة خاصة تقوم علوياساس من احترام إرادة المتعاقدين: 
الواقع العملي عن نيمود عُبقود. تذخر بالشروط التعسفية» 
وردث فيها نتيجة إلى عدم التكافقبَيَىَنظَرَفيَ العقدء مما حدا بالفريق القوي 
(مشرع العقد) أن يعده لعحقيّق مفتائحة وكا من نتائج ذلك؛ الإخلال 
بالموازين التي يرمي المشرع إلى ترسيخها في المجتمع 

ومما زاد الأمر تعقيداً وظلماً على الفريق الضعيف (عموماً 
المستهلك) أن طبقت المبادىء العامة التقليدية للعقد. مما استوجب غل يد 
المحاكم عن التدخل في الرابطة العقدية لإغاثة الفريق الضعيف عند تعاقده 
مع فريق قوي من خلال نموذج عقدء وهله العقود تستعمل من قبل 
المؤسسات التي تتمتع بمقدرة قوية على فرض شروطهاء في حين أن الفريق 
الآخر الضمعيف يكون بحاجة إلى هذه السلع والخدمات ووضعه لا يؤهله 
للبحث عن ما يطلبه بشروط أفضل مما يقدم له ويواجه برفض التفاوض 


217 ممم ومفمععفكت له 2615 بتقعد0 .ميق برط لعاتله باعقجادمة 6ه بها يممتمق 
6م ,1986 سيره 
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من قبل الفريق القوي (مقدم السلع والخدمات)؛ وهذء العقود تختلف عن 
العقود النموذجية والتي استقرت على مر الزمن بواسطة المفاوضات من قبل 
أصحاب المصالح مثل عقد التأمين”؟ 

ويذخر الواقع العملي بالكثير من الأمثل لهذه العقود وما يرد فيها من 
تبرم للاستهلاك: حيث تعتبرها الكثير 
من التشريعات المقارئة غير مشروعة وتقرر بطلائها وتسعى لمعاقبة المنتج 
أو الموزع الذي يتعامل بهاء ومنها: 

ذلك الشرط الذي يقضي باستحقاق جميع الأقساط المتبقية على 
المشتري دفعة واحدة في البيرع بالتقسيط عند تأخره في الوفاء بأحد هذه 
الأقساطء ولا يخفى على أحد ما لهذه العقود من أثر في مواجهة 
المستهلك وميزانيته المحدودة؛ فضلاف عن الباب الذي تفتحه لتعسف 
البائع في تطبيق هذه الشروط دون يع لظطروف المشتري. 


شروط تعسفية» 


أو ذلك الشرط الذي يجبر مهلك على التنازل عن بعض أو كل 
حقوقه في المطالبة بالتعوين عمط يصيبه من ضبرر بسبب عيب في السلعة 
الاستهلاكية» أو الشرط الذي ينص على إعفاء ١‏ ائع من كل أو بعض 
التزاماته في مواجهة المشتري (المستهلك) والتي تتضمن القواعد العامة في 
التعاقد. كالالتزام بنقل الشيء المبيع وتسليمه للمشتري في موطنه. ٠.‏ إلخ 


ولا تنحصر الشروط التعسفية فيما سبق ذكره من أمثلة» بل إن لكل 
نوع من العقود ظروفه وخصائصهء وعليه فإن الشروط التعسفية التي يلجأ 
إليها البائعون والمنتجون قد تتغير وتتطور يحسب أنواع هذه العقود 
وتطورها. 
(1) د, جلال محمد إبراهيمء العأمين ونقاً للقانون الكويتي (دراسة مقارنة) مطبعة 
جامعة الكويت؛ الكويت 4لاقلء ص؟47. 


100 مآ ممسامة 43 رالفظ تمتفرت غطا هذ عامفادمة ازرهواك مسف بدمديع يهط 
1 م .(1943) ,735 ,731 


نيفق 


ايدث هله الشروط في العمل» لم يجد المشرع في بعض 
الدول بدا من التدخل للحد منهاء فنص على بطلان العديد منها في العقود 
التي تبرم بغرض الاستهلاك؛ وأخضع شروط هذه العقود لرقابة إدارية 
مباشرة ومشددة من قبل هيئات متخصصة؛ في سبيل منعها بكل صورهاء 
حتى لو ارتضاها المسستهلك. 

تستوجب دراسة هذا الفرع تقسيمه إلى ثلاث فقرات الأولى نخصصها 
الوضع الشروط التعسفية في مدونة قانون التجارة الأمريكي الموحدء والثانية 
لمكافحة الشروط التعسفية في القانون البريطاني إضافة إلى الاجتهاد ونعالج 
فيه تباعاًء المبادىء العامة لخدمة الطرف الضعيف والاستعانة بوسيلة 
التفسير ومن ثم الشرط الجوهري أو الإخلال الجوهري وأخيراً مبدأ التكانو 
في المقدرة التعاقدية كل ذلك بهدف الموازئة بين مصالح الأطراف» وثالثة 
للقانون الفرنسي وأخيراً القانون السودائي واللبناني. 


الفقرة الأولى: معالجة هذه روط في مدونة قانون التجارة 
الأمريكي الموحد 

بعد أن برز قصور مبدأ التكافق في المقدرة التعاقدية الذي ابتدعه 
الكومن لو الإنجليزي؛ عن حماية الطرف الضعيف» وذلك لصعوبة التنبق 
يموقف المحكمة ومن جهة ثانية شموله وعموميتهء كل ذلك حدا بالمشرع 
الأمريكي إلى إصدار المادة 707/7 حول العقود أو البنود المنافية للضمير 
«عؤدتوك عمأع ههه عاطفمم ع ورمع م11 ضمن مدونه قانون التجارة 
الموحد: 

تنص هذه المادة (1/ 0707 على أن: ١7‏ إذا وجدت المحكمة أن 
العقد أو الشرط ضسمن عقد من الناحية القانونية؛ منافياً للضمير وقت 
إبرامه» يجوز للمحكمة رفض تنفيذ العقد. أو تنفيل بأقي بنوده ما عدا ما 
هو منافياً للضمير» ولها كذلك تعديل أي شرط منافي للضمير» وذلك 
لتفادي الآثار المجحنة ‏ 
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"١‏ - عندما بذعي أو.يتقيع للتسكمة أن العقد ‏ و أحد بنوده مثاني 
للضمير» فإن المحكمة تمنح أطراف العقد فرصة معقوئة» لتقديم الدليل 
حول ملاءمته التجارية؛ فرضه وآثاره وذلك لمساندة المحكمة لاتخاذ 
قرارها». 


تنفيذ العقد في حال كونه مجحفاً. ويخول الطرف القوي (معد العقد) إبداء 
مبرراته وما دفعه إلى التعاقد بموجب هذا النموذج؛ كإطراد العادات 
التجارية إلى الأخذ بهء أو حاجة نوع معين من التجارة إلى هذا النوع من 
العنود أو الشروط. 

عقدء با 


والمادة السا غير مقصورة على التعاقد بمقتضى نموذ بل 
تعتبر أداة لإحباط أي إجحاف يردخي العقدء وقد ورد في التعليمات 
الرسمية على هذء المادة أن ِل إصَنَدَاهها تهدف إلى تفادي التعسف 
والمفاجآت غير العادلة”"2. وما يستِشف من دواعي الإصدار وهو تجدب 
الشروط المجحفة التي تؤديّ إل حدم التوازن بين الفرقاءء ومحارية ما ينتج 
عن عدم التروي والخلل في إجراءات إبرام العقد. 


فالتعاقد بموجب نموذج عقدي يخول الطرف الضعيف طلب عدم 


لا يمكن حصر مجال تطبيق هذه المادة على ضرورة وجود علة في 
إجراءات إبرام العقدء نظراً العموم لفظها وعمومية فحواها قفي دعرى 
عدز مرمامد فأعقسدها8 .+ دمععدم711” : رفضت المحكمة تنفيذ تموذج 
عقدء بدعوى عدم توافر بديل (احتكار) وغموض عبارات نموذج العقد 
وغياب التفاوض أثناء التعاقد» 0 كان اهتمام المحكمة موجهاً إلى 
عدالة إجراءات إبرام العقد: وأن التطبيق يتجه إلى العيب في الإجراءات» 


() امعصصم ,302 - 2 ب«متادمة زاجعا لمعتعتاه 192) بعقمة لقكتعسخدمة مممكتمنا 
59 غ2 


(؟) د. أحمد عبدالرحمن الملحم» نمازج العقودء مجلة الحقوق جامعة الكويت؛ س 
ع مارس ‏ يونيق 01847 ص 3018 ٠‏ 


ويف 


وعدم وجود تفاوض بين الفريقين؛ مما يؤثر على وجود الرضى لديهما©. 


والبنود المنافية للضمير قد تنسحب على إجراءات إبرام العقد أو على 
موضوع وجوهر العقد. ومن الأمثلة» عدم تمكن أحد الغرقاء من 
التفاوض٠‏ أو عدم مقدرته على فهم ما يحويه العقد؛ وقد ينسحب على ما 
قد يعتري الرضى من عيوب؛ كالإكراه والاستغلال؛ أما العقود أو البنود 
المنافية للضمير من حيث جوهرها وهي الشروط المجحفةء فمن أمثلتها 
عدم توازن حقوق وواجبات فرقاء العقد. أو إجحاف أحد الشروطء 
كالإعفاء من المسؤولية أو تحديدها حتى في حال الإهمال؛ والبيع بسعر 
مرتفع جدأء والإطراد على شروط معينة في التعامل بين التجار والعملاء لا 
يمنع المحكمة من إبطالها إذا كانت غير ملائمة. 


ففي دعرى عتنائمدة مقدوطا 7/011 .اكسدتللة/7 أشعرت امرأة 
استر واكك على الحساب وأبرت' في كيل ذلك عقداً يتضمن شرط يقضي 
بحلول كافة الأقساط إذا لم لؤه-قسطا أواأحداء وربط كافة مشترياتها التي 
اشترتها من البائع: وتعَمَثْل:فيَ,أثاث وآلامع كهربائية بحيث يخول ذلك 
البائع حق استرجاع كافة مشترياتها حتى التي تم دفع قيمتها في حال عدم 
تمكنها من أداء قسط واحد وهو ما يطلق عليه (#كناقك «804-0) وقد 
كانت قيمة مشترياتها 18٠١‏ دولار منذ تعاملها مع البائع وبقي في ذمتها 
14 دولاراء عند توقفها عن دفع الأقساط» أبطلت المحكمة الشرط ولم 
تعلل ذلك. 


وعلى الرغم من عمومية تطبيق المادة السالفة الذكرء إلا أن الناظر 


زلف 


الشروط المنافية للضميرء منها التي تخالف العادات التجارية المطردة والتي 
يحتاجها التعامل التجاري ومن ثم نضر بالشاري (المستهلك)؛ ومن الأمثلة: طلب 
تنفيل عقد ابرم ني ظل وضع احتكاري؛ أو غموض عبارات عقد ابرم بين 
الأطراف مع عدم وجود تفارضى أثناء التعاقد. 


(؟) د. أحيد عبدالرحمن الملحمء المرجع الابق؛ ص 604. 


لليف 


إلى القضايا المتشورة يلحظ استمرار الاستعانة بها في مجال نماذج العقود 
المبرمة بين التاجر والمستهلك من أجل رفع العسف المئزل على الفريق 
الضعيف (المستهلك) من الفريق القري (البائع)» أما إذا كان فرقاء العقد 
متقابلين على أرضية متساوية وكل منهم قادراً على التفاوض وإبداء ما يحقق 
مصلحته من شروط؛ فلا يكون ثمة مجال لتطبيق هذه المادة!؟ 
يغدر الالتزام بمبدأ حرية التعاقد أولى. 


٠‏ ومن ثم 


الفقرة الثانية: محاربة الشروط التعسفية في القانون والاجتهاد 


النبذة الاولى: قانون حماية الشروط التعسفية البريطاني 14101 
للطرف الضعيف 


بق القانون: 

القد علق في حينه لورد دبنيغ على هذا القانون بقوله: «إنه أحد أهم 
تعديل في وقننا الحاضر على قاتوننا المدني»7 

إن الغاية المتوخاة من إصدار هذا الَقَانون هي تقييد أو إلغاء حق الاستناد 
على شروط الإعفاء من المسؤولية في بعض الحالات”. غير أن هذا القا بذلا 
يحمي الطرف الضعيف بواسطة النيل من الشروط المجحفة الواردة في طلب 
نماذج العقود بل يطبق على الشروط التي تقيد أو تعفي من المسؤولية . 

وهكذا فإن القانون يلاحق الفريق القري في محاولاته الإعفاء من 
المسؤولية التي درج التجار على اتباعها ردحاً من الزمن» مستندين على 


(1) المرجع نفهء ص 70# 
(5) لممناعةيم عصرمد ,1977 امه قضعة؟ اعمعتممه تفص مها" بالم عرفا .ل معاعط 
.78م ,1978 ,23 م6؟ بلهمسمل لمآ م71 "ركاععمقة 


(0 رووعدم ممقدم1 261 اوعدت يم برط لماتلة أعمعترمء كه لها ولموومكف 
165 ,1986 .لمك 


لضف 


مبدأ الحرية في التعاقد» وهذا القانون يراقب الفريق القري في ثلاثة 
محاور: 
أولاً: يراقب بنود العقد الرامية إلى تفييد أو إعفاء من المسؤولية 
النابعة عن الإهمال» ويندرج تحت ذلك الإخفاق في اتخاذ 
5 
العقد0©. 


العناية المعقولة في تنفيذ 
ثانيً: يراقب القانون شروط العقد الرامية إلى تقييد أو إعفاء من 

المسؤولية النابعة عن الأحكام الضمنية (صمءالهناصه1) أو 

الكومن لو في عقود البضائع... البيع بالتقسيط وغيرها من 

العقود؟. 
ثالقاً: يراقب القانون شروط العقد التي تخول طرفاً تنفيذ العقد 

بطريقة تيختلف عما كان .يتوقعه الفريق الآخر أو تخوله عدم 

اننفيذ العقد البئة» الماذة: © تيّبنفس القانون. 

وأياً ما كان الأمر فإن الْقَاتَرَكٌ فقاً للمادة "' في حدود ما سلف 
ذكره في حال إبرام العفد لين قياقد ألحدهم باعتباره مستهلكاً أو 
يتعاقد أحدهم بمقتضى نماذج شروط مكتوبة للتجارة (نموذج عقد) معده من 
قبل الفريق الآخرء وفي الحالة الأخيرة يستوي أن يكون كلا الفريقين تاجو 
أو غير تاجراً. 

إن القانون أوجد ميكانيكية مستنداً على شروط الإعفاء من المسؤولية 
الواردة في نماذج د من قبل الفريق الضعيف» وأخرى تعمل على طرح 
هذه الشروط لإفراغها من الفعالية: ونعني من ذلك أنه عندما يرد أحد 
الشروط المحظور نموذج عقدء فلا يملك الفريق القوي تنفيذه في حال 


(1) المادة الثانية وائرابعة والخامسة من قانون بنود العقد المجصفة ١98097‏ 
(1) .77ومس.11 ,ل مماتعنامة 121 "1977 امه قصها تمسادم عنكول» 


رفع الأمر إلى القضاء من الفريق الضعيف» إلا إذا أثبت الفريق القري أن 
الشرط محل النظر يعني بمتطلبات معيار المعقولية» المادة ١١‏ | 
الخامسة من ذات القانونء متطلبات معيار المعقولية. 


في حال تضمين نموذج العقد شرط إعفاء أو تقييد من المسؤولية؛ 
يتعين على الفريق الأقوى معد العقد أن ن يكون قادراً على إثبات عدالة هذا 
الشرط» وإلا غدا هذا الشرط غير ذي جدوى. 


إن المعيار الذي يستهدى به للوقوف على مدى فعالية شرط الإعفاء 
من المسؤولية هو ما إذا كان عادلاً ومعقولاً حتى يورد في العقد» بالنظر 
إلى الظروف التي كانت معروفة» أو ينبغي معرفتها حسب المجرى الطبييي 
للأمورء أو من المتوقع معرفتها من قبل فرقاء العقد وقت إبرامه”© 
والمعول عليه في هذا الشأن وقت إبرام العقد وهذا يعني أن الظروف التي 
لم تكن معروفة من أحد الفريقين,لا "تيمل الشرط معقرلا» لأن في هذه 
الحالة تكون سلامة رضى هذا الْمريَوة ونيب محل نظرء ويتعين رد سوء نية 
الفريق الثاني عليه وتحميله المسؤولية 
وعد إمعان النظر في جوهر هذا آلمعيار نلحظ أن المشرع استعان 
بالمبادىء التقليدية العامة وعلى وجه الخصوص نية المتعاقد مما شكل 
إعاقة للقاضي في تطبيق المعيار» مستندا لما شكل من تراث لدى المحاكم 
تحت ظل المبادىء العامة: حول نية التعاقد» وما تثيره من مسائل عند إبرام 


العقد. 

ومن المسائل التي يمكن أخذها بعين الاعتبار ضمن نطاق الظروف 
من قبل القاضي : 
أولاً: المقدرة التعاقدية لكل الفرقاء مع وضع عين الاعتبار على وجه 


(01) ,8 بلممسسوز سهة بوعا< ,"1977 اع كمعا اممامم وتكدنا" بطارم ولاه 9.0 
,1207-1210 ,1977 


ثانيا: 


وابعاً: 


الخصوصء مدى إمكانية نوفير متطلبات أحد الفرقاء بواسطة 
بديل آخر. 

ما إذا كان العميل قد استلم أي وسيلة إقناع» للموافقة على 
بنود العقد كالرسالة؛ أو عند قبوله للعقدء كانت لديه فرصة 
للدخول في عقد ممائل» ولم يكن مفروضاً عليه قبول بنود 
ممائلة . 

ما إذا كان العميل على علم أو كان ينبغي عليه حسب 
المجرى الطبيعي للأمور أن يعلم برجود الشرط وأثره (مع 
اعتبار على وجه الخصوص العادات التجارية؛ وأي تعامل 
سايق بين فرقاء العقد). 

ما إذا كان الشرط يقيدأوبيعفي من المسؤولية» في حال عدم 
التقيد أو الوفاء بسلروظمَعينة/وما إذا كان مقبولاً وقت إبرام 
العقد توقع أن تيفيد الَسَرَوْط ممكناء المادة الثانية من هذا 
القانون 


ومن الواضح أن هذه الموجبات والتي يستهدي بها القاضي لتحديد 


معقولية الشرط من عدمه؛ وردت على سبيل المثال» وهذا لا يمنع القاضي 
من الاستعانة بموجبات أخرى» ومن التطبيقات العملية على معيار 
المعقولية. 


يتعين أولاً على المتعاقد الذي يرمي إلى الاستناد على شرط الإعفاء 


من المسؤولية أن يتبت شمول الخسارة التي حلت بالمتعاقد الآخر (أي أنها 
مغطاة) بشرط الإعفاء من المسؤولية الوارد في نموذج العقد. أو بعبارة 
أخرى أن هذا النرع من الخسارة قد تم الإعفاء منه مسبقاً ومن ثم في 


حال تمكته من ذلك» أن 


إيفاء الشروط بمتطلبات معيار المعقولية. 


يف 


ففي دعوى لءهالإمهساظ ٠.‏ ااعطعان/8”"" عول القضاء على عدم 
تكافؤ في المقدرة التفاوضية بين المتعاقدين: وتفيد وقائع الدعوى في أن 
تاجراً لبلور زود مزارعاً ببذور معيبة طالب المزارع بإبطال شرط تحديد 
المسؤولية واستبدال البذور أو إرجاع ثمنهاء وعندما وازن مجلس اللوردات 
بين التزامات الفريقين» وأن انخفاض سعر البذار وارتفاع الخسارة هذا من 
ناحية ومن ناحية ثانية أن الشرط لم يكن قط موضع مناقشة أو مفاوضات 
بين فريقين يتمنعان بمقدرة متساوية على التعاقد: ولم يكن بمقدور المزارع 
اكتشاف عيب البذور إلا بعد زرعهاء وقد كان بمقدور التاجر التأمين على 
مثل هذا النوع من المخاطرء فقررت المحكمة عدم معقولية الشرط؛ فتوقع 
الخطر من قبل التاجر وعدم التأمين عليه وتحويله على المزارع غير العالم 
به؛ استوجب الحكم بعدم فعالية شرط تحديد المسؤولية0©. 


وفي دعوى أتد2”" استعان القاضي بصغر حجم حروف عبارات 
العقد مما تتعذر معه القراءة» كما حؤلّبعلى الصياغة المعقدة للعقد للقول 
بعدم المعقولية» وفي نفس الأتكاة دعرى علدنا مامطم .لا مهمومهكلا 
13 بوسدووعهوط”» تضمت الْمِحَكمَةَبِقدَم معقولية الشرط لإخفاق المدعي 
عليه بتقديم بديل أفضلء وإن كال عر أخَلىَ“فقد قيدت شركة التحميض 
مسؤوليتها في حالة فقدان الأفلام أو التحميض الخاطىء. 

ومن هنا يمكن القول أن المشرع قد وضع يده على مكمن الداء في 
التعاقد بمقتضى نموذج عقدء ويتمثل في الفكرة التي ينهض عليها معيار 
المعقولية» وقوامها استلزام وقوف كلا الفريقين على الظروف السائدة وقت 
التعاقد؛ ومن ثم يتعين أن يصاغ شرط الإعفاء من المسؤولية على اعتبار أن 


21١١‏ .12.82 للم 2 (1983) :1.2 3 (1983) ,803 بع 2 (1983) ولعها )ه عقناه8 
.272 .جه روهرمنط 2 (1983) :737 

(؟) د. أحمد عبد الرحمن الملحمء المرجع السابق؛ ص 68" 

(0) د. عبد الرحين الملحمء المرجم السايقء ص 704 

(4) د. أحمد عبد الرحلن» المرجع السابق» ص 508. 


رذ 


ضرراً متوقع نزوله كما وأن الشرط ينبغي أن يصاغ بدرجة مقبولة وليس عاماً 
واسعاً يغطي كل خسارة. 

إن المساوىء التي تتمخض عن التعاقد بموجب نموذج عقدء 2 
سبق ذكرهاء والقائمة على أساس من عدم قراءة الفريق الضعيف للعقد 
وأن فعل ذلك لن ينهمه» وأن فهمه لن يستطيع تعديلهء اتضحي عبن يل 
وهاجساً يؤرق معد العقد بحسبان أن الشرط محل التّراع لا يمر على معيار 
المعقولية. إلا في حال إحاطة الفريق الضعيف بما يكتنف نموذج العقد من 
ظروف وقت التعاقد. 

ويمكن القول أن المملكة المتحدة والتي تستخدم نظام السوابق 
القضائية والمبني على مبدأ «طفشسهمناوتة مه «ملاه؟ ما معطائع» لا 
تستخدمه أو لا يصح استخدامه في مجال معيار المعقولية» ذلك لأن فعالية 


الشرط محل التزاع معلقة على معرفة 3 ومقدار علم الفريقين بالظروف 
السائدة وقت التعاقدء وهلذه المشألة/تختلف في كل دعوى؛ وإن تشابهت 
الوقائع المادية. 


يتبين أن المشرع قدا نصي ميزاناً توخي منه إقامة العدالة» إذ وضع 
مبدأ حرية التعاقد وحرمة العقد في كقةء ومبدأ موازنة مصالح الأطراف 
المتنازعة أو المصلحة العامة في الكفة الأخرى» ومال نحو مبدأ حرية 
التعاقد وحرمة العقد حتى في حال عدم قراءة العقد من الفريق الضعيف» 
ومال نحو مصلحة الفريق الضعيف. إذا تضمن العقد شروطاً مجحفة إذا 
علم بها لرفض إبرام العقد لانعدام السماواة م في المقدرة التعاقدية. 

وقد توسع المشرع الأمريكي في نطاق الحماية الممنوحة للطرف 
الضعيف» خلافاً للمشرع البريطاني الذي على ما يبدو: يميل نحو مصلحة 
الفريق الضعيف على استحياء؛ لما أظهره من انحياز إلى ميدأ حرية التعاقد 
وحرمة العقد. 


وقد تميز الوضع في بريطانيا عقب صدور قانون بنود العقد المجحفة 
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العام /ا/2191 إذ ظل مبدأ عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية هو الأصل 
وقانون ينود العقد المجحفة هو الاستثناءء بيد أن الواقع العملي يشهد إقبال 
التجار على تضمين عقودهم مع المستهلكين شرط إعفاء أو تقييد من 
المسؤولية أكثر من أي نوع من الشروط» مما يعني أن الاستثناء يعمل في 
الواقع أكثر من الأصل. 


النبذة الثانية: تدخل القضاء 


9 بادىء الأمر تمسك القضاء بأهداب الفقه التقليدي لنظرية العقدء 
فتأثر بمبدأ حرية التعاقد وحرمة العقد إلى حد الذروة ولكن القضاء لم يقف 
مكتوف الأيدي تجاه الشروط المجحفة وآثارها غير العادلة عند التعاقد وفقاً 


لنموذج عقدء ولكنه مال نحو الفريق الضعيف» ورد على الفريق القوي آثار 
ممارسائه التي تنطوي على حيل لم تكن معروفة من قبل. وستعالج هذا 
الفرع على الشكل الآتي 


١‏ - المبادىء العامة للعقد: 


لما كانت أركان العشك في إلَمَعهةالأنتكلر أمريكي إيجاب وقبول 
وعوض”©. فإن الفريق الضعيف ابتداءاً نازع في توافر قبوله عند إبرام 
تموذج العقد؛ مؤسساً دعواه على أن العقد لم ينطوي في إجراءات إبرامه 
على تفاوض» ومن ثم دخل هو طرفاً في العقد بوحي من حاجته» ولم يكن 
على علم بما وقع عليه؛ ار اند عن شري إلى التعاقدء وأنه 
لم يمنح له فرصة مناقشة شروط العقدء فجاء قبوله معيباًء ففي قضية 
ا .مدت .1/5 مومدئاوه91؟. اشترت المدعية آلة تسلية بعد أن 
وقعت نموذج عقد: وقد احتوى العقد على شرط استبعاد كل القواعد 


0 اجء سء شيشرون وآخخرون» أحكام العقد في القانون الإتجليزي؛ ترجمة هئري 
رياض» دار الجيل؛ بيروتء 18417؛ ص 14 
2 .394 .1.8 2 (1934) ,باممسديت .لا موسمسافظ .هآ 
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بغض النظر عن محل ورودها في حال عدم ذكرها في تموذج 


العقد. رفعت المدعية دعوى طلباً للتعويض عن الأضرار التي أصابتها 
بسبب تعيب الآلة» وبنت دعواها على أنها لم ت تقرأ العقد ولأن الشرط 
المنازع فيه مكتوب بأحرف صغيرة: حكم القاضي ضد المدعية سنداً إلى 
أن مهما كانت الشروط إذا لم يصاحبها غش أو ادعاء كاذب؛ فإن الفريق 
الثاني ملزم إذا قرأ أو لم يقرأ العقد والشرط©. 


زلف 
زفذا 


فالمحكمة انتهجت الآتي: 


يعتبر توقيع الفريق الضضعيف على العقد قبولاً لما تضمنه ويدل دلالة 


واضحة على قوبله به والتزامه بتنفي 
بل إنه يعد ملزماً بالعقد حتى إذا لم يوقع طالما أنه وافق عليه 
إنه ليس محل نظر أو اعتبان:مسألة قراءة الطرف الضعيف للعقد من 


عدمه أو فهمه إياه بعد قزاءته ألا أنه قبل به. 


يكون قبول الفريق الضَعَيَعت محل نظر إذا جاء نتيجة الغش أو 
الادعاء الكاذب من القريق لقرّية “هذا “الاتجاه يؤدي إلى الاستقرار 
ولكنه يجحف في حق الطرف الضعيفء يؤيد ذلك ما قاله جورج 
جيسيل «أن الأفراد كاملي الأهلية يملكون درجات الحرية في 
بحرية واختيار» تكون مقدسة وعلى 
المحاكم تنفيهاء9؟. هذا الأمر ينطبق في حالة التعاقد العادي» 
فالأمر مختلف في نماذج العقود؛ فالفريق الضعيف ترتبط حرية 
اختياره بالفريق القوي (لا يناقش العقد). 


التعاقد؛ وعقودهم عندما 


.0ققبم .8 لله (1964) فنا مره رمءة/! فتجوط :لا دممطع مم31 
247 غة بعلأوطة 56 مم عامم ,1 معترمر8 عل8 لأكوط ,لا ومعطع نم34 


نذا 2 عامم ينآ ممعممصهة لا بف ممنعافتومم لدمتعصدل؟ لمه ومتتماعم 


.65 4م غق رملاوطة 


وفي قضية 4!! (7.0.ة) وعمس مملطصسة ٠١‏ موتلاه1ة”؟ ذعمب 
المدعي لإصلاح سيارته في كراج المدعى عليه أكثر من مرة ووقع على 
نموذج عقد يفيد أن الشركة غير مسؤولة عن الحريق الذي يحصل في 
الكراج إذا أصاب السيارة» وباتفاق شفوي واقع على تصليح السيارة» تشب 
حريق وهلكت السيارة» طلب المدعي التعويض سنداً للضمان الضمني؛ 
تمسك المدعى عليه بالشرط وأنه جزء من الاتفاق» قضت محكمة 
الاستئناف بآن التعامل السابق ليس بكافي حتى يمكن اعتبار الشرط محل 
التحديد جزءاً من الاتفاق الشفوي””. وفي نفس الاتجاء”" اتجهت 
المحكمة اتجاهاً آخر لمحاولة إغاثة الفريق الضعيف. 


؟ ‏ التفسير الضيق لشروط العقد ضد مصلحة الطرف القوي: 


قضمن حدود القانون وما استقر عليه القضاء أغاث القضاء الطرف 
الضعيف عبر تفسير الشرط المجحفٍ:##يدٍ مصلحة الطرف القري. 


فقواعد التفسير القانونية|تَخْدم الفاِيقٌ الضعيف وتعين القضاء على 
تحقيق العدالة «قمن لزم اللخرفية لزم الفشور وضيع اللباب»» و «تفسر 
العبارات ضد من استعملها» و «الْقَأنِوتَ يعين المخدرعين لا الخادعين» 
و سنت القوانين كي تمنع القوي من أن يسخر قدرته لفعل ما يشاء»؛ و 
#ينبغي الأخل بالبساطة في إنشاء المسئندات» كي لا يشكل فهمها على 
العامة ويضيع الغرض منها بدلاً من أن يتضح على حقيقة ويظ لط 


وني قغمية ع66نط8 .+ بولج 2*”6: حكم أن شرط حرمان الفريق 


زلف .585 .للا 2 (1971) :163 .0.8 2 (1971) متفعممه له خسمت 


م 2 .10-8 (1966) بلمعومة أه أتنامه ,مك1 ععاقد تسا لا ./[ عأعمصناظ 
م .356 .8 اله 1 (1949) ,532 .1.8 1 (1949) .نا ترسدظ .لا دمامممطت. 


(4) د. عبد الحكيم فودة» تفسير العقد في القائرن المصريء والمقارن؛ منشأة 
المعارقف الإسكندرية 21948 ص 1١‏ 
(5) د. أحمد عبد الرحمن الملحمء المرجع السابق؛ ص 194. 


/ا 4 


الضعيف من حق استئناف الحكم الصادر ضده لا يشمل إلا الأعترافنات. 
التافهة» وشرط الإعفاء من كل المسؤوليات؛ يشمل المسؤوا 
الخطيئة» فالمبادىء العامة تسعف الفريق القوي إذا كانت عبارات العقد 
غامضة فيد القاضي مغلولة إذا وقع العقدء ولو اشتمل على إجحاف 
فالفريق القوي يعمل على ضبط عبارات العقد مما شكل إحراجاً للقضاءء 
لأن يداه تفل عن التفسير في حال وضوح وضبط عبارات العقد©. 
٠‏ مبدآي الشرط الجوهري والإخلال الجوهري: 

إن إساءة ميدأ حرية التعاقدء وعجز القضاء عن إغاثة الفريق الضعيف 
في حال وضوح عبارات العقد. حفز القضاء في بريطانيا إلى ابتداع مبدأ 


الشرط الجوهري والإخلال الجرهري همة صعع! أقامعسةفصط» 
«تاعمم !8 معستمفسة ويفيد الأول أن كل عقد له لب جوهري ومن 


(1) عه ومه .8ب ١‏ (1973) امفعجف دوعا ترمكز رمج ,دم قمه دعطامي8 عتمعلاتت 
خنطا صا قاكنام عط .40 كده6معقوكناز عن ول عمطلا" قأهذ ومتممتل 0عم1 .415 
لآ (قفرمه عط عه ومتمممس ومممتةاة عنلا ممي! وستاتدرعل بعحف معطاه ترجه عن 
عط ها غ1 ممنادط خمط 00651704 ]لافار عقف دطا لله عمتسفد نمو 
كمع عه هذ (عممعهتلومم سيده عنط صرمع؟ عمد جه ومتصتاءم) ممبهك عط عقيدمه 
عط قو ومعممتتصيقك عط هذ برلمقدمكم عمست فعتامرة وملمط وده عاطة 
عمل ه لعدمتاعصفة فصتا معاكد عمسلا معطا حفط مموقمز 152 عقف بملتعتممم 
مهف ازاتقم عط غمطا سناففة تزغط1 بهمتمعم برمممتلوه عط ددم؟ ممساعقع 
مكطماء عط عتصتهدده تزعطا 30 يعلط فم ددمت مد علمتطارمة فعقممادة مجفط 
ممع قسة مويه عط له ويمتععص ترتقمتقمن عطا دسووق غبت ترما" ."ترلمم اماو" 
ككعهمكم قلطا معطم عدم نزهد عملا ع7 عومأوممهوم عاطقممكهعء ه؛ معط 
مما عنة فقومب مآ" بعطاعي؟ مم فمتمعم عط قف اعمساحدم عا وولتساعدمه زم 
غتتمعم م برعطا عق (موعلرهمم معطا ماعنامه عطا ممح .أذ 2ه اتسمم مذ عمعك. 
-مهعقدمعمت هذ غ1 معططه معن بعمدقك عاط ممم عمف تصن فثط عممكمة ما براعمم ميل 
ها قاعم )ذ معطاللا (عاطمدممعيمت عط ما كه تراطفم ممعم مد لعتاوية زه رعلطة 
؟ه مدصماتهة عط كذ عمط نمقة تمعز برمقم لتم 1 قم زه للسمب 1 باصلمم وت 
ما معطعنهه باعمتادمة كه مجمقلع؟ ومتسوالة عاتطه رمعتطس بها ممصم عط 

.".. مقاط أده 15 14 غمق عمو 
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المستحيل الإعفاء منه دون النيل من العقد ككل» وعليه فإن شرط الإعفاء 
من المسؤولية يتعين تفسيره على أنه لا يشير إلى الإعفاء من التزام نابع عن 
شرط جوهري. 

ويقوم المبدأ الثاني على أن الطرف الذي يرتكب إخلالاً جوهرياً: 
وهو الإخلال الذي بطبيعته أو بأثره يصل حتى جذور العقد» أي يقصف 
أساس العقد؛ لن يسمح له بالاستناد على شرط الإعفاء من المسؤولية إلا 
إذا اختار المتعاقد الآخر الاستمراز بالعقد وكان شرط الإعفاء من 
المسؤولية يشمل أو يغطي الإخلال الجوهري المرتكب من الطرف 
القوي0 

الهدف من المبدأين وضع حداً للإشكالات الناجمة عن التعامل 
بمقتضى نموذج عقدء غير أنهما لم يزيلا كل مثالب التعامل بموجب نموفج 
عقد يحسبان أن ال الشرط المججفة” ذل ريكون شرطاً جوهرياً وأخلان 
الطرف القوي لا ينصب على التزام' جوهريي يحبط الغرض التجاري من 
الصفقةء كأن يلزم الطرف الشبعيف برقم دعوى خلال مدة قصيرة وإلا تقادم 
حقهء وقد يرتكب الطرف الْقَرَي إِخَلالا جَوهرياً ولكن يفضل الفريق 
الضعيف الاستمرار بالعقد» ويكبون الإخلال مشمولاً بشرط الإعفاء من 
المسؤولية كأن يتقدم الفريق الضعيف للبنك للحصول على بطاقة ائتمان 
وذلك لغرض استعملها في بلد معين يئوي السفر إليه: وإذا وضع الفريق 
القوي شرط إعفائه من المسؤولية عند عدم قبول البطاقة في أي بلدء فإذا 
سافر الفريق الضعيف إلى البلد المحدد؛ الذي لم يحصل على البطاقة إلا 
بسبب السفر إليه» ولم تقبل هناك يكون الإخلال جوهرياً ومشمولاً يشرط 
الإعفاء من المسؤولية: ولكن من المتصور أن يجئح الفريق الضعيف إلى 
الاحتفاظ بالبطاقة أملاً منه أن يسافر إلى بلد آخر وتقبل هناك. 


20 146 .8.8 بالخ 3 (1978) .114 باتمكمدتا +ممتسسمعة .لا رفاسا مدتاع لمم مأمطط 
,6 .16.آ./؟ ,(1978) 


المبدأين لا ينطبقان إلا على شروط الإعفاء من المسؤولية: 
ولكن قد تكون هناك شروط أخرى, مثلاً شرط الإقرار بصحة حسابات 
البنك أو التنازل عن استثناف الحكم”'“2... ويتبين قصور المبادىء العامة 
للعقد عن ملاحقة الطرف القوي وردعه عن المضي قدماً في تطبيق الشروط 
المجحفة وكذلك عجز القضاء في إغائة الفريق الضعيف. 

عدم التكافق في المقدرة التعاقدية: 


فمبدا إلزامية العقد تأثر قليلاً في بريطانيا بسبب التطورات كما يقول 
اللورد دينينغ إن عدم المساواة بين الفريقين تجعل العقد قابلاً للإبطال لكي 
لا يترك الفريق القوي يدفع الفريق الضعيف إلى الحائط 9 . 

فهذا المبدأ يكمن في عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية» وإن أحد 
الأطراف يستغل الخبرة والخبراء ويعد مشروع تموذج العقد. الفريق 
الآخر لا يكرن لديه إلا القبوك أو#عدمه؛ فالمحاكم تبحث عن عدم 
التساوي في المقدرة التَعَاْديةَليَانْمْم ,0 نامه) فإذا وجدت الضعف 
والاستغلال أبطلت العقد9؟, 


ظل هذا المبدأ مغمور حتى قضية ها .7 و2©5) إن هذا المبدآ 
يعين من يدخل طرفاً في عقد دون أن يحصل على نصيحة من طرف ثالث» 
كما في قضية (24نا8) أي عندما تشل حرية هذا الفريق بسبب حاجته أو 


20 .260-262م غة بعدوطة 1 .مه عامه ويه بوممقمف 
زفف -316 .8.© ,(1975) ,لالصسظ .ل رقا بلصقط ففنزمن! ومتممت« لرمة له متعم 
2267 


اعم امم تفط معتاتوم عطا معطي« ..باقعتدمه 2 عقلقة اعد الث متناوة مطل" 

عطا قمة ععسمم وستممويةة ها مممعلد مد كذ عه عا معطد ,قمع لقبدوع عت 
أقطا عطواعامم قا خأ بووعممتة؟ ممصدم كه بماأقس ع مه عقط لمعي مو ععطاة 
"إلقبن ما ها لمعه عا طقيم ما لمسمائد عط فأسمحة وميا فط 

م .423م نه ,417 ,للمماة ,3 (1818) لرفرطة .ب لمم 


(؟) د. أحمد عيد الرحلن 1 » المرجع السابق» لكيه 
افرحمن المرجع ص 
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جهله أو ضعفه”": ولهذا المبدأ شروط؛ وهي عدم التساوي» وجود ما 
يضعف حرية الفريق الآخر وعدم التمكن من أخذ نصيحة من طرف ثالث 
محايد» ويطبق هذا المبدأ على كل تعامل يكون حاصله عدم التساوي. 
وعن المعيار الذي يحدذ العدالة من عدمها. 


الرأي الأول: الإجرائي 

لا يأخذ هذا الرأي بالعدالة الموضوعية؛ ويميل القانون التجاري 
الموحد الأمريكي للأخذ به (إن الحكمة تكمن في تجنب التعسف 
والمفاجآت غير العادلة). وأن عدالة العقد تعتمد إجراءات إبرامه. 


الرأي الثاني: الموضوعي 

يعول هذا الرأي على جوهر العقد وشروطه» أي على المحكمة بحث 
عدالة كل صفقة على حدة؛ ويعيل علَىّ“ترسيخ فكرة تقييم شروط العقد 
وسواء أكان الاعتماد على المعياز الْتلَخْصِيٍ إم الموضوعي والمثال يحسب 
المعيار الشخصي حكم بعدم عدالة إِلِصِْقة» عندما اشترت ممرضة دروس في 
الرقص وكان محور الارتكاز في تَحَديدَ عَدْمْ العدالة ليس المغالاة في ثمن 
الدروس» بل في شراء دروس أكثر من احتياجاتها وما تستطيع أداء مقابله©. 
أما حسب المعيار الموضوعي حكم على عدالة انفصال الزوجين بالنظر إلى 
ما إذا كانت الزوجة قد حصلت على حقوقها القائونية”". دمج بين الرأيين 
بمعنى أنه إذا عجز الفريق القوي عن إثبات عدالة الإجراءات قامت قرينة 
بسيطة يجوز له إثبات أو دحض هذه القرينة بإثبات عدالة شروط العقد 
فهذا الرأي سليم خاصة أن نموذج العقد لا يسمح للفريق الآخر بالتفاوض . 


.184١ د. أحمد عبد الرحئن الملحمء المرجع السابق» صن‎ )١( 

.1ه سآ اط .نا ,31 (1969) ,"واتلاط داعم معمه ,نيا للتطمدمعممعمن]" ,الإمسسكة 
إننذا .10 لمم 118 :1982 كنهاوتا بعطاعةخ عكة ب عطعم عد 
125 .208 .#طف ,153 ,(1984) 0دم1 ا ممما 


اللي 


تعرض هذا المبدأ لعدة انتقادات أبرزها أن من كان يدافع عنه (اللورد 
دينينغم ترك قبة البرلمان» وأن لا حاجة له في ظل المبادىء العامة وأن أي 
تفسير على مبدأ إنزامية التعاقد ينبغي أن يطلع به البرئمان”2. وأن مجلس 
اللوردات يؤسس الدعاوى على مبادىء أخرى؛ مبدا الإكراه؛ التأثير غير 
القانوني أو مبدأ الإخلال أو الشروط الجوهرية وأن من يخالفون هذا المبدأ 
لا يزالون تحت قبة البرلمان (لورد اسكارمان #مسصدم)0©. 

ولكن هذا المبدأ يلاحق ما يفلت من حكم المبادىء الأخرىء مثلاً 
إذا أفلت الطرف القوي من الغلط أو الادعاء الكاذب عندئدلٍ يمكن أن 


يلاحق من خلال مبدأ عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية يعني ملاحقة عدم 
التوازن الحاصل بسبب التطورات لجهة العلاقات "١‏ التجارية وميل 


الشروط في نماذج العقود إلى تركيز المصالح إلى كفة الفريق القوي مما 
يؤدي إلى اختلال التوازن بين الفريقين. 

عن عدم التكافؤ في الحقدرَة/التعاقدية (في الفقه اللائيني فطرية 
عيوب الإرادة)» هذا المبدأ يشكلا جزءً جديا ومتطوراً من نظرية عيوب 


الإرادةء يعمل به لرفع الظلم عن الطرف الضعيف عند التعاقد وققاً لدموذج 
عقد. فالفاقة والجهل الواقع فآ الفريق الْصَعِيفٌ في دعوى 568« تشابه مع 


بعض الفارق حالة من حالات الغلط في نظرية عيوب الإرادة. 

فكلا الأمرين يحدث عند نكوين العقدء ويقوم على الوهم. فالأول 
يقوم على الجهل في محل العقدء بينما الثاني يقوم على تصور الأمر خلاف 
الحقيقة أو الواقع؛ وفي الثاني الغلط مشترك؛ وفي الأول خلاف ذلك» 
فالغلط في كلا المبدأين هو الدافع على التعاقد» وفي الأول يتطلب الأمر 
نصيحة طرف ثالث مما يصلح عيوب الإرادة الأمر غير الموجود في الفقه 


اللاتيني. 
زلف 1 .18.8 ,الخ 2 (1985) ممويماة .ا عأصدط يعكمنصن مولا لممم وج 
220 .52 .5.8 للث 1 ,(دة198) ممورمكحر 


الفقرة الثالثة: الشروط التعسفية في القانون القرئسي 

البتد التعسفي هو البند الذي يضعه المحترف في العقد الموقع بينه 
وبين غير المهني والمستهلك؛ اعتماداً من المحترف على سلطته الاقتصادية 
من أجل الحصول على منفعة من العقد أكثر مما يستحق. برز خلاف حول 
التفرقة بين التعسف والإجحاف وعن البند التعسفي هو ذلك التصرف الذي 
يترتب عليه تحويل الحق عن وظيفته؛ وعلى العكس» فإن الإجحاف لا 
يحول الحق عن وظيفته الاجتماعية العادية: ولكنه فعل غير مقبول!". . 

والمشرع الفرنسي حظر في قانون ٠‏ اسلتعسف. معتمداً 
على ضعف المستهلك اقتصادياً وفنيء لأن ذلك يفسد التعاقدء وعمل على 
الحد من هذه الشروط؛ اعتماداً على المساواة الفعلية بدلاً من المساواة 
القانونية المكرسة في القانون المدني» ومن هنا كانت المادة 0 من القانون 
الفرنسي الصادر في روروالتي خولت مجلس الدولة الفرنسي 
إعداد اللوائح المتعلقة بالشروط إِلفْججفةأو التعسفية بعد أن تأخذ رأي 
الجنة خاصة تسمى لجنة الشروط التللئيفٍ أشريطة أن تظهر هذه الشروط 
تعسفية وعلى حساب غير العهنيين والّمستهلكين» والمشرع حدد مهام هذء 
اللجنة؛ بالبحث من خلال نمَاذج الآتفاقاتآلْتي تقترح من قبل المهنيين 
على المستهلكين عن الشروط التي تتصف بالتعسف ورفع توصية بها بهدف 
إلغائها أو تعديلها (م 5) إعطاء رأيها في شأن مشروعات اللرائح أياً كان 
موضوعها» تحريم تحديد أو تنظيم ال الشروط التعسفية (م 16)؛ على اللجنة 
أن تصدر تعليقاً عاماً سئوياً بتشاطها مقترحة التعديلات التشريعية أو 
التنظيمية المحتملة (م 8) وتتكون هذه اللجنة من خمسة عشر عضواً 
ممثلين عن القضاء والإدارة والمهنيين والمستهلكين؛ ودور هذه اللجنة 
استشاري وفني يساعد على كشف وتنظيم الشروط التعسفية. 


وفي 1441/5/14 صدرت اللاتحة التنفيذية رقم 14 414 
(1) د. اللسيد محمد السيد عمراث» المرجع السابق» صن 04. 


ارو 


والخاصة بتنفيذ المادة 8 المذكورة أعلاه والمادة الأولى من هذه اللائحة 
تتعلق بالعقود المبرمة بين المحترف (المهني) وغير المهني والمستهلك: أو 
تحرم كل ما يشكل تعسفاً وضمن كافة العقود التي تبرم بين المهني وغير 
المهني والمستهلك سواء كانت عقود بيع أو أداء خدمة... وهذه الرقابة 
استبعدت أخيراً بة تحكم القضاء؛ وأصبح لا يملك إلا الحكم بالبطلان 
وفي حدود ما ورد بشأنه النصء ولكن يمكن للقضاء أن يستعمل سلطة 
التفسير للتعرف على النصوص الغامضة إذا تعلق الأمر بتفسير الشروط: هذا 
على الصعيد الفرنسي أما على الصعيد السوداني» فمسألة حماية المستهلك 
لم تجد عناية خاصة تراعي خصوصية المستهلك. وبالتالي ينطبق النص 
العام المتعلق بالشروط التعسفية في عقود الإذعان. 


تنص المادة 1١8‏ من قانون المعاملات المدنية السوداني على أنه: 
إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل 
هذه الشروط أو أن تعفي الطرف التتذعن منهاء وذلك وفقاً لما تفضي به 
العدالة» ويقع باطلاً كل اتفاق علق يلاق ذلك. 

والمادة ١14‏ من نفس الْقَانَوَكَ تنص على تسري شروط العقد العامة 
التي يضعها أحد المتعاقدين علق الْمتَعَاك د لكر إذا كان على علم بها وتت 
إيرام العقد أو كان من الضروري أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص 
العادي . 

كما تنص المادة 17١‏ على أنه: 

0.١‏ دون المساس بعمومية المادة 1١4‏ يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على 
إعفاء أي منهما من المسؤولية أو شرط الإعفاء منها في الحالات 
التي يحددها العقد على ألا يسري شرط الإعفاء أو الحد من 
المسؤولية إلا إذا أعطى الطرف المستفيد إخطاراً كافياً للطرف الآخر 
بوجود الشرط قبل إبرام العقد 


.0 بالرغم من نص البئد )١(‏ أعلاه يسري شرط الإعفاء أو الحد من 


1: 


المسؤولية ولو لم يعط الطرف الآخر إخطاراً بوجود الشرط إذا كان 
الشرط مضمناً في تكون جزءاً من العقد وقع عليها الطرف 
الآخر بالإمضاء أو بالختم أو بالإبهام إلا في الحالات الآنية: 


إذا كان الطرف الموقع أمياً ما لم يقرأ له الشرط ويشرح له معناه. 
إذا كان الشرط مكتوباً بلغة لا يقرؤها الطرف الآخر إلا إذا شرح له 
مضمون الشرط شرحاً كافياً. 

إذا اتضح للمحكمة أن الطرف المستفيد قد كتب الشرط أو وضعه 
بطريقة تجعل من الصعب قراءته أو فهمه بقصد تعجيز الطرف الآخر 
من قراءته أو فهمه. 

لا يكون للشرط الذي يعفى أو يحد من مسؤولية أي طرف من 
أطراف العقد عن التدليس الذئة,صدر منه قبل إيرام العقد أي أثر. 
في جميع الحالات يجوز لِللْحَكببمٌ متى اقتنعت بضرورة ذلك أن 
ترفض تطبيق أي شرطٍ إعفاء أو حد من المسؤولية ترى فيه مجافاة 
صريحة لروح العفد أو ]تحاف تبَالطرفُ الآخر أو إهداره لحقوقه 
التي تعاقد للتمتع بهاء أو مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام . 


كما تنص المادة ١7١‏ من القانون المذكور على أنه: في العقود 


المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقات تعاقدية فإن 
الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت 
معها حتى ولو لم تشطب ثلك الشروط المنافية» والمسألة في القانون 
اللبناني لم تخضع لنصوص خاصة بالمستهلك؛ وتعالج في حدود ما يوفره 
قانون الموجبات والعقود. ولكن الأمر تبدل في لبنان بعد صدور قانون 
حماية المستهلك حيث تنص المادة 17 منه على أنه: تعتبر بنوداً تعسفية 
البنود التي ترمي أو قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن فيما بين حقورق 
وموجيات المحترف والمستهلك لغير مصلحة هذا الأخير. 
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يقدر الطابع التعسفي للبند بتاريخ التعاقد وبالرجوع إلى أحكام العقد 
وملاحقه باستئناء نلك المتعلقة بالثمن. 

تعتبر بنوداً تعسفية على سبيل المثال لا الحصرء أي من البنود الثالية: 
0.0 البنود النافية لمسؤولية المحترف. 
8" تنازل:المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين 


والأنظمة 
وضع عبء الإثبات على عاتق المستهلك في غير الحالات التي 
نص عليها القانون. 


0.4 مئنح المحترف. صلاحية تعديل؛ بصورة منفردة» كل أو بعض 
أحكام العقد لا سيما تلك المتعلقة بالشمن أو تاريخ أو مكان 
التسليم . 

2.5 منح المحترف حق إنهآء التقد كُير) ضحدد المدة دون إبلاغ المستهلك 
عن رغبته بذلك ضبمن مهلةتعقولة. 

٠.‏ إلزام المستهلك في حال عدم إنفاذه لأي من موجباته العقدية: 
بتسديد المحترف تعويضاً لا يتناسب مع الأضرار الناتجة عن ذلك 

7 منح المحترف حق تفسير أحكام العقد. 

0.4 إلزام المستهلك بإنفاذ موجباته في حال امتناع المحترف عن إنفاذ ما 
تعهد القيام به. ' 

0.4 عدم جواز اللجوء للرساطة والتحكيم لحل الخلافات وفقاً لأحكام 
هذا إلقا » أو تحميل المستهلك المصاريف التي قد تثرتتٍ على 
اتباع الإجراءات المذكورة. 
تعتبر البتود التعسفية المنصوص عليها في هذه المادة باطلة بطلاناً 

مطلقاء على أن تتح تبح أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها . 
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ويجوز» بمراسيم تنتخذ في مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير 
الاقتصاد والتجارة بعد استشارة المجلس الوطني لحماية المستهلك المنشأ 
بموجب هذا القانون» تحديد البنود التي تعتبر تعسفية وفقاً لمفهوم هذه 
المادة. 


نلاحظ من خلال العرض السابق وخاصة في السودان أن المشرع لم 
يصدر تشريعاً حتى الآن يتعلق ويراعي خصوصية العمليات الاستهلاكية 
وحماية المستهلك من الشروط التعسفية التي أصبحت منتشرة في الآونة 
الأخيرة» وإنما بقيت خاضعة للقواعد العامة بالرغم من محاولات القضاء 
تأمين الحماية؛ ولكن مهما كانت الجهود لا ولن تحقق الحماية للمستهلك 
من هذه الشروطء خاصة في ظل مبدأ سلطات الإرادة الذي يحكم العقود 
في ظل انفراد الطرف القوي المحترف بتنظيم وتفصيل شروط التعاقد 
لمصلحته ودون مفاوضات ومناقشاتضين قبل الطرف الآخرء وهذا التنظيم 
المنفرة سيسمح لهذا الطرف اديج تروط تعسفية في العقد من أجل 
التخفيف من التزاماته وتشديد الترامات التتستهلك ولا يكون له سوى القبول 
بالعقد كاملاً أو رفضه كاملا ع متكويّة إيجاد الديل. 


إضافة إلى اختلال العلاقة بين المحترف والمستهلك: سواءاً بسبب 
أن هله العقود الإذعانية والتعسفية تتعلق يسلع أو خدمات تخضع إلى 
احتكارات أو انعدام المنافسة نتيجة الاتفاقات بين مقدمي هذه السلع 
والخدمات واتساع الهوة بين العلبقات وتفاوت الأفراد من حيث الحاجة 
والإمكاناث المادية وعدم احترام نظام الأسعار وضعف الرقابة» لكل هذه 
الأسباب ولغيرها لا بد من تحرك المشرع لنجدة المستهلك؛ ففي لبنان 
صدر قانون لحماية المستهلك وتضمن هذا القانون لجهة الشروط التعسفية 
تعداداً لها على سبيل المثال لا الحصرء وأقر إبطال كل ما يعتبر تعسفاء 
ولكن إلى حين إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في السودان وإقرارهء 
لا بد من إيجاد معائجة لوضعية المستهلك؛ سواءاً باللجوء إلى المفهرم 


/ا40 


الحديث للإذعان والذي يعرف عقد الإذعان بأنه: خضوع أحد الطرفين 
لعقد محرر سلفاً من جانب المتعاقد الآخر دون أن يستطيع مناقشته أو 
تعديله. تبطل الشروط بمجرد توفر تنظيم منفره للعقد وعدم المناقشة 
والتفاوض واستبماد فكرة الاحتكار والقوة الاقتصادية واعتماد الفوة 
المعلوماتية والغنية بدليل أن أكبر شركة في العالم اقتصادياً هي شركة 
مايكرسفت فقوة هذه الشركة الأساسية هي معلوماتية وفنيةء ففي هذا العالم 
اليوم الأفوى هو من يملك المعلومات والتقنيات. 

وتعزيز سلطة القاضي وإعطائه سلطة تعديل الشروط أو إعفاء الطرف 
المذعن مئها في حال تأكده من وجود التعسف تحقيقاً للعدالة» وربط هذه 
السلطة بالنظام العام» وأخيراً الإسراع في إقرار التشريعات لحماية 
المستهلك تجنباً لتسلط القضياء. 


1:4 


الفجل الثاني 
حماية المستهلك في فترة تنفيذ العقد 


إن حماية المستهلك يجب أن لا تتوقف بمجرد انعقاد العقدء بل 
يجب أن تستمر طالما أن العلاقة العقدية مستمرة» لأن هذه المرحلة قد 
تشهد امتناع المحترف عن تنفيذ موجباته» أو تنفيذها بشكل سيء؛ أو 
مخالف للاتفاق أو طبيعة التعامل وبا يفرضه حسن النية وشرف التعامل٠‏ 
مثل الإخلال بموجب الإعلام وإعظاء إلتلومات المتعلقة بالمبيع والتي 
تقيّد المستهلك. وتؤثر في قرارف بالاستطرار في العملية العقدية أم لا. 

فالقواعد العامة للقانوك:انحكنيهي_,التي/تحكم الاستهلاك كعقد مثل 
كل العقودء ولكن توفير حماية أكثر للمستهلك فرضتها تطورات الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي استلزمت تدخل المشرع بصفة 
تكميلية أو إضافية في اتجاه الحماية الخاصة في ميدان الجودة والمواصفات 
التي يجب توفرها في السلع والخنمات إن لجهة الكمية أو النوعية أو 
السعر. . . الخ. 

قلتا أن العملية الاستهلاكية هي عملية عقدية تحكمها المبادىء العامة 
في القانون المدني وكذلك النصوص الخاصة بيعض العقودء إن هذه 
النصوص تحكم العقد الاستهلاكي من ألفه إلى يائه» أي من الإيجاب 
والقبول؛ أركان العقد عيوب الإرادة» البطلانء الإلغاء؛ الفسخ والآثار 
المترتبة على ذلك إضافة إلى ضمانات التنفيذ. . . وضمانات العيوب سواء 
كانت قانونية أو اتفاقية وخدمات ما بعد البيع... 
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فالعصر الذي نعيشه يشهد تزايداً هائلاً على صعيد الإنتاج بكل 
أنواعه؛ وبنفس القدر يشهد إقبالاً من قبل المستهلكين على هذه المتتجات 
والتي تشعمل على سيئة التصنيع والمعقدة وصعبة الاستعمال مما يجعلها 
مصدراً للاضرار التي تصيب المستهلك سواه في ماله أو نفسه أو الغير 
وأموالهم . 

لهذه الأسباب وجدثت العملية الاستهلاكية اهتماماً بيراً في الدول 
المتقدمة والتشريعات العديدة التي تهدف لحماية المستهلك سواء لجهة 
الرقابة على المنتجاتء أو إلزام المنتجين باتباع قواعد معينة للإعلام. .. 
خير دليل على ذلك الاهتمام. 

ولكن تطور الإنتاج الصناعي والتكنولوجي وازدياد المخاطر وعدم 
مواكبة النصوص القانونية: وهذا ما دقع بالقضاء إلى التصدي إلى هذه 
المشكلات الناتجبة عن أضرار“هلة/المنتجات؛ ومحاولة إيجاد السبل 
لتعويض المتضررين من جراف لخدام هذه المنتجات وتحميل المسؤولية 
للمنتجين أو البائعين والْمِورعَينَ وذلّك من خلال توسيع فهم نصوص 
الضمان أو حق الرجوع سو قبل الْبَلََبَالتْقيذ أو بعد البدم بالتنفيذ؛ أو 
من خلال توسيع سلطة القضاء في التفسير الواسع والخلاق؛ أو من خلال 
تشبيه البائع المحترف بمن يعرف عيوب المبيع أو سيء الئية» أو عبر 
الضمان القانوني كوسيلة لضسمان سلامة المستهلكء» أو المسؤولية العقدية 
كوسيلة لضمان سلامة المستهلك وهذا ما سنحاول معالجته في المبحثين 
التاليين. 

المبحث الأول: ضمانات حماية المستهلك. 

المبحث الثاني: المسؤولية العقدية كوسيلة لضمان سلامة المستهلك. 


المبحث الأول 
ضمانات حماية المستهلك 


هناك عدة أساليب يمكن اعتمادها كضمانات واستخدامها من أجل 
توفير الحماية اللازمة والضرورية للمستهلك كطرف ضعيف في العلاقة 
العقدية (العقد الاستهلاكي) ومن هذء الوسائل» والتي تشكل موضوعات 
هذا المبحث؛ والتي ستناقشها من خلال المطالب التالية 

المطلب الأول: الضمان وهاي السيتهلك. 

المطلب الثاني: الفسان القائرني كوسيلة لضمان سلامة المستهلك 

المطلب الثالث : ضمانات أخرى لحماية المستهنك. 


المطلب الأول 
الضمان وحماية المستهلك 


بالإضافة إلى الدعاوى التقليدية التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها 
كما سبق بيانه؛ فإن المشتري (المستهلك) يستطيع أن يستخدم وسائل.قانونية 
أخرى مستمدة من صفته كمشتري ومن طبيعة عقد البيع ذاته» ومن هذه 
الوسائل الضمان القانوني (ضمان ايوب الخفية) والضمانات الاتفاقية. تم 
تناول الموضوع سابقاً لكن بماكلِمختصٌ لإبرار قصور التصوص. لكن يتم 
تناوله في هذا المطلب كإحد وساي حتاية المستهلك. 


الفرع الأول: الضمان القانوني (ضمان العيوب الخفية) 


الفقرة الأولى: مضمون الضمان وشروطه 

يعد ضمان العيوب الخفية وسيلة جيدة في يد المشتري (المستهلك) 
لإلزام البائع بتسليم مبيع مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق عليها والني 
تستلزمها الأعراف وطبيعة التعامل0". وبالرغم من أن النصوص المتعلقة 
بدعاوى ضمان العيوب الخفية لم تتغير إلا أن القضاء قد طوعها لخدمة 
أهداف حماية المستهلك. 


والأصل أن ضمان العيوب الخفية يتعلق بكل عقود البيع بدون تمييز 


. المواد من 1641 إلى 1146 من القانون المدني الفرنسي‎ )١( 


رثف 


وبغض النظر عن صفة المتعاقد مع البائع فيستوي في هذا الشأن أن يكون 
المشتري مستهلكاً أو أي شخص آخر. 

ويتشا التزام البائع بضمان العيوب الخفية وفقاً للنصوص الحالية في 
حالة وجود عيب خفي بالشيء المبيع يؤدي إن م صلاحية المبيع 
للأغراض التي أعد من أجلها أو المتفق عليها أو إلى إنقاص قيمة هذا 
المبيع”". ويفترض التزام البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع وفقاً 
للنصوص الواردة في الثقئين السوداني أن يكون العيب يأ لأنه إذا كان 
ظاهراً فإن ظهوره هو قرينة دامغة على أن المشتري قد قبله وبالثالي لا 
يمكن أن يتضرر من وجوده بعد إبرام العقد 

وإذا كان هناك تطور خخاص في شأن مسؤولية البائع المحترف فإن 
ذلك قد حدث بفعل توسع القضاء في فهم النصوص القانونية 

ومع ذلك فإن كل من التشريع اللبناني والمصري يختلف عن كل من 
التشريع السوداني والفرنسي في اي تخص حماية المستهلك بما 
أورداه في نص المادة 447 * موجباتا وعقود لبناني و ١/447‏ مدني 
مصري من أن التزام البائع بالقسان يقوم: 

«...إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصغات التي كفل (البائع؟ 
للمشتري وجودها فيه أو...» 


المشرع التقليدي عن تعريف العيب الخفي كان القضا يتولى تعريف هذا 
العيب وتحديد مدى مسؤولية البائع؛ لكن في ظل نص المادة )١/141(‏ من 
القانون المدني المصري الحالي فإن المشرع المصري قد ساهم في تحديد 
المقصوه بالعيب الخفي وأضاف إلى المقصود التقليدي للعيب الخفي 
تخلف هذه الصقات التي يكفل البائع وجودها بالمبيع. 


(1) د. إسماعيل غانمء الوجيز في عقد البيع؛ مكتبة عبد الله وهيةء مصرء 1935 
يية 


وبذلك أدى وعي المشرع المصري واستهدائه بالتطورات القضائية في 
الدول الأخرى إلى رفع العبء عن المشتري وتسهيل مهمة القضاة في 
البحث عن التكييف القانوني لمسؤولية البائع حين يتخلف أحد هذه 
الصفات, 

وقد توسع القضاء «اللتعزى فى تيبملا النص «حيث قضت محكمة 
التقض المصرية على سبيل المثال بأن ضمان البائع للمشتري إغلال العقار 
قدراً معيناً من الريع ب كفالة من البائع لصفة من صفات المبيع مما تعنيه 
المادة )١/4417(‏ من القانون المدئي»0©. 

ويبين من فهم القضاء لهذا النص أن المحكمة نتجه في التفسير في 
نفس اتجاه المشرع لحماية المستهلكين المشتريين: خيك جاء في ذات 
الحكم أن المشرخ وقد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيب الخفي: افإن 
حي المشتري لل الب 1 
الخفية. . . وإذا كان القانون قدا اشتَرطٍ”في العيب الذي يضمنه البائع أن 
يكون مؤثراً وخفياً إلا أنه لم يشترط ذلك في حالة تخلف الصفة التي كفل 
البائع للمشتري وجردها فيز المييع . 

ويؤدي فهم اعني في لل هذا لفيا غناء ووفقاً لما ورد لي بيئيا 
الحكم إلى تمتع المشتري في ظل التشر؛ 
حالة تخلف إحدى الصفات التي كفل ١‏ البائع 506 007 في المبيع 
وبغض النظر عن أهمية هذه الصفة المتخلقة أو علم المشتري بتخلفها وقت 
الببع9, 

وبالرجوع 
لنا أن هذا 


إلى نص المادة (1541) من القانون المدني الفرنسي يتضح 
قد حافظ في صور ضمان العيوب الخفية على ذات 


(1) د. سمير تناغء عقد البيعء ط 18975ء ص 817 
(1) د. محمد علي عمران. مرجع سابق. ص 504. 
() د. أنور سلطان؛ المرجع السابق» صن 517 
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الصيغة القديمة التي قد قد تمثل عائقاً أمام المشتري حينما يريد أن يتمسك 
بضمان العيوب الخفية في حالة قيام البائع بتسليم مبيع لا يحمل نفس 
الصفات المتفق عليها أو التي كان يجب توفيرها في المبيع بالنظر إلى 
الغرض الذي أراد المشتري استخدامه فيه. على أننا نلاحظ أن القانون 
الفرنسي لا يمكن أن يوصم بالقصور في هذا المجال لأن الحماية التي 
أغفلتها النصوصء ثم استكملها من خلال توسع القضاء في تفسيرهاء فلقد 
ذهبت محكمة التمييز الفرنسية إلى أن ضمان العيوب الخفية يقتضي أن 
يسلم البائع إلى المشتري مبيعا يتفق في خصائصه ومواصفاته مع الغرض 
الذي يعلم البائع أنه سيخصص من أجلهء لذلك رفضت المحكمة دعوى 
المشتري الذي استخدم مواد البناء في غرض لم تكن مخصصة أصلاً ه20 

ويتضح أيضاً من أحكام النقض الفرنسية التوسع في فهم ضمان 
العيوب الخفية بدرجة جعلت منه وسيلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار 
التي تحدث نتيجة تسليم مبيع غير .عانق للمواصفات أو تسليم شيء غير 
المتفق عليه من ذلك أن مشتري تاج ة بيذ قد أصيب من جراء احتواء 
الزجاجة التي اشتراها على سائل حَامَقنَ قرفع دعواه القضائية على البائع 
مستنداً إلى التزام البائع بضمأت عيوب الَكَيَة)“وعندما عرض الأمر على 
محكمة التمييز قررت أحقية المشتري واستجابت إلى طلباته المؤسسة على 
ضمان العيوب الخفية مذكرة بذلك اتساع نطاق هذا الضمان ليغطي العيوب 
التي أطلق عليها القضاء مصطلح العيوب التعاقدية بالإضافة إلى العيوب 
المادية والتي ورد بها نص المادة (1141) من القانون المدني الفرنسي9؟©. 


)١(‏ نقض مدني فرئسيء الغرفة الأولى» 0 مجمرعة النقض المدنيء 
قاعدة رقم هالا ص 047: وكان المشتري قد تعاقد على توريد ت 
معلق يفترض في خامات تثبيته بالفضرورة درجة غير عادية من | 
استخدامه لها في تحميل بعفى التركيبات على السقف إلى حدوث سقوط بالسقف 
وإتلاف له وبعض محتويات الغرف التي نم تكريبه فيها 

إفذا ,13 ,[ ,1954 1.0.5 عللأعتدوط 12 كصمك #اطهلة عا ممتعسعظ ,ط 
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ولقد ذهب القضاء الفرنسي في خروجه عن المفهوم التقليدي لضمان 
العيوب الخفية إلى إنشاء أحكام جديدة تحت ستار التوسع في فهم 
النصوص» فلقد أقام هذا القضاء تفرقة بين الأحكام المطبقة على المشتري 
صاحب الحرفة وبين المستهلك بوصفه مشترياً عاديًء ونجد على ذلك مثالاً 
في وصف العيب بالخفاء أو بالظهور» فبينما يعد العيب ظاهراً بالنسبة 
للمشتري المهني. فإن ذلك العيب يعد خفياً بالنسبة للمشتوي المستهلك . 

قفي حالة ببع سيارة مستعملة نجد أن القضاء يعتبر ضعف الأجزاء 
الميكانيكية في نظام توجيه حركة السيارة عيباً ظاعراً بالنسبة للمشتري إذا 
كان محترفاً للشراء بهدف إعادة البيع. لكن إذا كان المشتري غير محترف 
لشراء السيارات المستعملة فإن القضاء يعتبر أن العيب في نظام حركة 
التوجيه بالسيازة عيباً خفياً بالنسية إليه90؟, 


وخلافاً لتطور القضاء الفرنتي في هذا الشأن فإن القضاء المصري 
يتمسك ويتشدد في عدم إسفاظ بق المكبتري في الضمان إلا إذا كان يعلم 
ب ؛-وبالتانيفإن افتراض علم المشتري المهني 
الذي يعرفه القضاء الفرنسي عق أمزّ,مرفوض :في ظل القضاء المصري””. 

وينبني الموئف المتشدد للقضاء المصري على تفي 
في المادة (4417/ ؟) من القانون المدني من أنه: «لا يضمن البائع العيوب 
الخفية التي كان المشتري يعرفها وقت البيع”". 

ويمكن القول أن حماية المستهلك العادي مؤسسة على عدم خبرته» 
وبالتالي فإن انتفاء هذه الحكمة حينما يكون المشتري مهنياً أو محترفاً 
يسمح بالتعامل معه بطريقة ممائلة للتعامل مع البائع المحترف» لكن يصبح 
من الضرورة لافتراض علم المشتري المحترف بعيوب المبيع أن يقبل 
و ين 200 عقد البيع والمقايضةء ط 1914ء بند 144 


(1) تقض مدني مصري 1/14// 1937 مجموعة المكتب الغني: سن 17 ص 404. 
(5) د. توفيق حسن فرجء عقد البيع والمقايضةء ط 1816 ص .40١‏ 


بعيوب المبيع علماً حقية 


ضيق لما ورد 


لحف 


القضاء أو يتبئى التشريع في ذات الوق افتراض علم البائع بعيوب المبيع 
حتى تتوازن الافتراضات ويؤدي القانون دوره كأداة للضبط الاجتماعي» 
وهو ما التزم به القضاء الفرتسي 

فمن ضمن القرائن التي ابتكرها القضاء الفرنسي في مجال توفير 
الحماية للمستهلك الذي أقدم على التعاقد بإرادة غير عالمة بعيوب المبيع 
افتراض علم البائع المحترف بتلك العيوب”2. وبهذا يكون القضاء الفرنسي 
قد ساوى بين البائع المحترف والبائع سيىء النية مما يؤدي من ناحية أولى 
إلى إهدار أي شروط ترد في عقود البيع لاستبعاد الضمان القانوني الخاص 
بالعيوب الخفية أو تلك الشروط التي تهدف إلى تخفيف مسؤولية البائع 
المترتبة على تلك العيوب”"2: كذلك فإن البائع وقد افترض القضاء علمه 
بعيوب المبيع (وبالتالي افترض سوء نيته) لن يتمكن من تقييد اختيار 
المشتري الذي يفاجاً بوجود تلك العيوب في المبيع: وبهذا يظل الباب 
مفتوحاً أمام المشتري ليطالب بفيتخ العقك/أو بالإبقاء عليه مع إنقاص قيمة 

32 
المبيع 9 . 

ومن ناحية ثانية سيلتزم”البَائم#بتعريض المشتري عن كل الأضرار الي 
تنجم عن العيب بالإضافة إلى رد الثمن أو تخفيضه كما سبق ذكره؟». فإذا 
نجم عن العيب الخفي في السيارة المشتراة تعطل السيارة وبالتالي اضطرار 
المشتري لتأجير سيارة بديلة أو الانتقال بوسائل مواصلات أخرى؛ فإن 
ليع في هذه الحالة المطالبة بكل ما ترتب عن وجود العيب من 


أما في مصر فإن الافتراض القضائي الفرنسي القائم على احتراف 
البائع لإثبات سوء نيته وعلمه بالعيوب يصادف اعتراضاً من الفقهء ذلك أن 


(1) د. سليمان مرقس. موجز في أصول الالتزام: ط 14517. ص ,1١1‏ 
(1) المادة الثانية من المرسوم الصادر في 1418/6/14 فرنسي. 

(6) السئهوري» الوسيطء ج "ا ص 741١‏ 

(4) المادة 1448 من القانون المدئي الفرنسي. 


اا 


هذا الفقه يرى في هذا الافتراض إهدار للمبدأ العام الذي يجعل حسن النية 
هو الأصل كما ورد ذلك في نص المادة )١/815(‏ من القانون المدني”, 
كذلك فإن القول بأن افتراض علم البائع المحترف بعيوب المبيع افتراضاً لا 
يقبل العكس يجعل من هذه القريئة قريئة قانونية بغير نص في القانون على 
ك0 

لذلك فإننا لم نجد صدى في القضاء المصري للك القريئة التي 
أنشأها القضاء الفرنسي على سوء نية البائع المحترف 


وفي هذا انخصوص فإننا نكرر ما سبق أن أشرنا إليه من أن قبول 
الانتراض في حالات المسؤولية عن المبيع يجب أن يبقى على التوازن 
القائم بين بائعيين ومشتريين» فإذا قبل القضاء قرينة علم المشتري المهني أر 
المحترف بعيوب السلعة فإنه من الضروري أن يقبل نفس الافتراض بالنسبة 
للبائع المهني في مواجهة المشتزق أيآكانت صفته. 

ويمكن القول أن المشرع”المصيري أو القضاء بإمكانهما تبني افتراض 
يقبل إثبات العكسر ى عن كلع عيوب ,المريع/الخفية في حالة احتراف البائع 
أر المشتري» وذلك تخفيفاً من أعباء الإثبات وتسهيلاً على المستهلكين 
بدون إجحاف بحقوق البائعين» وبالطبع سيترتب على افتراض علم البائع 
بعيوب المبيع نفس النتائج المشار إليها في الفقرة السابقة من إهدار شروط 
استبعاد الضمان أر التخفيف من المسؤولية بشأنه. 

كذلك فإن البائع المصري يلزم وفق هذه القرينة بدفع التعويضات عن 
الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية ونحن نعتقد أن هذا الالتزام لا يتوتف 
عند دفع التعويضات عن الأضرار التجارية الناجمة عن حرمان المشتري من 
المبيع فحسب. 
(1) د. سليمان مرقس» المرجع السابقء ص 3098 
2 د. محمد لبيب شنبء دروس في نظرية الالتزام» ط 191/4ء 21616 بند 141+ 

اص 111 


للق 


ويمكن القول أنه وفق نصوص القانون المصري فإن البائع يلتزم في 
هذه الحالة بتعويض المشتري عن كل الأضرار التي يحدثها الشيء المعيب 
بالعيب الخفي كما هو مطبق في فرنسا”2. فمن ناحية أولى وردت عبارة 
المادة (447) من القانون المدني المصري عامة ومطلقة في شأن «تعويض 
المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب»» وبالتالي فإن القول بأن 
المشرع المصري أغفل تعويض المشتري عن الأضرار التي يحدثها المبيع 
يعد من قبيل التفسير الضيق والذي لا يجد له مبرراً في هذه الحالة. 


ومن ناحية ثانية فإن الرجوع إلى الأحكام العامة في قواعد المسؤولية 


العقدية يجعل من البائع الذي افترض علمه بعيوب المبيع وبالتالي سوء ثيته 
مسؤولاً عن كل الأضرار التي تحدث للمشتري المتوقع منها وغير 
55 
المتوقع"". 


ولم يكتف القضاء الفرنسق ماق من توسع في إضفاء الحماية 
على المشتري بل ذهب إلى مل نطاق.المسؤولية إلى كل المشاركين في 
إنتاج المبيع وتوزيعه» لهذا أتقلى“القضاء للمستهلك الحق في مقاضاة منتج 
السلعة أو أي من البائعين بدءاً من أول بائع وحتى البائع الأخير بدعوى 
ضمان العيب الخفي0©. وبذلك فإن هذا الضمان أصبح حقاً للمستهلك في 
مواجهة المحترفين الذين ساهموا في إنتاج وبيع السلعة بالرغم من عدم 
وجود تعاقد مباشر وفقاً للمفهوم التقليدي للعقد بين المستهلك وبين هؤلاء 
المحترفين. 

والمزايا التي يحققها هذا الادعاء بشكل مباشر بضمان العيوب الخفية 
في مواجهة من لم يتعاقد معه المستهلك مباشرة فالمستهلك يتخير من 
)١(‏ د. محمد شكري سرورء مؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته 

الخطرة» دار الفكر العربي؛ ط #امة1ء ص 47١‏ 
(7) د. محمد لبيب شتبء» المرجع السابق؛ ص 134 
افد .17340 ,11 ,1973 ,1.63 1972 رتهفل 5 ,لاله ,55ه0 


المحترفين الذين ساهموا في طرح السلعة للبيع من يتوسم أنه يستطيع 
الحصول منه على التعويض بسهولة ويسرء كذلك فإن هذه الدعوى تصبح 
حلاً عملياً بديلاً عن تلك السلسلة الطويلة من دعاوى الرجوع التي كان من 
الممكن التعرض لها”2. 

وبالرغم من أن الأساس 1 انوني لحق المشتري المستهلك في 
الادعاء بدعوى مان العيب الخفي في مواجهة أشخاص لم يتعاقد معهم 
مباشرة؛ هو محل خلاف» إلا أن القضاء لا يتردد في قبول هذه الدعوى 
8 20 
في جميع الحالات". 

أما في القانون المصري فإن حق المشتري الأخير في الرجوع على 
البائعين المتعددين ووصولاً إلى منتج السلعة لا زال أمراً مرفوضاً ولعل ما 
ذكره عبد الرسول عبد الرضى في رسالته للدكتوراه عن الالتزام بضمان 
العيوب الخفية ما يظهر بوضوبخ موقيّك,القانون إذ يقول: «لا يتصور انتقال 
الالتزام بضمان العيب إلى الخلف الِخْاضٍ للمشتري لأن هذا المشتري إذا 
باع ما اشتراه فإنه سوف:يلتزم.قبلى مشتريه بالضمان بموجب العقد المبرم 
بينهماء فلا معنى للقول بانتقال الالتزآم بالضمان إليم»©. 


ويمكن الاعتقاد بضرورة تسهيل رجوع المشتري بدعاوى الضمان في 
مواجهة البائعين السابقين بدءاً من البائع الأخير وانتهاءاً بالمنتج فبالإضافة 
إلى المزايا التي دفعت القضاء الفرنسي إلى تقرير هذا الحق للمشتري فإن 
الرجوع على أي من البائعين يصبح أكثر إلحاحاً لدولنا التي لا زالت تعتمد 
على اسئيراد احتياجاتها واحتياجات أفرادها من الخارج؛ ومما لا شك فيه 
أن فتح باب الرجوع المباشر بالضمان على البائع الأجنبي يحقق الحماية 


1١ د. محمد شكري سرورء مرجع سأبقء ص‎ )١( 
أقع وه بلق رعامم .293م كتميل ,1986 ,2 ,1986 ,1656 7 مقاط بكوم‎ 2 
اليد د. عبد الزسول عبد الرضى محمد: الالتزام بضمان العيوب الخ القانون‎ 

المصري والكويتي» رسالة دكتوراءء جامعة القاهرة. 141/4, بند 777 
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الواجبة للمستهلكين في مواجهة المنتج والبائع الأجنبي اللذان يتمتعان 
بحصانة فعلية من المطالبة بسبب عدم اعتراف قوانيئهما بإمكان الادعاء 
مباشرة في مواجهتهما بدعاوى الضمان 


الفقرة الثائية: مدى كفاية ضمان العيوب الخفية في توفير 
الحماية للمستهلك 

بالاستناد إلى ما سبق من تطور الاتجاه القضائي الفرنسي في التوسع 
في فهم التصوصء يمكن تصور قيام ضعان العيرب الخفية بتوفير قدر كافي 
من الحماية للمستهلك. 

على أنه يجب أن نشير إلى بعض الصعوبات التي تجعل الحماية التي 
تسمح بها دعاوى ضمان العيوب الخفية غير كافية0©. 

فمن ناحية أولى لا يمكن الاتتتفِادة من هذا الضمان إلا إذا كان 
الشيء المبيع به عوار يؤثر علي أذاعا الثبي) 4# لوظيفتهء كذلك فإن ضمان 
العيوب الخفية لا يسمح بيجماية الَحَمَحَهَدَكَ في كل حالات عدم مطابقة 
المبيع للمواصفات المتفق عليه فدوَئ عستا العيب الخفي لن تقبل غلا 
إذا ما كان المبيع من نوعية أقل درجة من النوعية المتفق المتفق عليها في 
العقرا, 


ومن ناحية ثانية فإن رفع دعوى ضمان العيوب الخفية معدا بأن يتم 
خلال مدة قصيرة في كل من القانونين اللبناني والفرنسي» ومضى ستة أشهر 
من التسليم في القانون السوداني وسنة من وقت تسليم المبيع ولو لم 
يكتشف المشتري العيب في القانون المصري”". وهذه المدة القصيرة لرفع 
الدعوى تضيع معها غالباً قرضة اللجوء إلى القضاء خصوصاً. وأنها تبدأ منذ 


(1) الستهور. المرجع السابقء ج 4 ص 81. 
(5) ,207 م ,1983 مقط ,سآ بعندعب ها تمحل عتاصصوة اك غاتمم كد20 رعتاكهد9 ل 
(00 د. جميل الشرقاويء البيع والمقايضةء ط 1981 ص 184. 


فد 


تسليم المبيع بفض النظر عن علم ال المشتري بالعيب» والأمر كللك أيضاً من 
الناحية العملية في فرنسا بالرغم من أن حدود مدة تقادم الدعوى أكثر 
إتساعاً. لذلك إن المستهلك لا يتصور لجوئه إلى القضاء إلا بعد استنفاة 
كل وسائل التفاوض مع البائع؛ فإذا بالمدة المتاح رفع الدعوى خلالها 
تنقضي في تلك الأثناءء وبالرغم من أن بعض المحاكم الفرنسية تحاول 
التحايل على قصر المدة إما بافتراض بدثها من تاريخ علم المشتري بالعيب 
الخفي90, أو ار أن وجود العيب يعد إخلالاً بالتزامات عقدية أخرى 
كالإخلال بالاتزام بتسليم المبيع» إلا أن ذلك يظل في حكم الالتفاف 
حول المشكلة ولا يمثل اتجاهاً ثابتاً في القضاء الفرنسي©. الأمر الذي 
ستيسفه لاحقاً. 


كذلك فإن النتائج التي نؤدي إليها دعوى ضمان العيوب الخفية ليست 
متوافقة مع | احتياجات المستهلك الحقيقية فالمشتري لسيارة بها عيب خفني 
يضعف من كفاءتها أو يعطلها 10 
البيع أو إنقاص ثمن المبيع يقدر مأ يبحب عن الحصول على سيارة تعمل 
بكفاءة» وهو ما لا تؤد إليه :دوم دعوى ضما العيوب اللخفية©؟. 


وأخيراً فإن هناك صعوبات عملية أخرى كثيرة تواجه المستهلك. 
فالمشتري العادي لا يعرف عادة بوجود الالتزام بضمان العيوب الخفية: 
وحتى إن علم به فإنه يضطر إلى اللجوء إلى القضماء بما يستتبعه هذا من 
تكلنة ووقت يحجبانه عادة عن ذلك. بل إن إثبات وجود العيب الخفي ذاته 
يشكل عقبة في مواجهة المستهلك الذي يلزمه القانون إثبات وجوه 
العيب وقت استلام المبيعء وكان الأولى في ظل تطور حماية المستهلك 
زلف 1836584 بعامم ,505 ,3 ,1917 ,2 ,1977 بعفط 9 عمسامع 
() 983,1,11279! .3.0.5 ,1982 ,8201 29 0080© ,1972 .2 ,1971 بع26 21 ,نمم 

30م .16 .1 ,1986 ,2 ,1986 ,نم8 9 بوتموم 


(5) عقدقظا رعامم ,293 م بكلعنال ,1986 ,2 ,1986 ,189 7 رزمغاط وعخ) بدممت نامج 
كالتفمم قمعم 


فق 


نقل عبء الإثبات على عائق البائع بافتراض أن العيب موجود منذ تسليم 
المشتري للمبيع لتجنيب هذا الأخير صعوبة الإثبات والنفقات التي قد 
8 زلف 
تصاحيه0©, 


الفرع الثاني: الضمان الاتفاقي 
الفقرة الأولى: ماهية هذا الضمان 

الضمانات الاتفافية كما يتضح من مسماها لا تقوم إلا باتفاق مسبق 
بين المتتج أو البائع وبين المشتري (المستهلك)؟. 

فإذا ما نظرنا إلى بيوع الأجهزة الكهربائية والمنزلية سنجد أن 
المشتري يتلقى مع الجهاز شهادة ضمان يلتزم بموجبها المنتج أو البائع 
بإصلاح الجهاز واستبدال الأجزاء التالفة فيه بدون مقابل في خلال فترة 
محددة (سنة مثلاً) وبشروط معيئة9؟ 


وإذا كان الففه قد تصور في”وقت كت أن الضمانات الاتفاقية ليست 
إلا نوع من التعديل والتوسع في لمانا القّانونية للعيوب الخفية فإن 
استقلالية هذين التوعين من الفسمانات أصبحت الآن أمر مسلماً به49, 
فبينما يلزم ضمان العيوب الخفية البائع بتحمل نتائج وجود عيب خفي في 
المبيع عند التسليم فإن الضمان الاتفاقي له صوراً أكثر تنوعاً وأكثر تشددأء 
من تلك الصور نذكر منها على سبيل المثال» إمكان التزام البائع بصلاحية 
المبيع للعمل مدة معينة بحيث يلتزم البائع بضمان كافة العيوب التي تحول 
دون صلاحية المبيع للوفاء بالاستعمال الذي اشتراه المستهلك من أجله*» 


زلف 46 ,1986 ,168 ,1985 رتكقاة 18 ,9 
(1) د. محمد لبيب شتبء المرجع السابق؛ ص .18١‏ 

() د. محمد لبيب شئب؛ المرجع تفسهء صن 199. 

(5) د. محمد علي عمران» المرجع السابقء ص 557 

(5) د. إسماعيل غاتم: المرجع السابق: ص 7878 


يفف 


وفي هذه الصورة فإن المشتري ليس ملزماً بإثباث وجود العيب في ١‏ 
في وقت سابق على الاستلام كما أنه ليس مقيداً بأن يكون العيب + 
يلتزم البائع بإصلاح العيب حتى لو كان ظاهر]". 

كذلك فإن التزام البائع بضمان حالة المبيع وصلاحيته في العمل 
يمكن تقييده أو تعديله بالتوسع فيه بأشكال وصور كثيرة» من ذلك إمكان 
الاتفاق على التزام المشتري بدفع أجرة الإصلاح دون ثمن قطع الغيار كلها 
أو بعشيها”؟. 

ويمكن الاعتقاد بأن الضمانات الاتفاقية توفر حماية أوسع من 
الضمان القانوني ولكنها لا تسقطهء بل إن لكل منهما نطاقه المستقل9؟. 


الفقرة الثائية: تقدير جدوى الضمانات الاتفاقية 

تؤدي الضمانات الاتفانية إلبي_تحسين وضع المشتري بالمقارنة 
بالضمان القانوني الخاص بالْخيتوتء البخقية. ومن ذلك وعلى سبيل المثال 
أن الضمانات الاتفافية تعمّيالنتشتري من عبء إثبات قدم العيب 
وخفاقه © 

لكن هذه الضمانات الاتفافية قد تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك بسبب 
وقلة معلوماته. وقد يؤدي ذلك إلى أن يربط المستهلك بين حقه في 
استخدام الضمان الاتغاقي وبين القيود والشروط المتعلقة بضمان العيوب 
الخفية» فيضيع على نفسه ما يتيحه له الضمان الاتفاقي من مزايا. 


والأخطر من ذلك من وجهة نظرنا هو استخدام الضمان الاتفاقي في 


(1) د. أنور سلطان؛ المرجع السابق» ص 5١‏ 

(1) د. محمد علي عمران» المرجع السابق» ص 501 

(0) د. محدم لبيب شتبء المرجع السابقء ص 708 

ك4 :14م باه و0 بكثاههعد0 أ فالتسووكمه0 بمتامموه .ل 


يق 


الدعايات المضللة بدلاً من أن يكون وسيئة إعادة التوازن في العلاقات بين 

المستهلكين وبين المنتجين والموزعين. 
فيمكن على سبيل المثال الإعلان عن أن السلعة مضمونة عدة سنوات 

مع تضمين العقد المبرم مع المستهلك عدة شروط مقيدة ومحددة لمسؤولية 

المنتج والبائع بما لا يجعل لهذا الضمان الاتفاقي قيمة حقيقة؛ فإذا ما 
اتدقع المشتري وراء هذا الإعلان المضلل كان اختياره مشوباً وكان تعاقده 

مبنياً على إرادة غير واعية0©. 
وحتى يمكن توفير الإرادة الواعية للمسثتهلك والتي تحجبه عن الخلط 

وتحجب عنه التضليل فإن التدخل في تنظيم إعلام المستهلكين خصوصاً 

بغرض إظهار البيانات والمعلومات الواجب الإدلاء بها في أوراق الدعاية 
والعقود المطبوعة أصبح ضرورة ملحة على المشرع الانتباه إليها في نظمنا 
القانونية 

وقد لافى التنبيه على ضر إعلام المستهلك (المشتري في 
هذه الحالة) بالضمانات القانونية لتاقي تتجاحاً غير محدوداً في القانون 

الفرنسي”") فعلى سبيل المثال نْصّت_النتادة (5) من القانون رقم 17 

الصادر في ٠١‏ يناير 71598عكى>أنهريمكن/إلزام البائع بذكر بيانات 

معينة في العقود التي يبرمها مع المشتري من خلال لوائح يختص بإصدارها 

مجلس الدولة. 

(1) نخضع مثل هذء الدعاية المضللة لاحكام إلمادة (44) من القائرن الفرنسي الصادر 
في 1417/17/17: ولكن نتحفظ هنا أيضاً بآن الوقاية أفضل من العلاج 
وخصوصاً وأن المطائبة بالحق أمام القضا ميسورة وليست سهلة. 

(؟) كذلك فإن لجان المواصفات والمقاييس ومن أهمها 450108 في فرنسا قد أعدت 
تماذج للعقود التموذجية في صدد معاملات عديدة أهمها النمرذج 50002* بتوضيح 
الضمانات القانونية والضمانات الاتفاقية بشكل يسمح للمستهلك العادي بالفهم 
والتفرقة بينهماء ولكن حتى الآن فإن هذه النماذج العقدية ليست ملزمة للمنتجين 
والبائعين؛ ومع ذلك وفقاً لما ورد في المادة (0) من قانون 2191/1/٠١‏ فإن 

التماذج أو يعض شروطها يمكن أن تصبح ملزمة إذا ما صدر بشأنها قرارات 

الائحية من الجهة المختصة. 


ولا بد للمشرع السوداني واللبناني والعربي أن يتحرك للإلزام أو 
تلك البيانات التي من شأنها إيضاح حقوق المشتري في 
بة بطريقة لا تختلط عليه بصددها الضمانات. 
ومما لا شك فيه أن تعامل المستهلك في بلداننا مع منتجات مصنعة 
بالخارج تقتضي كتابة هذه البيانات باللغة العربية حتى يمكن للمشتري 
قراءتها وإلا فقدت كل ما لها من قيمة في مجال الحماية2. 

هذا على صعيد الواقع التشريعي والقضائيءٍ ويمكن القول أن 
المستقبل يحمل في طياته بشائر خير وأمل إنقاذاً ودعماً لموقف المستهلك 
العربي وذلك من خلال مشروع قانون حماية المستهلك في كل من 
والأردن. وقانوت حماية المستهلك في لبنان. 

وفيما يتعلق بالضمان في هذا القانون تنص المادة 14 على أنه: 
:يضمن المحترف جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددها 
أو تلك التي اشترط المستهلك خطراً. رجودها. كما يضمن حيازة المستهنك 
للسلعة أو الخدمة دون معاؤضة صتركوة عن الغير أياً كان. ولا يجوز 
للمحترف أن يدرج في العقراد التي يجريها أي بند يعفيه من الموجبات 
المذكورة أعلاة». 

تطرق هذا النص إلى تعرض الغير» ولم يذكر تعرض المحترف» 
ويمكن إكمال هذا النقص في النص بالرجوع للمبادىء العامة التي تحكم 
ابيع وضمان التعرض فيه0, 

كما تنص المادة 19 من القانون على أنه: «يضمن المحترف العيوب 
الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصاً محسوساً أو تجعلها غير 
صالحة للاستعمال فيما أعدث له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد. أما 


)١(‏ وهذاما 
يفده 

(1) يضمن المجترم تعرضه المادي والقانوني وتعرض الغير القانوني حسب المواد 
151 و3ة1 و1354 و١١٠7‏ من قانون المعاملات المدنية السودائي والمواد 18؟4: 
9 و40 من فانون الموجبات والعقود اللبناني. 


اثرن حماية المستهلك في لبنان في المواد 4: لا, 219 ,3١‏ ١لا‏ 


لهف 


العيوب التي لا تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو من الانتفاع بها إلا 
نقصاً خفيفاً وكذلك العيوب المتسامح بها عرفا فإنها لا تستوجب الضمان. 

على المحترف أن يدرج نص الفقرة السابقة في كافة المستندات التي 

يجوز للمحترف أن يلتزم بضمانات إضافية. وفي هذه الحالة؛ تضاف 
هذه الضمانات إلى تلك المنصوص عليها في هذا القانون. 

والمادة :٠‏ «يتوجب على المستهلك أو خلفائه أن يثبتواء بكافة 
الوسائل» وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وأنه نتج عن هذا العيب إما 
نقص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للاستعمال 
فيما أعدت له كل ذلك مع مراعاة المادة 15 من فانون الموجبات 
والعقووة؟؟, 

وتنص المادة ٠١‏ على أنه: «يجب أن تقام دعوى الضمان أو بماشرة 
إجراءات الوساطة أو حل النزاعات الْمِتْصَوَصٍ عليها في هذا القانون خلال 
مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاف اللِيبا! إلا)إذا كان عدم تقيده بهذه المهلة 
يعود لاعتماد المحترف لوسائل مماطلة؟ 

والمادة 77 من القانون تجيز نلمستهلك أن يطلب إلغاء العقد 
واسترداد الثمن المسدد منه في حال عدم استبدال المبيع الذي تضمن أياً 
من العيوب المنصوص عنها في المادتين 14 و 74 أم إصلاحها خلال مهلة 
معقولة تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة. كما يجوز للمستهلك» 
بالإضافة إلى ما تقدمء المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به» ويمكن 
القول أن القانون في المادة السابقة يركز على الأضرار التي تصيب 
المستهلك في أمواله أي الناحية المالية ولا يذكر الأضرار التي تصيب 
المستهلك أو الغير في جسده. 
(1) يكون التعويض في الأصل من النقود؛ ويخصص كبدل عطل رضررء غير أنه يحق 

للقاضي أن يلبسه شكلاً يكون اكثر 

ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة 


لالع 


والمادة: 77 تلزم المحترف قبل إجراء أية تصليحات على سلعة أن 
يعلم المستهلك خطياً ودون مقابل عن تقديره لكلفة التصليح ومدة عرضه. 

كما توجب على المحترف؛ بعد إجراء عملية التصليح؛ أن يحده عند 
الاقتضاء؛ في الفاتورة التي يصنرهاء القطع التي تم استبدالها وثمنها 
الإفرادي وفيما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة. 

ويضمن المحترف أيضاً القطع المستبدلة وكلفة اليد العاملة خلال 
مهلة ثلائة أشهر تسري اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحهاء ولا 
يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة» التي جرى 
إصلاحهاء بشكل غير ملائم. 

والمادة 74 اعتبرت أحكام هذا الفصل من الانتظام العامء فالقانون 
اعتمد ما جاء في قانون الموجبات والعقودء بشأن ضمان العيوب الخفية» 
سواء لسجهة الإثبات وقصر مدة الادعاء: ولكنه فرض إضافة على ذلك إعلام 
المستهلك ببعض البيانات وبصورة:تختتطية» وحدد نوع الضرر الذي يسآأل عنه 
المحترف بالمالي في المادة!؟ #يؤيكون/بذلك قد خطى خطرة كبيرة في 
اتجاه حماية المستيلك. 

والمادة /1؟ تنص على أنه يتوجب عَلَى المحترف أو المصنع: 

تأمين القطم أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معيئة. 


- تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع . 

يعتير المحترف أو المصنع ملزماً بهذه الموجبات خلال مدة معقولة 
انتناسب مع المدة المتوقعة لاستعمال السلعة أو الخدمة؛ ما لم يعلم 
المستهلك؛ صراحة وخطياًء عن مدة مختلفة. 

يعفى المحترف أو المصنع من الموجبات المذكورة أعلاه» في حال 
أعلم المستهلك؛ صراحة وخطياًء ربشكل بارز لا لبس فيه؛ عدم التزامه 
بأي منها. 


ييف 


المطلب الثاني 


الضمان القانوني كوسيلة لضمان سلامة المستهلك 


إن القانون المدني الغرنسي فيما يتعلق بالضمان؛ اهتم بالجدوى 
الاقتصادية» فمتح المستهلك دعوى الفسخ والتعويض؛ فبساطة المنتجات 
في حينه كانت تجعل أثر العيب يقتصر على إنقاص قيمته وفائدته؛ فواضع 
التشريع لم يكن يتصور ما سيسفر عنم التطور الصناعي في المستقبل من 
متتجات تجمع في ذات الوقت بين“ الفعاليةوالخطورة. 


فالسلعة قد تحذث نوعين من الأقرار بسبب ما يعتريها من عيوب» 
الأضرار العجاريةء والأضرا كلبق يبي ةالحضتزي أو الغي 
ماله؛ بدأت هذه الأضرار في الظهور مع تقدم الصناعة وتنوع ١‏ 
وتعدد أشكالها ووظائفهاء فمسألة تعويض المتضرر لم تستلفت الأنظار» 
فعندما طلب إلى المحاكم تعويض هذه الأضرار أدركت عجز نصوص 
الضمان عن القيام بهذه المهمة» لأن إثبات سوء نية البائع أو علمه بالعيب 
مسألة شاقة على المشتري (المستهلك). 


وهذا ما دفع بالقضاء إلى البحث عن وسيلة تكفل حصول المتضرر 
على التعويض دون تكليفه بعبء إثبات خطأ المسؤول. استند القضاء أولاً 
إلى المادة 1784 مدني فرنسي ولكن أصبح المتضرر بسبب العيب في وضع 
أسوأ من الغير المتضرر بفعل الشيء نفسه لأنه يحصل على التعويض بمجرد 
إثبات تدخل الشيء (قريئة الحراسة لا تدفع إلا بالسبب الأجنبي)؛ في حين 


في جسده أو 


لكف 


أن المشئري :لا يحصل على التعويض إلا بإثبات عيب الشيء وسوء نية 
البائع (علمه بالعيب). أمام هذا الإجحاف هجرت هله التفرة 


اتجه القضاء إلى تفرقة أخرى» التمييز بين بائع عرضي ومحثرف» 
فالأول إذا كان حسن النية يرد الشمن والمصروفات»؛ وإذا كان سيىء النية 
يلزم إضافة إلى ذلك بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي تصيبهء أما 
البائع المحترف شبه بالبائع العالم بعيوب المبيع؛ ويسأل عن ما يحدثه 
المبيع من أضرار: سنداً للمادة 17147 مدني فرنسي من خلال التوسع 
في فهم عبارة مصروفات التي يسبيها المبيع» ولكن هجر هذا التفسير 
واستند القضاء إلى المادة ١7148‏ مذني فرنسي» من خلال تشبيه البائع 
المحترف بالبائع سيىء النية» وهذا ما نعالجه في الفروع التالية الأول 
لماهية التشبيه والثاني لنتائجه والثالث لإمكائية الأخذ به في كل من التشريع 
السوداني واللبناز 


الفرع الأول: ماهية التشبيهء أساسله أوقوته 


الفقرة الأولى: أنساسه 
يرجع هذا الافتراض إلى كتابات بوتيه والتي ميزت بين البائع حسن 
النية وسيئها والبائع المحترف والذي يلتزم بالرغم من جهله التام بالعيب» 
بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي تصيبه في سائر أمواله نتيجة 
للعيب. والسبب في ذلك أن من يمارس حرفة يجب أن تتوافر لديه المعرفة 
اللازمة لممارستهاء والأمر كذلك بالنسبة للتاجرء وبالتالي يكون المنتج أو 
التاجر مسؤول عن جودة ما يتجر فم وصلاحيته للاستعمال الذي أعد لهء 
لا يعرض للبيع إلا بضائع جيا "© وهكذا وضع بوتيه ميدأ التشبيه. 


(1) د. جاير محجوب لعيء المرجع السابق» صن 918: 
-ساموطة غتمموذ عتفيسة لأ عدغد سمس رسعلمعد (١‏ إعنوية فد مده بز 11" 
عل ملة قوعم 1 عل مدعا عامس متقم اوه رمنفدع؟ عمط هل عل عمثد 6ل لمعمرك 
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وقد استقر القضاء:الفرنسي على الأخذ بهذا التشبيه؛ فقد ذهبت 
محكمة استئناف تهناه1 إلى ضرورة إخضاع البائع المحترف» صائعاً أو 
تاجراً للمادة 1748: «لأنه ضامن لجودة منتجاته» ولا يمكنه بالتالي أن 
يدعي جهله بالشيء الذي يصنعه أو يبيعه6؛ وانتهت إلى مسؤولية صاحب 
الجراج الذي يبيع سيارة بها تصدع في عجلة القيادة عن الحادثة التي 
نجمت عن هذا العيب2©0. 


وقد إعتنقت محكمة التمييز هذا الميدأ منذ حكمها الصادر في 97/ /1١‏ 
:«والخاص بأن العيوب الظاهرة في القرميد أقل أهمية ولا تبين العيوب 
الأخرى التي كشفها أهل الخبرة والتي تكشف عن رداءة المواد المستخدمة في 
صناعته والتي تشكل السبب الوحيد في حدوث الضررء» وأن البائع قام 


كه ها اقم بكمعلط معانة ععه ممدل بسماعطعة'! 3 مسف ل مما عه عن غرم1 
جنه عمل همه أبنو فمم اعتمم مسي بعترجيدة مب اوة مساعقدعد 16 لفسوتية 
سه عع .اعم وتعمكدهم اندك ال اعم 6و صصرمه ل ده ياه عمد عق مهدر 
عسن عقسسم عا عدم مل ملتلركلع ملاعل مع ات لممطتمم عفد 
امدمعة معاد جه بمسلجعب 11660236556 16 عمم ارعلسدمف ه مسماعطعها 
لمماء تمس عه ده كنوه أككصوكا تفسفبي وف لمم اه عاك مويه موددد؟ 
هل عدم بتعتركناه متخيو اوه دومتة ها ...عماج عه ممما تتمجة عتمم فسمافمم 
عساعة بده وعدم قمع مد لل بكلاعة متعم ملصممة ياكم دم عق مماموم قهرم 


عنامم ,مم هفيحيه معد عل قاصوط هل عل فأطمومممهمم تسل ممه عمعاعداترف تنو 
تسدغل داه عناتفوصة صوق ,تغمتاوعة تمعصم اهم غددد كلذ تعسوسك عبردج' 
قط تسن قأنام عجن ا بأئة دده عستعمدم أناو هه ألاما كحدك عمممعوتمممم عل 
ونه لاق بامة هنا غتتعسعسوتاطسم ععدمعاموم عمدعل عم عسمدوتعم ,اومس امع 
عل امع مم 1ل كععنمية معط مل مامح عموتموفومقم وعممهةوتهممم وعل كعتنام1 
لطم دمتعملهجم هل بد" باممع لط ممم نه امعامطة؟ فججطعمره سل مغر 
وعل قأصوط ها عل عاطهممصومم قمعم عد لذ رعمتفسومة دده عل اتج الأناو عدو 
ىه 5:11 .كمةدتامعل غصمه وعلك اعسوندة ععمعت"! تدهم باتطغل اتاو وعتفممط ممم 
اناه كصدط عل عبن ععسوتعطة مغل عنامم ععلزماهسمه كدم اتدل عم أذ بتمستعطعة 
ععدمديت )أل عم أذ بتمصلطة كمم اعم 311 .لمممعم اذ واعدوعل انه عل رتعز 

"وعقلمقاءرقجم معسددط عل عدن مامز مع 


(1) د. جابر محجوب عليء المرجع السابق»؛ ص 7807. 


للك 


بالتصنيع ولا يمكنه التذرع بجهل العبوب التي استظهرها أهل الخبرة»9" , 

وعلى المبدأ سارت الدائرة المدنية في حكمين صدرا في 1984 و 
6 فالأول يتعلق بانفجار أنبوبة غاز ملحقة بسيارة نقل مما أدى إلى 
وفاة السائق”"2. وأكدت في الثاني: أن العدول عن التفسير الموسع لعبارة 
المصروفات لا يستفيد منه سوى البائع العرضيء لأن البائع المهني لا 
يمكن إخضاعه إلى نص المادة 201548. 

يمكن القول أن التزام البائع بتعريض الأضرار التي يحدثها ١‏ 
اء والفقه في فرنساء على حسب ما 
إذا كان بائعاً عرضياً أم بائعاً محترفاًء فالأول لا يتحمل التعويض إلا إذا 
(يعلم بالعيوب): أما الثاني فيفترض علمه في جميع 
الظروف. ومن ثم يلتزم بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي تلحق به 
من جراء العيب. انقسم الفقه لجهة تأسيس الإلزام بالتعويض» رأي أول 
يقوم على فكرة القرينة (سوء إلثيّة)والثاني يقوم على ضرورة علم البائع 
المحترف بعيوب الأشباء التق ينيجها|و/يبيعهاء إن هذا الاختلاف أدى إلى 
اختلاف آخر حول مضمون'وتتَاتج هذا الالتزام. ففي حين اعتبره البعض 
التزاماً بضمان السلامة َلك تيمض الآحرل )إلى اعتباره التزام بتسليم شيء 
صالح للاستعمال الذي بيع من أجله. 


النبذة الأولى: الالتزام بضمان السلامة 


يعني العلم بعيوب المبيع وإزانتها حتى يتحقق فيه الأمان الذي يتوقعه 
المشتري عند استعماله”©. نتج هذا التوسع في التفسير بعد قصور نصورص 


زلف 3 م ,2 ,1940 .6.5 ,1940 هه 23 ,مق تناو 
22 .3565 195411 ,1.080 .1954 .لامم 24 ,019 .ككفت 
م .1980 نهم *ل بل طب ,1979 ءاعه 18 مهنبا به 


(4) ,6 ملظ يشتفم باممعامطة عمعفدمب بل عاترك قاتلاطأمدمميهة هط رلسمممملح .جز 
.وللده ,33 أه 32 هل ,12153 ,1968 ,1 ,1.0.5 برقتهممم عاعناعة فنةعلتلقك؟ طم 
.1925 انه 21 .وف كنامة ققدم اتمومهر 
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الضمان عن مواجهة الأخطار الناتجة عن تطور الصناعات وازدياد 
خطورتهاء وهنا الالتزام التزام محدد بتحقيق نتيجة» والمسؤولية تترتب على 
عائق البائع بغض النظر عن جهله بالعيب أو حتى استحالة علمه به لأن 
عليه تقديم منتجات مأموتة الاستعمال""2. وبعض الأحكام أفصحت عن 
طبيعته (تحقيق غاية) من ذلك ما قررته محكمة استئناف باريس من أن: «كل 
عقد يتضمن لا ينشأ عنه للمتعاقد الآخر خطر يتعارض مع روحه 
9 نهء ومن ثم ينشأ عن العقد على عاتق من يلتزم بالأداء 
التزاماً بالسلامة يتجاوزء بعمومه وقوته الالتزام بضمان العيوب الخفية 
ويهيمن عليه ويقيم الإخلال به مسؤولية المدين» ما لم يقيم الدليل على 
أن هذا الإخلال إنما يرجع إلى سبب آ ا ويضيف 
أصحاب هذا الرأي أن هذه الأحكام مشروطة بشرطين الأول مهنية البائع 
والثاني تسليم العميل شيء معليب يسيب الها نوا وأن هذه الأحكام 
تجاوزت القرينة إلى إرساء قاعدة موضوعية أي ترتيب التزام محدد بالسلامة 
على عاتق البائع لمصلحة المشتري”١‏ 


النبذة الثانية: الالتزام بتسليم شَيَّءَ صَالح للاستعمال الذي بيع 
من لجله 


هكذا حدده الفريق الثاني©2؛ ويعني أنه إذاء عجز نصوص الضمان 
عن مسايرة الخصائص الجديدة في عالم الإنتاج والتوزيع» وعدم تدخل 
الشارع؛ اضطرت محكمة التمييز أن تأخذ المبادرة على عاتقها وتطوير 
النصوص الموجودة؛ وذلك قاعدة موضوعية مؤداها التزام البائع 


(1) السين الجزائية 1977/7/14 جازت قضاء القضاء 537 
6 1961 امه 14 واتدط هرك 
كه ,305.م ,1962 من .275 ,عنام 3و5 .واه ,12547 ,11 ,68.1963 
(5) د. علي سيد حسن؛ الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع؛ دراسة مقارئة» 
ص 36 
ف 25م ماه بكعلاعممة0 اه اندم مكمم0 بمتامعط6 .ل 


م1 


المهني بتسليم شيء خال من العيوب؛. وبمعنى أدق صالح للاستعمال الذي 
بيع من أجله: ويعد هذا الالتزام إلتزاماً محدداً بتحقيق نتيجة» مما يعني أن 
البائع المهني لا يمكن أن يستبعد مسؤوليته بإثبات حسن نيته أو بإقامة 
الدليل على أنه قام بالعناية الواجبة لتحقيق هله النتيجة. 


ويرى أنصار هذا الرأي أن الالتزام بتسليم شيء صالح للاستعمال 
الذي بيع له لا يمكن إدماجه في الالتزام بفسمان السلامة الذي يقول به 
أنصار هذا الرأي؛ لأن الالتزام بالسلامة لا يتفسمن سوى الأضرار التي 
تحيق بشخص الإنسان» في حين أن ضمان العيوب الخفية» والمسؤولية 
المشددة التي رتبها القضاء على أساسه؛ يحيط بكل من هذين النوعين من 
الضررء بل يسع لشمول ما ينعت أحياناً بالضرر التجاري2©0: كما أن 
نكييف الالتزام الذي نحن بصدده على أنه التزام بضسمان السلامة من شأنه 
أن يؤدي إلى الخلط بين مسؤولية البائع المهني عن ضمان العيوب الخفية 
طبقاً لأحكام عقد البيع؛ ومسِؤْؤلِئة حارس الأشياء غير الحية؛ مع أن 
لاخثلاك شيووط/إكمال كل منهماء فعلى حين يكفي 
في إحداثالشحزر لقيام مسؤولية الحارس» فإن مثل 
هذا التدخل لا يكفي لقيام متؤْلؤنية:التائع-.اللمهني. التي يتطلب قيامها أن 
يعبت أن المبيع كان وقت العقد معيباً وأن هذا العيب هو الذي أدى إلى 
حدوث الضرر. 


وعلى النقيفس من ذلك يمكن القول بأن الالتزام بتسليم شيء صالح 
للاستعمال الذي بيع من أجله يتضمن في داخله التزاماً بضمان السلامة» 
لأن السلعة التي لا تتضمن الأمان !لذي يتوقعه المشتري بالنظر إلى طبيعة 
المبيع واستخدامه العادي تعتبر معيبة بعيب يجعلها غير صالحة للاستعمال 
الذي بيعت من أجله9؟. 
(41 ١ه‏ غائاتط دمت م1 ,بامعصهده عآ بطم ,260 .م ,261 مم باتقتمة ,ملاععزن إل 


.1327 ان 1792 مد ,1982 .ل 36 ,22 بعاتد 
22( بقتط1 بلتمعمعنت؟ عط .لم بقاط1 يمتاععؤق 


4مك 


الفقرة الثانية: قوة التشبيه 

أثير السؤال حول ما إذا كانت القرينة بسيطة أم قاطعة (قرينة سوء 
ألنية أو قرينة العلم) وبالتالي هل يجوز إثبات عكسها أم لا. فقد اعتبرها 
البعض أنها قرينة قضائية لأنه مصدرها عل غنه8 نلك دمناممرمغط 
#مصدط! وهي بهذا الوصف لا يمكن أن تكون سوى قريئة بسيطة 
عامسنة دمامصووة8: يستطيع البائع أن يتخلص منها بإقامة الدليل على 
جهله بالعيب”2. ورأى البعض الآخر أن هله القريئة يجب اعتبارها قرينة 
قاطعة عاطمههتءمذ «مناصهرهو6:! لا يمكن إثبات عكهاء واستندوا في 
قلكء من ناخية إلى أحكام القضاء إلعي لا تجيز للبائع إثبات عكس 
القرينة» ومن ناحية أخرى إلى أن هذا التكييف هو الذي يكفل للمشتري 
حماية فعالة. إذ لو سمح للبائع أن يثبت جهله بالعيب لتضاءلت؛ إلى حد 
كبيرء الحماية التي توفرها القرينة للمشتري' 0 


وذهب رأي ثالث إلى أن تبظديلِيقُوة/القرينة يقتضي التفرقة بين المنتج 
ومجرد البائع» فتكون القرينة قاظعَةفِي“تواجهة الأول وبسيطة في حق 
الثاني» وسند هذه التفرقة أن الات تلتوع»دائماً بتعويض المشتري عن 
الأضرار التي تلحقه بفعل السلعة المعيبة”". لأنه إن كان عالماً به وهذا هو 


(1) د. محمد هيد القادر الحاج» المرجع السابق» صن .1١١‏ 

(1) د. جابر محجوب علي» ضمان سلامة المستهلك من الأضرار النائجة عن عيوب 

ات الصناعية المبيعة مجلة الحقوق؛: الكنويت» س 23١‏ ع 4؛ ديسميره 

4 ص 744 

050 إن انتقال فارورة الغاز إلى يد المستعمل أصولاً. لا يجعله مسؤولاً 

في بنيتها . من هنا برزت 
ية 4 على عاتق المالك أو الصائع 

حتى لو انتقل الشيء إلى المستعمل لآنه من غير الجانز والمنطقي والعادل تحميل 

المستعمل المسؤولية الناتجة عن عيب في ب ة وأساس السيء طالما لم يقف أو يستطليع 

أن يقف على العيب أو أن يعلم بوجوده أر حقيقته حقيقته. هذا على الصعيد الفقهي أما على 
يسدالاجتها:الأمرلايهشةعلفعنسابة 


ن الأضسرار التي 


الحراسة بين 


م 


الغالب: تعين عليه أن يحيط المشتري (المستهلك) علماً به؛ فإن لم يفعل 
وجب عليه الضمان» وإن كان يجهله» فإنه يكون مهملاء فينسب إليه بالتالي 
خطأ مهني يستوجب مساءلته عن تلك الأضرارء وعلى التقيض من ذلك فإن 
البائع الذي يقتصر دوره على مجرد التوزيع لا يمتلك الخبرات الفنية التي 
تتوافر لدى الصانع؛ والتي تمكنه من الوقوف على ما يعتري السلعة من 
عيوب» وهو ما يرجب تخفية ته ء بحييث فترض علمه بالمي ب مع 
تخويله الحق في نقض هذه القريئة» بإقامة الدليل على جهله به( 


أما عن القضاء فحتى بداية الستينات يعتبرها قرينة بسيطة» ب 
للبائع المهني إثبات حسن نيته» وذلك بإثبات عدم علمه بما يعتري السلعة 
من عيوب”". وأن القضاء رغبة منه في توفير حماية فعالة للمشئري ما لبث 
أن شرع في إعلان هذا الطريق شيئاً فشيئاً بحيث استطاع أن يشكل اتجاهاً 
جديداً بتحويل القرينة القضائية التئن.لا تكون وفقاً للتحليل القانوني السليم 
إلا بسيطة ‏ إلى. قرينة قاطعة؟" و رَبَئَالي استقر القضاء على أن افتراض 
علم البائع المهني بالعيب لاليقيل إثبيات العكس. ومن ثم فهو لا يستطيع 
التخلص من المسؤولية بإقامةالدنيل.على_جهله بالعيب؛ أو حتى على أنه 
كان معزوراً في جهله هذاء بل لا يجديه نفعاً أن يبرهن على أنه وكان من 
المستحيل عليه أن يكتشف العيب؛ أن يكون في هذه الحالات «إما مهملاً: 
لأنه لم يفحص الشيء قبل بيعهء وإما تنقصه الدراية إذا لم يستطيع بشحصه 
أن يكتشف عيبهة وفي الفرضين يعد مرتكباً لخطأ جسيم: ء ويعامل معاملة 


نت !اللي 


فرنسياً ولبنايا 
تمييز مذني لبناني ‏ قرار 1919/5/٠١‏ نشرة 
ومصطفى العوجيء العقد؛ ص571. 

للق .5365م .1963 بيك ,1م 

إففا 391.م ,451 ه31 ,1 37ل .البظ ,1962 اه 31 ,أت طه “1 فوهه. 

(0) د. جابر محجوب عليء المرجع السابقء ص 540 


9 لم1 2 .9 عمدت 
أئية +191 صة85١1»‏ 


1م 


وعلى هذا الأساس ذهبت محكمة التمييز إلى أنه لا يجدي البائع 
المهني في شيء أن يقدم مستندات ليثبت حسن نيته”. ولا أن العقد 
يوجب عليه اللجوء ء إلى وسائل فنية لاكتشاف العيب”"» أو أن يحتج بأن 
جهله كان مشروعاً بالنظر إلى حداثة مواد البناء. .. وعدم إمكانية معرفة 
العيوب إلا باستعمال””2: أو حتى تمسكه باستحالة اكتشاف العيب 29 في 
كل هذه الأحكام يرفض الطعن ستداً إلى أن البائع المهني يلزم بمعرفة 
ليود 


جملة القول إنه سواء اعتبر تشبيه البائع المحترف الذي يعلم بالعيب 
إنه لا يقبل منهء في الحالتين» 
التخلص من المسؤولية بإثبات حسن نيتهء أي عدم علمه بالعيب أو حتى 
استحالة علمه بهء فباب الإثباث العكسي موصد أمام المحترف. 


مستنداً إلى قريئة أو إلى قاعدة موضوعية 


النبذة الأولى: نطاق التشبيه 
لترى ذلك من خلال الدائن] والَعَدينوالمشتري الأخير 

١‏ لجهة المدين: ذكرنا سَابََْكأنه:الفقه,ذهب/إلى تحديد قوة قرينة العلم 
ب المبيع بصفة البائع (منتج أو مجرد تاجر)؛ فالأول متابع 
للإئتاج ولديه الوسائل الفنية لكشف العيب وعليه إحاطة المشتري به 
ولو كان حسن النية فيكون ضامتاء وأما أن يكون جاهلاً بالعيب 
ويعري هذا الجهل إلى الإهمال في فحص المبيع وكشف عيوبه» أي 
ينسب إليه خطأ مهني يستوجب مسؤوليته. وفي الحالتين لا يقبل منه 
الادعاء بجهله بعيوب اللعة أو حتى استحالة علمه يها. 


زلف 5 ,282 200 ,/ة1 .17 يللنه8 ,1972 ,امه 27 ,صصمت .مون 


إفذ 7 ,344 ا ,17 .ناك بللند8 ,1973 .لاقم 27 .صمت .وعم 
م .48م ,311 و3 ,111 :3 الناظ 1972 “التسز 17 بيد 3 عمدت 
(4) .كلعل ,1972 برعمتك نك #مللهط .1971 :امم 5ل ر(صمه بقطة) .كمد تسوت 
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ا 


مثل هذه الاعتبارات لا تقوم بالنسبة للبائع غير المنتج (الموزع): 
رهذا ما يوجب معاملته بأقل صرامة. وأن افتراض علمه بعيوب المبيع» 
يقبل إثبات العكس» أي إقامة الدئيل على عدم علمه؛ أو عدم إمكان علمه 
بما في السلعة من عيوب. 


اعتبر هؤلاء الشراح أن هذه القرينة تكون بالنسبة للمنتج قاطعة 
وبالنسبة للتاجر بسيطة تقبل الدليل المعاكس0©. 


ورغم وجاهة الحجة إلا أنها لم تجد صدى في أحكام القضاء التي 
استقرت على أن قرينة العلم ت تقوم في مواجهة الاثنين على السواء (قاطعة) 
ولا تقبل إثبات العكس”": هذا الحل يبدو مهماً لأنه يحقق مصلحة 
المتضرر والذي يسهل أن يرجع على البائع المباشر؛ الذي يعرفه؛ ويطالبه 
بما كان سيطالب به المنتج"". وايضاً قد تتشابك عمليات الإنتاج فيسهل 
عليه تحديد الصعريات الناشءة.ظن تكليلٍ دور الموزع في عملية إنتاج بعض 
السلع . 
؟  -‏ لجهة الدائن : تأئيو تينع !إلمهني:لدئ"المشتري على قريئة علم البائع 
بالعيب» ذهبت محكمة التمييز الفرنسية في حكم أصدرته في 17/ 
إلى أنه: ١لا‏ يوجد تناقض بين تأكيد أن المشتري لا 
يعلم عيب ن'الكنيء عندما يشتريه» وبين الترافن علمه به» باعتباره 
بائعاً مهناً: عندما يقوم بإعادة بيعه إلى مشتر آخرة©“. ففي الحالة 
الأولى لا تأثير للصفة على الرجوع بالضمان على البائع . 


(1) د. علي سيد حسنء المرجع السابق» ص 37. د. محمد عبد القادر الحاج: 
المرجع السابق» ص .٠١7‏ د. جابر محجوب علي؛ المرجع السابق» ص 543 

ند -263.م ,360 306 ./ا1 ردك للسظل 1973 .مم4 3 ممع 

(7) د. سعيد جبرء الضمان الانفافي للعيوب الخفبة في عقد البيع دار النهضة 
العربية ههوكء صم١1,‏ 

6 .3م .328 مله ,1 بل رالنه .1968 ه36 17 بك 16 معو 
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وعن تأثير مهنية الشاري على قريئة العلم لد البائع؛ يذهب رأي 
أول إلى أن المشتري المهني يجب 1 5 0 
للمشتري العادي (المستهلك)» ومن ثم لآ يستفيد من قرينة بة علم البائع 
بالعيب» بل يجب عليه إن اراد الحصول على التعويض عما أصابه من 
ضرر من جراء عيب ال » أن يقيم الدليل على سوء نية البائع أي علمه 
بالعيب وقت البيع» علة ذلك أن هذا العشدد (العلم بالعيب)؛ إنما تقرر 
لصالح المستهلك نظراً لنقص خبرته الفنية» أما بالنسبة للشاري المهني 
يجب الرجوع إلى الأصل العام في الضمان؛ لتخلف العلة التي حدثت 
بالقضاء إلى الخروج عن هذا الاصل. 

ورأي ثانٍ يساري بين الاثنين: وذلك نظراً للتقعيد الذي يسود 
الصناعات والمنتجات الحديثة من جهة؛ ومن جهة ثانية أن الشاري يولي 
ثقته للبائع المهني» وثالثاً أن نصوص التقنين المدني الخاصة بمسؤولية بائع 
العقارء لا تفرق فيما يتعلق بمؤولية البائع عن عيرب المبيع؛ بين 
المشتري المهني والمشتري العادية ”مذ 

أما القضاء تردد بين الاتجاتبكَه هج الأحكام التي أخذت بالائجاه 
الأول (علم المشتري المهني) أصَلَاوْتِالدائرة:المدنية لمحكمة التمييز في 
4 (إ(إن أصحاب الجرارء وهم من ذوي الخبرة» كان 
بإمكاتهم» بل كان يتعين عليهم.؛ أن يكتشفوا عيب الجرار الذي 
اشتروه”2. ومن الأحكام التي قررت التسوية (الرأي الثاني) ما قضت به 
الدائرة المدنية في ١4‏ يناير 1478 من أن اتحاد مطاحن ال يلتم بدفع 
التعويضات التي حكم بها على بائع الخبز لصالح ورثئة المشترين الذين 
توفوا إثر تناولهم للخبز المسموء”". وأيضاً ما قررته الدائرة التجارية في 
5/80 من أنه متى تبين أن المادة اللاصقة التي استخدمت في تثبيت 


(1) بمتمومةمظ تملع عبعلعسس معدم عل دتمم هلعل مدلا لمعملا ,ممما 
,9 مله ,يه ,19.م ب#معنات ,1982 2 


0 .114نم قد ,1963 ,2 ,1962 عمل 18 :© 
م ,39م .وتمطال ,1965 :2 ,1965 جصهز 19 :017 .وقد 
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أخشاب الباركيه كانت مشوبة بعيب لا يمكن كشفه ولو بواسطة أهل 
الخبرة» فإن الشركة التي قامت ببيع هذه المادة تلتزم بدفع التعويضات التي 
حكم بها على الشركة التي نولت عملية تثبيت هذه الأخشاب", 


النبذة الثانية: مدى إمكانية استعمال الدعوى المسندة إلى 
التشبيه من قبل المستهلك تجاه الوسطاء والمنتج 

الأصل أن هذه الدعوى تفترض وجود علاقة عقدية بين طرفي 
الدعوى فالمشتري قد يجد مصلحة في الرجوع مباشرة على أحد البائ 
الوسطاء أو المنتج نفسه. فالأصل أن هذه الدعوى تكون بين المستهلك 
والبائع المباشر ولا تتعداه إلا استناداً إلى المسؤولية التد 
الرأي أولاً لأنه يتحم هذه المسؤوا 
الحلقات» ترد على محل واحدء ويراد بها نقل السلعة» وما يصاحبها من 
ضمان؛ من المنتج إلى المستهلاك”؛ فالطابع العقدي هو الذي يسودء 


وثانياً تفادي تعذد دعاوى اللْجويبمَ يستتبعه من إهدار للوقت والجهد 
75 آنيذا 
نففات 7‏ 


انتقد هذا 


في إطار مجموعة عقدية متتابعة 


والرأي الفقهي الآخر يبر رجو على سبيل التضامن9؟؛ رجوع 
المستهلك على المنتج والبائعين الوسطاءء اختلف أصحاب هذا الرأي في 
تحديد الأساس القانوني» أسند إلى الاشتراط لمصلحة الغير وقيل حوالة 
حق أو وكالة ضمنية© وقبل بانه إيجاب استناداً إلى الدعاية والترويج إلى 


زلف جام ,109 مه ,111 باحك مالظ م1966 ,60 21 بصصمت .وقد 
2,2 لمع درم اع كلتطاء فكمتخمه2 بلطم) عسوعءطفافط اء (.7) لنعالتط عمقلامك 
261.م ,329 *20 ,1993 ,60 26 هلله كتمقهم بكو 

(25 سيد حسنء المرجع السابق» ص 114. 
(5) .1007 318 لاعيجرة وطوهه اع متافعذ0 ,معللط1 رمه بعنوموطعاءه عن عملامت. 
نا 
(8) .3 عل ممتاءمعتك 14 قبرمة بكاعدعامم فعل قاتها ,(8) غطعوعط أ (,ل) متافمطن 
,989م .1007 205 ,1990 ...6س بعأمع ها يمتامعطي 


الف 


السلعة؛ هذا الرأي يحرم المشتري (المستهلك) من الرجوع على البائع 
المباشر (وكيل). .. فيبدو غريباً تصوير علاقته بالمنتج على أنها علاقة 
وكيل بموكله. 


والسائد هو اعتبار الدعوى (المباشرة) من ملحقات المبيع التي تنتقل 
معه من المنتج» المستوردء تاجر الجملة» تاجر التجزئة» المستهلك. وأكده 
القضاء سنئة 2719198 من خلال الاعتراف للمشتري الأخير (المستهلك) 
بدعوى مباشرة ذات طبيعة عقدية ضد المنتج أو أي من البائعين الوسطاءء 
كل ذلك سندا للمادة ١716‏ مدني فرنسي. 

من الملاحظ أن هذه الدعوى المباشرة تمثل حماية ذات أهمية 
للمستهلك؛ وذلك بضمان حصوله على التعويض عما تحقه من ضرر من 
جراء عيب السلعة؛ من المنتج أو أي من البائعين الوسطاء في حالة إعسار 
بائعه المباشر أو عدم قدرتة على دفخ التويض. 


الفرع الثاني: انتائج التشبيه 

رتب القضاء على افتراض عَلْمْ البأئع آلمهني نتيجتين» تتعلق الأولى 
بنطاق الضمان؛ في حين تخص الغانية فعالية شروط إنقاص الضمان أو 
إسقاطه . 


الفقرة الأولى: التزام البائع بالتعويض كاملاً.. 

ذكرنا فيما سبق أن المادة 1740 من المجموعة المدنية الفرنسية 
تقضي بأن البائع سيىء النية» أي الذي كان يعلم بعيوب المبيعء يلتزم تجاه 
المشتري» ليس فقط برد الثمن الذي قبضهء ولكن أيضاً بتعويضه عن جميع 
الأضرار التي أصابته من جراء العيب. ويما أن القضاء استقر على تشبيه 
البائع المهني (منتجاً كان أو تاجراً) بالبائع الذي يعلم بالعيب» فقد كان 


زلف .82م .72 805 ,111 :039 لأناظ ,1990 قم 7 ,بل *3 .تمت 
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منطقياً أن يخضعه لنص المادة 21746 ويلزمه تبعاً نذلك بتعريض المشتري 
عن جميع الأضرار التي لحقته بفعل العيب. 
هذه النتيجةء حيث قررث أنه: (يستنتج 
من نص المادة 1140 أن البائع الذي كان يعلم بالعيب» ويعد في حكمه 
البائع الذي لا يتصور جهله بالعيب بحكم مهنتهء يلتزمء فضلاً عن رد الثمن 
الذي قبضهء بتعوبض المشتري عن جميع الأضرار التي لحقته0"؟, 

وعلى ذلك فإن المشتري يجبء وفقاً لهذا القضاءء أن يعرض عن 
جميع الأضرار المباشرة التي أحدثها به المبيع في النفس أو المال حتى ولو 
كانت هذه الأضرار غير متوقعة وقت إبرام العقد أي تمام الببع. 


ويدخل في ضرر النفس نفقات العلاج وأجر الطبيب» ومصروفات 


المستشفى» وما ضاع على المشتري من كسب بسبب عجزه عن العملء 
هذا بالإضافة إلى الأضرار الأدؤةء كالآلام الجسدية والنفسية التي عاناها 


بسبب الإصابة» والأضرار إلتيالاحقبٌ أسمعته التجارية نتيجة بيع السلعة 
المعيبة لعنلذه0: . 


ويندرج تحت الأضرار المالية» فضلاً عن استرداد ثمن الشيء المبيع 
ذاته» ما يكون قد لحق المشتري في أمواله الأخرى من أضرار وما فاته من 
كسب بسبب عدم إمكانه الوفاء بتعهداته قبل الغير. كما يدخل في 
أيضاً مصروفات الدعاوى التي أقامها عليه عملاؤه الذين اشتروا السلعة 
المعيبة”"» ونفقات تصدير السلعة وإعادتها إليه مرة أخرى©». والمبالغ التي 
حكم بها عليه لمن أضير بقعل المبيه*©. 


زلق .8.665 ,1965 لكأت .2.75.2 ,389 ,8 ,1965 2.3 ,1965 حصو 14 .9ت ,كوم 
زلف ملام ,1 ,1871 1ه ,1870 .كه 26 موع8 .نمم 
م 5م ,1 ,1848 ,3 ,1847 .عمط 29 بوه .نمت 


22 5.227 ,1767 سمك 31 تمسمم .هين 
(0) -ج6ووه1 عامم بعمتاء0 اممصوهع ,9م ,1 ,1926 ,2 ,1925 باعه 21 بومه .فق 
قهة 


بك 


وعلى ضوء ما تقدم يبدو لنا غير مقبول ما ذهيت إليه محكمة استثناف 
23070606 في حكم حديث أصدرته في 1444/4/0 قررت فيه بشأن 
حريق شب في سيارة جديدة وترتب عليه تدمير منزل المشتري بشكل خطير 
ورأت المحكمة أن سببه يكمن بالضرورة في عدم مطابقة أحد أجزاء 
المحرك للاستعمال المخصص له إنزام الصانع والبائع بالتضامن بتعويض 
الضرر الذي نشأ عن تدمير السيارة وحرمان المشتري من الانتفاع بها 
ولكنها رفضت إلزامهما بتعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت أمواله 
الأخرى ‏ عقارية ومنقولة ‏ من جراء الحريق على أساس أن هذه الاضرار 
لم تكن متوقعة الحظة إبرام العقد. 

فهذا الحكم الذي يطبق التفرقة التقليدية في خصوص مدى التعويض 
في نطاق المسؤولية العقدية يتجاهل ما استفر عليه القضاءء كمبدا عام؛ من 
إلزام المعاقد الذي يرتكب غشاً أو خبطاً جسيماً بتعويض الضرر المباشر 
كله؛ متوقعاً أو غير متوقه”'' اما صنَار”يستفر في القضاء الفرنسي من 
تشبيه البائع المحترف (منتجاً أوأموزعا) بالبائع الذي يعلم بعيوب المبيع أي 
بالبائع سيىء النية» وتبعاً َلك إلزامه بتعويض جميع الأضرار المباشرة 
التي تلحق المشتري من جراء العيب» ولو لم تكن متوقعة عند إبرام 


العقد”©. وإلزام البائع المحترف بتعويض الضرر المباشر كله يجد سندا في 


لق ,557 ,1983 ,2 بقة بعمتسزكدم نق دمتلة موقم ها رعتامميكت لا 

(9) 1 عمتععدمة أنو عه معناو تعتنامزة تنس إل ناتك علأه 3ه .01 .م0 الإمصالا .© 
نوم ممم عل فاوفم ها ,اعمدمتوعكويم عتعفدمك عل عدم عن ممعت عل علتممتقق 
داعت امعسعلقاه) عتستقم علطتوت فعس اعععمملدم عمقتعددمل عل «ملتقعمم 
-لومة'ل امتمععم أناو ممعت عل #ممموتقمدم عل ومتامسميقهم عوتفصة هل عم 
از ةكم وهل عصفل صغم لوط موتدجتهم عل عبامفدعد مده منعقمعي عه بعاتم 
ده أم0ه مع معاد عأ مواتقمممة نام دام لتو عممادموغق عل مماكعم مع ادع 
عل عامل ها عاتصنا نسو لثنحف عفمه بك 1616 عامنامئ! عنب أمعمعلهر طفع أعصقم 
عمد سمأ حادم سل ممتتساتتهمء ها لغ زوك عمدمط عل مقعم دل ممتامتممعر 
عل ممتتمعتاممة عم كو لدع ها تدع معدم تمده وتمئ ول امعسعدجتاوطيس 
أوعسسمتكدمء معمدة عمد فصمكامياة هل ,02 .لثرك عله نل 1150 علعلتهة!1 د 
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النصوص» فما دمنا تسلم مع القضاء بتشبيه هذا البائع 2 الذي يعلم 
بالعيب. فهو يلتزم. وفقا لنص المادة 1746 مدني #بجميع التعويضات 
للمشتري؟. 


كناعاعاعة'.آ 5تعلالل ماع قاع دعومو سوق 5ه1 كاه عق وهذه 
العبارة من الشمول بحيث تغطي جميع الأضرار المباشرة» أضف إلى ذلك 
أن الفقه يجري على أن البائع المحترف» أن يعلم بالعيب فعلاً ولا يخطر 
به المشتري فيكون سيىء النية ويجب أن يعامل معاملة من ارتكب غشاء 
وإما يجهل به وعندئظٍ يعزى جهله إما إلى إهماله في قحص المبيع وإما إلى 
عدم كفايته لأنه رغم غم الفحص لم يستطيع أن يكشف ما بالبيع من عيب: 
دفي الحالتين ينسب إليه خطأ جسيم يرتب من حيث مدى التعويض : نج 
الغش نفسها”2؛ أي يجعل البائع ملتزماً بتعويض الضرر المباشر كله ولو لم 
يكن متوقعاً عند التعاقد. 


الفقرة الثانية: بطلان شروَكظ إنقامَن الضمان أو إسقاطه 


7 ,"مهموق 


لمع عل غاتسافكة ه عممعفدعمةتسسز ها” عقيو 11 له يناك بوه روعامملت لا ,كمع 
علدناتة؟! عل دملامسهمغمم زوة عدته تميس عل متعلدعب ينه لعممهتقمماممم نمق 
مضنا مكنهك عننده؛ بعاطممتاوية اك عنجعا عه منومده! رباع رعاطمهس ةم نوع 1145 
صمت فاسوغع غوء اعمموتعوممعه عبعتقبوعه'! محم عتتممممي ها عل وولتماز 
ر"6اطتعاوةممصز عمتفنزقوم ينه أفقيدة ياسع ني عنعؤمه؟ عل رجف عه قمو»ط .ماتيعة 
ندل فدماخموتاطه) عنصعر “لا رقة *2 ,تدك عزمر2 ,مالف ,مم22 ر#متملمكية زم 
تصعمعلتعد همه تعتغوع ختمك اعممهاومكميم مباعفمود 6ل" عاتك از ذه ,(مسع قدصي 
لستمل عمل قدها ,أفكحة كتقد بكمعه تعس سعصصمة عل اك كممووعم مما عر 

"مدمدك ها فاه فيو وموم 


(1) د. جمال الدين زكي» المرجع السابق. ص 41١‏ 
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النبذة الأولى: مبدأ البطلان وأساسه 

النتيجة الثانية المترتبة على تشبيه البائع المحترف بالبائع الذي يعلم 
بعيب المبيع هي بطلان شروط إنقاص الفمان وإسقاطه. 

فالمادة 1787 مدني فرنسي تجيز للبائع الذي يجهل العيب إدراج هذه 
الشروط في عقدهء وبمفهوم المخالفة إذا كان البائع يعلم بوجود العيب 
وقت إبرام ا أي أثر ونظراً لأن 
لعلم بالعيب مقعرض في جائب الباق ال المحترف» فإنه لا يجوز له التمسك 
بتحديد الضمان أو الإعفاء منه بناء على شرط في العقدء لأن مثل هذا 
الشرط يكون باطلاًء وقد استقر القضاء الفرنسي على هذا المعنى منذ وقت 
طويل: وعبرت عته محكمة التمييز الفرنسية بقولها: «إن البائع المحترف 
لعجارة السيارات لا يمكن أن يقر على ادعائه بجهله بعيب السيارة» وبالتالي 
لا يمكن أن يعفي نفسه من مسؤوليتيعنه بشرط في العقد”'2» ثم تواترت 
أحكامها في هذا المع 

وإذا كان بطلان شروط الإععاتتحن الضمان | إنقاصه قد وجد 
أساسهء في البدايةء في أحكام آلمية لني ذمّلت إلى افتراض علم البائع 
المحترف يعيوب المبيع» وحرمت عليه استناداً إلى قريئة سوء النية هذه 
الاستفادة من الميزة التي تقررهار المادة 1147 للبائع حسن النية» فإن هذا 
البطلان ما لبث أن وجد سنداً تشري يعياً جعله أكثر رسوخاًء وذلك في قانون 
٠‏ يناير 191/8 والخاص ب «إعلام وحماية المستهلك». 
نصت المادة ١/86‏ من هذا القائرن على أنه؛ «في العقود 
المبرمة بين المهنيين غير المهنيين أي المستهلكين» يكون لمجلس الدولة» 
بعد أخذ رأي لجنة الشروط التعسفية ومع مراعاة ة الأموال والخدمات 
محل التعاقد أو التعامل » أن تصدر مراسيم؛ بغية تحريمء أو تحديد أو 


20 .433 م ,11 ,1929 ,ظيق ,1929 صنل ك .وم عمدت 
زننا .621.م حلت بللنا8 ,1949 سقة 20 ممصم .قدت 


زلف 


تنظيم» الشروط المتعلقة بالصفة المعينة أو القابلة للتعيين للثمن؛ والوفاء 
بهء ومتانة الشيء؛ وتسليمه؛ وتحمل التبعة» ونطاق المسؤولية والضمان» 
وشروط تنفيذ العقد وتحديده وإنهائه أو فسخه إذا تبين أن هذه الشروط قد 
فرضت على غير المهنيين أو المستهلكين نتيجة لتعسف الطرف الآخر في 
استخدام قوته الاقتصادية» وأنها قد خولت هذا الأخير ميزة مبالغ فيهاء» 
وقد بينت الفقرة الثانية من المادة حكم هذه الشروط التعسفية فقررت 
اعتبارها كأن لم تكن. 


وفضلاً عن ذلك» فإن المادة الثانية من المرسوم رقم 474/88: 
الصادر في 1918/7/14 بشأن تطبيق يق التصل الرابع من قانون /١/٠١‏ 
0 قضت بأند: «في العقود المبر بين المهنيين؛ من ناحية؛ وغير 
المهنيين أو المستهلكين» فين ناعية أغريه يحرم؛ الشرط الذي يكون 
موضوعه أو أثره إنقاص أو إسقاط حق غير المهني؛ أو المستهلك» في 
التعويض؛ حال إخلال المهني جأي مَيّكالتزاماته باعتباره تعسفياً وفقاً لنص 
المادة ١/56‏ من القانون المشارآلَِه؛) وقد ذكر سابقاً أن القضاء مستقر 
على أنه وفقاً لهذا الضحان لا يجوز للبائع إلمهني أن يتفق على إنقاص 
الضمان أو إسقاطه”2, 

خلاصة القول إن تشبيه البائع المحترف بالبائع الذي يعلم بعيوب 
المبيع قد استتبع بطلان شروط إنقاص الضمان أو الإعفاء منه. وآن هذا 
البطلان قد اكسيهة فيما بعدء سنداً تشريعياًء وبقي أخيراً أن نتعرض 
النطاق تطبيق هذه القا 


النبذة | الثانية: نطاق البطلان 


إذا كان بطلان شروط إنقاص الضمان أو إسقاطه يمثل قاعدة مطلقة 


(21 ,86فا ,جا روستسطة معقمهاء مل عدم علا هل مل قااعممكااة! 06 باممطاوق 
200300 
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لصالح المشتري غير المهني أو المستهلك ثمة اتجاهاً حديثاً في الفقه 
والقضاء يسعى إلى تنفيذ هذه القاعدة عندما يتعلق الأمر بمشتري مهني» 
وهذا ما تتعرض له أنناه. 


أولاً: المشتري غير المهني أو المستهلك مده «ساعطعه مآ 


عمع فم سمسممسم عل ده أعممماوعع اميم 


ليس ثمة شك على الإطلاق في بطلان شروط الإعفاء من الضمان أو 
إسقاطه عندما ترد هذه الشروط في عفد تم بين بائع محترف (منتجاً أو 
موزعاً) وبين مشتر عادي أو مستهلك؛ بل إن القضماء ثم يقرر هذا البطلان 
أصلاً إلا حماية لهذا الطرف الضعيف من المشتريين» فالمستهلك يبدو 
ضعيفاً في مواجهة المنتج أو الموزع الذي يستقل وحده بصياغة بتود العقد 
ويضمنها ما يشاء من الشروط التي تخدم مصلحته ويقدمها جاهزة مطبوعة 
للمستهلك الذي لا يملك إلا أن يؤافقّ”عليها وأن يقبل ما بها من شروط 
مجحفة:؛ الأمر الذي جعل عق البِِع الَبِي) يتم بين البائعين المحترفين 
والمستهلكين يتحول غالباء إن .لم يِكَنّ3اتماً إلى عقد إذعان7 

أضف إلى ذلك أن الأساس الذي أقام عليه القضاء بطلان شروط 
إنقاص الضمان أو إسقاطه؛ يبدو بوضوح عندما يكون المشتري مجرد 
مستهلك» فالقضاء؛ كما سبق ذكره؛ يقيم البطلان على سوء نية البائع» 
عندما يكون هذا الأخير عالماً يالعيب ولا يخطر به المشتري» أو على 
خطته الجسيم عندما يكون جاهلاً به (لأنه يكرن عندئذء إما مهملاً لعدم 
فحصه المبيع» وإما تنقصه الكفاية لعدم استطاعته؛ رغم فحص المبيع» أن 
يكشف عيبه) ولا شك أن سوء النية أو الخطأ الجسيم يكونان أكثر وضوحاً 
عندما يكون المشتري شخصاً عاديا لا تتوافر لديه ' التي تمكنه من 
فحص المبيع وكشف عيوبه'"©؛ إضافة إلى ذلك بطلان شروط تخفيف 


).94نم ,1973 :مآ بوتعد! عمف ,دماتصط لها تدعادم ما رتمتاتظ .© 
(؟) د. علي سيد حسن؛ المرجع السابقء صن 189 


فل 


المسؤولية أو الإعفاء فنها عندما يصيب الضرر الشخص نفسه (للإنسان 
حرمة) حتى إذا لم يرتكب المدين إلا خطأ بسيط لأن سلامة الإنسان 
(الجسدية) فوق كل اعتبار ومن الأمور التي تتعلق بالنظام العام. 


درج القضاء الفرنسي منذ أمد بعيد إلى إبطال هذه الشروط تجاه 
المشتري غير المهني كلياً أو جزئياً”'"» أو بتحديدها بمدة معينة من تاريخ 
الفسع”©. وإبطال الشروط بعدم الضمان حتى ولو قبل المشتري صراحة؛ 
شراء الشيء بالحالة التي وجد عليها0". 


جملة القول أن شروط الإعفاء من الضمان أو إنقاصه تكون باطلة 
تماماً عندما تدرج في عقد بيع يكون البائع فيه مهنياً والمشتري مجرد 
مستهلك؛ وذلك بصرف النظر عن طبيعة الأضرار التي يطلب المستهلك 
تعويضها على أساس الضمانء سواء أكانت أضرار تصيب الأشخاص أم 
أضرار تلحق بالأموال©. وقد تاكد هل “المبدأ العام في قانون إعلام حماية 
المستهلكين» ثم في المرسوم الذي صدد تطبيقاً له فالنص يضع مبدا عاماً 
ببطلان شروط إنقاص التنتإن أو الإعفاء منمء بصرف النظر عن طبيعة 
الضرر المراد التعويض عنه إنما تظهر هذه التفرقة؛ في الحقيقة؛ عندما 
يكون المشتري مهنا . 


ثانياً: المشتري المهني 


عندما يكون المشتري مهنياً: يختلف الأمر بالنسبة لبطلان الشرط» 
فيما إذا كان الضرر أصاب الأشخاص أو الأموال. 
آلف .العفمم 1963 متك 13 وتمدط ,2ق.م ممم ,2.1960 1959 فعمد 20 معسمع 
إفذا .503.م كنعداز ,1953 ,2 ,1952 ,نتمم 20 مأاممءبن. 


م .2.46 كتسز ,1962 .2 ,1961 باعه 24 .تزه .وقو 0‏ 
(5) د. سعيد جبرء المرجع السابقء ص 154. 
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(أ) بطلان الشروط عندما يلحق الضرر الأشخاص: 

يتفق الرأي في الفقه الفرنسي على بطلان شروط إنقاص الضمان أو 
إسقاطه متى أصابت أضرار العيب الخفي المشتري في سلامته البدنية كما 
ذكرنا سابقاء بل تقع هذه الشروط باطلة ومعدومة الأثرء وبالإضافة إلى 
هذه الحجة هناك حجة ذات طابع اجتماعي» مؤداها أن الضرر الذي يصيب 
الأشخاص بغيض وممقوت» ويجب في جميع الأحوال تعويضهء إرضاء 
لنتشعور العام الذي لا يقبل التسامح في مثل هذه الأضرار؛ أو إقرار 
الاتفاقات التي تحد من المسؤولية عنها. وفوق ذلك» فإن تعويض هذه 
الأضرار يظل» غالياً في مكنة البائعين المحترفين الذين يستطيعون» 
بمساعدة شركات التامين؛ تحمل عبء هذه التعويضات”؟. 

يلاحظ مع ذلك» أن بطلان الفضمان يرتهن في هذه الحالة بعدم 
مخالفة المشتري لتعليمات المنتجايهيتعلق باستعمال السلعة» وتقيده 
بالتحذيرات الخاصة بكيفية الوقالة قل مكاطرهاء فإذا خالف المشتري تلك 
التعليمات أو لم يتقبد بهله_الْتحَكيوات وأصيب بأضرار جسمانية فلا 
رجوع له على البائع بيد أن أمتتاع لجو عتيتأشتئل عندنذء ليس على صحة 
شرط إنقاص الضمان أو الإعفاء منه؛ ولا لأن المشتري مهني؛ ولكن على 
تحليل مخالفة هذا الأخير للتعليمات على أنها من قبيل السيب الأجنبي 
الذي يستحيل على البائع توقعه ولا يمكنه دفعهء ومن ثم يؤدي إلى رفع 
مسؤوليته. على أن الأخذ بهذا التحليل يفترض أن البائع قد نفذ على الوجه 
الأكمل التزامه بإعلام المشتري بكيفية استعمال السلعة» وتبصيره بمخاطرها 
وكيفية الوقاية منها ‏ 


(ب) صحة الشروط في حالة الأضرار التي تصيب الأموال: 
رأيئا فيما سبق أن شروط إنقاص الضمان أو إسقاطه تبطل في حالة 


(1) د. سعيد جيرء المرجع السايقء ص 178. 
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الأضرار التي تصيب الأشخاص حتى لو كان المشتري المتضرر مهنياً؛ أما 
بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب أموال المشتري الأخرى» فقد احتدم 
منذ أوائل السبعينيات الخلاف في ألفقه والقضاء حول تقدير صحة الشروط 
المحددة لمسؤولية البائع عن ضمانها متى كان المشتري مهنياً هو الآخر. 
ولم يؤد قانون 199/8 الخاص بإعلام وحماية المستهلك والمرسوم الذي 
صدر تطبيقاً له إلى وضع حد لهذا الخلاف. 


١‏ - قبل صدور قانون 19178 والمرسوم الذي يطبقه: 

دار الخلاف حول صحة شروط الإعفاء من الضمان أو تحديده عندما 
يكون المشتري مهنياً ثلاثة آراء. 

رأي يقول بالاعتداد بهذه الشروط (شروط الإعفاء أو الإنقاص من 
الضمان)؛ ولا يكرن باستطاعة المتثنتيي طلب إبطالها إلا إذا أثبت سوء نية 
البائع آو خطأه الجسيم9". 

ورأي ثانٍ يفترض»توافرأريعَة شروط للاستبعاد الأول أن لا يكون 
الضرر الناجم عن المببع قد أصَآبَ المشتري في نفسه (شخصه)» والثاني 
أن يكون المشتري قد قبل شرط عدم الضمان وهو عالم تماماً بالأخطار 
التي يتعرض لها من جرائه» وهو ما لا يأني إلا إذا كان المشتري مهنياً من 
نفس تخصص البائع أو مقارب لهء أو كان تخصص أحدمما يكمل 
تخصص الآخرء والثالث أن يكون العقد منصباً على أشياء يحتاجها 
المشتري لممارسة مهنته» سواء كانت أجزاء معدة للتركيب في أشياء 
أخرى» أم منتجات مخصصة للبيع للجمهورء ومن ثم يستبعد من نطاق 
الفرض الأشياء التي يشتريها رجل المهنة لاستعماله الشخصي7, 

واتجه جائب من الفقه إلى تخفيف حدة الشروط المطلوبة للاعتراف 
(1) د. جابر محجرب علي المرجع السابقء ص 538. 
(1) د. جابر محجوب علي؛ المرجع ئقسهء ص 5084. 
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بصحة ينود التحديد أو استبعاد الضمان» فيكتفي هذا الاتجاهء بأن يكون 
المشتري من المتخصصين الفنيين: وأن يكون قد قبل الشرط بمحض 
اختياره؛ وأن يكون عالم بمخاطر الشيء؛ متى ما توافر هذان الشرطان فلا 
يهم؛ أن يكون الطرفان من نفس التخصصء كما لا يصح التوقف عند 
طبيعة الأشياء التي ورد عليها البيع . 

أما القضاء ترددت أحكامه بين اتجاهين: فالأول» يقرر صحة 
الشروط؛ ومن الأحكام التي قررت صحة الشروط حكم محكمة استئئاف 
«ديجون» الصادر في 15 مايو 019178 والذي جاء فيه أنه: «متى كان البيع 
قد تم بين مهنيين» فإن المتعاقدين يستطيعان إنقاص أو إسقاط الضمان 
الذي يلترم به عادة البائع تجاه المشتري»”؟ 


وكذلك ما أصدرته الدائرة التجارية بمحكمة التمييز الفرنسية في // 
٠‏ حيث ورد فيه أن«النشرط”إلذي يقضي بآن بيع السيارة 
المستعملة قد تم على مسؤولية المشكْري المهني» الذي يمارس نفس 
تصن البائع » لا يجيز لإزلأن.يرجع بالفبمان على الثاني» الذي لم 

يثبت قبله أي غش»”". وفي نفس الاتجآه أصدرت نفس الدائرة في 1/8/ 
07 حكماً بإلغاء حكم الاستتناف لاعتداده ببند الإعفاء من المسؤولية 
دون أن يبين ما إذا كان 'البائع والمشتري مهنيين يمارسان التخصص ذاته؟ 


أما الاتجاء الآخر والذي أبطلت الأحكام المؤيدة له الشروط» نذكر 
حكمين أصدرتهما الدائرة التجارية لمحكمة التمييز في 7/٠١‏ و /١1/١7‏ 
6 حيث جاء في الأول منهما «أن الصائع ملتزم تحديد الضمان 
المدرج في العقد:؟2. وفي الحكم الثاني : «أن بائع اليلاط الرخامي لا 


زلف .قم ممصم 1975 ,2 ,1975 تمكة 14 موزاط هت 
1117927 ,975ل بط يل ,272 مد 137 ,9 رللبد ,1973 بأء© 3 تومه ركقمت 
إن .20م 2 1 ,1975 ,2 ,1975 بللتة 8 بصسمت .دمو 


4 4م .12 ,1973 .2 ,264 0ا< ,11 .37 الند ,1973 الشنال 20 سهدت ,كعم 


ه١‎ 


يمكنه أن يتحلل من التزامه بضمان الحرفي» الذي قام بتركيب هذا البلاط 
فيما حكم عليه به من تعويضات للمالك: بسبب عيوب المبيع الخفية»: عن 
طريق الاستنا إلى البند الذي حدد مدة الضمان بثمانية أيام بعد تسليم 
المبيع»9 


؟ - بعد صدور قانون إعلام وحماية المستهلك والمرسوم الذي 


رأينا سابقاً أنه أبطلك شروط تحديد أو إسقاط الضمان؛ إذا تم العقد 
بين بائع مهني ومشتري غير مهني أو مستهلك؛ وقد اختلف الشراح في 
تحديد المقصود بهذين اللفظين غير (المهني)”'" و (المستهلك) وتأثير ذلك 
على نطاق البطلان (شروط الضمان). 

رأى البعض أن لفظي «غير المهني» و «المستهلك»» مترادفان: 
ويفيدان معناً واحد هو المستهللك لامي الذي يقبل على الشراء من أجل 
إشباع حاجاته وحاجات أسزته49 ويُتطْصر بطلان الشروط التي ترد في 
عقد يتم بين بائع مهني ومسيتهلك - 

والرأي الآخر يغرق بين الْلفظين» فالمستهلك عرفناه سابقاء أما 
الثاني غير المهني: يعني من يشتري ما يحتاجه لممارسة مهنته» ولكنه من 
تخصص مختلف عن تخصص البائع”''» وتتسع الحماية لتشمل غير المهني 
والمستهلك» في هذا الرأي» وتبطل الشروط إذا تعاقد البائع المهني مع من 
يريد تلبية حاجاته وحاجات أسرته (المستهلك)» أو تعاقد مع الطبيب الذي 


ي أدوات طبية» أو مع من يشتري بيث لاستخدامه كمصيف0©. 


زلف 17912 ,11 ,1975 ,1.6.8 ,1973 ,286 17 مسددم© .نقوك 
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فالدائرة المدنية لمحكمة التمبيز الفرنسية أيدت الرأي الأول في حكم 
أصدرته في 1948/1١/55‏ تعلق ببيع شتلات تفاح تم بين صاحب مشتل 
ومزارع» وبعد الإثمار تبين عدم التطابق مع ما اتفق عليه. وطائب المزارع 
بالتعويض عما لحقه من ضررء قضضت له محكمة الاستتناف بما يعادل الثمن 
إعمالاً لبند ورد في العقدء يحدد الضمان بهذا المبلغ» وأمام محكمة 
التمييز نمسك المشتري ببطلان الشرط باعتباره تعسفيء لأن تخصصه لم 
يسمح له باكتشاف العيب» وقضى الطعن على أساس أن فكرة بطلان 
الشروط التعسفية لا يجوزء وفقاً للمادة 0 فقرة ‏ من القائرن رقم 104 
+" الصادر فى ٠١‏ يناير 1918 والمادة من المرسوم رقم 41 414 
الصادر في 4 مارس 1518 أثارتها في عقد تم ن مهنيين وبالتالي حظر 
تحديد أو إنقاص الشروط بالمستهلك بالمعنى الضيق؛ ولا يشمل المشتري 
المهني: حتى ولو كان من تخصص مختلف عن تخصص البائع ٠‏ 


أيد بعض الشراح ما ذهببخ إل تمبكتكمة التمييز”"؟. لأنه يتفق مع 
التوجيه الأوروبي (16/ 4/ 1991) من ناحية ومن ناحية أخرى» لأن حصر 
الحماية في هذا المستهلك مو الذي تحقق_الهدقفٍ الذي أراده المشرع. أي 
توفير الحماية للمستهلك لأنه طرف ضعيفء ومحاولة مد حماية المستهلك 
لهذه الطائفة الأخيرة تفقد هذه الحماية المعنى الذي اتجهت الإرادة الشارعة 


إلى تحقيقه. 


الفرع الثالث: الوضع في كل من القانون السودائي واللبناتي: 
القانون السوداني لم يورد التفرقة بين البائع الذي يعلم بالعيب والبائع 
الذي يجهله؛ ولم يورد ما يترتب من آثار للضمان بشكل مفصلء مما 
يوحي بأنه أحال آثار الضمان إلى القواعد الواردة بشأن ضمان الاستحقاق» 
هذه القواعد تسمح للمشتري بأن يطائب بالتعويض عما لحقه من خسارة أو 


(1) د. جابر محجوب عليء المرجع السابق» ص 597 
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فاته من كسب بسبب الاستحقاق المادة 1848 معاملات مدلنية: «إذا قضى 
باستحقاق المبيع المغير كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز 
البيع ويخلص المبيع للمشتري ‏ إذا لم يجز المستحق البيع إنفسخ العقد 
وللمشترى أن يرجم على البائع الثمن - يضمن البائع للمشتري ما أحدثه في 
المبيع من تحسين نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق - يضمن البائع 
للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع؟. 

كما تنص المادة ١١"‏ فقرة 4 معاملات ملنية على أنه: إذا اختار 
صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن. 

فالتعويض حسب هذا القانون» يشمل ثمن المبيع» وقت إبرام العقد 
لا بقيمته وقت الاستحقاق. بعكس القانون المصري م ١/447‏ التي تنص 
على حق المشتري في استرداد المبيع وقت الاستحقاق. 

كما يشمل قبمة المصروفابتة التي أنفقها المشتري على المبيع مقدراً 


وقت الاستحقاق. وقيمة الثجان/التي إِلتَرّم المشتري بردها لمن استحق 
المبيع م 1١١‏ من القانون المذكور#للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده 


من ريع المبيع أو غلته بعد حص هآ أتحتاج إلية الإنتاج من النفقات ويرجع 
المشتري على البائع بما أداه للمستحق». 

كما له المطالبة بالتعويض عما تحق به من ضرر. للمشتري أن يطالب 
البائع بالتعيوض عن كل خسارة لحقت به من جراء استحقاق المبيع؛ أو 
عما فاته من كسب بسبب هذا الاستحقاق تطبيقاً للقواعد العامة ومن ذلك 
مصاريف عقد البيع» كتكاليف إبرام العقد والسمسرة ورسوم التسجيل» 
والضرائب وأي رسوم إدارية علاوة على ما فاته من كسب بسبب فوات 
صفقة رابحة. هذا على الصعيد السوداني» أما على صعيد لبنان فالمادة 
4 موجبات وعقود تنص على: إذا وجد ما يوجب رد المبيع إما لوجود 
عيوب فيه وإما لخلوه من بعض الصفات» حق للمشتري أن يطلب الفسخ 
وإعادة الثمن. إضافة إلى بدل العطل والغضرر في الحالات التالية: 


كن 


0-١‏ علم البائع بالعيب أو انعدام الصفات التي وعد بها الشاري ولم يذكر 

أنه باع بدون ضمان ويقدر علمه إذا كان يبيع منتجات صناعته. 
؟ 0 إذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب. . . 
خلو المبيع من بعض الصفات المشروطة صراحة أو عرفا . 

فسوء النية المقصود هنا هو التقني وليس القانوني العام”"©. والقانون 
اللبناتي ميز بين البائع التاجر أو الصانع المحترف من جهة والعرضي من 
جهة أخرى. 

فالقانون اللبناني وضع قريئة العلم بالعيب على عاتق التاجر والصائع 
الذي يبيع منتجات صناعته؛ إذ في هذه الحالة يفترض أن البائع عالم 
بالعيب وبالتالي سبىء النية» وهذه القريئة بسيطة. 

أما البائع العرضي هو الذي يبيع الشيء بصورة فردية وليس كمحترف 
التجارة هذا النوعء وهو يعتبر حسن النية حتى إثيات العكس. 

وبالنسبة للتعويض يتناول ها" لحق”بالمشتري من خسارة وما فاته من 
كسب. وفي حالة البائع السيلىء آلنية م يقتصر الاجتهاد على الحكم 
بالتعويض عن الضرر المباشر. الناتج عن الحرمان من المزايا التي يحققها 
المبيع أو بسبب الاضطرار إلى شَراء بَْْلََبَكمن مرتفع» ولكنه يلزمه أيضاً 
بتعويض المشتري أو ورثته تعويضاً كاملاً عن الضرر المادي والأدبي» سواء 
كان الضرر مباشراً قد وقع على المشتري نفسه في جسلده وماله أم أنه التزام 
بصورة غير مباشرة بتعويض الغير عما حاق به من أضرار بسبب العيب”". 

ولكن الإحالة في شأن هذه الآثار إلى قواعد ضمان الاستحقاق» 
ومن ثم التسوية بين الضمانين» تعني أن المشرع لم ير من آثار العيب سرى 
ما يسميه الفقه الفرنسي بالأضرار التجارية وأعمل الأضرار التي يحدثها 
المبيع ببهء بالوغم من حداثة القانون السوداني ووضوح وأعمية الأضرار 
الأخرى, حين وضع هذا التشريع. 
0ه علي مصباح إبراهيمء العقود المسماة» دار بلال» بيروت» 1984 ص 137 
(1) «. على مصباح إبراهيمء المرجع السابق؛ ص 898 
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ويمكن القرل أن إدخال الضرر الذي يحدثه المبيع بعيبه في عموم 
النصوص السابقة لا يتماشي مع الطبيعة الخاصة لضمان الاستحقاق كلي أو 
جزئي؛ لأن الضرر الذي يحدثه هذا الأخير إنما يتمثل» في جميع 
الأحوال؛ في الحرمان من المبيع أو جزء منهء وهذا يستوجب» بطريق 
القياس» قصر اه في حالة العيب الخفي» على الضرر الذي يصيب 
رأى رده أو نتيجة نقص منفعته إذا 
1 استبقائه» ولا يدخل في ذلك الأضرار التي يحدثها المبيع بعيبه 

النسبة للمشتري؛ أي اقتصار التعويض على الضرر التجاري. 

والقانون الابناني الذي افترض علم الصانع أو التاجر بعيوب صناعته 
أو تجارته وبالتالي افترض قرينة سوء النية لديه. فهذا الفرض لا يؤدي إلى 
حصر الضرر غير المتوقع في حدود الضرر التجاري وحده. لأن الضرر 
الذي يحدثه المبيع بعيبه يدخل أيضاً في مدلول الضرر غير المتوقع الذي 
يجب أن يتحمله العاقد سيىء النيا: مف في حالة العيوب الخفية. 

وأما في حالة صعوبة اكتشاف العلِبا (نظراً لخصوصيته)؛ يتعذر إسناد 
المسئولية بعيوب الضمان» :أو كاثر للغش لصبعوبة اكتشاف العيب حتى من 
قبل المحترف. ففي غياب النصوص لآ بد من الاستعانة بما هو سائد في 
فرنسا لهذه الجهة. 

ويمكن القول أخيراً أن نصوص القانون السوداني تسمح للمشتري 
الأخير (المستهلك) بأن يرفع دعوى التعريض ‏ حال إصابته بضرر من جراء 
العيب ‏ مباشرة على المنتج أو على أي من البائعين الوسطاء. وتجد هذه 
الدعوى المباشرة؛ ذات الطبيعة العقدية سئدها في نص المادة 19١‏ فقرة * 
التي تقضي بأن التسليم يشمل ملحقات المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة 
لاستعماله. حيث يتفق الفقه على أن الرجوع بالضمان يعد حقاً ومتعلق 
بالعبيع ويدخل ضمن ملحقاته”"2 


(1) د. سليما مرقصء المرجع السابقء ص 0817 


المطلب. الثالث 
ضمانات أخرى لحماية المستهلك 


من المسلم به أن للعقد قوة تلزم أطرافه الذين عقدوه؛ إذ أن العقد 
يمل شريعة المتعاقدين والأساس الذي يتعاملون من خلاله؛ فلا يجوز أن 
يستقل أحدهم بنقضه أو تعديل أحكامه لأي سبب كان؛ إلا في حدود ما 
يسمح به الاتفاق أو القانون» هذه الحقيقة تنطبق على جميع عقود القانون 
الخاصء دون العقود الإدارية حيث مسي السلطة العامة بتعديلهاء أو حتى 
إنهائها لمبررات المصلحة العامة[ 


وعليه فإن المستهلك مت أتوم.عقداً للخصول على سلعة أو خدمة 
استهلاكية ماء إنما يلتزم بذلك العقد وبتنفيذه؛ أيا كانت الظروف» حتى 
ولو ثبت له أن تلك السلعة أو الخدمة لا تفي بالغرض الذي سعى إليه أو 
لا تفيده أصلاًء ولكن المستهلك كفرد لا تتوفر له القدرات الفنية والقانونية 
والوقت الكافي للتفكير في جميع ما يبرمه من عقودء وصفقات تحقيقاً 
لحاجاته الاستهلاكية المتزايدة والكثيرة» لذا يحتاج إلى حماية خاصة في 
هذا الشأن عن طريق التخفيف من غلواء تطبيق مبدأ القوة الملزمة للعقدء 
وبالتالي منحه خيارات في الرجوع عن العقود الثي يبرمها في عجلة من أمره 
أو تلك العقود التي تحمله التزامات مالية ضخمة وعلى المدى الطويل. 

ولم تتردد التشريعات المقارنة في منح تلك الخيارات للمستهلك كما 
سترى ذلك لاحقاء كما يجب حمايته وإعطاء القضاء الحق أو على القضاء 


03 


أن يستخدم سلطته في تفسير العقود تفسيراً موسعاً من أجل توفير الحماية 
للمستهلك» وهذا عا نعالجه في الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: حق الرجوع وحماية المستهلك. 

الفرع الثاني: التفسير وحماية المستهلك. 


الفرع الأول: حق الرجوع وحماية المستهلك 

هذا الخيار أو حق الرجوع والتروي لم يظهر في القاثون اللبناني 
بشكل واضح وفي القانون السوداني اعتمد خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار 
التعيين وخيار العيب. لكن القانون المقارن يعطي أمثلة واضحة له. وذلك 
عن طريق منح المستهلكين الحق في الرجوع عن العقود ونقضهاء سواء قبل 
به التتفيذ أي تنفيذ العقد أو بعد البده فيه©. 


الفقرة الأولى: خيار المستهلك فيّ,الرجوع عن العقد قبل البدء 

بموجب القوة المرّمةللمقدفإنأيا من المتعاقدين لا يستطيع أن 
يرجع عن العقد حتى في المرحلة السابقة على تنفيذه. فمتى ثم التقاء 
الإيجاب والقبول وقام العفد فإن تنفيذه يصبح ملزماً ولا رجعة فيه إلا أن 
الحاجة إلى حماية المستهلكين قد دفعت بالمشرع في بعض البلدان منحهم 
خياراً بالرجوع عن العقود التي يبرمونها للاستهلاك بعد إبرامها وقبل البدم 
بتنفيذها ‏ 

فلقد توسع المشرع الفرنسي في الآونة الأخيرة في الأخذ بذلك 
الخيار» وذلك في إطار الأنواع المختلفة من العمليات الاستهلاكية» ففي 
شأن عقود التأمين وبعض العقود ذات الصبغة المالية التي تتم عن طريق 


)١(‏ د. محمد حسن قاسمء التعاقد عن بعد قرا. 
إشارة لقواعد القانرن الأردنى» دار الجامعة الجديد: 


ليك 


اتصال شركة التأمين أو مستثمري الأموال بالمستهلكين في منازلهم فإن 
القانون رقم 73-17 الصادر في 1911/1/7 ينص في المادة ١‏ منه على 
أنه: للمستهلك الخيار في العدول عن هذه العقود بعد إتمامها وقبل تنفيذها 
خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامهاء وعلى منع البده 
بتنفيذها قبل مضي تلك الفئرة» كما تضمنت المادة ٠"‏ من القانون رقم 17 
17 الصادر في 01/11/77 حكماً ممائلاً في شأن البيوع التي تتم عن 
طريق اتصال موزعي وبائعي السلع المختلفة بالمستهلكين في متازلهم 
لتسويق سلعهمء مع 
في هذه الحالات- 

كما سار النص على مثل هذا الخيار للمستهلكين في إطار عقود 
ومعاملات أخرى بموجب القانون رقم 174 7؟ الصادر في 1918/1١/٠١‏ 
فى شأن العديد من العمليات الاستهلاكية» والقانون رقم 4١‏ - 0 الصادر 
في ا الرخاة1. 


في مدة الخيار حيث أنها حددت بأسبوع واحد 


ولا تختص فرنسا وحدها بإقرار مثل ذلك الخيار للمستهلك بل تبنته 
الكثير من الدول الغربية» كالولايات,المتحدة,الأميركية (قوانين 1954 - 
6 ؛ وإنجلترا في إطار تشريع حماية المستهلك لسنة 1914 وألمائيا 
الغربية سابقاً في القانون الصادر في 0 

وقد يسأل أحد عن السبب الذي حدا بالمشرع في هذه البلدان إلى 
منح هذا الخيار المهم للمستهلكين على الرغم من أثره الكبير على العملية 
التعاقدية وعلى الرغم من تعارضه الصارخ مع مبدأ القوة الملزمة للعقد؛ 
فإن تبرير هذا التغيير إنما 
المستهلك إلى المرحلة اللاحقة لإبرام العقد وعدم قصرها على المراحل 
السابقة لذلك. إذ قد لا تكفي وسائل الحماية السابقة على التعاقد لتوفير 


ن في ضرورة مد الحماية القانونية لإرادة 


(1) ممدوح محمدء أحكام العلم بالبيعء المكتب الفني للإصدارات القاثونية القاهرةء 
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ظروف أفضل للتعاقد من وجهة نظر المستهلك» ٠‏ لا سيما في بع أنواع 
العقود التي يقرها المستهلكون على عجل ودون دراسة متأنية» وذا 
اندض للد الاستيادكة از يتيج ار ءات والقدد 5 
يتمتع بها المحترف منتج أو بائع» وللحق فإن الوسائل الإغرائية والتسويقية 
قد بلقت ندى زهي بن العاور تسب انها اشدكم في لب سول 
وتدفعه إلى التعاقد في الكثير من الأحيان التي لا ينو ق 
صفقة من هذا النرعء ولا يحتاج فيها للسلعة التي يشتريهاء وكثيراً ما 
يكتشف المستهلك بعد فوات الأوان أنه ليس بحاجة لثلك السلعة أو لا 
يقدر على دفع ثمنهاء أو أن شروط العقد الذي أبرمه لا تناسبه لسبب أو 
لآخرء ولو ترك المستهلك لكي يتحمل عواقب ما أقدم عليه لنتج عن ذلك 
التضحية بمصالح آلاف من المستهلكين. 

ومن ثم ومن خلال خبار الرجوع عن العقد الذي نحن بصددهء فإن 
هؤلاء المستهلكين يتمتعون بمهلة,قانْوثية_معقولة للتفكير بالعقد الذي ارتضوه 
على عجل وتحت ضغط إِغْرَاكاك البطارف الثاني (البائع؛ المؤمن» 
الموزع. . .): هذه المهلة ,نينايب كطردياً من حيث مدتها مع طبيعة العقد 
وأعميته فترداد في تلك العقوّة التي يَعَرتَبَ عليها دفع مبالغ مالية ضخمة 
من قبل المستهلك أو التزامه لمدة طويلة (كعقود البناء والتأمين. . .): وتقل 
في تلك العقود التي تنصب على سلع استهلاكية متوسطة القيمة (كشراء 
» ولا يمكن للمستهلك حتى ولو ارتضى ذلك 
ازل عن حقه في هذا الخيارء وله قبل البدء بتنفيذ العقد وقبل فوات 
المدة المقررة للخيار أن ينقض العقد وأن يطالب باسترداد ما دفعه من مبالغ 
قبل ممارسته حقه في الرجوع عن العقدء كما لا يترتب على ممارسته خياره 
هذا أي التزام من جانبه بتعويض البائع أو الموزع عما قد يلحقه من أضرار 
أو خسارة جراء ممارسته حقه هذاء في الوقت الذي لا يتمتع فيه البائع أو 
السوزع بمثل هذا الخيار» فيظل ملتزماً بالعقد الذي تم إبرامه مع 
المستهلك؛ فإن رجع عنه كان عليه أن يعوض المستهلك عن كل ضرر 


ىه 


يصيبه جراء ذلك فهو كموجب ليس له أن يرجع عن إيجابه طالما لحق به 
قبول من قبل المستهنك (مادة 77 وما يليها سوداني و1880 وما يليها 
لبناتي). 

هذا على الصعيد الفرنسي أما على الصعيد السوداني فإن المادة 597 
من قانون المعاملات المدنية تنص في فقرتها الثانية على أنه: «تسري 
القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام الواردة 
5 هذا القانون بشأن ضمان العيوب الخفية». 

فالخيارات» مفردها خيارء وهو مشتق من الاختيار (طلب خير 
الأمرين) ويريد به الفقهاء أن يكون لأحد العاقدين أو كلاهما حق إمضاء 
العقد أو فسخ وترجع الحكمة من إقراره لكي يكون وسيلة لكمالة الرضا 
والتأكد من سلامته وابتقاءه على أساس سليم. لذا فقد تم إقراره في 
حالات خاصة تدعو إلى التروي والتحري أو الرجوع إلى مشاورة النفس 
مرة أخرى. 

ومن الخيارات ما لا ينبل إلارياشئراظه من العاقدين كخيار الشرطء 
ومنها ما يغبت بالشرع ولوَالَ:تَشتْرطه:المتمّاقدين كخيار الرؤية وخيار 
العيب. 

ولما كان التشريع السوداني يفتقر إلى تشريع خاص بحماية 
المستهلك» ولم يقر حق الرجوع المعمول به في القانون الفرنسي المذكور 
أعلاه؛ فيمكته محاولة سد هذه الفجوة باللجوء إلى خيار الرؤية؛ لحماية 
المستهلك؛ ويكون ذلك سنداً للمسئهلك ويوفر له حق الرجوع عن العقد 
تفيذه . 


قبل بدء 

وخيار الرؤية» هو ما يثبت لأحد العقادين في: فسخ العقد أو إمضائه 
عند رؤية محله بسبب عدم رؤية محل العقد عند إبرامه أو قبله؛ فإذا اشترى 
شخص سلعة معينة ثم يراها كان له بسبب عدم تلك الرؤية الحق في أن 
يفسخ العقد أو إمضائه عند رؤيتهاء وإن وصفت له عند التعاقد. 


آله 


بت خيار الرؤية عدم رؤية محل العقد وقت انعقاده أو قبله» 
ولذا يثبت في هذء الحالة بدون اشتراط سواء وصف له المحل عند التعاقد 
فوجده كذلك عند رؤيته أم لم يوصف له. أما إذا رآه عند التعاقد فلا يثبت 
له خيارء وكذلك الحال إذا رآه من قبل العقد بشرط أن يكون العاقد على 
علم بأن هذا المحل هو الذي رآه من قبل. وإلا يتغير المحل وقت العقد 
عن الصفة التي كان عليها عتد الرؤية وشروط هذا الحق هي: 
٠.١‏ عدم رؤية محل العقد عند التعاقد أو قبله. 
أن يكون محل العقد عيئاً معينة. 
.2 أن يكون العقد مما يقبل الفسخ. 

والرؤية تتحقق بالعلم بمحل العقد على الوجه الذي يناسبه. عن 
طريق البصر أو الشم أو اللمسن_ أو المذاق:.. ررؤية الوكيل كرؤية 
الموكل 0 , 

ويترتب على ذلك عدم لرَوَع :تقد لمن ثبت له الخيار فيما عدا 
الإجازة تكون لازمة إلى ين الووَبَة»:ويكون لمن له الخيار حق إمضاء 
العقد أو فسخه عند الرؤية ويسقط الخيار بالتصرف في محل العقد من قبل 
المتملك أو موته لأنه لا يورث أو ب المحل أو هلاكه ويتم الفسخ 
بالقول أو الفعل صراحة أو ضمناً أو دلالة شرط علم المتعاقد الآخر. وما 
ينطبق على القانون السودائي ينطبق على اللبنائي. 


الفقرة الثانية: خيار الرجوع عن العقد بعد للبدء بالتنفيذ 

لم تكتفي بعض التشريعات بإقرار حق الرجوع عن العقد قبل البدء 
بتنفيذهء ولكن تخطت ذلك إلى إقرار الحق بالرجوع للمستهلكين عن العقد 
حتى بعد البدء بتنفيذه وخلال المراحل النهائية من ذلك التنفيف؛ إذ أن 


(1) ممدوح محمدء المرجع السابق؛ ص 581. 


اله 


رجوع المستهلك عن العقد قبل التتفيذ لا يمثل في حقيقته إلا تقوية لفرصة 
الموزع أو البائع في تسويق سلعتهء بينما تشكل ممارسة الحق في الرجوع 
عن العقد بعد البدء في تنفيذه خسارة له إذ يكف المستهلك عن تنفيذ 
بقية التزاماته التي بدأ في تنفيذها فعلاً. 


ومن البديهي أن ممارسة مثل هذا الخيار لا يمكن أن تثبت إلا ني 
العقود المستمرة التتفيذ أو العقود الزمنية وعلى رأسها عقود البيع بالتقسيط» 
حيث للمستهلك أن يتخلى عن البيع درن الوفاء بكامل الأقساط للبائع» 
ودون أن يلتزم بتعويض الأخير عما يلحقه من ضرر جزاء ممارسة هذا 
الحق. 


ويعد القانون الإنجليزي من خلال قانون 1458 عمةطعمسم ممنط 6ط)) 
80:0 وقانرن 1914 (اة انلعت ع#سدحدمه 6طا) من أكثر التشريعات 
العو كرست هذا الحق للمستهلات”. إذ يعطي قانون 19419 الحق 
للمستهلك في نقض العقد في أي |مربجلة من المراحل اللاحقة للبده بالتنفيك 
وأياً كانت المدة العي انقفيتٍ عليّكثلق"وأياً كانت المبالغ التي أداها 
المستهلك للبائع أو تلك التي لم يوق ةتعدةولم ينزم المستهلك إلا 
بأخطار البائع برغبته باستعمال هذا الحق عن طريق إخطاره بذلك (06ا00©) 
سبعة أيام قبل ممارسته لهذا الحق(. ولما كانت ممارسة هذا الحق على 
هذا النحو تمثل تضحية أكيدة بمصلحة البائع فإن المشرع الإنجليزي قد 
سعى إلى ضمان مصلحة البائع من جهة أخرى» وقد كان ذلك من خلال 
قانون 01414 والذي وإن أكد حق المستهلك في ممارسة هذا الخيار إلا 
أنه قيد استعماله وحد من خطورته على مصلحة البائع» فلقد أكدت الفقرة 


)0١(‏ ,همتفقها عت فجة ممتاععاممم تعستاودم زه سعل عط ,رتو موة؟ ./لا ممقيه 
.11م ,1978 بم فوم 


(؟) ممارسة هذا الحق تثذت للمستهلك حيث يتعلق الأمر بأي سلعة استهلاكية دون 
العقار» وعلى ألا يكون المستهلك قد نقل ملكية المببع لطرف ثالث؛ في أي 
وقت من الأوقات. 


٠‏ من هذا القانون على التزام المستهلك عند استعماله لهذا الحق بدفع 
ما قيمته /5٠‏ على الأقل من الثمن الحقيقي للمبيع (وذلك من خلال ما 
يسمى بقاعدة ال /9٠‏ التي تشير إليها المادة من قانون 1918). وبالتالي 
فإن المستهلك قد يلزم بدفع تعويض جراء تخليه عن السلعة ليصل مبلغ ما 
دفعه إلى /9٠‏ من السعر حتى يتسنى له ممارسة هذا الحق. كما ألزم 
المستهلك بدفع التعويضات التي تستحق للبائع عن الأضرار التي تلحق 
بالمبيع وتخفض من قيمته بشكل واضح نتيجة لعدم اتخاذ المستهلك 
للاحتياطات المعقولة في بيل الحفاظ على المبيع خلال مكوثه في 
حيازته. 


من جانب آخر فإن قانون 1414 سعى لحماية مصلحة المستهلك عن 
طريق تخويل المحكمة الحق في تخفيض نسبة ال /5٠‏ التي يلتزم المستهلك 
بدقعها عند استعماله لهذا الحق حين تقتضي العدا ذلك وحين ل 
استعمال هذا الحق له ما يبرة ”كما أن لها أن تحكم بأنْ يحتفظ 
المستهلك بالمببع لسبب أو إلآخلآ (كضبمإن في مواجهة البائع مثلاً) ولفترة 
زمنية معقولة تحددها. 


وتبرير هذا الخيار يرتكز على عدة اعتيارات أهمها ضرورة تحقيق 
الانتفاع الكامل للمستهلكين من العقود التي يبرمونها على المدئ الطويل 
من السلع التي يحصلون عليها بموجب هذه العقود وعدم تقييدهم بسلع 
يلتزمون بدفع ثمنها لمدة قد تطول دون أن توفر لهم فائدة معقولة وخدمة 
فعالة» بالإضافة إلى ذلك فلقد روعيت اعتبارات اجتماعية وانتصادية عدة 
عند تقرير هذا الحق للمستهلك تتمثل في التطورات التي تطرأ على 
المستوى المعيشي لأسرته وعدد أفرادها وقدراتها المالية» لا سيما في ظل 
البطالة وخطر التسريح من العمل اللذين تشهدهما البلدان الصناعية ويلدان 
العالم كافة مؤخراً» إن أي نقص في مدخول الأسرة أو ز اة في عدد 
أفرادها قد يشكل عائقا يحول دون وفائها بالتزاماتها المالية مما يجيرها 


فلك 


على التخلي عن بعض السلع والخدمات ويالتالي إعادتها إلى البائع دون 
الالتزام بوفاء ما تبقى من الثمن. 

إن اتبرافت حقوق المستهلك في الرجوع عن العقد الذي يبرمه قبل 
وبعد البدء في التنفيذ وأثر ذلك على القوة الملزمة للعقد يدفعنا إلى التساؤل 
حول الخيارات المماثلة التي يمنحها القانون السوداني وأيضاً اللبئاني؛ 


للمستهلكين في إطار العمليات الاستهلاكية. وهنا تتجلى لنا تتمثل 
في غياب التشريعات المتخصصة والمياشرة مغل هنا الحق 


للمستهلك في إطا العقود المختلفة لا سيما عقد البيع بالتقسيط ٠‏ ومن ثم 
فإن المجال الوحيد الذي يتوافر أمام المستهلك للاستفادة من مثل هذا 
الخيار إنما ينحصر في اللجوء إلى التعاقد بالعربون» ومن ثم يكون الخيار 
للمستهلك في الرجوع عن العقد بعد إبرامه على أساس خسارتثه للعربونث 
الذي يدفعه مقابلاً للاستفادة من هذا الحق» أو اللجوء إلى المبادىء العامة 
ارات مثل خبإل لعي في قانون المعاملات المدئية 


وما تحتويه من 
السوداني. 


وخيار العيب: هو ما يكوك" للْمتَعَلَكَ ميق فسخ العقد أو إمضائه 
بسبب عيب يجله فيما تملك وذلك بحكم الشارع ولا يحتاج إلى اشتراط 
في العقد. مثلاً إذا اشتريت شيئاً ووجدته غير تام كان لك حق فسخ العقد 
ورد الشيء | » إلى صاحبه إذا لم ترضاهء لأن السلامة في العيوب من 
العقدء كما نصت على ذلك المادة 1١١‏ من قاتون المعاملات 
السودائي”"؟. 


(1) تنص المادة 1١١‏ من تانون المعاملات المدنية السوداني على أنه: 
5 يقبت حق فخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون 
أشتراطه في العقد. 
؟ ‏ يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود 
عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط إبراء: منه. 
- إذا توافرت في العيب الشروط المبيئة في البند (1) أعلاء كان العقد غير لازم 


وله 


ويمنع الرد في الحالات التالية: 
١‏ الرضى بالعيب. 
؟. إسقاط حق الخيار صراحة أو ضماً. 
.0 هلاك محل العقد في يد المشتري. 


0.4 زيادة المحل قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منهء وبعد القبض 
زيادة منفصلة متولدة منه. 


2.5 تصرف المتملك بالمحل تصرفاً يخرجه عن ملكه ولو قبل العلم 
بالعيب» وذلك بالبيع» الهبة مع التسليم. 
كما يمكن الممستهلك اللجوء إلى القواعد العامة للتخلص من العقود 
التي يبرمها في عجلة من أمره ومن دون ترويء إلى إثبات خطأ من جانب 
ألبائع أو تقصيراً منه في أداء التؤئماته في سبيل الحصول على الفسخ 
القضائي للعقد والثخ من البعاقية بم تبي ذلك من صعوبة. 


إن تقرير الخيار في الوجوع عَنٍ العقد لبستهلك في كل من السودات 
ولبنان قد أصبح ضرورة مَلَحَةَ في ظل التّرعة الاستهلاكية الحالية وتزايد 
اللجوء إلى الشراء بالتقسيط؛ الذي غالباً ما يرد على سلع كمالية» وإن 


بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلاً للقسخ بعده. 

4 يثم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضي أو 
تقاضي بشرط علم المتعاقد الآخر به. وأما بعد القبغى فيئم بالتراضي أو 
التقاضي . 

© يترئب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دقع . 

7 يسقط حيار آلعيب بالإسقاط وبالرضاء بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في 
المعترد عليه قبل العلم به ويهلاكه أو نقصائه بعد القبض ويزيادته قبل القيض 
زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبضى زيادة منفصلة متولدة منه ولا يسقط بمرت 
صاحبه بل يثبت لورثته 

لصاحب يار العيب إمساك المعقرد عليه والرجرع بنقصان الدمن» 


01 


إعطاء هذا الحق له ما يبرره» في الوقت الحاضرء فكثيراً ما تبرم العقود 
التي تلزم المستهلك لفترات طويلة بدفع أقساط كبيرة نسبياً من دون أن 
يتسنى للمستهلك الوقت الكافي لدراسة آثار ونتائج هذه العقود بروية» 
وبعيداً عن ضغوط البائع» ووسائل الإنناع التي يمارسها 

ولن يحول ميدأ القوة الملزمة تلعقد دون ثقرير مثل هذا الحق 
للمستهلكين؛ إذ أن ضرورات الحماية المعاصرة تتعارض معه تعارضاً 
واضحاً» كما أن التطورات الاقتصادية غالباً ما تلعب دورها في قلرة 
المستهلك على الوفاء بالتزاماته» على نحو يجعل من إمكانية تحلله من 
العقود وسيلة فعالة للتقليل من فرص عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية وما 
يترتب عليها من أغرار اقتصادية واجتماعية واضحة في الأسرة والمجتمع 
بشكل عام. مما يشكل مبرراً إضافة إلى العديد. للتقليل من شدة مبدأ القرة 
الملزمة للعقد وذلك بإقرار حق الرجوع حماية للمستهلك. وهذا ما فعله 
المشرع اللبناني في قانون حماية,المتبتهلك ني المادة 8ه خلافا لأي 
نص آخرء يجوز للمستهلكء |النيرة ينماد وفقا لاحكام هذا الفصل» 
العدول عن قراره بشراء سلعة أو اسَعَجَارَهَا أو الاستفادة من الخدمة وذلك 
خلال مهلة عشرة ايام تسر اعَتَبَارَةإتاآمنتازيح التعاقدء فيما يتعلق 
بالخدمات آم من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعة, 

الا انه لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عنه في الفقرة 
السابقة في الحالات التالية: 


اذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة 
ايام. 5 

اذا' كان الاتفاق يتناول سلعاً صئعت بناء لطليه أو وفقا لمواصفات 
حددهاء ١‏ 

اذا كان الاتفاق يتناول اشرطة فيديو أو اسطوانات أو اقراص مدمجة 
أو برامج معلوماتية» في حال جرى 


ااه 


اذا كان الشراء يتناول الصحف والمجلات والمنشورات لا سيما 


اذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك.. 


المادة 07 يتوجب على المحترف» في حال مارس المستهلك حقه 
المنصوص عليه في المادة 250 اعادة المبالغ التي يكون قد تقاضاها على 
أن يتحمل المستهلك» في حال عدل عن قراره بالتعاقد بعد اجراء التسليم» 
مصاريف التسليم. 


الفرع الثاني: الاتجاه الحديث في التفسير 

اتفسير العقد: هو بيان حقيقته والمقصود بهء من خلال عبارائه؛ 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني؛ هذا المفهوم 
التقليدي للتفسيرء والسائد منذ مدةبيبٍ أن لا يحد من سلطة القاضي» 
في البحث عن نية الأطرافء في التخالاتٌ ألتي لا يحدد الأطراف فيها هذه 
؛ والتي لا يظهر فيها القصد راخدا من خلال عبارات العقد. ففي 
الآونة الأخيرة لم يقعصر التَمسرَحكَكَإالبَحَتنا نحن قصد الأطراف ونيتهم 
الحقيقية من خلال عبارات العقد وألفاظه. وإنما قد يتجاوز ذلك إلى 


البحث عن حقيقة التصرفات والالتزامات التي تتولد عنهاء ودون التقيد بما 
قصده الأطراف بشكل محدود وخالي من الإبدإع» كل ذلك ويهدف تحقيق 
مصالح ملحة لبعض الأطراف في حالة تعارض المصائح لذري الشأن» 
فالقانون المقارنيذخر بالعديد من الحالات» أهمها التوسع في التفسير من 
خلال تكريس نظرية عقود الاستهلاك بما فيها من إمكانية العدول أو 
الرجوع عن العقد للمستهلك”". وإمكانية تفسير العديد من عقود 
الاستهلاك.. والشروط التي تتضمنهاء بما يحقق مصالح المستهلك؛ (يحقق 


(1) 40 *3 معدم عا مسمتتموتاطة وما *3 عمما راتدك توعد يك عمسو سم 
.268 هل ,247 .ع ,1996 عنوتسمدممع 


سلامته) بشكل لا يتطابق أحياناً مع ما اتجهت إليه إرادة أطراف العقد 
الاستهلاكي: وحتى مبدأ سلطان الإرادة: والقوة الملزمة للعقود. 

هذا الاتجاه دفع بالعمل القضائي: للتوسع» من خلال | من 
القيود المفروضة على حرية القاضي بالتفسيرء وبالاستناد إلى تطور ظروف 
العملية التعاقدية» وإلحاح الحاجة لحماية المستهلك» والطرف المذعن... 
ومن هنا برزت آهمية التفسير كحام للطرف الضعيف. والأمثلة كثيرة. التزام 
الناقل بفسمان سلامة الركاب"'“» والتزام المنتج والموزع بسلامة 
المستهلك؛ ومنع الشروط التعسفية في أنواع عديدة من المقوو؟؟, 

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن حاجات الحياة المعاصرة والتدخل 
التشريعي والقضائي في عملية إبرام العقدء وفي تحديد مضمونه وآثاره» 
أمور حتمها تزايد دور السلطات العامة في خلق وتنظيم وتوجيه النظام العام 
الاتتصادي للمجتمعات» وعلى حساب المبادىء الأساسية التي تحكم 
العقد. لنرى الموقف في بعض القؤائين إلمقارنة في فقرة أولى وفي كل من 
السودان ولبئان في فقرة ثانية. 


الفقرة الأولى: التوسعة في بَعض القوانين 

من التشريعات التي قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه التوسعة في التفسير 
حماية للطرف الضعيف في العقد؛ وال ولكن ما يهمنا هنا هو 
الجائب المتعلق بحماية المستهلك. 


النبذة الأولى: التشريع الفرنسي 
اهتم الفقه الفرنسي» منذ بدايات القرن الماضي» بدراسة سلطة 


لق 30 .700 397.م تعره تسسات هه :611 
6 ل ل 
لم ,1991 ممعناداممطعاممل! فة -*8 لمع مترمفط بكممتتموتاطه كما ,كتقو 
3ت ,124 و2 
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القاضي في تفسير العقودء بهدف التوسعة تحقيقاً لعدالة العملية التعاقدية» 
ضماناً تتنفيذ العقد بالشكل الذي يحقق مصالح أطرافه”"". ولقد تأكد هذا 
التوجه من خلال فرض الإلتزام المشهورء بضمان سلامة الركاب على عائق 
الناقل في إطار عقد النقل؟. ثم جاءت الأحكام الخاصة بعقد التأميج» 
لتفرض على عاتق المؤمنء التزامات خاصة» تهدف إلى حماية المؤمن لد 
وهو الطرف الضعيف في عقد التأمين» وقد سبق ذلكء الأحكام والمبادىء 
القضائية التي تهدف إلى حماية العمال. ومن هنا برزت التوسعةا في 
التفسير» وما لبث هذا التوجه أن يبلغ أوجه في السبعينيات من القرن 
الماضي في إطار تانون حماية المستهلك لعام 1998 و01918". فمنحت 
الرخصة في تفسير عقد الاستهلاك؛ وبالشكل الذي يوفر الحماية الألكيدة 
للمستهلك؛ خصوصاً تفسير الشروط الواردة في عقود الاستهلاك أيأ كان 
نوعهاء حماية لمصالح المستهلك: من خلال نظرية العقد الاستهلاكي 
المذكورة سابقاً . 


فالتوسعة في سلطة التفسير علوأ النحو الذي يهدف إلى تحقيق ةيو 
العدالة» خاصة في الحالآات الكي: كرون نيه أحد أطراف العقد أضعف 
اقتصادياً ومعلوماتياً ومهنياً من الطرف الآخرء لم يكن متاح لولا اعتماد 
القضاء على ما اصطلح على تسميته (بالتفسير المبدّع والخلاق) كما ذكر 


سابقاً. 5 
4 كن 
وهذا الاتجاء تعرض للنقد من البعض من الققهاء؛ بحجة عدم جديته 
400 -وعءمسافع ,ثدذا ,كر ممما رلستغمتع مع فممتنموتاطه ععل عانم" عدعمممم .ع 


.800.724 ,493بم ,1994 سملة 

(؟) د. إبراهيم الدسوقي لبو الليل» مسؤولية ناقل بالأشخاص في القانون-الداخلي 
والدوني: دار النيضة العربية ٠هةاء‏ ص .1١‏ 

2497 ويه نك كا 40 .م بوتموصه؟ قم لتيل مت مامه نل «مكسامي"] بوب ك3 1 

مقلم ,2.85 عامل ,121يم سمعغمة كإمسادؤه عل ترمتاسامة'1 ماعل رازه 

١‏ 1986 .لآب عقا 
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وجذواه» ومنهم من ينتقد هذا التطور نحو التفسير لمصلحة المستهلك في 
خصوص فكرة العيب الخفي في البيرع٠‏ مثلاً فيري والذي يقول: «بأن 
القضاء اء الفرنسي متك ام ؛ وتحت تأثير الأستاذ «هنري مازو» قد 
خلق وضعاً قانونياً بريتورياً يحمي فيه المستهلك بأي ثمن»”"©. وهو وصف 
مغالٍ فيه» وإن كانت الموضوعية رض الاعتراف بأهمية هذا التغيير» 
وبأهمية دور القاضي» ونوسعتهء في تفسير العقود الاستهلاكية في أيامنا 
الحاضرة: لحماية المستهلك أساساً؛ وعلى النحو الذي نراه يؤثرء ولا 
شك في ثوابت النظرية العامة للعقد ومبادئها الأصلية» إلا أن الهيكل 
الأساسي للنظرية لا يزال قائماًء ومبادئها تظل فعالة: فلا تكون الحاجة 
لتفسير العقدء وتوجيه التفسير لما يحمي المستهلك إلا في حالات نرى فيها 
تحقيق العدالة. 


التبذة الثانية: التشريعات الإخزك 


3 التشريع الإنجليزي: 


مسألة التفسير أي مسألة تفسير العقود في القانون لتقي تعامل 
على أنها مسألة قانون» معيارها لا إرادة الأطراف ونيتهما المشتركة» وإنما 
يكون.التفسير من خلال معيار الرجل المعتاد أو العادي المعمول به في 
أنظمة القانون المدني» فينظر القاضي في التفسير عبارات العقد وظروفه؛ 
على ضوء معيار المتعاقد المعتاد وما يهدف إليه من العقدء ودون إهمال 
لإرادة العاقدين الظاهرة» طبيعة الحال» ولكن البحث ينصب أساساً على 
ما كان يمكن للطرفين أن يعنيانه'". لذلك ينكر الفقهء وجود مشكلة 


410 ,1997 64 *10 بعسمامفمة فامتادمة قمر نا 
81 ,242.م ,05 1نا© 


(0) .لآ ف ,2 دتداييمة اتمعل جع متمتادوه دعل ,عوط .2 ان لتحوط 21 
8 .300 ,259.م ,1985 


حقيقية» مؤداها تضارب أحكام القضاء الإنجليزي: في خصوص المسائل 
ذاتهاء ومنهاء تفسير العبارة الواردة في العقود النموذجية؛ والتي تحيل 
المتعاقد إلى ما هو مدون من شروط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدهء 
رغم وجوده'"“. لكن الفترة الأخيرة» شهدت توسع في سلطة القاضي في 
التفسيرء خاصة في نطاق عقود الاستهلاك؛ وفي أعقاب ظهور العديد من 
التشريعات التي تحمي المستهلك؛ خصوصاً تشريع 1911: والخاص 
بمواجهة الشروط أر البنود المجحفة 


را هذا القانون» ساعد على بروز توجه من شأنه أن يوسع ني 
سلطة القاضي في تفسير شروط العقود الاستهلاكية: بأنواعها المختلفة» بل 
ويعطي الحرية المحدودة في التعامل معهاء ددن حيث الإبقاء عليها أو 
إلغائهاء بحسب الأحوال”"» مع الأخل بعين الاعتبار مدى معقولية هذه 
الشروط؛ ومدى ملاءمتها لطبيعة التعافتل من طرفي العقد. 


" - في القوانين» البلجيكية والهؤلئدية واليونانية والإيطالية 
والألمانية والدنمركية. 


في دراسة مقارنة» حول آثار العقد.؛ شملت مجموعة من الدرل 
المنضمة للسوق الأرروبية المشتركة (الاتحاد الأوروبي): أظهرت الأبحاث 
التي تقدم بها عند من الأسا: الاختصا. في هذه البلدان. أن 
القاضي» يعتمد التفسير الموسع. لصالح المستهلك خصوصاً؛ وبالاستناة 
إلى التشريعاث الحديثة التي تعطيه هذه الرخصة؛ بل إن بعض الكتابات 
بتعديل شروط العقد وبنوده؛ كما هو الحال في القانون 
الهولندي» وبالاستناد لأحكام القانون المدني الهولندي ذاتها. في حين 


إلذ 0 ,267بم 0001 رواعلمينه بط أن نجوه عر 
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بينت بعض التشريعات أن القضاء» حذر في التوسعة في هذا الاتجاءء 
ويتمسك بالحدود على حرية التفسير: وهو حال القضاء الإيطالي» وعلى 
عكس القاضي الهونندي كما ذكرناء واليوناني والألماني والدنماركي 
الذي يستند إلى فكرة العدالة» وإلى التشريعات الحذيئة في حماية 
المستهلك ليتجه إلى التوسعة. 


الفقرة الثانية: في السودان ولبنان 
إن العقد شريعة المتعاقدين» ولا يجوز نقضه بإرادة أحد أطرافه أو 
تعديل أحكامه (المادة 1١‏ معاملات مدنية سوداني» والمادة ١77‏ موجبات 


وعقود لبناني): وأن القاضي يفسر العقد بالاستناد إلى إرادة أطرافه» هذا 
في ظل الوضع الطبيعيء والذي يقوم على فكرة المساواة بين أطراف 
العقدء ولكن الأمر يختلف بالنسيةالأنواع كثبرة من العقودء والتي يهيمن 
فيها طرف على الطرف الآخر اومن هلم العقود العقد الاستهلاكي . 


وكما رأينا في كثير:من الدول انطلق القضاءء يكرس هذا الاتجاء 
(التوسعة في التفسير) ويطبقه من "خلال إعمال سلطته في تفسير العقود» 
وتوسعة هذه السلطة؛ وبهدف حماية المستهلك» فجاء جهده؛ ووجد التأييد 
من المحاكم العليا أو النقض أو التمبيز وبتشجيع من الفقهاء تمشياً مع 
العصرء والضرورات الاقتصادية للعملية التعافدية الاستهلاكية؛ ودرء هيمنة 
المنتج أو الموزع على المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة» في حين نجد 
أن الحال ظل كما هو في السودان بالرغم من غياب التشريعات الحديثة» 
التي تساير التطور في نطاق النصوص والأحكام التي أوردتها القوانين 
والنصوص المدنية في هذا الخصوصء واتصراف المشرع عن تكريس فكرة 
العقد الاستهلاكي: ولم يعتمد القضاء في السودان على ما له من سلطة في 
(40 84 مسصصم قطتعمس سل دزهم كعا كشقل غتادمه نك كاعتك وم1 بتعللم8 .2 
.77 ,1985 وعدم رعدملمم .يخ 


تفسير العقوده أساساً للتوسعة» وبالرغم من ظهور بعض النصوص المتغرقة 
والتي تهدف لحماية التمستهلك؛ في مختلف صنوف التعاملات 
الاستهلاكية ومن خلال معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلدء وبالرغم 
من أثر هذه النصوص إلا أنها لا تمس نظرية العقد بشكل مباشرء ويالتالي 
إن سلطة القضاء في تفسير العقود ألتي تبرم للاستهلاك بقيت محصورة في 
نطاق الحماية التقليدية؛ التي توفرها النصوص المدنية» والقضاء لم يبادر 
إلى تطوير سلطاته في اتجاه حماية المستهلك», ويمكن القول أن قانون 
حماية المستهلك في لبنان يعد بادرةٍ خير””©» مع التأكيد على دور القضاءء 
ويجب عليه السبر في الطريق الذي سار فيه القضاء في بعض الدول 
والبلدان كما رأينا ذلك سابقاً؛ من أجل تحقيق العدالة العقدية وحماية 
المستهلك»: خاصة وأن العمال فئة. .من المجتمع والمسافرين فئة والمؤمن 
لهم فئة تكاد تكون قليلة في بلدانناء ولكن كل مجتمعنا مستهلك وحتى 
دولنا مستهلكة من هنا تبرز أهمية حماية”المستهلك: وأهمية دور القضاء في 
الحماية ودفع المشرع إلى إفرال القوانين )التي تحمي المستهلك. 


(1) تنص المادة ١8‏ من قانون حماية المستهلك اللبناني على أنه: يجب أن بفسر 
العقود لما فيه مصلحة المستهلك» يؤخذ في الاعتيارء لتحديد مدى توافر رضي 
المستهلك» ظروف التعاقد والمنافع التي يمنحه إياها العقد والتوازن بين حقوق 
وموجبات الطرقين. 


المبحث الثاني 
المسؤولية العقدية كوسيلة لضمان سلامة المستهلك 


بالرغم من جهود القضاء الفرنسي لتوسيع دعوى الضمان» حماية 
لمستعملي المنتجات الصناعية ومستهلكيهاء من الأضرار التي تصييهم نتيجة 
العيوب التي تعتريها. إلا أنه لم يوفق» نتيجة قصر مدة الادعاء ومماطلة 
البائع من أجل أنقضاء المدة وضياع: يحق المستهلك. في الادعاء. ومن 
ناحية ثانية عدم تحديد هذه المد“زتركها :كتيلطة القضاء التقديرية مما يؤدي 
الاختلاف حول قبول الدعوئ من مجكمة لأخرى؛ إذاء الشيء نفسه 

والعيب ذاته. ومن جهة ثألثة:قإئ ,هذى الدعري تتقيدء موضوعياًء بتوافر 

شروط ضمان العيب الخفي. فالطابع الفني لبعض المبيعات والمعقد 
لأغلب المنتجات» وما تتطليه من دقة في الاستعمال؛ يجعل من الصعب 
عليه إثبات رجوع الضرر إلى العيب. وحتى لو أثبت وجود العيب يصعب 
عليه تحديد منشأه» وما إذا كان سابق أو لاحق للبيع أو التسليم. 

تفادياً لهذه العقبات والصعوبات اتجه القضاء اتجاهاً آخر وأسس 
دعوى التعويض على قواعد أخرى أكثر مروتة» هي قواعد المسؤولية 
العقدية» أما سدداً للإخلال بالالتزام بالتسليم المطابق أو تأسيساً على عدم 
احترام الالتزام بضمان السلامة الذي يقوم» فيه عقد البيعء إلى جانب 
الالتزام بالضمان ومستقلاً عنه. وهذا ما ستعالجه في مطلب أول: 
المسؤولية المؤسسة على عدم التسليم المطابق وفي مطلب ثاني: الالتزام 
بضمان السلامة مستقلاً عن الالتزام بضمان العيوب الخفية. 
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المطلب الأول 


المسؤولية المبنية على عدم التسليم المطابق 


اتطلاقاً من الصعوبات المذكورة سابقاً والتي تواجه المستهلك؛ يمكن 
التساؤل عما إذا كان يحق للمشتري (المستهلك) الذي أصيب بأضرار نتيجة 
العيب الذي يعترر المبيع؛ اللجوء إلى الالتزام بالتسليم المطابق لكي 
يؤسس عليه دعواه ودعوى المسؤوليةٍ العقدية للإخلال بالالتزام (بالتسليم). 


للوملة الأولى الإجابة بالق لاجتلاف الالتزامات (الإلتزام بالضمان 
والالعزام بالتسليم) من.جيث التَنظيم والجزاءات» إضافة إلى أن قبول 
المشتري للمبيع؛ ينهي الالتزام بَالتسَليم. ولا يبقى إلا إثبات العيب طلباً 
للتعويض . منذ السبعينيات يدأ القضاء يعدل عن هذا التفسير» وذلك بإضافة 
شروط المطابقة 6:نه0«/05 هآ إلى الالتزام بالتسليم» وقرر بناة على ذلك 
أنه لا يكفي أن يقوم البائع بتسليم المبيع» إنما يجب أن يسلم شيئاً مطابقاً. 
وأضاف أن يكون المبيع مطابقاً للاستعمال المخصص له وأن وجود عيب 
يخل بفكرة المطابقة» ويعد إخلالاً بالالتزام بالتسليم؛ ويجوز للمشتري 
إقامة دعوى المسؤوئية العقدية» اللشروط الصارمة لدعوى الضمان 


وشرط المدة. هذ الوسيلة التي ابتدعتها الدائرة المدنية الأولى لمحكمة 
التمييز الفرنسية آثارت جدلاً في الفقه الفرنسي» نعرض لهذه الدعرى 


الآثار المترتبة عليها موقف القضاء منها وإمكائية الأخذ 
بها في كل من القانون السوداني واللبناني. 


من حيث الك 


له 


القرع الأول: نشأة هذه المسؤولية. 

حسب المادة 1707 من القانون المدني الفرنسي. البائع ملزم بتسليم 
الشيء المبيع ذاته؛ إذا ورد على مبيع معين بالذات؛ وتسليم شيء مطابق 
إذا ورد البيع على معين بالنوع. إضافة إلى ضمان العيوب التي تجعل 
الشيء غير صالح للاستعمال المخصص له؛ أو ينقص هذا الاستعمال 
بدرجة كبيرة. وعدم المطابقة أن يتسلم المشتري شيئاً غير الذي اشتراه؛ في 
حين أن العيب يعني استلام المشتري الشيء الذي اشتراهء ولكن هذا 
الشيء تعتوره عيوب تجعله غير صائح للغرض المخصص له. بحيث أن 
المشتري لو كان يعلم بها لما أقدم على القرلء”: 


أما عن معيار التفرقة بين العيب وعدم المطابقة؛ فمن الممكن أن 
يكون مادياً أو زمنياًء أي متعلق بالنطاق الزماني لقبول الدعوى المترتبة على 
الإخلال بأحد الالتزامات أو بالأعند. فجن الوجهة المادية فإن العيب هو 
نقيصة بمعئى آفة طارئة أو تلف آلآ عطب) يؤثر على حسن أداء الشيء 
لوظيفته» أو يؤثر على متانتهي أو حَتَى على مظهره الخارجيء أما عدم 
المطابقة فهي تفترض قيام الْباكَمَ بتَليِمَ شيّء تحال من العيوب (بالمعنى 
المتقدم)» ولكنه يختلف» في جوهره أر في أحد عناصره الأساسية؛ عن 
الشيء الذي ثم الاتفاق عليه في العقد"". 


وهكذا فإن المعيار المادي يسمح بالتمييز بين العيب وعدم المطابقة؛ 
ويسمح تبعاً لذلك بالفصل بين نطاق كل من دعوى التسليم ودعوى 
الضمانء فالأولى لا يجوز اللجوء إليها إلا إذا وجد اختلاف بين الشيء 
الذي تم تسليمه والشيء الذي تم الاتفاق عليهء في حين أن النا 
أن البائع قد سلم ما قام ببيعه فعلآء ولكنه سلمه مصاباً بآفة طارئة كان من 
الواجب أن تخلو منها فطرته السليمة» ففي ببع بناء يكون هناك عيب خفي 


() د. جاير محجوب عليء المرجح:السابقء ص 194 
(/) د. جابر محجوب عليء المرجع تقفهء ص 196. 
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إذا سلم البائع بناء متصدعاء أما إذ! كان البناء الذي تم تسليمه سليماً ولكنه 
يختلف من حيث المقاسات أو طريقة التشيد أو أي عنصر آخر من 
العناصرء عما تم الاتفاق عليه في العقدء فإننا نكون بصدد عدم مطابقة" 
وفي بيع سيارة: يكون الكسر غير الظاهر بالمحرك أو ثلف جهاز الفرامل 
أو جهاز التوجيه عيباً خفيء حيث تكون قوة المحرك التي ثقل عن القوة 
التي حددها البائع في العقدء أو إختلاف سنة ال كيلومترات 
التي ينوا "السيارة عنا تم الباق (إي مما تم الإنضاق: عليه) من فيل 
عدم المطابقة التي تخضع لدعوى التسليم. 


وإن كانت دعوى الضمان ودعوى المطابقة تختلفان من حيث موضوع 
المنازعة» فإنهما تختلفان أيضاً من زاوية نطاقهما الزماني» فالدعويان لا 
تجتمعان وإنما تتبعان زمانياً عدلده صن كصفل ؛معلائناة ع ءازع 
عسونوه مم ص27 فدعوى التسليم تسقط بقبول المشتري للمبيع دوا 
إبداء أي تحفظات عليه ولا ين أنام”المشتري بعد هذا القبول من 0 
للمنازعة في المطابقة سوى دعوى_ الْضِمَاناً (العيوب الخفية). متى أثبت أن 
المبيع كان به عيب غير تغلوم 'له..ولم يدرك بفحص المبيع بعناية الرجل 
المعتاد . 


فالتسليم يكون تاماً متى تم التأكد من ذاتية المبيع وخصائصه المتفق 
عليها. والمطابقة تقدر في لحظة التسليم» بالمقارنة بين الشيء الذي يتم 
تسليمه والشيء الذي تم الاتفاق عليه؛ فإذا كان الشيء الذي يتم تسلمه 
مطابقاً من الوجهة المادية للشيء الذي تم الاتفاق عليه؛ في ذاتيته وفي 
خصائصه المميزة» فإن الالتزام بالتسليم يكون قد تم تنفيذه من قبل البائ 3 
وعلى النقيض فإن نخلف صفة من انصفات المتفق عليها ‏ ومن باب أولى 


2407 بعنمعف عل عمعتدف عل ام ممملاع ال بتتبامعممة مبافمعاغدم وما رقم هتممسس كين 
11 380 ,238 2 ريرك ,1989 صر 
2 425 218 7 نان .زه ,وعتاهدهو0 اه غاتدم هلمم بمتامم 3 .ل 


يي 


تسليم تشيء مختلف في ذا عن ذلك الذي كان محلاً للاتفاق ‏ يمثل 
: م بالتسليم» يفتح أمام المشتري دعوى عدم المطابقة شريطة 
أن يكون قد قبل الشيء رغم ما فيه من عدم مطابقة. 

إلى هنا ينتهي دور الالتزام بالتسليم. فإذا اتضح للمشتري» بعد قبول 
المبيع المطابق ماديأ» وجود عيوب تجعل الشيء غير صالح للغرض الذي 
اشتراه من أجله» يستطيع أن يرفع دعوى ضمان العيب الخفي» بشرط أن 
يثبت توافر شروطهاء وعلى وجه الخصوص شرطي خحفاء العيب وقدمه(©. 

هذا الثرتيب يبرز الأهمية الخاصة بتسليم المبيع» باعتباره عملا 
قانونياً يكشف عن قبول المشتري للشيء الذي يتم تسليمهء ويسقط بذلك 
حقه في التمسك بالعيوب الظاهرة أي يسقط حقه في التمسك بوجوب 
تسليم شيء مطابق. 

وقد ظل نظام الفصل بين دعوي التسليم ودعوى الضمان مطبقاً في 
القضاء حتى عهد قريب» حيث يدك اليحاكم» يؤينها جانب من الفقهء 
في الخروج عليه» وإزالة الحدؤذ القاصكة بين الالتزام بالتسليم والالتزام 
بالضمان» ومن ثم أوجدت تداخلا بَيَتْهما عن طريق الأخذ يفكرة التسليم 
المطابق واستعمال المعيار الْوَظِيْقّي قي تَعْرَيقَكل من العيب وعدم المطابقة 
وقد توجهت المحاكم هذه الوجهة مدفوعة بالرغبة في تحقيق حماية أوفر 
للمشتري» وهو غالباً مستهلك» وذلك بتخليصه من القيود الصارمة التي 
تميز النظام القانوني لدعوى الضمان. 


وسوف نعرض لوجوه الاختلاف بين النظام القانوني للدعويين لأنه 
السبب الذي دفع القضاء إلى المزج بينهماء ثم للكيفية التي تم بها هذا 
المزج. 


لق ,86م بقاطذ ياك بره رسلاعمط6 .3 
(1) ,1980,2 ,ع7 12 وحم ,20 .20 ,آلآ راك .المظ ,1982 اتصول 20 ,ذاه *3 ,ققه 0‏ 
عامم ,350 .م ,إ198 بصم .8.7110 يمتععطنخ بك عامم ,278 .م ,1981 ماس 
لسكا .ل 


الفقرة الأولى: الخلاف وأسياب الدمج 

تتمثل وجوه الاختلاف بين الدعويين في أربع مسائل تبرز جميعها 
مرونة دعوى المسؤولية العقدية ‏ باعتبارها جزاء لمخالفة الالتزام بالتسليم 
المطابق مقارنة بدعوى الضمانء ومن ثم كان من الطبيعي أن يسعى 
القضاءء الذي يريد أن يحقق أكبر قدر من الحماية للمستهلك؛ إلى توسيع 
نطاق الأولى على حساب الثانية 


من جهة أولى» فإن شروط مباشرة إحدى الدعويين تختلف عن 
شروط مباشرة الأخرى» فمباشرة دعرى الضمان تقتضي أن يقيم المشتري 
الدليل على أن العيب الذي يعتري السلعة قد أنقص منفعتها أو أزالها 
تماماًء في حين أن مثل هذا الإثبات ليس مطلوباً لع دعوى المسؤولية 
الناشئة عن عدم المطابقة» والتي تتطلب فقط أن ي يختلف الشي» الذي تم 
تسليمه عن ذلك الذي كان ميخلا :لبلاتفاق: ولو لم يترتب على هذا 
الاختلاف أي تأثير على الالستقتقالم أي حتى لو ظل الشيء صالحاً 
للخرض الذي خصص له. 

ومن جهة ثانية» فإن عبء إقامة الدليل يختلف فيمن يتحمله بين 
الدعويين؛ إذ على حين يلتزم المشتري بإقامة الدليل على توافر شروط 
دعوى الضمانء أي على وجود عيب يستجمع شرائط الخفاء والتأثير 
والقدم. فإن عبء الدليل في دعوى عدم المطابقة يقع على عاتق البائع» 
الذي يلز ات أنه سلم شيقاً مطابقاً لما تم الاتفاق عليه وفقاً للقاعدة 
التي تقضي با بان على الدائن أن يقيم الدليل على وجود الالتزام» وعلى 
المدين أن يثبت الوناء به (م11 مدني د 


ومن جهة ثالئة؛ فإن دعوى الضمان ترمي إلى المنازعة في تنفيذ 
التزام خاص؛ هو المنصوص عليه في المواد ١141‏ وما بعدها. وعلى وجه 


(4 بهوو1 يع الاعف عأتتول م1 جمدل وغطعمه كمه 1/1 ان غا نرقم 20 بامعطهوع8 .م 
115 مقط 


الخصوص فإن هذه الدعوى تخضع لشرط المدة القصيرة المنصوص عليه 
في المادة 1548+ ومن ثم يجب على المشتري أن يسارع في رفعهاء وإلا 
تعرض لعدم قبول دعواه لسقوطها بالتقادم”". 

أما دعوى المطابقة فهي تهدف إلى المنازعة في تنفيذ التزام عام هو 
الالتزام بالتسليم الذي يمثل جوهر عقد البيعء ويعد الإخلال به إهدار للبيع 
ذاته؛ ومن ثم تخضع هذه الدعوى للقواعد العامة في المسؤولية العقدية» 
وليس للقواعد الخاصة بالضمانء ولذلك فإن المحاكم القرنسية تستند في 
قبول هذه الدعوى إلى النصوص المتعلقة بالمسؤولية العقدية بوجه عامء 
المادة 11845 لني والمادة 1151 مدني إتب على ذلك أن 
دعوى عدم المطابقة لا تخضع لشرط المدة القصيرة» فلا يستطيع البائع أن 
يدفع في مواجهة المشتري بعدم قبول دعواه لرفعها بعد مدة طويلة من 
اكتشاف عدم مطابقة المبيع لما تم الاتفاق عليه. إنما تتقادم هذه الدعرى 
بالمدة العادية للتقادم الطويل »وي #لإثون سنة في القانون الفرنسي”© 
وعشر سئوات متى كان البائ انع اجر" .]وقد كان هذا الفارق بالذات وراء 


اندفاع القضاء الفرنسي نحو المزج بن الدعويين» رغية منه في إنقاذ دعارى 
كان العيب: فيها واضحاء ولَكُنْهَا سقطت لأنقضاء المدة القصيرة التي يجب 
أن ترفع خلالها دعوى الضمان» طبقاً للمادة 1754 مدني. 


ومن جهة رابعة تختلف الدعويان من ناحية الآثار في مسألة معينة» 


(1) ومنل ,2 يقصهة قدعاه؟ مامه ,241 ,1.10.8 ,1993 2.3 ,1993 تمكلة 5 :الله *1 ,056 
07م ,1993 

(؟) هو النص الخاص بفسخ العقد الملزم للجانبين حال عدم تنفيذ أحد المتعافلين 
الالتزاماته العقد: 

() هو النص المتعلق بالتزام المدين بالتعويض عند عدم تنفيل الالتزام أو عند التآخر 
غم أن مرد ذلك هو وجود سبب أجنبي لا يسأل عنهه وأنه لم 


2 .74م .477 205 ,1 ,ند للد ,1965 صنل 16 ,ك1 .39 
)م( .كم ,20 .250 ,111 ,نالك .البدظ ,1982 تههة 20 ,كك *3 ركقهت. 


إذرك 


فعلى حين أن المطالبة بالتعويض على أساس دعوى الضمان تتطلب إقامة 
الدليل إما على علم البائع بالعيب أو على صفة الاحتراف ‏ التي تجعل 
البائع المحترف يشبه بالبائع الذي يعلم بالعيب» فإن الفسخ والتعويض» 
على أساس التسليم غير المطابق؛ لا يخضع لمثل هذا الشرط”", 

وأخميواً فإن دعوى عدم المطابقة كانت حتى عهد قريب تستخدم 
كوسيلة للتخلص من شروط إنقاص الضمان أو الإعفاء منه؛ فالفضاء كان 
يعتبر الالتزام بالتسليم المطابق من النظام العام؛ ومن ثم يبطل كل شرط 
يحدد مسؤولية البائع عن الإخلال بالمطابقة ولهذا السبب كان المشتري 


يلجأ إلى دعوى التسليم؛ مفضلاً إياها على دعوى ضمان العيوب» لكي 
يتخلص من الشروط التي تحدد التزام البائع بالضمان أو تعفيه منه كلية؟", 

على أن القضاء الذي استقر على تشبيه البائع المحترف الذي يعلم 
بالعيب؛ أهدر كل قيمة لهذا الفاوق؛ عندما استخلص من ذلك ١‏ 
بطلان شروط تحديد الضماني ار إسقاكم في العلاقة بين البائع المحترف 
وجمهور المستهلكين. 

ومن المثير أنه في إظان التفرقة .بين العييب وعدم المطابقة ذهب بعض 
الفقه إلى ضرورة الاعتراف بالشروط الواردة في عقد البيع والتي تحدد 
نطاق الالتزام بالتسليم أى تحديد مسؤولية البائع عن مخالغة الالتزام بتسليم 
شيء مطابق» على حين أنه بالنسبة للضمان فلا مجال لقبول مثل هذه 
الشروطء لأن القغساء يقرر بطلان كل شرط يحده الضمان أو ينقض في 
العلاقة بين البائع المحترف والمستهلك؟. 

على أن جانباً آخر من الفقه لاحظ؛ بحقء أن الأعثراف بصحة 
شروط تحديد المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالتسليم يتقيد بألا 


إلذ .6 115 كتنهم مأعقاعة ومع طموم8 م 
إففا ,1966 064 11 *ل رلك ,11 ولط ,113 ببح رامق ,1961 ,حصفة 5 بتسصم ,كحت 
العفومط هزوط عامم ,15193 ,كا ,1967 1.68 


اذا .1 لاجم .1 .810 بكنعفهعم مك دمتاموتامميط ,اعرعمظ رومملفلة .زم 


يفن 


يكون البيع قد تم بين بائع مهني ومشتري غير مهني أو مستهلك. ففي 
العلاقة بين البائع المهني والمشتري غير المهني تعتبر هذه الاتفاقات باطلة 
لأنها تعسفية في معنى المادة الثانية من المرسوم الصادر في 4؟ مارس 
للمادة 8"! من قانون ٠١‏ يناير 191/4 الخاص بحماية وإعلام 
المستهلكين للسلع والخدمات» والتي حلت محلها المادة ١/17‏ من 
القانون رقم 944/47 الصادر في 55 يوليو 1497 والمسمى بتقنين 
الاستهلاك)”' والتي تحرم كل شرط يكون موضوعه أو أثره إلغاء أو إنقاص 
حق غير المهني أو المستهلك في التعويض في حالة مخالفة المهني لأي 
التزام من التزاماته». فالنص عام بحيث يشمل كل التزامات المهني - وهو 
في فرضنا البائع - يستوي في ذلك الالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان9؟. 


الفقرة الثانية 


الدمج بين الدعويين 

إذا وجد المشعري أن المبيخٍ الَذي,تسلمه من البائع تعتريه بعض 
العيرب الخفية: فهل يستطيع ال إِشَابتَم بأضرار من جراء هذه العيوب» 
استناداً إلى القواعد العامة”قج المسوولية العقيديةء أن يطلب فسخ البيع 
والتعويض عما لحقه من أضرار» "على أساس مخالفة البائع لالتزامه 
بالتسليم المطابق؟ أم أنه لا يملك» إزاء وجود العيب» سوى مباشرة دعوى 
الضمان التي يلتزم. حتى تكون مقيولة» بأن يحترم شروطهاء وعلى وجه 
الخصزص شرط المدة القصيرة المنصوص عليه في المادة 1744 مدني؟ 

الواقع أنه إزاء المزايا النائجة عن مروئة النظام القانوني لدعوى 
المسؤولية العقدية» فإن القضاء في سعيه الحثيث لتوفير أكبر قدر من 
الحماية للمستهلك» سمح له حال وجود العيب» أن يستفيد رغم ذلك من 
دعوى التسليم» وقد مر القضاء في هذا الخصوص يمرحلتين: 


(1) يممتتفتمد«معمف ها عل علي 16 أمماءمم ,1993 أملاندط 26 مل 93-949 .مل3 مانا 
5 4 ,411 بم را ,1993 قط 


)2 .تفكم ,765 ها( ,1982 -ل. سآ ,ودهتقدم قاتلا تجدموى؟ 12 لصالا .© 


ودين 


في المرحلة الأولى: كانت المحاكم تستعمل المعيار المادي للفصل 
بين نطاق كل من دعوى الضمان ودعوى عدم المطابقة» ولكنها توجه 
المعيارء وفقاً لظروف كل دعوى؛ من أجل الوصول إلى نتيجة محددة ترى 
أن العدالة توجب الآأخل بهاء لذا تقرر في أحكامهاء شكلياً على الأقل؛ 
فق 
في اختلاف الشيء الذي يتم تسليمه عن ذلك الذي تم الاتفاق عليه» وعند 
التطبيق يطوع المعيار من قبل المحاكم أحياناً باعتبار العيب الخفي» عدم 
مطان ٠»‏ لتقبل دعوى المشتري رغم رفعها بعد مضي المذدة القصيرة المادة 
ان 


أن العيب هو تلف أو نقيصة في الشيء» في حين أن عدم المطاب 


ولهذا اعتبرت المحاكم عدم مطابقة تغير ألوان إعلان؛ بفعل أشعة 
الشمسء بيعت على أساس ألوانها ثابتة ولا تتأثر بالأشعة”“: وكذلك 
يمنع من استعمال لنلد””. والجهاز الكهربائي الذي يحتوي 
على خطأ في التصميم” ,علي الوم من أن ما يعتري هذه الأشياء لا 
يعدو أن يكون عيب بالمعنن”العَادي“ولكن استبعد للتخلص من شرط المدة 
القصيرة التي يجب أن ترقع”اللاعوئجلالها؛ وقد ساهمت محكمة التمييز 
الفرنسية (الهيئة العامة) في هذا الخلط إذ أصدرت حكمين في فبراير 1485 
تقول أن رب العمل كالمشتري الأخيرء له دعوى عقدية مباشرة ضد منتج 
المواد تبنى على عدم مطابقة الشيء الذي تم تسليمه © بالرغم من أن في 
(1) ها بمطعقط نه متعممن ,40 .م3 ,2.1989 ,قتاعقعم علعلاية مله كقممسو2 ,0 
كك 769 .ول ماك بيه مأمعر 


زفذ 9 مم ,355 .26 ,/11 ,0ت ,الند8 ,1968 رعمدا 10 مدوم 
م قتع ,ل رعامه ,15288 رذ ,1951 ,08ل ,1966 ,مم 24 .متم 
لفك اناتع6 ,3 رعامه ,17864 ,لآ ,1974 ,1.0.8 ,1972 تمل 15 قوم 


(0) مفتاعة عصيخل فووصول يعنعتشسوعه ميمه م1 مصسصم ,عهددييه؟! فل مباتجد ملم 
.غفلانا عومظء هل عل غاتهوكممع- عم ذل عدد عفلهم؟ عاعميتل والمسام وم 
كله .25-2 باموطفمعظ8 بة عامم ,293 .م ,1986 رغ 7 ممما« ,5ق روجف 

.364 .م ,1986 


ين 


القضيئين المسألة تتعلق بعيوب ففي الأولى كان محل التسليم طوباً 
معيباً أدى استعماله إلى تشقق الحوائطء وفي الثانية كان محل التسليم مادة 
أدى استعمالها في دهان المواسير إلى تآكلها. 

وفي المرحلة الثانية المحاكم طريقة أخرى تغوم على توسيع 
مفهوم المطابقة: وهجر فكرة التتابع الزمني للدعاوى. 

فالمطابقة لا تعني فقط تسليم الشيء ذاته الذي تم الاتفاق عليه أو 
يستجمع الخصائص الأساسية التي تم الاتفاق عليهاء إنما تضاف المطابقة 
الوظيفية أي صلاحية الشيء للاستعمال المطلوب» وهو ما لا يتم التحقق 
منه إلا باستعمال الشيء بعد تسلمه من قبل المشتري. 


هذا التوسع في معنى المطابقة يؤدي إلى الخلط التام بين الالتزام 
بالتسليم والالتزام بالضمان» فإذا كان عدم المطابقة يتمثلء وفقاً لهذا 
المفهومء في عدم صلاحية الشيء,للاشتعمآل المخصص لهء والعيب حسب 
المادة 2154١‏ نقيصة في الشيء تجعله غير_صالح للاستعمال المخصص 
لهء فإن الأمرين يختلفان تمافاع. بحرث يمكن إلقول أن كل عيب ينطوي 
بالضرورة على عدم مطابقة”'2. فعدم المطابقة هي أوسع من العيب» حيث 
توجد صورة يكون فيها الشيء غير مطابق دون أن يكون معيباً كتسليم سيارة 
بيضاء مكان سيارة حمراء مثلاًء ولكنها تشتمل على مفهوم ١‏ لان كل 
ما يجعل الشيء غير صالح للاستعمال المخصص لهء برده في أن واحدء 
معيباً وغير مطابق0© 

ويؤدي هذا التوسع كذلك إلى تعديل نطاق الالتزام بالتسليم بحيث 
يمتد إلى ما بعد تسليم المشتري للمبيع فالتسليم لا يسقط حق المشتري في 


0 ,3727 ,1 ,1993 :08ل ملحل غاتاتطفقدمووعم هل عند عسوتمميطه الإعمالا .© 
543 بم ,7/111 ,ماج 


(5؟) عمل اك غطعف ممالا ,أمتسامع0 راط بعاتهتكمم ممعد هه .قلط كاك غيم لامعالا .© 
,27 بم عط ,1993 متاكقة ان كك مقع بكاف تدم عل خلتوة 


ولاه 


التمسك بدعاوى التسليم؛ فالمشتري الذي لم يقئع بالشيء؛ يسبب ما 
كشف عنه الاستعمال من عيوب فيهء يستطيع أن يثير مسؤولية البائع على 
أساس عدم مطابتة التسليم» في حين أن الطريق الطبيعي للمنازعة في عدم 
المطابقة التي يكشف عنها الاستعمال؛ هو ضمان العيوب الخفية متى 
توافرت شروطه'"'. 

خلاصة القول» أن القضاء خلط في هذه المرحلة بين التسليم وبين 
الضمان؛ ومن ثم اعتبر كل عيب يظهر,في المبيع من قبيل عدم المطابقة» 
الأمر الذي سمح له بإعادة تكييف دعوى الضمانء واعتيارها ذعوى 
مسؤولية عقدية عن مخالفة الالتزام بالتسليمء ومن قبول دعوى المشتري 
عما هو في الحقيقة والواقع عيب خفي. حتى بعد انتهاء المدة القصيرة ة التي 
تحددها المادة 1144 لقبول دعوى الضمان©. 


وقد كانت الدائرة المدنية الأؤئي هي صاحبة المبادرة في المرّج بين 
دعوى التسليم ودعوى الضيان يجيت قرت أن الالتزام بالتسليم لا يعني 
فقط إلزام البائع بتسليم ما هو تق خلية» ولكن يلزمه أيضاً ب 
تصرف المشتري شيئاً يؤائق نحتمي الؤلكوه الغرض الذي يبحث عنه 
المشتريء واستخلص من ذلك أنه متى ثبت عدم ملاءمة الجهازء وهو 
مرشح للمياف للغرض المخصص له فإن البائع» الذي تكفل أيضاً بتركيبه 
يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم2". 

وانتهت الدائرة الأولى» في أحكامها المدنيةء إلى تبني صيغة عامة» 
قررت بمقتضاها أن المشري يستطيم آذ يستعمل الدعوى المؤسسة على 
مخالفة الالتزرام بتسليم شيء مطابق للاستعمال المخصص لهء دون اعتبار 


لك :507 .م ,1993 .2 ,1993 نهالة 5 رتك 1 بقنامة مامه بتسعطممعق بجر 
22 :2 أده ,5017 بم يقاقغيم عام بامعطمممط بم 
(9) عنامة 16-7 .2 ,3 .23 م 140 206 ,آ ردك رالسسه ,1989 ,قيقك/1 20 ردك >1 ,وقد 

.23-24 بم .1989 


0 


لما إذا كان عدم المطابقة يمكن أن يكون عيباً خقياً أم لإ22, 


والمزج بين دعوى التسليم ودعوى الضمان هو مذعب الدائرة المدنية 
الأولى”"» وتبعتها في ذلك الدائرة التجارية”"؛ وإن كان يبدر الآن أن 
هاتين الدائرتين بدأتا تعدلان عن هذا الموقف. لتعودا أدراجهما وثتبنيا من 
جديدء. فيد الفصل بين. الدعويين. 


وعلى العكس من ذلك فقد استقرت الدائرة المدنية الثالثة على رفض 
هذا المبدأ تماماًء ومن ثمء فإن المشتري الذي ينفي على المبيع عدم 
مطابقته للاستعمال المخصص له إنما يتمسك في الواقع بضمان العيوب 
الخفية» ويتعين عليه احترام شروطهة وأخصها ضرورة رفع الدعوى خلال 


م 


المدة القصيرة المنصوص عليها في السادة 174 مدني 
الفرع الثاني: ما يترتب على الدفج لجهة ضمان حق المتضرر 
في التعويض 

يكير الخلط بين دعوى:الضماناً ردعوى التسليم مسألتين مهمتين: 
تتعلق الأولى ببيان مدى حق الْمَشْترَيَ قي أن يختار بينهما أو أن يجمع 
بينهماء بمعنى أن يستند في طلب الفسخ أو التعويض إلى الإخلال 
بالالتزامين معء وتتصل الثانية ببيان موقف القاضي إزاء الدعوى التي رفعها 
المشتري» حيث يثور السؤال عما إذا كان القاضي يثقيد بالأساس الذي 
استند إليه المشتري في دعواهء أم يجب أن يعدل» من تلقاء نقسهء أساس 
الدعوى» فى عبارة واحدةء هل يتعين على القاضي؛ متى وجد أن دعوى 


(1) *8 يسدمه ,1992 ,لانمل .توقهم برعم ركلةنادمه ,1992 م11 24 رحن ع1 
1 .130 م .130 

ل ,92 .36 ,1 برت ,للد ,1983 وممالة فرحل “ل 
فم ,1985 بحملة 5 ررك "ل دمت 

ل 200 بم بك امعصصه .سدم ,1992 ,© ,1991 متهلط 22 مسدروع 
كك .95 بم ,1992 .2 ,107 .0ل ,131 بك بللدظ ,1991 ومماة 27 راق *3 ,مومع 


() عامم ,20195 ,11 ,1984 ,ظ. 


الات 


المشتري غير مقبولة على أساس ضمان العيب الخفيء أن يثير من تلقاء 
نفسه مسألة المطايقة» لكي يحكم بقبول الدعوى على أساس الإخلال 
بالالتزام بالتسليم؟ 


مما لا جدال فيه أن الإجابة عن هائين المسألتين تؤثره بدرجة كبيرة 


على حق المشتري في التعويض» إذ لو سمح للمشتري أن يختار» في جميع 
الفروض؛ الدعوى ذات النظام الأيسرء وهي كما أسلفنا دعوى التسليمء 
ولو ألزم القاضي بتعديل الوصف عندما يجد أن دعوى الضمان غير مقبولة» 
لأدى ذلك إلى نوسيع فرص المشتري في الحصول على التعويض عن 
الأضرار التي يحدا 
فعالة لضمان سلامة المشتري (المستهلك): بدات الدائرة المدنية الأولى 
مؤيدة من الدائرة التجارية التردد في المضي قدماً في هذا الطريق متاثرة» 
بالانتقادات الفقهية وبمعارضة الدائرة المدنية العاللة”©. لترى ذلك. 


الفقرة الأولى: حق المشترئ في اتخيار بين الدعويين 

قلنا أن هناك مفهوما مَرَتَتَعالَكرَة المطابقة مؤداه أن هذه الأخيرة 
تقدر بمعيار وظيفي ٠‏ بتمث لكت كبنئزةةأن-يكؤن الشيء مطابقاً للاستعمال 
المخصص له؛ وبلائم من جميع الوجوه الغرض الذي يبتغيه المشتري» 
يترتب على ذلك أن تختلط المطابقة. بالعيب الخفي. الذي لا يخرج عن 
كونه نقيصة أو آفة تجعل الشيء غير صالح للاستعمال المخصص له, وينتج 
عن ذلك أن جميع الحالات التي يوجد فيها عيب خفي بالمبيع» يكون 
هذا الأخيرء بالضرورة غير مطابق؛ بعبارة أخرى؛ يتحقق في آن واحدء 
العيب الموجب للضمان» وعدم المطابقة الموجب لجزاءات الإخلال 
بالالتزام بالتسليم؛ ويختار المشتري بين الدعويين ما يلائمه ويحرره من قيد 


المدة القصيرة. 
(1) عامر قاسم القيسي» الحماية القائرنية للمستهلك» الثقافة للنشر والترزيم» #005 
طكى صكى 


وقد سارت الدائرة المدنية الأولى على هذا الاتجاه؛ وما لبثت أن 
وضعت مبدأ عاماً مؤداه أن الدعوى المؤسسة على عدم تنفيذ الالتزام 
بتسليم شيء مطابق للغرض المخصص له يمكن مباشرتهاء بقطع النظر عما 
إذا كان عدم المطابقة يكون عيباً خفياً أم لا2"0. وهو ما يعني أن المشتري» 
في كل مرة يكون فيها الشيء مصاباً بعيب خفي» يستطيع أن يضرب صفحاً 
عن دعوى الضمان وما تنطوي عليه من قيودء ويباشر دعوى المسؤولية 
العقدية المؤسسة على الإخلال بالالتزام بالتسليم 

وقد تينت الدائرة التجارية المبدأ ذاته الذي سنته الدائرة المدثية 
الأولى. إنه متى كان المبيع» نتيجة ما به من عيب» غير صالح للغرض 
المخصص لهء فإن البائع يعد مخلاً بانتزامه بتسليم شيء مطابق» وهو ما 
يسمح لل شتري أن يطلب الفسخ أو التعويض استناداً إلى القواعد العامة في 
المسؤولية العقدية: فمشتري نسيج الكتان الذي يجد به مادة غريبة9 . 
فبالرغم من المطابقة من حيث الطبيعة“والأوصياف» لما تم الاتفاق عليه في 
العقدء فإن عدم صلاحية الشيء لعزن المتخصص له؛ يجعله في نظر 
الدائرة التجارية» غير مطابق» مما يسمَح للمشتري» ذا كانت" ملة دعو 
يختار دَعوَى المسَؤْوَليَة العقدية - المؤسسة على 
التسليم غير المطابق - للمطالبة بالفسخ والتعويض. 

وقد تأكد هذا الرأي في حكم حديث أصدرته الدائرة التجارية في 4 


الضمان قد انقضتء» 1 


مايو 01987©, حيث عهدث إحدى الشركات على مشروعين بتجهيز مجمع 
كهربائي بالسعوديةء وطلب أحد المشروعين إلى شركة متخصصة في صناعة 
المولدات الكهربائية إمداده» بخمسة مولدات لهذا الغرض» الفجر أحدها 
بعد تركيبه بعدة شهورء وعزى الانفجار إلى عيب في تصنيع المولد» حيث 


)6 نموم ,1992 وجعا/3 24 ريدق "1 روممت 
2( ,0160م ,200 .م بق العصبدرة0 ,تمحصمة ,1992 ,2 ,1991 عتق 22 تتم ركقم© . 

به كقصسسم1 
م غاكهم ,1993 تعالة 4 .سمه ,كمد 


لضك 


لم يلتزم المنتج بالمواصفات التي حددت له في طلب التصنيع» فعوضت 
المحكمة على المشبروعين عن الأضرار النائجة عن وجود عيب في المولد 
الذي انفجرء طعن بالحكم على أساس أن المحكمة لم تحدد فيما إذا كان 
الحكم مبني على العيب أو عدم المطابقة» وأن المحكمة أيدت قضاة 
الموضوع وأنهم على حق عند استخلاصهم أن المنتج أخل بالتزامه 
بالتسليم؛ وهذا يدعم حق الخيار بين الدعويين لتفادي قصر مدة دعوى 
ضمان العيب 20 

وهذا بعكس الدائرة المدنية الثالثة؛ التي رفضت ميدأ الخيار» وإذا لم 
يلتزم يمدة دعوى الضمان فتكون دعراه غير مقبولة. 

ومع ذلك فإن الدائرة المدنية الأولى» وتبعتها في ذلك الدائرة 
التجارية في نبذ فكرة السماح للمشتري بالاختيار» بين دعوى التسليم 
ودعوى العيب؛ وفي حالة دعوي,العيب الالتزام بشروطهاء ففي العام 
1997 أصدرت الدائرة المدنية الأوليم ثلاثة أحكام تؤكد هذا الاتجافء 
الأول اشترى زوجين كمية من القرميد.لتغطية سطح منزلهماء بعد فترة تفتت 
القرميد بسبب الظروفالتجناخية,القاسية البرودة: رفعت الدعوى ردتها 
محكمة الاستئناف لرفعها بعد انتهاء آلّمدة القصيرة المادة 71144©. طعن 
في القرارء فآكدت المحكمة على الرد لعدم الالتزام بالمهلة المقرة لر, 
دعوى ضمان العيب حسب المادة 21544, 


21 ,1989 رتسفل 25 نأك *3 ,67 800 ,511 بنك الناظ ,1988 رحد 13 بوك *3 بكوم 
1.6.9 ,107 .لظ لآ بيك بللناظ ,1991 سمكلة 27 بجأ *3 ,9 .م ,130 ,1989 بعل 
ولاه 3 بفللفة عامم رك .م ,1992 وفبز .2 رأعافعماة .© عامم ,2193 1 ,1992 
:249 300 ,111 :ف ملظ ,1991 ,066 23 
(1) .1.08 بتمعطفيعه عامم ,506 .م ,1993 عأمبز .© ,1993 نهلل3 5 ردك *1 رفموح. 
.212 بعسفاعمل ,1993 .0 60 .1.68 عتاممعين1 مآ امم معو 15 ,8 لقن ,4و9و1 
.© قامه ,242 بم ,قغادعسصم .صو ,1993 ,2 ,رصا .6 امم ب4قك .م ,3727 
.للا لشومندن]" 
(7) نهل هن عسصمه امعوونسة ةل عد ماعدمت! رتغاعف معدتد كا عم بلمعفلد وتمكق- 


04 


والحكم الثاني يتعلق بتسرب للمياه حدث في داخل سخان كهربائي» 
ترتب عليه حصول كارثة» وثيت رجوعه إلى عيب في ثركيب وريط أحد 
الجوانات في الجهاز: رفضت الدعوى لعدم احترام شروط دعوى ضمان 
العيب”2. وفي نفس الاتجاه بيع ورد على سيارة نقل مستعملة اتضح 
تعييها © 


أما الدائرة التجارية تأكد تحولها في العام 1984 إثر حكم في 7؟7/ 
4/4 , يتعلق بقيام شركة 0100لا للسيارات ببيع سيارة من هذه 
الماركة إلى شركة لتقل الركاب» وكان البيع مصحوباً بعقد مسا 
ةلودل لمذة عامين» تلتزم بمقتضاه الشركة البائعة؛ حال تعطل 
السيارة» القيام بالصيانة وإيواء الركاب ونقلهم ووضع سيارة أخرى تحت 
تصرف المشتري إلى أن يتم الإصلاح. ونتيجة تكرار الأعطال طلب 
الشاري فسخ البيع مع التعويض سنداً لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم» 
رفضت المحكمة الدعوى لرفعهة<الآسَيكتف) بعد انتهاء المدة القصيرة 


غمتاممهء 


د ققم عمدمل عم بعلمسيمم ووشنمة27238661عبممعمطا عمو هل أمفلمعة أقدر 
-مسصمع عمد ذه ونمد ,ع المسمو 666 تلاط وعممموة ده «مناعة عمن ة #سسعجدو 
حك كتسهدلسك اع 1641 وعلفتاعة مهل ممم معفمة تصدد وغاتتهفمس 165 أدمك علا 
تنه الوح ظللظ فاغاعده ها عبن بعمعوك ل ده عام أمعروانو زائحك ملم 
ل ا لل نك 
ع اممرة ء ,كعمس تاحمل عموتماة ماك اعناونية عون هة معتم موسا تمعتهات نو 


مملد دل عامعساميقة ها عملم عفانادمة لتمةاة مقمجة عسنائة عنام عيدو بعر 


عتاعة عناو مسقادة امع سعم سمه به أعرصساق عدم هل رمعتاكباك ده دوتتفموتوقة1 
عاعتمه'! ممم تتتدمها تحاف ,عمط عا ممه عفامعاما غان عدم الثم سملاعم 
.«موتععفل عد عقتاسز امعطعلدوم! تعمته د علاء'دي باتدق علد نسل 1648 

(1) صم .صسصرم ,1994 ,© ,212 ,2 وقصبرز ,1994 ,2 ,1993 .021 27 رجاه 16 .قكد0 
مده .0 عامه ,241 بط ,كقامقه 

(1) ,8 بوعامعصصه ,سصم5 ,212 وتفسز بم ,1994 .2 ,1993 م2 8 وله 15 رقفو 
ده /مصه؟ .0 امم اق 

00 متصصعيمة مآ عامط ,22356 ,11 ,1994 10:87 ,1994 كاله 26 صمت رقعيت 


لفك 


المحددة لقبول دعوى ضمان العيب الخفيء نقض الحكمء رفض الطعن 
على أساس أن لكل دعوى نظامها ونطاقها الخاصء ولكل دعوى في 
مجالها تستبعد الأخرى (حق الخيار). 0 


الفقرة الثانية: سلطة القاضي في إعادة التكييف 
ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القاضيء عن طريق إعادة 
التكييف: في اختيار الأساس القانوني لدعوى المشتري وتبعاً لذلك النظام 


القانوني الذي يحكم هذه الدعوى؟ مر قضاء محكمة التمييز في هذه 
المسألة أيضاء بمراحل متعددة في تطوره. 


ففي البداية كانت الدائرتان المدنية الأولى والتجارية توجبان على 
قضاة الموضوع بحث ما إذا كانت دعوى المشتري الذي لم يستند إلا إلى 
ضمان العيوب الخفية» يمكن قبولها/على أساس عدم المطابقة؛ عندما 
يتضح لهم أن الأساس الذي التعيدإلي اللمشتري. بالنظر إلى ما ينطوي 
عليه من قيود؛ سيؤدي إلى رقشيّهذة الدعوى”"» بعبارة أخرى» كان 
يجب على قضاة الموضوع ]عا تَكتقَ وى الضمان غير المقبولة 
(لانقضاء المدة القصيرة مثلاً) على أنها دعوى عدم مطابقة؛ بما يؤدي إلى 
حقوق المشتري. 


وتطبيقاً لذلك قضت الدائرة المدنية يإلغاء الحكم الذي رفض دعوى 
مشتري الدراجة النارية التي أدى تعيب نظام التزييت فيها إلى تحجر عجلتها 
الخلفية وإصابة المشتريء» لرفعها بعد انقضاء المدة القصيرة (دعوى 
الضمان)» إذ كان يجب على قضاة الموضوع أن يبحثواء قبل الحكم برفض 
الذعوى «ما إذا كان عيب التصميم الذي تبنوه يمكن أن يعتبر» في ضوء 
الظروف المعروضة» إخلالاً من المنتج البائع بالتزامه بعسليم آلة مطابقة 


لذ ,546 .2 كأعناز ,1994 .2 ,1993 علس 16 ردك 15 قادة عامم ,خسان فمسوط لد 
ا 


0437 


للاستعمال العادي؛ مما كان سيؤدي إلى استبعاد تطبيق المادة 1144 
مدني”". وللعلة نفسها ألقت الدائرة التجارية الحكم الذي قضى برفض 
دعوى مشتري الكتان الذي ثبت أنه يحتوي على مواد غريبة تجعله غير 
صالح للاستعمال”". وكان يجب على قضاة الموضوع في جميع هذه 
الحالات؛ أن يبحثوا ما إذا كان تسليم شيء غير مطابق للاستعسال 
المخصص له يمثل إخلالاً من البائع بالتزامه بالتسليم؛ الأمر الذي يؤدي 
إلى استيعاد المادة 1744: وقيول الدعوى على أساس القواعد العامة 
للمسؤولية العقدية»7© 


هذا التحليل كان يتسق مع ما كانت تسير عليه الدائرتان من عدم 
الفصل بين دعوى التسليم ودعوى العيب: فما دامت الدعويان تنهضان على 
أساس واحد هو عدم صلاحية المبيع للاستعمال المخصص له؛ فإن إضفاء 
المشتري تكييفاً معيئاً على دعواء لا يجوز أن يكون مبرر لحرمائه من 
حقوقه؛ إذ يمكن للقاضي أن يثلافى هذه النتيجة؛ عن طريق إعادة تكييف 
الدعوى» يضفي عليها الوصنق الذَي,يجعلها مقبولةء فهو يحولها من 
دعوى ضمان إلى دعوى تسليم ويقبلها ونقا لهذا الوصف الأخير. 

ولكن ما لبثت الدائرتان ,أن صجَوَئئاجن هذا الاتجاه» وساندتا قضاة 
الموضوع الذين اكتفوا بنظر الدعوى والحكم برفضها ونقاً للأساس الذي 
استند إليه المشتري؛ دون أن يتطرقوا إلى بحث ما إذا كان من الممكن 
قبول هذه الدعوى على أساس آخر. وهذا يعني رفض الحكم في الدعوى 
المؤسسة على الضمانء ما دام أنها رفعت بعد انتهاء المدة القصيرة» دون 
أن يكون من الواجب على محكمة الموضوع التوسل إلى قبول هذه الدعوى 
عن طريق إعادة تكييفها لإضفاء وصف دعوى عدم المطابقة عليها. 


4 7 36 .1 ,0ع بللنده ,1985 ركهم ك رحك 15 يفقوت 
فد .200م بصصه38 ,1992 .2 ,1991 تقتس 22 ,,إسصمة بطه) ركجمت .امع 
(©0 بك *ل رقق ."1< ,1 بك .البظ ,1989 ,289 14 وراك “1 ركصعد مسقم عل وممك تكسم 
,1992 :2 ,144 .*0 1 بولك ,البدظ .1991 رجه 16 رح غ1 يغاامفعم ,1989 بعك 13 

4 مكقمكنات7 .0 غامد ,196 بم كلم سمهت بصصمة 


برك 


والدائرة التجارية سلكت نفس المسلك في حكم لها في 5/17/ 
1 ليجب على قضاة الموضوع التقيد بادعاءات الأطراف؛ وخلصت إلى 
أن المشتري الذي رفضت دعواه على أساس ضمان العيوب الخفيةء والذي 
لم يتمسك أمامها بدعوى المسؤولية عن التسليم غير المطابق» لا يمكن 
الحكم في دعواه على أساس هذا التكييف الأخير2 

اعتنقت الدائرة المدنية الأولى هذا المبدأ في حكم أصدرته في /٠١‏ 
له غير أنها أصدرث حكماً آخر في 01991/1/15"؛ يبدر 
مناقضاً للمبدأ الذي أكدته في 1991/5/٠١‏ ويتعلق الحكم بسيارة مستعملة 
تم بيعها على أساس بيان غير سليم من البائع لعذد الكيلومئرات التي 
قطعتها وأن السيارة تعرضت لعدة حوادث أدت إلى تعيبهاء رفع المشتري 
الدعوى على أساس العيب الخفي فرفضت. نعى على هذا الحكم عدم 
تكييفه للدعوى على أنها إخلال يالالتزام بالتسليم» أي على المحكمة 
تكبيف الوقائع التي أضفى عليها الخصوم تكييفاً غير صحيح؛ مما يعني أنه 
إذا ثبت لهم أن دعوى الضمان غير _مقيولة لرفعها بعد الميعاد مثلاًء أن 
يبحثوا ما إذا كان الشيء غير مظايق. .مما يسهج بقبول الدعوى على أساس 
الإخلال بالالتزام بالتسليم؛ وهو ما يبدو مناقضاً لما قررته المحكمة في 
حكمها السابق. 

ومع ذلك فنحن نعتقد أن التناقض بين الحكمين هو تناقض ظاهري 
فقطء فالحكم الجديد يضيف مزيداً من التحديد إلى المبدأ الذي وضعه 
الحكم السابق عليه؛ بيان ذلك أن النقض الذي تضمنه حكم 47/1/16 قد 
بني على عدم قيام محكمة الموضوع بإعادة تكييف الدعرى في خصوص 


(1) .0«متقصنه8 .0 عامم ,240 ,8 بسحمة ,1993 .12 ,1992 صتل 23 باصصدمة ,تفوت 
(1) مممعيول] .© عزمم ,240 .7 بسصدة ,1993 .2 ,1993 وعلط 10 بحا 6ل روقدت 
0751 يموكتك ,884 بم .لبه ,قله 

إلينا - كققه 180 عأما: ,,ة أن ,546 .م كأتناز ,1994 ,1 ,1993 متنك 16 ركأء 15 بقوع 
084 ةتمن10: .0 عامه ,239 بم مسوم ,1994 .2 الاخيكك 


تيك 


البيان غير الصحيح عن عدد الكيلومترات؛ وليس على أساس تعيب السيارة 
بسبب ما تعرضت له من حوادث سابقة. فعدم المطابقة التي عنتها محكمة 
التمييز تتعلق بهذا العنصر وحده(2. أما العنصر الآخر (العيوب الناشئة عن 
الحوادث) فلم يتطرق إليه النقض» » لأنه لا يكون أساساً إلا لدعوى ضمان 
1 بارة أخرى؛ فإن الوقائع التي عرضت على محكمة الموضوع 
التمع أفيها عنصرانة : عنصر عدم مطابقة المبيع لما تم الاتفاق عليه (حيث 
أن محل الاتفاق هو سيارة غير مطابقة من حيث ما قطعته من كيلومترات 
لما هو مسجل بالعداد): وعنصر العيب بمعنى عدم صلاحية الشيء 
للاستعمال المخصص له (حيث أصبحت السيارة؛ بسبب ما تعرضت له من 
حوادث» غير صالحة للاستعمال). ووجود العنصرين يسمح للمشتري بإقامة 
دعويين» دعوى مؤولية عقدية على أساس عدم المطابقة؛ ودعوى ضمان 
على أساس العيب الخفي» يمكن للمشتري أن يرفعهما بالتتابعء ويمكن أن 
يضمنهما في دعوى واحدة كطلبين*أَحْيعيا أصلي والآخر احتياطي”". 
فإذا أقام المشتري دعواه وأخطأ فَلَكٍ يوْسِبْها إلا على أحد العنصرين 
قحسب» فهذا لا يكفي مبرراً لجرمانه من حقوقه فالمحكمة عليها أن تعيد 
تكيينها على أساس العنصر الْآخر مما يسمح بقبولها0؟. 
فالتقريب بين الحكمين يسمح؛ فيما نرى؛ باستنباط قاعدئين تحكمان 
دور القاضي فيما يختص بإعادة التكييف: 
الأولى: إذا لم يوجد في وقائع الدعوى سوى عناصر العيب الخفي فإن 
القاضي لا يستطيع ‏ استناداً إلى فكرة المطابقة الوظيفية ‏ أن 
يعيد تكييف الدعوى ليقبلها على أنها دعوى تسليم فالقاضي 
يتقيد بادعاءات الخصومء ولا يجوز له أن يخرج عن موضوع 


إلف ,10.8( ,44د .م ,3727 ,آ ,1993 1.6.8 رقالمامم عناوتدمعك ,رمتلا .6 .370 


إففا .عا فمغمم غأمه ,01 ٠‏ مقدممط1 
6 .غاكهم عام ,لقت - مم1 


4ه 


الدعوى كما حددوه؛ ولو أدى ذلك إلى رفض الدعوى لعدم 
توافر أحد الشروط المطلوبة لقبولها”». 

الثانية: إذا اجتمع في وقائع الدعوى عناص العيب وعدم المطاد 
فليس للقاضي» تحث زعم التقييد بطلبات الخصومء أن 
يرفض الدعوى على أساس العيب حيث يكون من الممكن 
قبولها على أسامن عدم المطابقة”"؛ إنما يجب عليه؛ متى 
وجد أن الدعوى غير مقبولة على أساس الضمانء؛ أن يعيد 
تكييفها ليقبلها كدعوى مسؤولية عقدية على أساس الإخلال 
بالالتزام بالتسليم المطابق؟. 


(0) بقاعفمم بكاند دده همد ها عة6ع يعمل مول دل دمناممتاكتة ها رمولتخ رمك 
ملاعب مجع مممعفسمموضياز وك تعكيدكيوم مه مهم علقتعة مه اتمة تسن ,2 يكير 
-متائهة عل متسامة عم أت مويليه عل اسماقل عل تعسرم يمسا عدم عد 4 

.عمطمة'! ل عفدت #تامسممع بت جممتاعة عمل عوالمسفتوره عهدم 

(1) موجاعية عم لذ ,خممع اه 1002577115 ,انعم علمقاعة بامعطمدع8 .م 
عمال مس عدسعوكدمة ممم معمدم اق عمس" لصي مب مجتممممع ممكيرو 
دناعم غتعدعف يمل مكل عممع كلتل ها اممسفمامفمم أوعك عبان قمع بغطعفت 
ممع ها عاتعوععمه لنحسيت ع0 .معفم ها عل عومكي"ا مسمتستة أبنو ممع حمم 
-وتمغاعممت عمد عملم #مسعم ةقان عمن أنه با لمثاناو -1 ددم اتقدمه عامها عل ممتمد 
مل فاتسعمئعمه عل اتفلقل هل اقماء) مدمطة ها عق معلاعه اه ممنامة حدم معددولة 
عمد ممثممامة ممعم ةلال علاعه عو +2 ,(كمنمع حدم موتام قا فوة عله مدملاة 
تادعة عه عفعطء هل عل قاتسقدم عل تلقل عا اجمكء) موموت'ل سمتامماستك 
عمقل نام امام مسماعطعه'! عسو -3 يعمد عل مرتل-فسممت بعلمسومم ممتامم 
قتقيه بكبملة افعء متقمر روعولة جمم© بمدعتمويل ها عل عجمل معممم كلك مالع 
كمسمتاعة جدعة وها ععلمع متعتفيط غناعم فاعطعة؟! عدو عمعسسعليعة مله ومع 
عمد عمةتلفودم ماموعط ده 6ممعة عفبز عاءومتصمف ندمو عدمة كدف مل انمق 


ملاع 


م 211 بج مأعناز ,1994 .2 ,1993 061 27 رح 15 ركمو 


لدكن 5< 


الفرع الثالث: الوضع في القانوتين السوداني واللبناني 

تنص المادة 447 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنه: 
#يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصاً محصوساً أو تجعله غير 
صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته أو بمقتضى عقد البيع؛ أما 
العيرب التي لا تنقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع به إلا نقصاً + 3 
والعيوب المتسامح بها عرفاً فلا تستوجب الضمان» ويضمن البائع أيضاً 
وجود الصفات التي ذكرها هو أو اشترط الشاري وجودها». 

أما المادة 7١17‏ من قائون المعاملات المدنية السوداني ننص على 
أنه: «يعتبر البيع متعقداً على أساس خلو المببع من العيوب إلا ما جرى 
العرف على التسامح فيه. ..». 

فالئص السودائي اقتصر على ضمان العيوب الخفية في حين أن 
القانون الليناني سوى بين العيب الخفي» أي الآفة الطارئة» وبين تخلف 
الصفة التي يكفلها البائع للمشتري» فطق على كل منهما أحكام ضمان 
العيب» ورجوع المشتري بالضبان لق البائع يتطلب توافر شروط معيئة؛ 
فيلزم أن يكون العيب خفياً على المكتري كما يجب أن يكون قديماً أي 
موجوداً قبل تسليم المبيع أو تقل ملكَبْه أل الشتري. كما يجب أن يكون 
العيب مؤثرآء أي مؤدياً إلى نقص في قيمة المبيع أو منفعته. 

ولكن هل شروط العيب يمعنى الآفة الطارئة لا بد من توفرها في 
حالة تخلف الصفة التي كلفها البائع؟ لا يمكن تطلب الخفاء والقدم والتأثير 
لأن هناك صفة معينة كلفها البائع» فبمجرد تخلف هذه الصفة يكون البائع 
ضامن لتلك الصفة أي تخلفهاء ولكن العيب الخفي أ عدم توفر الصفة 
يخضعان إلى مهلة تقادم دعوى الضمان. 

فجمع العيب بمعنى الآفة الطارئة وتخلف الصفة التي كفلها البائع في 
إطار قواعد موحدة يمكن أن يساعد في زيادة فعالية الحماية المراد توفيرها 
للمستهلك في مواجهة البائع المحترف. لأن طلب التعويض من قبل 
المستهلك في مواجهة البائع استناداً إلى تخلف الصفة يعفي المستهلك من 


لاه 


إثبات شروط الضمان (خفاءء قدمء تأثير) التي كانت مصدر للضرر بالرغم 
من أن هذه الدعوى ترفع على أنها دعوى ضمانء ومن ثم نظل خاضعة 
لأحكام الضمان؛ المادة 447 موجبات وعقود, التي توجب رفع الدعرى 
خلال 5109 بالنسبة للأموال الثابتة و١‏ يوم بالنسبة للمنقولات والحيوانات 
بعد التسليم على شرط أن يرسل الشاري إلى البائع إنذاراً (مادة 458 
مؤجبات وعقود). وإلا سقطت بالتقادم؛ فقصر هله المدة قد يوقع 
المستهلك في ضيق ويؤدي بالتالي إلى ضياع حقه؛ #ومهلة دعوى الضمان 
قصيرة في المنقول مقارنة بالعقارات؛ مع أن التركيب الفني للمنقولات 
معقد ويزداد التعفيد يوم بعد يوم ولا يمكن اكتشاف العيب إلا من قبل 
صاحب خبرة» وهذا ما يحتم ضرورة تعديل المهلة:”'2: خاصة إذا لجأ 
البائع إلى المماطلة والتسويف وهو ما يحدث كثيراًء من أجل تفويت هله 
المدة المحددة الرفع دعوى الضمان 

وهذا ما تنبه له قانون حماية المستهلك اللبناني في المادة ١١‏ منه. 

وأخيراً يمكن القول أن عظول أسيلوب العرض» وأساليب البيع» 
وأساليب الدعاية والإعلان وكثرة الشلع/وتمقيدهاء يؤدي إلى ضياع ونشتت 
المستهلك وعدم تركيزه؛ .وبالتالي لا يستطيع أن يعني أو يحيط بكل ما 
يستخدمه من سلع وخدمات من عَم هََ“ألكم الهائل. فلهذه الأسباب 
يجب اعتبار المحترف مخلاً بالتسليم المطابق إذا أصيب المستهلك بأضرار 
من جراء استخدامه سلعة أو خدمة ما. وبالتالي تعريضه بالاستناد إلى 
المسؤولية العقدية» وتجنيبه التقادم القصير المقرر لدعوى الضمان0©. 


)1١(‏ د.. أسعد دياب؛ ضمان عيوب المبيع الخفية؛ دار اقرأ بيروت؛ ط “ا 5م 
من/ 16 
قرار استئنافي بيروت الغرفة الثالثة» رقم 1158» تاريخ 1/11/ 21411 النشرة 
القضائية 191/7 ص24١1.‏ 

زفذ تنص المادة 1١‏ من قانون حماية المتهلك في لبئان على أنه: يجب أن تفام 
دعوى الفسمان أو مباشرة إجراءات الوساطة أو حل التزاعات المنصورص عليها في 
هذا القانون خلال مهلة شهر تلي تاربخ اكتشاف العيب؛ إلا إذا كان عدم تقيده 
بهذه المهلة يعود لاعتماد المحترف لوسائل مماطلة. 


لك 


المطلب الثاني 
المسؤولية العقدية الناتجة عن الإخلال بإلتزام 
بضمان السلامة مستقلاً عن الضمان القانوني 


استناداً لما سبق ذكره من صعوبات وعقبات حالت دون توفير الحماية 
الفعالة للمستهلك» : لودع من خخار لات م ل ا 
الضمان» عن طريق تشبيه المنتج والبائع, المحترف بالبائع الذي يعلم بعيوب 
المبيع» أو تفادي قصر مدة الادعاء“عن يق دعوى التسليم المطابق» إلا 
أنه لم يصل إلى النتيجة المرجوة) إضافة إلى إمعارضة جانب من الفقه لهذء 
الوجهةء وتردد دوائر محكمة"التمبيز الفرنسية بالأخذ بهذا التوجه أو طرحه. 

ولهله الأسباب فقد اتجه القضاء آلفرنسي» في الفترة الأخيرة إلى 
تبني وسيلة أخرى أكثر ملاءمة لفكرة المسؤولية والتعويض» وهي الاعتراف 
بوجود التزام بضمان السلامة في عقد البيع» مستقل عن الالتزام بضمان 
العيوب الخفية: ومن ثم فإن دعوى التعريض الناتجة عن الإخلال به تفلت 
من قواعد الضمان وما يستتبعه من قيود. 


ودراسة هذه الوسيلة تتم من خلال فرع أول نخصصه لماهية هذا 
الالتزام وفرع ثانٍ لما يترتب عن الإخلال به وفرع ثالث لمدى إمكانية 
الأخذ به في كل من التشريع السوداني واللبناني. 
الفرع الأول: ماهية هذا الالتزام 

بالرغم من خضوع سلامة المستهلك من الأضرار التي تصيبه يسبب 


لحك 


عيوب المنتجات إلى قواعد ضمان العيوب الخفية» فقد ذهب بعض 
الأحكام إلى إخضاع هذه الأضرار للمسؤولية العقدية”2. ولم يتضح ما 
أرادته محكمة التمييز في الحكم الذي أصدرته في 1944/5/17 والذي 
رفضت فيه دعوى التعويض لعجز المشتري المتضرر عن إثبات وجود عيب 
بالمبيع؛ دون أن تشير إلى النصوص الخاصة بالضمان في حكمها'"؛ رغم 
استبعاد المحكمة لهذه النصوص إلا أن الفقه لم يؤكد أن تكون قد أرادت 
هذا المعنى بالفعل» أي أن تكون قد أرادث إلقاء الالتزام بالسلامة على 
عاتق البائع ٠‏ ولا يخضع لقواعد الضمان. 

وتخليصاً من شدة قواعد الضمان» وتوفيراً للحماية للمستهلك من 
الأضرار النائجة عن العيوب الخفية» اعترف الفقه والقضاء بوجود التزام 
بالسلامة على عائق البائع المحترف مستقل عن الا! لتزام بضمان العيوب 
الخفية . 


الفقرة الأولى: تاكيد وجول واشتقلالية ضمان السلامة 

أكد الفقه وجوده متذ'زمئ, فى عقد الببع» ولكنه ظل يخضعه لقراعد 
الضمان؛ وللقضاء الفرنسي السبق في تأكيد استقلال الالتزام بضمان 
السلامة عن الالتزام بضمان العيوب الخفية. 


النبذة الأولى: الفقه يؤكد وجوده من خلال قواعد الضمان 

اعتمد البعض في تفسير القضاء الذي شبه البائع المحترف بالبائع 
الذي يعلم بعيوب المبيع على وجود لازام يضمان السلامة في م عقد البيع . 
ب على البائع المحترف والمنتج إزالة العيوب حتى يتحقق الأمان 
417 هلعل مموزعط عامم ,19422 ,11 ,1980 ,6,8,ة ,1979 بقلي 12 ربراه 16 وقوه 


.تمه 


(1) ,امن .ل عامم عمعووة “2 ,485 ,8ل ,1985 ,2 ,1984 تها3 16 رلذأه ع1 روفو 
اناق .1 امم ,403 .م ,1985 وله .27:2 


وه 


الذي يتوقعه المشتري في المبيع عند استعماله لتحقيق السلامة ‏ ويتعدى 
هذا الالتزام» الالتزام بوسيلة إلى التزام بتحقيق نتيجة» وبالتالي لا يجديه 
نفع أن يثبت أنه بذل العناية الواجبة للتأكد من خلو المبيع من العيوب» 
فالمسؤولية تقوم متى ما ثبث وجود العيب بالمبيع وأنه سيباً للضرر الذي 
أصاب المشتري (المستهلك)؛ بصرف النظر عن العلم أو الجهل أو حتى 
استحالة علمه بالعيب. 


ويستند هؤلاء؛ في تأكيد وجود الالتزام» إلى أن عقد البيع يستجمع 
الشروط والسمات التي درج الفقه على تطلبها للاعتراف بوجود هذا الالتزام 
في عقد ما(©. ومن هله الشروط وجود خطر يهدد سلامة أحد الطرفين في 
جسمه» فهذا الشرط ليس بحاجة إلى إيضاح خاصة أن هذه المخاطر تزداد 
بازدياد التقدم الصناعي» وهناك عقود كثيرة تهدد جمهور المستهلكين 
والمستعملين بمخاطر مثل» عقد الألعاب الحديدية وعقود المشاهدين مع 
دور الخيالة ومن الأمثلة انفجار خخلاط كهريائي بين يدي المشتري وسقوط 
طائرة. ٠.‏ إلخ. 

وكذلك عندما يكون أم رالَمَاظ عَلَىَ السلامة الجسدية لأحد الطرفين 
مركولاً للطرف الآخرء وهذا لا يعني أن يكون هذا الطرف في حالة 
خضوع تام للآخر كالمريض أثناء العملية والتطبيب بل يعني الخضوع 
الحركي أو الفني أو الاقتصادي”"»: مثلاً عقد التعليم الرياضي أو تعليم 
قيادة السيارة وعد السفر الذي يسلم المسافر نفسه لأمين النقل وكذلك 
عقود الإذعان؛ وياترغم من صعوية إدراج عقد البيع ضمن عقود الإذعان» 
فإن بعض الفقه أصبح يرى فيه هذه الخاصية» بالنظر إلى ما للشركات 
الكبيرة من قوة اقتصادية» مكنتها من احتكار بعض أنواع السلع» وفرض 


(1) د. محمد على عمران؛ الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقودء 
ل ص147. 
(9) د. جابر محجوب علي» المرجع السايق: ص47؟. 


ه١‎ 


شروطها على المستهلكين9", بالإضافة إلى عدم استغناء المستهلك عن هذه 
المنتجات وعدم قدرته على كشف ما بها من عوار وهذا ما يجعل 
المستهلك؛ والمستعمل لهذه الأجهزة والمنتجات في حالة خضوع دائم من 
الناحية الفنية9؟, 


وأن المدين بالالتزام بضمان السلامة يكون عادة مهنياً» وعلى هذا 
الأساس يتعامل معه المستهلك أو المستعمل بحكم خيرته ودرايته بأاصول 
منهته أو حرفته وبالئالي عليه احترام هذه الوضعية التي جعلت الآخرين 
يثقون بهء وعند إخلاله بهذه الثقة التي يوليها إياه عملاؤه» فإذا أخل بهاء 
كان عليه أن يتحمل تبعة ذلك0©. 

استثاداً لما تقدمء وإضافة إلى أن أساليب الدعاية والإعلان التي تلجا 
لها الشركات والتجار» لترويج المنتجات غالباً ما تساعد على بث الثقة في 
نفوس المستهلكين. فيندفعوا إلى التشراء وهم مطمثنون إلى جودة هذه 
المنتجات وسلامتهاء وهذا فلي حل ذانة» إيمثل سبباً آخر لضمان المنتجين 
والتجار سلامة المستهلكين.والمسِتعمَلَين» ومن ثم إلزامهم بتعويض الأضرار 
ألتي تلحق بالآخرين من جراء مآ بالمتتجات من عيوب» وعلى الرغم من 
كل ذلك تعرض هذا الاتجاه للانتقاد. 


قيل أنه لا يتصور وجود التزام بضمان السلامة إلا في العقود التي 
بمقتضاها يعهد أحد الأطراف إلى الآخر برعايته والمحافظة على شخصه 
تبعاً لإلتزام آخر رئيسي» كما هو الحال في عقد النقل؛ الذي يلتزم فيه 
ألناقل بتوصيل المسافر مقابل أجر. وهذا هو الالتزام الرئيسي» ولكن 


(0 .806,297 ,1973 .1اط.6سة رمنعةظ عوغط ردواعغطهه'0 تمجادمه 16 متدتلك8 .ل 
0 
(؟) د. علي سيد حسن؛ المرجع السابق» ص08. 
م د. محمود التلتي؛ النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاصء رسالة 
دكتوراه؛ عين شمس» 21984 ص508. 


امه 


المسافرء إضافة إلى ذلك» يعهد إلى الناقل بالمحافظة على سلامته حني 
مكان الوصول. وهذا الأمر لا وجود له في عقد البيع؛ لأن المشتري لا 
يكون تحت رقابته ورعايته”»: على أن هذه الملاحظة لا تؤدي إلى استبعاد 
الالتزام في عقد البيع إلى شرطين ول أن يسلم المشتري أمر سلامته 
إلى الطرف الآخر. والثاني أن يغيت تأكيداً أن المشتري لا يعهد بأمر 
سلامته إلى البائع. وكلا الشرطين محل شكء فثمة عقود يتمتع فيها الشاري 
بقدر كبير من حرية الحركة والقيام بالعمل محل العقدء ومع ذلك لم يشك 
أحد في انطوائها على التزام بضمان السلامة» كالالتزام بضمان سلامة 
التزيل في الفندقء والالتزام بالسلامة الذي يضمته عقد الألعاب الحديدية 
أو عقد العزلج. .. إلخ9". وأن هذه الفكرة أصبحت الآن خاضعة لأكثر 
من معيار مثلاً خطورة الأداء أو الشيء الذي يكون محلاً له وإحتراف 
المدين الذي يقوم بالتنفيذ أو بالتسليم؛ فخطورة الشيء ومهنية من يحترف 
النشاط تجعل من العدل تحميله متقاطر المشروع الذي يديره”؟. فهذه 
الخطورة والاحتراف متوافرة فل عَفِي الَبِيمٌ الذي يتم بين المستهلك أو 
المستعمل والبائع المهني صيانعا أو كتج أو تاجراً أو مقدم خدمة» وهو ما 
يوجب الاعتراف بوجود الالترام يشمن "اللامة في هذه العقود. 


وقيل ثانياً أنه يترتب على إدخال الالتزام بضمان السلامة في عقد 
البيع واعتياره مجرد التزام بوسيلة الإضرار بمصالح المشتري؛ الذي لا 
يمكنه الحصول على التعويض إلا بإثيات خطأ البائع ويبدو أن هذا الالتزام 
وفقاً لما سبق متعارضاً مع الالتزام بضمان العيوب الذي يعدء بالتسبة للبائع 
المهنتي» التزاماً بتحقيق نتيجة”*». وهذه الملاحظة لا تقتصر على عقد 
البيع» وإنما يدفع بها التوسع في تطبيق الالتزام بضمان السلامة بصفة 
(1) د. حسام الدين الأهواني. المرجع السابقء ص31 ./٠‏ 
(1) د. محمود التلتي» المرجع السابق؛ ص2707 وما بعد. 
() د. جابر محجوب علي» المرجع السابق» ص47؟ 
(4) د. حسام الدين الأهواني؛ المرجع السابق»ء ص31 


ونين 


عامة» ولقد لحظ البعض أن التوسع في الاعتراف بوجود هذا 0 كان 
على حساب قوت وبالتالي على حساب المتضرر الذي يصبحء عندئكٍ» 
مكلفاً بإثبات الخطا9؟. 


ومع ذلك فلا محل لهذه الملاحظة؛ في المجال الذي يعنيناء إلا إذا 
اعتبرنا الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع مجرد التزام بيذل عناية» وهو 
ما يبدو لنا محل شك. فالفقه الذي اعترف بالالتزام بضمان السلامة في 
إطار قواعد الضمان باعتباره أساساً لقاعدة افتراض علم البائع المحترف 
بعيوب المبيع ‏ اعتبره التزاماً بتحقيق نتيجة» ودلل على ذلك بأن دعوى 
المشتري بالتعويض تكون مقبولة دون حاجة لإثبات سوء نية البائع» وبأن 
هذا الأخيرء على على العكس لا يستطيع إثبات حسن نيته؛ ولا يسمع دفاعه 
ولو كان لديه ما يؤكد استحالة علمه بعيب المبيع””. ونحن من جانبنا نرى 
على الرغم من عدم إمكان اعتبار: لاد 
وهو الالتزام بضمان السلامة ب التواما يتكقيق نتيجة با 
التسهيلاث التي يقدمها القضاء للعَتضرر في «جال الإثبات؛ جعلت هذين 
الالتزامين أقرب ما يكون للاَلَرَامبَتحَيقَ”نتيضة. وهو ما سنعود لدراسته 
قيما بعد. 


ولوحظ أخيراء أن قواعد المسؤولية الشبهية تقدم للمشتري حماية 
أكثر فعالية من النجوء إلى المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالالتزام 
بضمان السلامةء فطبقاً لقواعد المسؤولية عن فعل الأشياء يستطيع المشتري 
المتضرر أن يرجع على البائع؛ وبوجه خاص على ال 2 
باعتباره حارساً لتكوين الشيء؛ وعندئذٍ لا يكون مكلفاً 
والقول يوجود التزام يضمان السلامة في عقد البيعء ٠»‏ يغلق أمام المشتري 


(1) د. جابر محجوب علي» المرجع السايقء ص940. 
(1) د. جابر محجوب عليء المرجع السابق» ص547, 
(5) د. علي سيد حسنء المرجع السابقء ص56, 
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هذا الطريق وفقاً لمبدأ عدم جواز الخيرة بين المسؤوليتين - ويوجب عليه؛ 
من ثم الرجوع بقواعد المسؤولية العقدية» حينئلٍ يكون مكلفاً ما دام أن 
الالتزام بضمان السلامة هو مجرد التزام بوسيلة» بإثبات خطأ المسؤول» 
سواء أكان المنتج آم البائع"2. 

هذء الملاحظة أيضاً تجانب الصواب» لأن المسؤولية الناشعة عن 
الضرر الذي يحدثه الشيء بما فيه من عيب لا يمكن أن تكون سوى 
مسؤولية عقدية» صحيح أن عقد البيع» على نفيض عقود أخرى كعقدنقل 
الأشخاص مثلاء لا يتعلق بأشخاص المعاقدين من قريب أو من بعيدء ومع 
ذلك فإن الضرر الذي ينتج عن سوء حالة الشيء أو عن تعيبه يمثل» بلا 
شك إخلالاً بالتزام أساسي ناشئ عن البيعء لأنه ينتج عن سوء تنفيق الأداء 
الذي كان محلاً له. فالضرر يرتبط مباشرة بالعقد؛ والمسؤولية عنه يتعين 
تكييفها بأنها مسؤولية عقدية””": وإذا كانت المسؤولية عن الضرر الذي 
يحدثه المبيع بعيبهء بالضرورة ذاتِطَيمهِعقدية» تعين القول بأن يقلق أمام 
المشتري طريق الرجوع بالمسؤإلبةالتَمْمكيركُة. المبنية على فعل الأشياء لا 
إلى الالتزام بضمان السلامة؛ وَإنَمَآتؤْجود العقد الذي يريطه بالبائع؛ أى 
بالأحرى قاعدة عدم جواز الخيرّة يق الْمْسوْوَلينَء فهذه القاعدة تمنع على 
المتعاقد الاستناد إلى قواعد المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض عن 
ضرر أصابه من جراء عدم تنفيذ العقد. 


وهكذا يتضح أن الفقه الغالب يجريء منذ فترة طويلة على التسليم 
بوجود التزام بضمان السلامة في عقد البيعء وإن كان يخضع هذا الالتزام 
للقواعد الخاصة بضمان العيوب الخفية» حيث اعتبره أساساً لما أدخله 
القضاء من تعديلات على هذه القواعد بهدف تيسير رجوع المستهلك 
المتضرر بالتعويض على البائع المهني”. 
(1) د. حسام الدين الأهواني» المرجع السابق» ص5 ٠لا‏ 
(1) د. جابر محجوب علي» المرجع السابق» ص148. 
() د. جابر محجوب عليء المرجع السابق؛ ص1484. 


0 


ولكن القضاء اتجه؛ منل عدة سنوات» نحو الاعتراف صراحة بوجود 
التزام بضمان السلامة مستقل تماماً عن الالتزام بضمان العيوب الخفية. 


النبذة الثانية: القضاء يؤكد استقلال هذا الالتزام عن الالتزام 
بضمان العيوب 

إذا استبعدنا من نطاق البحث بعض الأحكام الصادرة عن محاكم 
الموضوع» والتي أشارت إلى الالتزام بضمان السلامة في إطار القراعد 
الخاصة بضمان العيوب» فإنه يمكن القول بأن نقطة البداية في تطور 
القضاء الفرنسي نحو الاعتراف بالالتزام بضمان السلامة مستقل عن 
الالتزام بضمان العيوب» ترجع إلى حكم الدائرة المدنية الأولى الصادر 
في 2104/1١/18‏ وتتعلق وقائع الحكم بسيدة قامت يشراء جهاز 
تلفاز. وبعد ستة أشهر من تاريخ الشبراء ‏ تخللتها عدة إصلاحات قامت 
بها الشركة البائعة» انفجرأ اليكقاز'وألحدث حريقاً دمر شقة المشترية 
بالكامل - وعلى الرغم رمن أن تقرير الخبير لم يستطع أن يحدده سبب 
الانفجار» إلا أن محكمة التميَيرٌ رفصت الظعن ضد حكم الاستعناف الذي 
قرر مسؤولية المنتج» على أساس أنه رغم عدم تخديد سبب الحريق دإلا 
أنه من الثابت مع ذلك أن الكارثة قد بدأت في الجهاز ونتجت عن خلل 
مفاجئ لأحد المكونات الكهربائية والإلكترونية المجمعة في صندرق 
الجهازء وترتب على هذا حرارة غير عادية انبعثت من الجهاز متبوعة 
بلهيب في المحيط شديد القابلية للاشتعال. كما أن المنتجء بالإضافة إلى 
ذلكء لم يقم الدليل على أن هذا الخلل يرجع إلى الإصلاحات التي 
أجرتها الشركة البائعة أو إلى خطا في الاستعمالة. فعلى الرغم من أن 
المشترية قد رفعت دعواها على أساس قواعد الضمان؛ إلا أن المحكمة 
لم تتقيد بهذهء حيث لم تتطلب إقامة الدليل على وجود العيبء بل 


207 اناق ,3 عامم ركقكيم رفتمباز 1985 ,2 ,1979 بلاقم 28 رك بلء *17 كق0 متام 


لل 


سمحت باستنتاجه من ظروف الدعوى» ولم تسمح 
المسؤولية إلا بإقامة الدليل على السبب الأجنبي» متمثلاً في فعل الغير أو 
في خطأ المتضررء وهو ما دعا الفقه إلى القول بأن الحكم لا يعد 
لقواعد الضمان» بل تأكيداً لالتزام بضمان السلامة مستقل عنه على عاتق 
البائع المهني”©, 
وتأكد الأخل بفكرة الالتزام بضمان السلامة في حكم صدر عن 
محكمة التمييز في 64٠‏ حيث نقضت حكم الاستثناف الذي 
قرر مسؤولية منتج جهاز التلفاز الذي انفجر بعد شرائه بثماني سنوات رغم 
عجز المشئري عن إثبات أن الجهاز عند تسلمه؛ كان ينطوي على عيب في 
تصنيعه» ويؤخذ تأكيد الالتزام بضمان السلامة من ثلاثة عناصر تضمنها 
الحكم: 
الأول: أن المحكمة كان يكفيها لإنَكَاءٍ حكم الاستئناف» أن تستند 
إلى ضمان العيوب لحيث يطلب إعماله وجود عيب بالمبيع 
سابق على التسليّ» هرما للم يلح المشتري في التدليل 
عليهء ولكن المحكمة ذهبت إلى أبعد من ذلك فطلبت ألا 
يكون عيب السلعة مصدر الخطر بالنسبة للأشخاص أو 
للأموال» وهو ما يؤكد أنها تخطت النطاق الخاص بالضمان 
إلى نطاق المسؤولية العقدية بصفة عامة9©. 
والثاني: أن الحكم قد صدر استناداً لا إلى النصوص الخاصة بضمان 
العيوب (المواد ١14١‏ وما بعد)» ولكن إلى نص المادة 
6 مدني» واستبعاه نصوص الضمان تصالح التصوص 


لق .كق4م عط ,1985 .2 بأعسقة .ل عل مقكقيم مامد ذل 
() #لمسفلفاة بطع مامه ,381.م عط ,1989 .2 ,1989 عتما 20 رحك عل ,نعمت 

نهف كنهة بم فاه ,756,ع ,1989 راك 8155 
6 .ع كعم رطم سدمة .218 


المتعلقة بالمسؤولية العقدية بصفة عامة يؤكد أن المحكمة تريد 
أن نرى دعائم التزام بضمان السلامة مستقل عن الالتزام 
بضمان العيوب90©, 

الثالث : الحيثية التي استندت إليها محكمة التمييز في إلغاء حكم 
الاسكناف؛ والتي قررت فيها أن: «البائع المهني يلتزم فقط 
بتسليم منتجات خالية من كل عيب أو ذلك في التصنيع يكون 
مصدراً لخطر بالنسبة للأشخاص أو للأموال”'؛ فاستعمال 
تعبير «الخطر» بالنسبة للأشخاص أو للأموال يثير فكرة الالتزام 
بضمان السلامة؛ كما أن العيب أو الخلل في التصنيع المشار 
إليهما في الحكم؛ لهما في نظر المحكمة؛ معنى يختلف عن 
معنى العيب الموجب للضمان. فالعيب في الضمان يجعل 
الشيء غير صالح للإيشعافرالمخصص له أما العيب المعول 
عليه في الحكم فيلو آللئل) الذي يجعل الشيء مصدر خطر 
بالنسبة للأش خياض, أو تلأموال .وهذا الفارق يقطع ياتجاه 
0 ة إلى استّبعاد'قواعد الضمانء والانتقال إلى التزام 

آخر هو الالتزام بضمان السلامة». 
وإذا كانت محكمة التمييز قد تحرزت فيما ذكرناه حتى الآن من 
أحكام من استعمال اصطلاح الالتزام بضمان السلامة بشكل مباشره بحيث 
كان التأكيد بوجود هذا الالتزام يؤخذ من أحكامها عن طريق الاستنتاج 
واستعمال قواعد التفسيرء فإنها ما لبشت» في أحكامها الحديثة؛ أن أعلنت 
الف عة..آ2 بأعسمملدوع )مهم جمعلمعب بل غالسمؤو عل ومتتموتاطه*! بعتاعة .2 
7 رقع 6 انه 6مم ,088 هته ةهمامة ,410ص ععمة ,409.م رأعمل ,1993 
(1) مولا عل سمعز اكه أعمدمتسوعكممم تعلمع؟ ما عسو - عدم ملعتن - عبالمعتاك 


ع «متتمعاوطع؟ عل لاقل غندها عق يده موث عنما عل كاممعي واتسلميم وعل 
.«قمعلط وعل ناه كعمممدععم ذعا عدامم تعوممل هنا عمف 3 متتههرر 


موه 


صراحة ‏ اعتناقها لفكرة الالتزام بضمان السلامة المستقل عن الالتزام 
بضمان العيوب. 


نفي قضية تعلق بإصابات خطرة لحقت بشرة امرأة على إثر استعمال 
لمستحضرات تجميل» أعلنت محكمة التمييز أن: «المنتج والبائع لبعض 
المنتجات شائعة الاستعمال» ويالذات تلك المخصصة للعناية بالجسم 
البشري وراحته يتحملان بالتزام بضمان اللامة”'2. والملفت للنظر في هذا 
الحكم أنه لم ينسب إلى البائع لا إخلال بالالتزام يضمان العيوب (حيث لم 
يثبت وجود أي عيب بالمستحضرات) ولا مخالفة للالتزام بالإدلاء بالبيانات 
والتحذير» وهو ما يعني أن محكمة التمييز من ناحية اعترفت لأول مرة 
بشكل مباشر» بوجود التزام بضمان السلامة في عقد البيع» ومن ناحية 
أخرى اعتبرت فكرة السلامة محلاً لانتزام قائم بذاته مستقل عن الالتزامات 
الأخرى التي تثقل كاهل البائع» وَعَني,وجه الخصوص الالتزام بمان 
العيوب01©. 


وقد توجت محكمة التَمَيتَهكل:التطؤق-بحكمين حديثين: أكدت فيهما 
ما لا يدع مجالاً للشك؛ وجود التزام بضمان السلامة في عقد البيع» 
مستقل عن الالتزام بضمان العيوب؛ فالحكم الأول صادر في /5/١١‏ 
1:», بتعلق بزوجين اشتريا منزل متحرك وبعد يومين من استلامه وجدا 
مختنقين بداخلهء بفعل أوكسيد الكربون الناتج عن سوء نظام التهوية به؛ 
وقد طلب الأقارب فسخ البيع والتعويض أجابت محكمة الاستئناف طلب 
التعويض ورفضت الفسخ لأنه سقط يمضي المدة» طلب البائع من محكمة 
التمييز رفض التعويض لارتباطه بالدعوى التي سقطت بمرور المدة 


01 ,9ذكم ,1991 تنك .ه81 30 .هل ,1 بدأ للباظ ,1991 تصهل 22 رحأ *1 رققمع 

(؟) د. جابر محجوب علي؛ المرجع السابق» ص104. 

07 ,3572 ,1 ,1992 ,1.6.5 ,201 .30 ,1 رلاكء لأندظ ,1991 هنيز 11 حك عل وقو0 
,159 كه 1358م 


القصيرة؛ ردت المحكمة الطعن على أساس أن «دعوى المسؤولية العقدية 
المترئبة على إخلال البائع بالتزامه بضمان السلامة: والذي يتمثل في تسليم 
منتجات خالية من أي عيب أو لى في التصنيع يكون مصدر خطر بالنسبة 
للأشخاص أو للأموال؛ لا تخضع لشرط المدة القصيرة الواردة في المادة 
8 من القانون المدني الفرنسي6» وهلا الحكم يؤكد بصورة جازمة على 
وجود هذا الالتزام» كما يؤكد استقلالية هذا الالتزام عن الالتزام بضمان 
العيوب ولا يخضع لقواعد ضمان العيوب كما في الأحكام السابقة©. 
وفي نفس الاتجاهء حكم صادر في 01487/1/11"“؛ ويتعلق بصياد أثناء 
مباراة الصيد أصيب يسبب انفجار بتدقيته. 


بالاستناد للأحكام السابقة يمكن القول أن القضاء الفرنسي قد انتهى 
إلى الاعتراف بوجود هذا الالتزام في عقد البيع الذي يريط المستهلك 
بالبائع المهني» وأنه في سبيل تحقيق حماية أكثر فعالية للمستهلك» قد أكد 
استقلال هذا الالتزام عن الالتزام الفبيان. 


الفقرة الثانية: الآثار المترتتة علج تخالفة هذا الالتزام 

من هذه الآثار تقوية الْحَمَابةالْععَرَرَة لمستهلك: وكذلك سد النقص 
التشريعي المتعلق بضمان سلامة المستهلكين والمستعملين: وكذلك العمل 
على أن تتماشى التشريعات الفرنسية مع التوجيه الأوروبي الصادر في 5؟/ 
7 والخاص بالمسؤولية عن فعل المتتجات المعيبة» إلى حين إدخال 
هذا التوجيه ضمن التشريع الفرنسي وسنعالج الموضوع كما يلي: 
النبذة الأولى: تقوية الحماية المقررة للمستهلك 

فمحكمة التمييز قبل حكمها الصادر في ,2219104/1١/4‏ الذي 
)١(‏ تقض مدني 01431/11/97 دلوز اكفاك ص45( 


(1) .92كم ,1993 ,حك .8.1610 يق .م8 ,1 رقك للناظ ,1993 رحمهز 27 رحا “1 ,وجوت 
م .192.م .241 .316 1 :0190 املاظ ,1979 مامه 9 ,كله 15 ,موت 


ين 


اعتبرث فيه أن دعوى المشتري الأخير ضد المنتج أو أي من البائعين 
الوسطاءء هي بالضرورة ذات طبيعة عقدية كانت تسمح لهذا المشتري بأن 
يقيم دعواه بالتعويضى إما على أساس القواعد الخاصة بالضمان. وإما على 
أساس القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية”'2. فإذا اختار المشتري هذا 
الطريق الأخيرء كان من حقه أن يستفيد من حكم المادة 1١/1784‏ مدني 
فرنسي الخاصة بالمسؤولية عن فعل الأشياء فيرجع على المنتج باعتباره 
حارساً لتكوين الشيء خلال المدة المقررة لتقادم دعوى المسؤولية 
التقصيرية» وهي مدة عشر سنوات من تاريخ ظهور أو تفاقم الضرر منذ 
العمل بقانون 597/ 60 الصادر في 8/5/ 01945"©: إن المشتري الأخير 
باختياره دعوى المسؤولية التقصيرية؛ يتلافى تطبيق شرط المدة القصيرة 
والتي يتقيد بها المشتري المباشر في رجوعه على المنتج؛ ومن ثم يكون 
هذا المشتري (المستهلك) في وضع أفضل من المشتري المباشر؟: كما 
أن المشتري الأخير يستطيع» باختياه,الرجوع على المنتج استناداً للمادة 
غ١‏ أن يستفيد من فريك المسؤوكية المقررة في مواجهة حارس 
الأشياء» حيث لا يستطيع المشتويالجاشر, الذي يرجع بمقتضى ضمان 
العيوب» الحصول على التعَوؤييِنإلا.بإئتات_شلووط الضمان وإثبات وجود 
العيب ورفع الدعوى ضمن المدة القصيرة (0114/4. 


وهذا الخيار لم يعد له وجود في حكم 1914/1١/4‏ والذي قرر 
للمشتزي الأخير ضد المنتج أو أي من البائعين الوسطاءء 


الدعوى المباشرة 


(0) بقاتعقمم بأعمدهكودعقمعم مسعفمعد؟ يك عتتعفة عل «متنههتاهه"! ,متاتة ,2 
لماه قلقم 

(1) عدم غم معدم عد #المسهع هتدم - ععلى غاتللطمعمموكعم دن ممدتاعة وملك 
ؤزؤ 2 ا ل كك 


رونا 

م7177 مدني فرئسي. 
9) .12 ,نوكتس .ل ,لإعمالا .© ,18479 ,11 ,1979 ,6ل ,1975 بحمم 12 .بنك "1 .وهم 
يتمهم ماعناية 


بالضمان هي ذات طبيعة عقدية ومن ثم إغلاق الطريق لجهة المسؤولية 
التقصيرية أمام هذا المشتري» وإلزامه بدعوى الضمان متقيداً بشروطها”؟, 
وإذا كان الاعتراف بالطبيعة العقدية للدعوى التي يرجع بها المشتري 
غير المباشر ضد المنتج أو البائع الوسيط يكفل توحيد المعاملة بين جميع 
المشترين؛ مباشرين أو غير مباشرين» فإنه لم يكفل إزالة التفرقة بين 
المشتري وبين الغير الأجتبي تماماً «كالذين يصابون من انقلاب سيارة أو 
الضيوف الذين يصابون بتسمم من جراء أغذية تالفة اشتراها مطعمهم 
وقدمها لهم: لأن رجوعهم يتم على أساس المسؤولية التقصيرية (61/9884 
وتقبل دعواهم إذا أقيمت خلال عشر سنوات من تاريخ ظهور الضرر أو 
تفاقمه. فالاعتراف باستقلال الالتزام بضمان السلامة عن الالتزام بالضمان 
يزيل التفرقة بين المتعاقدين والغيرء بل يضع المتعاقد أحياناً. في مركز 
أفضل لأن دعواه لا تتقيد بقواعد دعي الضمان بل بعشر سنوات كما ذكر 
سابقاً. والميزة الثانية فالمتعاقذ يكن فِي/وضع أفضل من وضع المشتري 
الأجنبي الذي يستند إلى المسؤوليّة-التقضيرَية» فالمشتري غير المباشر يتلقى 
بالإضافة إلى دعوى الضمآنتَجَمَيخةانقوق التي للأول تجاه الأخيرء بما 
في ذلك دعوى المسؤولية العقدية المبنية على الالتزامات الأخرى المطابقة: 
السلامة”"". والتزام البائع بالإفضاء بالبيانات وتحلير المشتري من المخاطر 
والالتزام باتخاذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بتصميم السلعة وتصنيعها 
رتجهيزها 29 وأصبح المتضرر بسبب العيب» كالمتضرر يسبب الخطورة 
الكامنة في المبيع» مستفيداً من التقادم بالمدة الطويلة . 


(1) بف#ططه .ظ بوط جعه ,8,14 بوهوم ,1983 ,0.8 ,1987 ,حمه 4 يلحك *2 تومي بل 

ف .قطات ,158.م ,تضم ,1986 ,08 ,1988 بوك3 14 بيك *2 يوق 
2 اعتمم ,1986 867 7 عام ممح .كمون 
م :130.م .240 206 ,11 باق لأناظ 1988 وهم 2930 26 بوممع 


اده 


النبذة الثانية: استكمال الجهود التشريعية فيما يتعلق بضمان السلامة 

كانت سلامة المستهلك من الأضرار التي تحدثها المنتجات محل 
اهتمام المشرع الفرنسي» الذي سعى ‏ منذ زمن - إلى وضع قواعد ذات 
طابع وقائي» تهدف إلى منع ظهور منتجات ضارة أو خطرة في السوق» ولا 
شك أن المحاكم بتقريرها وجود هذا الالتزام لصالح المستهلك» إنما تكمل 
هذا الجهد التشريعي بتقرير مسؤولية المنتج أو الموزع الذي يقوم بطرح 
منتجات تضر بالمستهلك أو المستعمل بسبب ما فيها من عيوب. 
ة السلامة اهتمام المشرع على نطاق المجموعة 
الأرروبية» وتوجت الجهود بإصدار التوجيه الأوروبي الخاص بالمسؤولية 
عن فعل المنتجات المعيبة» وهذا ما دفع القضاء الفرنسي إلى تقرير هذا 
الالتزام متاثراً ومتلافياً النتائج المترتبة على التأخر في إدخال التوجيه ضمن 
أحكام القانون الفرنسي . 

: تكملة التشريعات ذات الظابع/الوقائي‎ ١ 

إن إضافة هذا الالتزام ماهم" في إُكبال التشريعات التي تهدف إلى 
منع ظهور منتجات ضارة ؛شيبءعويهاء مئلاً بالإضافة إلى أهداف قانون 
6 الخاص بقمع الغش إلا أنه مح أيضَاً للإدارة بأن تنظم. عن طريق 
مراسيم العناصر الداخلة في تكوين المنتجات ومنع كل ما يضر بالإنسانء 
ومن ناحية ثانية فقد جعل قانون 14» أمان المنتجات محلاً 
لالتزام قانوني”2, كما ورد في المادة الأولى «جميع السلع والخدمات 
يجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في ظروف أخرى 
يمكن للمهني أن يتوقعهاء احتياطات السلامة. ...02 


(41 21 صل أه1 19 #تتقعوععقم عصسرماغ عصس ملطاظ .77 ,ثها عناعه عل علبطاع"1 عنامط 
.5225م ,1983 .0.5 ,1983 لاز 

() تناك معلقددمم عدم نادمه وعة كمدق رأدع لول وممتحعة وغل اك كاتنال0كم مله 
عا عدم وعلطتعاععم امعدعاطمسدموتةء وده لصم ععماسدع'ل فممل نه ممتتهوتا 

نهد امعسعسنائعة! سمح نه علاعمهها ة فاسسغة ها معامعمفم لعمدمتعع اميم 
ب«وعمدمهمم معل مضه هلله متستفلاع ععامدم كوم عد اع ع5لمع1 


0 


وهذه النصوص ترتب التزاماً متعلقاً بأمان المنتجات: يقع على 
المنتج» والمستورد ويمتد إلى جميع المهنيين الذين يتولون عملية التوزيع 
ولو في مرحلته الأخيرة» مثلاً تاجر التجزئة الذي يسوق سلعة تالفة لانتهاء 
صلاحيتهاء وبالتالي يكون القضاء قد سد النقص التشريعي بتأكيده حق 
المستهلك في السلامة من الأضرا ار التي نصيبه من جراء استهلاك أو 
استعمال منتجات معيبة. 

؟ - تقريب القانون الفرنسي من التوجيه: 

نتيجة لعدة محاولات استطاع مجلس وزراء السوق الأوروبية (الاتحاد 
الأوروبي) أن يطرح في 1985/2/19 توجبهاً تضمن عدة قواعد هدنها 
التقريب بين النظم القانونية (للأعضاء) التي تحكم المسؤولية عن فعل 
المنتجات ,. 

فالتوجيه يقوم على عدة أفكاز/أولها المسؤولية غير الخطيئة للمنتج 
والخاصة بتوزيع مخاطر الإنتابج الفتي المكاصر» والتقتية المتزايدة. 

وثانيها النظام الموجه للموولية الذي يستفيد منه جميع المتضررين 
بغض النظر عن طبيعة العلاقة آلتَي تربظ بينهم وبين المسؤولين» 0 
نبذ التفرقة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية؛ ويقيم نظام خاص 


والفكرة الثالثة تتمثل في إلغاء عبء المسؤولية على متنج السلعة التي 
أحدثت الضرر أو على المستورد؛ ومن ثم تخفيف مسؤولية البائع والموزع» 
الذي لا يلتزم بالتعريض إلا إذا تعذر اتحديد المنتج والمستورد. 
وأخيراء فالتوجيه يعتبر المنتج معيبء حسب المادة السادسة متى كان 
يتضمن الأمان الذي يحق للجمهور أن ينتظره9؟, 
لق انك ,1.19 30 36 بنك تلظ 1991 حسم .22 يله 15 يميت 


(1) هل هدم عنلام'م الاناوديها سبمسدعداقل اه اتؤمام مله عبان موموعلك 6 ولعتاعة 1 
وعتنام عل بحمء! عامسمة متفمعللة تدمسعسلاتوفا انهم عه ملاعبوها 3 6اأتممة- 
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الفرع الثائي: نظام المسؤولية الناجمة عن مخالفة هذا الالتزام 
تقضي دراسة نظام هذه المسؤولية أن تحدد طبيعة الالتزام الذي ينشا 
عن الإخلال به ثم علاقتها بالنظام الخاص بالضمان. 
الفقرة الأولى: طبيعة الالتزام 
يعني ذلك تحديد ما إذا كان هذا الالتزام هو التزام محدد بتحقيق 
نتيجة» أم أنه مجرد التزام عام ببذل عناية» ولهذا أهمية كبيرة فيما يتعلق 
بالإثبات اللازم لقيام المسؤولية. 


النبذة الأولى: الالتزام هل هو مجرد التزام ببذل عناية أم التزام 

فإذا قلنا أن التزام البائع المهني بضمان السلامة هو التزام ببذل عناية 
فإنه لا يكفي المشتري للحصول عل ى/التعويض أن يغبت حصول الضرر 
بفعل السلعة: بل يتعين عليه أل عَم اليل على خطأ المنتج المتمثل في 
عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلآفي وجود عيب أو خطورة بالسلعة 
المعيبة فيكون البائع مخطتا إن مر لم يتل هذه الاحتياطات» وإذا علم 
بوجود العيب ولم يلفت نظر المشتري إليه. 

أما إذا نظرنا لالتزام المتتج أو البائع بضمان السلامة على أنه التزام 
بتحقيق نتيجة» فإن هذا يؤدي إلى تخفيف عبء الإثبات على المتضررء 
الذي يستطيع الحصول على التعويض بمجره إثبات تخلف التتيجة 
المطلوية» أي بمجرد إثبات حصول الضرر بفعل السلعة التي قام بشرائها» 
فالمشتري يستحق التعويض عندما يقيم الدليل على وجود الضرر وعلاقة 
السببية التي تريطه بالسلعة. 


عل - 2 باتش وعم داك دمتتمامم غيم ها عل ١‏ 1 تامعسسفامم أء عتمم اجممعمك معز 
عمس حك - 3 بسلسعنة عمعسعل ممممكتهم عناة غسمم نان اتسلمر بل مومعل 
.دتسهممم تق هوتمةلتعي هع مكتم م1 عل اعم 
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الالتزام ليس مجرد التزام ببذل عناية 
اء يبخضع ضمان السلامة لقواعد الضمان أثير السؤال 
عما إذا كان المشتري يجب عليه إثبات خطأ البائع؛ بحيث يكون التزامه 
بوسيلة» أم لا يجب عليه هذا الإثبات فيكون التزام البائع : 

وقد أخذ بعض الشراح بالرأي الأخير» وإن على البائع تسليم سلعة 
خالية من العيوب: ولا يقبل منه إثبات حسن نيته فمجرد وجود العيب يرتب 
مسؤوليتهء وإن الحرص أو الإهمال من قبل البائع ليس محل اعتبار عند 
تقرير قيام المسؤولية9©. 

أما عن القضاء فقد ذهبت محكمة التمييز في حكم لها إلى أن «البائع 
المحترف لا يلتزم؛ فيما يتعلق بالأضرار التي يلحقها الشيء المبيع 

3 تحقيق نتيجة70؟2 0 

بالمشتري» بتحقيق نتيجة»"'". 

تعرض هذا الحكم للنقد من قبل جانب من الفقه» الذي رأى تعارضه 
مع القانون الوضعي: «قالفيرن الدئ يحيدئه الشيء المبيع بالمشتري يمكن 
إدخاله في نطاق ضمان العبوبة وم بم فإن الالتزام بضمان السلامة 
يخضع في جانب كبير منهللقواعد الخاصة بالضمان. والتي تلزم البائع 
المحترف. بتحقيق نتيجة (أَرض غلمة بالَيب)0؟. 

والقول بأن التزام البائع بضمان السلامة ليس التزاماً بتحقيق غاية 
يعني يمفهوم المخالفة» إنه مجرد التزام بذل عناية» ومسؤوليته خاضعة 
لإثبات الخطأ الذي كان سبباً في الضررء ولكن محكمة التمييز لم تأخذ قط 
بهذه النتيجة؛ وإنما استمرت في أحكامها المختلفة تفترض علم البائع 
المهني بالعيب ولا تسمح له بإثبات العكسء» وتقيم مسؤوليته بغض النظر 
عن أي إهمال أو خطأ في جائيي, 


(1) د. علي سيد حسن؛ المرجع السابق؛ ص١1‏ 


فنا .6المقكم ,1984 تمد 16 يبك عل بعومت 
(؟) د. جابر محجوب علي. المرجع السابقء ص74 
22 -ق1م :1 1986 ,608ل ,1986 كعمس 4 بلكل *1 بكقهت 
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وإن استقلال ضمان السلامة» يراد به تحسين موقف المشتري 
المتضرر وتوسيع فرصه في الحصول على التعويض»: وهو ما يقتضي ألا 
تقل الحماية التي يتمتع بها المشتري بمقتضى الأول عن تلك التي كانت 
يحظى بها في ظل فإذا كان الفقه والقضاء قد استنكفا أن يكون 
التزام البائع بالسلامة في ظل قواعد الضمان مجرد التزام ببذل عناية» فأولى 
يهما أن يؤكدا هذه النتيجة حال اعتبار السلامة محلاً لإلتزام قائم بذاته 
مستقل عن قواعد الضمان» ومن ناحية ثانية فإن اعتبار ضمان السلامة 
مجرد التزام بوسيلة يجعل المشتري المتضرر أقل حظاً من الغير الذي يلحقه 
ضرر من جراء تعيب السلعة» فعلى حين يلتزم الأول بإثيات الخطأ يستطيع 
الثاني أن يرجع على المنتج أو البائع إستناداً إلى المادة 1/1784 مدني؛ 
باعتباره حارساً لتكوين السلعة» فيحصل على التعويض دون حاجة لإقامة 
الدليل على الخطا”" . 


نبذت محكمة التمييز فكرةِلالْيرَام بل عناية وأن المعول عليه هي 
الحالة الموضوعية للمنتجات وما تنطوي:ضليه من خطورة بالنسبة للأشخاص 
أو الأموال: وأن البائع أو اليتتج ابلزم ربأن_يبكدم نتجات خالية من أي 
عيب أو خلل في التصنيع يمكن أن يكون مصدر خطر بالنسبة للأشخاص أو 
الأموال. ...296 


النبذة الثالثة: هل هو التزام بتحقيق نتيجة؟ 

ذكرنا سابقاً أن بعض الققه أجاب بالإئبات: وأن مجرد حصول 
الحادثة الضارة يرتب المسؤولية على البائع وعليه أن يعبت السبب الأجنبي 
للتحلل من المسؤولية» وهذا مستبعد فقهاً وقضاء. 

فقد ذهبت محكمة التمييز في حكم صدر في 1941/1/17 إلى أن 


إلق عام همدع تسمل ,1ق1م بقاتمفدط ,و06 ترسف باط 
فد غاتعفعم ,1991 دتسز 11 بول *1 لمعم 


التزام المننجين أو البائعين لمستحضرات التجميل بضمان السلامة لا يكون 
#ابقوة القانون لكل الأضرار التي يمكن أن تترتب على استعمال المنتج» لان 
«التزامهم يقتصر على تسليم منتجات لا تمثل عادة أي خطورة للمستهلكين» 
إذا روعيت التوصيات)0©, وهذا يعني أن مجرد إثبات الضرر لا يكفي 
للتدليل على عدم تنفيذ الالتزام بل يجب إثبات «الصفة الخطرة 16 
عتناءعومل عمةامدعه في المبيع أي العيب أو الخلل في التصنيع الذي 
أدى إلى الضرر ولهذا السبب رفضت محكمة التمييز في 1444/7١‏ 
إقامة مسؤولية منتج جهاز تلفاز انفجر عندما عجز المشتري عن إثبات عيب 
التصنيع”"» وعلى العكس حكمت بمسؤولية بائع المنْزل المتحركة”*. 


أما الفقه فيؤيد إثبات العيب في الضمان وعند استقلال ضمان 
السلامة يجب إقامة الدليل على الخلل أو العيب الذي أدى إلى خطورة 
السلعة وبالتالي التسبب بالضرر سيد ذلك: 


أولاً: إن الالتزام بضمان|السلامة.هو مجرد بديل للالتزام بالضمان 

يحرر من قيود الشتمان الصارمة_«كفترة المدة القصيرة» ولكنه 

لا يؤدي إلى قلب عبء الإثبات بل عليه أن يثبت الدور 

بي للسلعة بسبب خطورتها نتيجة للعيب أو الخلل 
جعلها من ثم مصدراً للضرر. 

زلف -لقلقرة اسمعدف عودوي'ل ماتسهممم كمتمايعه مل تمموتطه عل أ جنمقدع؟ على 

اقنائاغا غدمى ستفصتط كمه بل ممم هم جه يه مصلمه عسة وكولافعل اتبعيس 


قير عمنا كمع موسرم عم دمتتموتااه عنام ...قاسصفة عل ومتاموتامه ممق 

سل عودمت1 عل بعالبهمه تممجدامم مومسصفل ع1 عنام عل كلمعل ستعام عل متمق 

مل عدمة وفتزمتصست مسن واتلدمم عل عممدووزافل م1 2 عاتسزا عن فلاة باتتتفميم 
سمعومدم عه رفكدعموتدمياوة دعل مدلا ملسمسصممةن يده تعمد مهمه برولاتقدمت 
.مان تعوممل عتفاعميقء مبعية وعسعتدعتلتاه عنها تامع امعدمة !مومه ندع 

0 غامفدم .1989 يسما 20 .حك “1 عع 
إن لمعم .1991 رمتة 1ل بول 16 فقي 
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ثانياً: فالضرورات العملية تملي الأخذ بهذا الحل ولكن يجب 
مراعاة أن الإنتاج يتسم بقدر من الخطورة هذا من ناحية ومن 
ناحية ثانية يجب مراعاة إذا ما كان المستهلك أو المستعمل قد 
تقيد بتعليمات البائع وتحذيره أم لا. لكي لا تقتل روح 
الإبداع وشل حركة الإئتاج الصناعي . 


الفقرة الثانية: الطبيعة الحقيقية للالتزام 

خلاصة القول أن الالتزام بضمان السلامة ليس التزاماً ببذل عتايةء بل 
هو أكثرء ولكنه أقل من التزام بتحقيق نتيجة. 

فهو أكثر من الالتزام ببذل عناية لأنهء لأن العبرة في قيام المسؤولية 
تتجاوز سلوك المنتج أو البائع إلى ما تنطوي عليه السلعة من خطورة 


فالمسؤولية تقوم بمجرد ثبوت العيئ ىلو كان يجهله أو حتى يستحيل 
علمه يه. 


ولكنه أقل من الالتزام شعقيق .نتيحةء_لأنه بالإضافة إلى إثبات الضرر 
يجب إثبات رجوع الضرر إلى عيب أو خلل في التصنيع مما أكسب السلعة 
صفة الخطورة وبالتالي تسببها في الضرر”©. 

ويمكن القول أن المسألة بحاجة إلى موازنة» فلجهة المنتج يجب أن 
لا نثقل عليه دون إقامة الدليل على الدور الإيجابي للشيء في الضرر وإلا 
تار الإبداع وشل التصنيع» أما لجهة المستهلك؛ يجب أن لا تحمله عبء 
إثبات أمر قد يكون عسيراً حتى على الفنيين يسبب تعقيد الصناعات» 
وأحياناً قد لا يستطيع إعادة تمثل وقائع الحادث للكشف عن آلية وقوعه 
ودور الشيء فيه (في حالة احتراق الشيء ومستعمله) وبالتالي معرفة دور كل 
من الشيء أو المستعمل. 


(1) د. جابر محجوب علي المرجع السابق؛ ص 904 
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فالموازنة نكون بربط التعويض بأن الضرر ما كان ليحصل لولا وجود 
العيب أو الخلل في التصنيع مما أدى إلى إكساب الشيء الخطورة» 
وبالتالي قيام قرينة على عاتق المنتج لا يمكن التحلل منها إلا بإثبات السبب 


يجب أن تقتصر هذه القريئة على العلاقة بين المهنيين 
و ك0 


وحصر القريئة على الأشياء الجد. 
- تحديد مدة لهذه القرينة فمثلاً مدة الضمان الاتفاقي0©. 


خلاصة القول إن الالتزام بضمان السلامة يكون» في الحدود المينة» 
التزاماً بتحقيق نتيجة مخففاً مسمعاءة غهالادة: عل دمامونامه ممتاء حيث 
يفترض من ثبوت الضرر أن هنا الأحيّررقد نش عن الصفة الخطرة للمبيع 
أي عن وجود عيب أو خلل في نْصَنِيمُ المبيع» وللبائع أن يتخلص من 
المسؤولية» بإئبات أن لبت للمبيع صِلة بإلضرر أو انتفاء علاقة الصلة 
الس 

واستناداً لما تقدم يمكن القول أن القانون الوضعي الفرنسي فصل بين 
دعوى الضمان ودعوى التعويض عن المساس بسلامة المشتري (المستهلك) 
فجعل لكل منهما نظامه وأساسه الخاص وقواعده. 


الفرع الثالث: الوضع في القائونين السوداني واللبناني 
بعد أن استعرضنا ضمان العيوب الخفية والآثار التي تترتب على 

ذلك» وتنص العادة 17 من قانون المعاملات المدنية السوداني في الفقرة 

1) باتريس جوردان المجلة النصلية للقانون المدني 1947 ص19 

إفيفا ,8.405 ,1985 .لاله ,8.12 بقالهام .ومه رأقتالة .ل ركرعة مسقم ول مموط 


.لام 


#/د ضمن الحالات التي لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم: 
دإذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب 
معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أر كان المشتري بحالة تمنعه من 
الاطلاع على العيب». 


كما تنص المادة 07 من القانون السابق ذكره على أنه: «لا تسمع 
دعوى الضمان بعد أنقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع 
بالضمان لمدة أطول؛ ليس للبائع أن يتمسك بالمدة المخصوص عليها في 
البند السابق إذ! ثيت أن إخفاء العيب كان بغش منه». 


وتنص المادة 449 من قانون الموجبات والعقود على أنه: 3... 
عندما يكون البائع عالماً بعيوب المبيع أو بعدم اتصافه بالصفات التي وعد 
بها ولم يصرح بأنه باع بدون ضمان ويقدر أن البائع عائماً بذلك إذا كان 
تاجراً أو صانئعاً يبيع منتجات صناعته:©:يع. 


فتطبيق هذه النصوص يؤادي إلى الام البائع بالأضرار الناتجة عن 
العيرب التي كانت معلومة.أن.بالإمكآن علمها من قبل البائع؛ وفي حالة 
العيوب التي لا يمكن كشفها حتى من قبل المحترف القانون اللبناني كرس 
قرينة سوء نية البائع والضائع وعليه إثبات العكس والقانون السوداتي لم 
يتطرق لذلك» فيرى الفقه'")» أن تعريض هله الأضرار يجب أن يتأسس 
على الالتزام بضمان السلامة الذي يتعين الاعتراف بوجوده في البيع الذي 
يتم بين بائع محترف وبين المستهلك؛ وهذا يؤدي إلى د شت 


مشتري 
٠‏ فالأول يخضع للضمان ولشروطه الصارمة والثاني يستند أو يؤسس 
حقه في التعويض على التزام بضمان السلامة» ويتحلل من صرامة دعوى 
الفمانء ويستفيد من مرونة قواعد المسؤولية العقدية. 


لذا يمكن القول أنه تفادياً للتمييزء لا بد من تبني ما توصل إليه 


(1) د. علي سيد حسنء المرجع السابقء ص80 


لاه 


القضاء الفرنسي مرخراًء من تفرقة بين العيب الذي يقنصر أثره على جعل 
المبيع غير صالح للاستعمال؛ وذلك الذي يترتب عليه إصابة المشتري 
بضرر في نفسه أو إلحاق أضرار بأمواله الأخرى: فالآول تحكمه مواد 
الضمان ولكي لا تحمل أحكام الضمان بأكثر مما تحتمل يجب إخضاع 
الثاني لقواعد المسؤولية العقدية» ويكون ذلك من خلال الاعثراف بوجود 
التزام بضمان السلا عقد الببع الذي يتم بين البائع المحترف وبين 
المستهلك. يلتزم بمقتضاه لأول بأن يسلم للثاني سلعة خالية من أي عيب 
أو خثل في تصنيهها يمكن أن تكون بيه مصدر أخمرار تسق المشتري في 
نفسه أو في أمواله الأخرى. 


ويتأسس هذا الالتزام؛ على ما لدى البائع المحترف من خبرات فنية 
ومعارف تمكنه من كشف عيوب الأشياء التي يصنعها أو يتجر فيهاء كما 
يؤسس على 1 يوليها العملاء لمثل هذا البائع والتي لا تشكل دافعاً 
إلى شراء ما ينتجه هذا البائع أو'يبيعق وعلى قدرة البائع المحترف على 
مواجهة أعباء التعويضات عن طريق إيرام أعقود تأمين» تدمج أقساطه في 
ثمن السلعة» ويتحمل تبعاً للك المشترونٍ أعباءه النهائية. 


إضافة إلى ذلك» فإن هذا الالتزام يمكن تأسيسه من الناحية القانونية 
على المادة 4 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على أنه: «يجب 
تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 


لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما 
هو من مستلزماته وفقا لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون 
والعرف». 


فالعدالة توجب التزام البائع بكل الأضرار الناتجة عن أو بفعل 
الشيء. ولو لم يكن في مقدوره كشف العيوب» لأن كل من المنتج والبائع 
المحترف ملزم بتقديم سلعة سليمة ومآمونة» فإذا آخل بهذا الالتزام» كان 


يفك 


عليه أن يتحمل نتيجة ذلك» وخاصة أن لديه تأميناً يتحمل عنه أعباء 
التعويضات التي يحكم بها عليه" . 

الالتزام بضمان السلامة والذي يتم على أساسه تعويض الأضرار التي 
يحدثها المبيع بعيوبه هو النزام مستقل تماماً عن الالتزام بضمان العيوب 
الخفية» ولا تخضع من ثم دعوى التعويض الناتجة عن الإخلال بهء لا من 
حيث الإثبات ولا من حيث مرور الزمن» لقواعد ضمان العيوب الخفية» 
وإنما تخضع للقواعد العامة في المسؤولية العقدية» على الوجه المبحوث 
سابقا . 


(1) د. محمود جمال الدين زكي؛ المرجع السابقء ص .44١‏ 


لاه 


الخاتمة 


يمكن من خلال هذه الدراسة الوصول إلى التتائج الآتية: 

فالمشرع السوداني لم يواكب الظواهر الاجتماعية التي استجدت في 
المجتمع السوداني خاصة بعد أن اتجهت الدولة صوب الانفتاح الاقتصادي 
وتبنى سياسة الاقتصاد الحر؛ فلم يصاحب ذلك التخيير السرعة المطلوبة في 
إجراء التعديلات اللازمة والضرورية نجهة التشريعات السائدة وإصدار 
التشريعات الجديدة والقادرة على استيعاب التغيرات. 

وما يدلل على ذلك. هناك تُشرِيغات لم تعدل منذ الستينات: وحتى 
الذي عدل لم يعدل إلا بعد ما|أكلنا أطتانا من الفاسد ومنتهي الصلاحية 
والملوث والغير صالح لاآتتهلاك-الإنسانيي,وشريئا يترات عديدة من 
الحليب المعد للحصين والكلاب... وبعد أن أصيب العديد منا بأمراض 
خطيرة ترتب عنها أن قضى البعض نحبه وهناك من ينتظر 


هذه الآثار الخطيرة أثرت على المشرع السوداني» فكانت بعض 
التعديلات واسعة بشكل ملحوظ وغالي في بعض العقوبات غلواً كبيراً مما 
عد ذلك خروجاً على التمائل الذي يجب أن يسود القوائين التي تعاقب 


النتائج . فالتشديد أحيا يدقع القضاء إلى تلمس أسباب البرا 
الحكم بالعقوبات المغلظة. 

على الرغم من تشديد العقوبات التي وردت في قانون الصيدلة 
والسموج؛ إلا أن المشرع لم يشدد عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي 


ولاه 


بالرغم من خطورة هذا الشخص. وأن هناك عقوبات تطال الشخص 
الطبيعي ولا تطاله. وهذا ما فعله المشرع الفرنسي في قانون 1944 حيث 
جعل الحدّ الأقصى لعقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعتوي يعادل خمسة 
أضعاف حدها الأقصى المقرر للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة. 

كما أن المشرع السوداني لم يول موضوع الأطفال وذوي الاحتياجات 
الخاصة الاهتمام الكافي. ولم يفرد لهم حماية خاصة على النحو الذي 
فعله المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك الصادر في 14847 (ثانون 
الاستهلاك الفرنسي الصادر في 19447 والدي عدل عام 194917 وأخر تعديل 
كان في العام .070١5‏ حيث أفرد تجريماً خاصاً للغش والفساد أو الخداع 
الذي يقع بالنسبة للأطفال وأصحاب الإعاقة. , . 


وإذا كان التصنيع الغذائي قد استفاد من التقدم التقني والتكنولرجي 
الذي ازداد تطوراً في السنوات الأخيرةء إلا أن هذا التقدم بالنسبة للأغذية 
المصنعة في السودان لم تقرر لذ تق الَآن/الحماية التشريعية الكافية: فطرق 
تصنيع وتكنولوجيا الغذاء المسَتَكَددة متلْ التشميع والتجميد والتجفيف 
الميكرويفي وانتشار ظاهرة اسَخَلَمالتقتياة“البيولوجية والهددسة الورائية 
في مجال الغذاء لتزيد من احتمال تلوث الغذاء. 


كما أن ازدياد استخدام المواد الحافظة السامة بكثرة في حفظ المواد 
الغذائية ومثال ذلك النيتريت الذي يستخدم في حفظ اللحوم؛ والفورمال 
الذي يستخدم في حفظ الألبان ومشتقاتها. 

كما أن هناك إسراف كبير في استخدام الألوان الصناعية والبيولوجية 
ومكسبات الطعم والرائحة؛ وماصات الأكسجين التي تستخدم في 
المعجنات والبيتزا؛ ومائعات التخمر وماصات الأكسدة التي تستخدم في 
اللحوم المحفوظة ومصنعاتهاء وهذا يشكل خطراً على صحة الإنسان 
وخاصة الأطفال الذين يسرفون في استخدام المواد الغذائية التي تدخل في 
صناعتها هذه الأشياء. 


كما أن عملياث التغليف والتعيئة للمنتجات الغذائية تشكل خطراً كبيراً 
على صحة المستهلك فلم يتنبه || خطر العبوات البلاستيكية على 
صحة المواطن إلا في السئوات ١‏ » فطرق تصنيع هذه العبوات 
وطباعتها بالأحبار غير الثابتة ذات السمية العالية واحتوائها على الصبغيات 
المحظور استخدامها دولياً» يترتب عليها إلحاق أقدح الأضرار بصحة وحياة 
المواطن الذي يستخدم بكثرة هذه العبوات البلاستيكية في تعبئة المنتجات 
الغذائية. 


كما أن بعض المنتجين قد استفادوا من التقدم العلمي ولكن بهدف 
الحصول على الربح السريع والوفير. فأنشأوا البيوت البلاستيكية والخيام 
للإنتاج الزراعي أو المواد الأولية التي تستخدم في الصناعات الغذائية: 
وعلى الرغم من أن هذه البيوت والخيام تمثل خطراً كبيراً على صحة 
المستهلك نظراً لآن ما ينمو بداخلها هنمو بعيداً عن الهواء وأشعة الشمس» 
كما أن المنتجين يسرفون في١تَحَيَفِهْم/إلمخصبات‏ المتتوعة وخخاصة 
الكيميائية وهو ما قد تترتب عليه-أضرأن-كثيرة لصحة المستهلك. إضافة إلى 
أن إنشاء المزارع الصناعية لت تو .فيه الطيؤن والأسماك التي يستخدمها 
المواطن بكثرة لغذائه فتلحق به أخطار جسيمة وذلك بالنظر إلى النمو غير 
الطبيعي لهله المنتجات الغذائية» وتلوث وسوء الأغذية التي تتغذى عليهاء 
مما يجعل استعمالها كغذاء للمواطن يصيبه بأشد أنواع الأمراض كالفشل 
الكلوي والسرطان والتليف الكبدي» فهذه المنتجات وفاقاً لطريقة إنتاجها لا 
تصلح للاستهلاك الآدمي . 


كما أن تأثير الغش والخداع والفساد ني المنتجات لا يقف أثره 
السيء والضار على حياة صحة الإنسان فحسب بل ينعكس هذا الأثر 
الضار على الدولة: فتتكبد نفقات هائلة لأجل علاج الأمراض المزمئة التي 
تتسبب فيها هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة وهو ما يؤدي إلى زيادة 
أعبائها المالية وبالتالى ينعكس على حياة المستهلك. 


فك 


كما أن قصور الرقابة الأهلية في مجال حماية المستهلك من الفش 
والفساد في المنتجات الغذائية وغيرهاء فما زال الدور الذي تلعبه جمعيات 
حماية المستهلك محدوداً بل يكاد يكون عديم الفعا فهي ما زالت لا 
تملك السلاح الذي تستطيع من خلاله أن افع عن حقوق المستهلك في 
مواجهة الغشاشين والمفسدين. كما حصل في فرنساء فهذه الجمعيات 
حسب المادة ١/45١‏ من قانون الاستهلاك الصادر في 1487 أن تقم 
الدعوى المدنية. وبموجب الفقرة الثانية رفع الدعاوى لوقف التصرفات 
الضارة بالمصلحة الجماعية للمستهلكين. وبموجب الفقرة ” تستطيع هذه 
الجمعيات الطلب من القضاء إبطال الشروط التعسفية في الاتفاقات التي تتم 
بين المهنيين والمستهلكين, كما لها أن تنشر الانتقادات التي تراها فيما 
يتصل بالمنتجات والخدمات من خلال الصحف وأجهزة الإعلام المسموعة 
والمرئية والنشر بالملصقات. كما أنها قد تحث المستهلكين على المقاطعة 
وذلك برفض الشراء ضد من يخالفيع,أو يعمل على الإضرار بصحة وسلامة 
المستهلك . 


كما أن قصور الإعلام عن ضح الغاشين والمفسدين والمتاجرين 
بارواح البشر توخياً للربح أدق ]لق كَعَادَيَمؤلاء في غشهم. 


وفي غيبة النظام التشريعي الخاص بالمستهلك تثير الحماية ني 
مواجهة مخاطر التطور العلمي الكثير من الصعوبات القاتونية؛» خاصة 
ما استعمله المشرع عند وضعه النصوص لم يتعد حدود ما تفرضه المفاهيم 
التقليدية. .. والتي تربط الحق في التعويض بسلوك محدث الضرر لا بما 
يمثله الضرر من مساس بشخص المتضرر أو الغير. 


وبالرغم من أن الدولة تحاول توفير الحماية القانونية للمستهلك, 
استهدافاً منها لحصوله على حاجاته من السلع والخدمات الأساسية وغيرها 
يأسعار عادلة ومعقولة وفي كل وقتء وفي ظل كافة الظروف. واهتمت 
بالمواصفات والمقاييس ونظمت الاتجار في المعادن الثميئة ومشغولاتهاء 


لاه 


هذا فضلاً عن الكثير من الأنظمة والقواعد التي صدرت بشأن الوكالات 
الحصرية والتجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم 
والماذج وغيرها من المجالات المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بحماية 
المستهلك. 

وبالرغم من المجهودات السالفة» من قبل المختصين» في سبيل 
تحقيق حماية المستهلك من الوجهة القانونية» وعلى أساس ما يصدر من 
تنظيمات وقواعد تحتاج إلى مزيد من الرعاية والتطوير» في ضوء 
الاتجاهات المعاصرة واستهداءً بالخطى السابقة للكثير من الدول العربية 
والأجتبية في هذا المجال. 

واستكمالاً للجهود المبذولة وتحقيقاً للحماية القانونية للمستهلك على 
الوجه المطلوب» فإئه يمكن للإدارة الاستعانة بالكثير من السبل والطرق 
لتحقيق الفعالية الكافية للأنظمة من ناحيةء فضلاً عن تطوير هذه الأنظمة من 
ناحية أخرى» وذلك بالإضافة إلى الِوْستَائل الملائمة للقيام بالواجب 
الأساسي قبل المواطنين وتحقيق الغايّة.الجوة» ومع تنوع السبل والوسائل 
ألتي يمكن الأخذ بها في هذا التجَال.فإن.في مقثيتها ما يأتي: 

إصدار الأنظمة والقواعد المتعلقة بحماية المستهلك: إذا كانت الدولة 
قد أصدرث العديد من الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك» فإن الكثير من 
هذه الأنظمة القائمة تحتاج إلى تطوير وتعديل يلائم الظروف الحاضرة 
ويتمشى مع الاتجاهات الحديثة من ذلك الخداع؛ الغلط؛ الغش» 
الأسعار» المواصفات: الاحتكارء والعلامات والبراءات. .. 


وفي مجال تطوير الأنظمة قد يكون من الملائم تجميعها في إطار 
نظام واحد عام شامل يتضمن كافة القواعد الموضوعية والإجرائية بحيث 
تتم صياغتها وترتيبها بتتابع وترابط على نحو يكفل الوضوح والبيان 
والتسلسل المنطقي» بموضوع حماية المستهلك أياً كان نوعه من ضبط 
ومخالفة وتوقيع العقوبةء مع إمكانية الطعن بالأحكام وأمام جهات قضائية. 


2/4 


إضافة إلى ذلك أن الكثير من المسائل المتعلقة بحماية المستهلك لم 
يتم تنظيمها حتى الآن بأنظمة متكاملة الأمر الذي يتطلب المبادرة إلى 
إصدار الأنظمة ألملائمة واعتماد التنظيمات الأساسية لاستكمال جوالب 
الحماية لجهة السياحة» التجارة الإلكترونية» بيوع المسافات والإعلانات 
والدعاية. , 


وعلى صعيد القانون السوداني لم توجد نصوص خاصة بالخداع 
الإعلاني رالدعائي: فإن القواعد العامة تبقى صالحة للتطبيق حسب التفصيل 
السابق. لناحية الخداع الإعلائي ومعاقبة المعلن المخائف بصرف النظر عن 
حسن أو سوء نيته. ولا بد من تضمين القانون إضافة إلى عقوبة الحيس» 
عقوبات تكميلية؛ مثل وقف الإعلان وإلزام المعلن بنشر إعلان تصحيحي 
ونشر الحكم الصاير بالإدانة. . 

ولا بد من تنظيم بيوع المسيافات بغرض حماية رضى المستهلك» 
خاصة بعد ازدياد هذا النرع مخ البيرعكإنتشاره في بلادنا (في غيا 
بهذا الشأن) من خلال إقراراحق. ليجع والثروي كما حصل في البلدان 
المتقدمة مثل فرنسا وبريطائياروأميركا ... 

كما يؤخذ على بعض نصوص القوانين الخاصة إنها لم تضع حكماً 
عاماً لمئع المنافسة غير المشروعة؛ إذ إنها منعت بعض صور المنافسة غير 
المشروعة بصورة حصرية. 
- يجب على المشرع أن يتدخل لإصدار قانون لحماية المستهلك على 

غرار ما فعلته فرنسا وكثير من الدول الأوروبية. وكذلك تفعيل دور 

جمعيات حماية المستهلك بمنحها حق تمثيل ورفع الدعاوى باسمهء 

حيث إن الكثير من المستهلكين لسبب أو لآخر لا يلجأ للقضاء. كما 

على القضاء إلى حين صدور القوانين أن يعدل عن مفهومه الضيق لعقد 

الإذعان. وأن يأخذ بالمفهوم الواسع الذي سبق أن أشرنا إليف لأنه 

هو الذي يتماشى مع النصوص القانونية» فضلاً عن أن هذا العدول من 


ممه 


جانب القضاء قد يكرس الحلول لأن التدخل قد يتأخر أو قد لا يتم 
إطلاقاً وفقاً لمقتضيات السياسة التشريعية في البلد. 


وعلى صعيد الإجراءات فالهدف منها حماية المصلحة الاجتماعية 
وبالتائي الاستهلاكية: ومن خلال هذه الإجراءات يتم كشف الحقيقة 
والمعاقبة. ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد الضمانات الثي تحمي 
المتهم تجاه السلطة وممثليها ‏ وتبرز أهمية الإجراءات كوسيلة لنقل 
نصوص التجريم والعقاب من الحالة النظرية إلى دائرة التطبيق. من 
خلال تطبيقها بفعالية ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف لا بد من 
تدعيم دور الموظفين القائمين على تطبيق النظام مكافحة لما يؤثر على 
المستهلك. رأينا أن قوانين حماية المستهلك أناطت مهمة ضبط 
المخالفات لاحكامها والتحقيق فيها لموظفين حكوميين» تبين لنا من 
خلال الدراسة أهمية الدور الذي يقوم به هؤلاء الموظفين في تطبيق 
أحكام القوانين والأنظمة» مذ ذفع بنا إلى القول بأن فعالية تطبيق 
القوائين تتوقف إلى حد كبر تلق" البجهّد الذي يبذله المختصون بضبط 
المخالفات والتحقيق.فيهاء فَكَتَد من العناية بهم من حيث التدريب 
والتأهيل ومعاقبة المخالف وَحَعَايئوم لاوا ذورهم ومن ذلك: 


زيادة عدد الموظفين المختصينء بما يمكنهم من الرقابة على الأسواق 
من انر 
مكافحة للمخالفات. 


عقد الدورات التدريبية للموظفين. 
تشديد الحماية الجنائية المقررة للموظفين المتوط بهم تطبيق النظام . 


زيادة عده المختبرات التي تقوم بالفحص والتحليل لعينات السلع 
المشتبه في غشها أو قسادهاء مع إيجاد الأجهزة الحديثة والعنصر 
البشري المؤهل القادر على إتمام عملية الفحص أر التحليل المختبري 
بالسبرعة والدقة المطلويين. 


كمه 


إعطاء هيئة المواصفات والمقاييس الشخصية المعنوية والاستقلالية 
وتطويرها باستمرار لمواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة بسبب 
العولمة . 

وضع جداول بالمواصفات والقياسات المعتمدة» وتحديد المؤسسات 
الملزمة بهذه الشروط الصحية وشروط السلامة فيما يتعلق بالسلع 
والخدمات. 

التوقبع على المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. 


إعداد وتطوير المؤسسات والمختبرات التي تراقب الجودة؛ وتعطي 
شهادات سلامة السلع الغذائية وغيرها. 

دعم وتشجيع يام الجمعيات الأهلية؛ مثل جمعيات حماية المستهلك 
والبيئة والجمعيات التعاونية والأسواق الشعبية. وإشراك هذه الهيئات 
في إعداد القوانين والمواصظاكروالمقايبس والمراقية بإعطائها 
الشخصية المعنوية والسمالح لاا بتمكيل) المستهلكين أمام القضاء وكانة 
اللجهات . 

السماح لهذه الجمعيات بتبادل ونشَّر المعلومات؛ من خلال التواصل 
بينها وبين الجمعيات الدولية والإقليمية: والسماح لها بامتلاك الأجهزة 
المتطور لنشر هذه المعلومات وإيصالها للمستهلكين من 
خلال الأجهزة الإعلامية من مقروءة ومسموعة ومرئية» وعبر اللغة 
السائدة في البلد المعني. 

الاطلاع على تجارب الدول المتطورة في هذا المجال والاستفادة 
فيه 2 

العمل على إنزال أشد العقوبات والتدابير بحق التجار والمنتجين الذين 
يخالفون أو تتكرر مخالفاتهم لمواصفات المواد والسلع والاتجار في 
المنتهية الصلاحية والملوثة. 


و 


يليك 


إعداد برامج توعية وتغقيف دورية تغطي كافة جوائب العملية 
الاستهلاكية بين طلاب المدارس والجامعات والمعاهد والتحذير من 
المخاطر الصحية والبدئية والاقتصادية للمواد الفاسدة والسلع التي لا 
تحتوي على شروط السلامة والأمان. 


إعلام المواطنين عن كيفية التعامل مع السلع وكشف فسادها والغش 
فيها. 

اعتبار كل من يشارك في ترويج السلعة مسؤولاً عن جودتها وسلامتهاء 
فالمنتج والموزع والوكيل والمستورد مسؤولون عن الجودة 
والمواصفات وأن تمتد هذه المسؤولية إلى المعلن سواء كان فرفاً أى 
شركة دعماً لصحة وصدق الإعلان أو الدعاية. 


التركيز على النوعية والجودة لأنها من العناصر الأساسية للمنافسة 
المشروعة. 

التشدد في اعتماد نظام للمواصضفات.والمقاييس المحلية واعتماد الدولي 
متها والمحاسبة على مككالفتهسنواء للسلع نإو الخدمات. 

حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو الغير مطابقة للمواصفات 
المحلية والأجنبية. 

منع استخدام ورق الصحف والمطبوعات المختلفة ني تعبئة أو تغليف 

السلع الغذائية بما يؤدي إلى تلوئها بالأخبار الضارة بالصحة. 

إنشاء غرف عمليات دائمة وعلى مدار الساعة للرد على شكارى وأسئلة 
المواطنين. 

العمل على منع أو الحد من تسرب السلع الأجنبية المهربة والتي لم 
تخضع للفحص سواء من حيث المطابقة للمواصفات أو الفحص 
الصحي والإشعاعي. 


مه 


إصدار النشرات الإرشادية التي يتم إعدادها بمعرفة الإدارة والجمعيات 
الأهلية وتحت إشراف متخصصين بالجوانب الاستهلاكية والإعلانية 
والإعلامية. 

عقد الندواث والمؤتمرات العلمية والثقافية لإعلام المستهلك بحقوقه 
واكتسابه الخبرة ومعرفة كيفية الدفاع عن حقوقه وتدريبه على أنماط 
الاستهلاك ورفض غير السليم. 

إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالاستهلاك ونشرها. 

تحديد الاختصاصات والمهام لكل جهة من الجهات الرقابية تجنباً 
للخلط والتنازع في الاختصاصات والصلاحيات والتي تنعكس بدررها 
سلباً على حماية المستهلك. 

تفعيل دور حرس الحدود وذلك للحد من ظاهرة التهريب والحد من 
تسريب البضاعة الغير مطائقة لُلمَرَاضفات إلى البلد. 

الاستغلال الكامل للمنخ-والتتناعدات في مجال الدورات التأهيلية من 
خلال إيجاد آلبة تنظم لآللك: 


إضافة إلى ذلك يمكن القول أن نقص المعلومات التي يمكن 
استخدامها في التوعية من السلبيات التي يعاني القائمون على التوعية 
في مجال حماية المستهلك من عدم الحصول عليها أي على معلومات 
علمية سليمة وكافية نوضح وتجيب على التساؤلات الاستهلاكية 
المطروحة؛ إعدم وجود مراكز معلومات خاصة بهذا المجال» ولصعوبة 
التجميع الفردي للمعلومات لتنوعها الشديد وتنوع مصادرها 

كذلك يحجم بعض العلماء عن الإدلاء بمعلومات عن بعض 
الموضوعات خشية ما تسببه من حرج لجهات لا يرغبون في حدرثه 
لهاء ولتعارض المصالح هذا على صعيد السلبيات: ولكن الأمر لا 
يخلو من إيجابيات ومنها أن المستهلك أصتبخ له دوراً إيجابياً في 


دي 


مه 


حماية نفسه أكثر باهتمامه بضرورة وجود تاريخ الصلاحية على السلع 
المغلفة أو المعبأة كما يقوم بإبلاغ شكواه للأجهزة الرقابية أو 
الجمعيات الأهلية (جمعيات حماية المستهلك) بمنطقته وأصبح يتمسك 
بحقه في مبدأ رد البضاعة أو استبدالها . 


كذلك يقوم بالإبلاغ عن الغش والخداع في مراكز البضاعة كما يقبل 
على حضور ندوات التوعية والتثقيف الغذائي. 

ومع استمرار ازدياد أعداد الجمعيات الأهلية في مجال حماية 
المستهلك سوف تصبح هناك قوة لها وزئها لندفاع عن حقوق 
المستهلك» وتصبح حماية المستهلك عملاً شعبياً كاملاً» وبالتالي يوند 
تنظيم قوى ويصل الأمر بالمستهلك إلى أن يحمي نفسه بنفسه. وهذا 
هو الهدف الذي تعمل من أجله كل الجمعيات العاملة في مجال 
حماية المستهلك: ‏ لذلك يجب مهي مدداكك الجنياك حك يصبح 
هناك جمعية في كل بلدةأريجي تقو بالتوعية والرقابة الشعبية. 
وإصدار القوانين الخاصة جككاتَة“المستهلك والتي تعطى فيها 
الجمعيات الأهلبة (جَكَلبنتكنتكايةإلستكهلك) حق إقامة الدعاوى 
القضائية من أجل حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه. 

كما يتطلب تقوية دور الإدارة حماية للمستهلك؛ تزويدها بالعناصر 
والكفايات الفنية والإدارية المختصة» وامتداد فروعها وأقسامها 
المختلف المناطق. 


تقوية لدور الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك لا بد من قيام 
الإدارة العامة بكل أجهزتها الفنية والإدارية بالإشراف على تنفي 
القواعد القانوتية المعمول بها في مجال حماية المستهلك؛ ورعايته؛ 
وتمارس مهمة الإشراف على الأسواق والتعامل بين الموظفين والتجار 
على اختلاف أنواعهم. كما تتولى الإدارة بالتعاون مع الجهات 
المختصة مثل البلديات ومديرية حماية المستهلك ووزارات الاقتصاد 


مه 


والتجارة والزراعة والصحة العامة والثروة الحيوانية والبيئة والجمارك 
وغيرها من جمعيات تعاونية وجمعيات حماية المستهلك: لضبط 
المخالفات واستيفاء التحقيقات اللازمة وغير ذلك من أعمال التفتيش 
والرقابة والضبط. 


الاهتمام بالأجهرة الرقابية؛ خاصة في الصناعات الدوائية وتوفير 
الضمانات الكافية لأداء أعمالها بجدية تامة: تجعلها بمنأى عن التاثير 
بمغريات الحياة في قراراتهاء وسرعة الفصل في دعاوى حماية 
المستهلك؛ وتشديد العقوبات المقررة تحقيقاً لعنصر الردع للمخالفين 
ولأآن الجرائه الاقتصادية بشكل عام والاستهلاكية بشكل خاص» هي 
جرائم يفرضها الواقع الاقتصادي والاستهلاكي ووضعية المستهنك 
وظروفه وحمايته بالشكل المطروح اليوم جديدة على ١‏ ولم ترتبط 
بمشاعر ووجدان الأفراد ولا<ند مين القيام بحملة إعلامية لتوعية الأفراد 
بأهمية الاستهلاك ومخاطرء آواسَاولِة) الحماية أو تفادي مخاطر العملية 
الاستهلاكية . 

وقد يساهم المستهلك أحياناً في آرتكاب الجريمة أو يكون طرفاً فيهاء 
دون تقدير النتائج» وأحياناً دون معرفة» لذا يجب إقرار القوانين التي 
تعاقب مشتري السلعة» بقصد الاستهلاك إذا كان الشمن يفوق ما هو 
مقرر لها. ولا يعفى الشاري إلا إذا أبلغ السلطات. 

ومن جوانب الاهتمام بالتوعية في مجال الاستهلاك. إضافة إلى ما 
سبق وتدعيما لهاء لا بد من توعية التاجر بواجباته؛ فالترعية بها من 
الوسائل المهمة للحماية» فقد يجهل التجار بعض الواجبات الأولية 
التي تجنبهم الوقوع في المخالفات. لأن عدد كبير من التجار يتورط 
لأنه لا يدرك للوهلة الأولى غش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها 
للاستعمال» خاصة إذا كانت السلعة أجدبية أو لا يظهر فسادها إلا بعد 
الفحص والتحليل المخبري. ويمكن للغرف التجارية أن تقوم بدرر 


كمه 


رئيسي في توعية التجار عن طريق الندوات والدورات التدريبية للتجار؛ 
وتقديم المعلومات النظرية والمهارات العملية التي تساعدهم على تبين 
ما قد يكون بالسلع التي يتاجرون فيها من غش وفساد أو عدم صلاحية 
للاستعمال. هذا فضلاً عن الاستعانة بالمتخصصين في الشؤون 
القانونية الذين يتولون شرح أحكام الأنظمة المعمول بها وبيان الأفعال 
التي تجرمها الأنظمة. 

كما يجب توعية المستهلك» لأن قيام المختصين بالجولات التفتيشية 
على المحال التجارية لا يكفي» فإن دور المستهنك في كشف هذه 
الجرائم يعد أكثر أهمية. ووعي المستهلك يساعد المختصين بتنفيذ 
النظام؛ والمستهلك كثيراً ما يحجم عن القيام بهذا الدور لعدة 
أسباب» منها اعتقاد الكثيرين أن إخطار السلطات بوقائع الغش يعد 
نوعاً من الوشاية التي تتنافئمنع الأخلاق ويضيع الوقت والجهد 
وكذلك جهل المستهلك بِالْجَهِآت]إلَتّي يمكنه الاتصال بها لإعلامها 
إضافة إلى الجهل بالإجراءات /للاؤمة-للقيام بذلك. وجهل المستهلك 
في مكافحَة لجرا الاتتتهلاكية وما يترتب على تقاعسه 
من نتائج سيئة عليه وعلى المجتمع. 


بأهمية 


فلا بد من شرح هذا الدور عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة 
والاستعانة بالمختصين في ذلكء لتنمية الإحساس بالواجب لدى 
المواطنين (المستهلكين). 

كما يتطلب الأمر توعية المستهلك من ناحية ترشيد الاستهلاك حتى 
يتسنى له الحصول على حاجياته واختيارها وانتقاء أنواعها دون إسراف 
ويأقل التكاليف. 


ومن ثم تحقيق الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين؛ وهو ما يعين 
الدولة على القيام بمسؤولياتها وتستقر على أساسه العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية. 


/امة 


يضاف إلى ذلك تمكين المستهلك من الوصول إلى الجهات الإدارية 
المختصة وعرض اقتراحاته ومطالبه عليها. بحيث يكون المستهلك 
على دراية كافية بمقر هذه الجهات والإجراءات التي يتخذها في مجال 
مخاطبتها والاتصال بها. هذا مع إجراء البحث والدراسة الفورية 
اللازمة لاقتراحات وشكاوى المستهلك. 

وكذلك عقد الدورات التدريبية والندوات التي يحضرها التاجر 
والمستهلك والموظفين المكلفين بحماية المستهلك. 

إضافة إلى وضع الحوافز لمن يساعد في اكتشاف الجريمة» ولعل في 
تضافر هذه الوسائل أو الجهرد ما يكفل حماية فعالة للمستهلك ومن 
الظواهر المضرة»؛ بعد أن سيطرة المادة على ضعاف النفوس وضعف 
المقاومة أمام طغيان المادة وتسلطها. 

كذلك يجب فرض رتابة على الإكّلاإنات التي تصدرها وسائل الإعلان 
المختلفة مثل: الأسلرب الذي سلكه المشرع الفرنسي لإنشاء مكتب 
المراقبة الإعلان» يبلن هذا المكتب رأيم.ني الإعلان قبل بنه. لتحديد 
مدى مطابقته للوقائع والقانون: وصحة ما به من بيانات؛ كذلك متابعة 
الإعلانات وتلقي وبحث الشكاوى التي ترد بشأنها . 

تنمية الدور الذي تلعبه الحكومة لحماية المستهلك حيث ينبغي عليها 
أن تشجع إنشاء المزيد من الجمعيات المتخصصة في حماية 
المستهلك. 

ويمكن القول أن لكل من الحكومة والمنتج والمعلن والمستهلك دوراً 
هامأ في حماية المستهلك؛ ينبغي تنميته وتطويره ليواكب المتغيرات 
البيئية المحيطة والتي تسفر عن أساليب حديثة للغش» كما يجب أن 
تتسم القواعد القانونية بالمرونة التي تسمح بتطويرها بعيداً عن 
الإجراءات المعقدة والطويلة. حتي يمكنها مواجهة هذه الظاهرة 


- ولعلماء الدين دور في تصويب بعضض المفاهيم المغلوطة» وتعريف 
المستهلك بالجهات والإجراءات الواجب اتباعها وتبسيطها لكي لا 
ينصرف المستهلك عن القيام بدوره» ومساعدة المواطئين المختصين 
في القيام بواجباتهم التي فرضها القانون. ويبينوا للتجار أن الغش 
وخداع المستهلك» من الأمور التي تحرمها الأديان» وتستوجب غضب 
الله وعقابه في الآخرة. إضافة إلى العقوبات التي تقرر في الحياة 
الدئيا . 

2 وأخيراً فإن محاربة هذه الأفعال وانسلوكيات غير الأخلاقية وما يماثلها 
من أفعال أخرى؛ كالاحتكارء والغش التجاري مخالفة الأسعار بيع 
السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية. .. لهو أمر في غاية الأهمية وذلك 

ايا المجتمع وأخلاقياته ودعم جميع الأنشطة الإنسانية وعلى 

رأسها الأنشطة التجارية والصيتايمية والمالية... وهذا الدعم وتلك 
الحماية يقتضيها زرع الثقة 9الأييآئة كرف التعامل في ضمير المجتمع 
ووجدانه» وتشجيع وحث أفرزاةالتجععم على احترام حقوق ومصالح 
الغير وحب الخيرء ولَذَلَك صو على المشرع والسلطة التنفيذية 
التعاون على سن التشريعات وتعديل الموجود منها وضمان حسن 
تطبيقها وتتفيذهاء تحقيقاً لكل ما ذكر. وحظر تقييد المنافسة خصوصاً 
تحديد الاسعار أو اقتسام الأسراق أو تحديد كمية الإنتاج... . 


وتقوم توعية التاجر على معرفته بمضمون دوره الحقيقي في المجتمع 
فبجانب رغبته في تحقيق الربح الماديء فإنه يقوم بخدمة أساسية للمواطن 
تتصل بالمصلحة العامة» ومن ثم فإنه يتعين عليه مراعاة التوفيق بين أغراضه 
ومصلحة المواطنين الأمر الذي يحقق التوازن العادل بين المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة. 

ويمكن القول أن الجوانب المتعددة لحماية المستهلك تحتاج إلى 
وتفة تشريعية بهدف إعادة النظر في تلك النصوص القانونية التقليدية التي لا 


ليك 


تسمح بتحقيق حماية المستهلك أو إعادة التوازن في علاقات الاستهلاك 
مهما توسع الفقه والقضاء في فهمها أو تحايلاً على المقصود منها. فهذه 
الدراسة عمل إنساني يعتريها ما يعتري الإنسان من قصور وعدم كمال. 

أ نتمنى أن نكون قد ساهمنا ولو بشكل ما في وضع حد أدلى 
للحماية؛ ومن ثم يمكن تطوير أو محاولة تطوير حماية المستهلك» من 
خلال بحث الحماية المدنية» الجزائية» التجارية. ... 


و6 


المرا اجع 


١‏ الكتب. 
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ابن تيمية أحمد الحسبة في الإسلام (وظيفة الحكومة الإسلامية»؛ 
دار الكتب العربيةء بيروت» 1831, 

إبراهيم أحمد حسنء تاريخ النظم القائونية والاجتماعية» دار 
المطبوعات الجامعية» إسكندرية: ١١٠ل7.‏ 

إيراهيم علي مصباح» العقَؤك* الْعَتْيَكَاة» دار بلال» بيروت» 1998. 
أبو إسماعيل أحمدء أصول الائتصاده دار النهضة العربيت 1986. 
أحمد تيسيرهء زراعّةالستوع,في_اليييودان؛ مركز الدراسات 
السودانية. 

السنهوري أحمد عبد الرزاق» الوسيط في شرح القانون المدني؛ 
مصادر الالتزام» دار النهضة العربيةء القاهرة» ج01 ط "7 19281. 
الجندي أحمد حسن:؛ الحماية الجنائية للمستهلك؛ القاهرة» 1987. 
الجرجيس طلال» ثورة المستهلكين» منشورات أوريان» 191775 
الشرقاوي جميلء الببع والمقايضة» دار النهضة العربية» القاهرة؛ 


ا 
الشرقاوي جميلء مصادر الالتزام» دار النهضة العربية» القاهرة» 
لمكا 


الرفاعي أحمدء الحماية المدنية للمستهلك» دار النهضة العربية» 
القاهرق: 19844. 


لوقه 


ا 


0 


الدسوقي إبراهيم أبو الليل؛ العقد غير اللازم؛ جامعة الكويث» 
الكويت»؛ 19485. 

الدسوقي إبراهيم أبو الليل» مسؤولية ناقل الأشخاص في القانون 
الداخلي والدولي؛ دار النهضة العربية» .148٠‏ 

السراج عبود؛ شرح قانون العقوبات الاقتصادي» منشورات جامعة 
دمشقء طالاء 1998 7200 

السعيد مصطفى» الجرائم الاقتصادية المستحدثة» المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية: القاهرة» 1994 

العورجي مصطفىء المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية» 


مؤسسة نوفل» بيروت» 19487 


المهدي نزيه. الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة 
بالعقد دار النهضة العربيةة الشاهرة» 1985 

السعيد محمد رشدي/_التعاق د أبوسائل الاتصال الحديثة؛ جامعة 
الكويتء الكويت6:كرةكل, 

د. القيسي عام قاسم أحمدء الحماية القانونية للمستهلك ‏ دراسة 
مقارنة/ الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان» 
طك كرد 

بجاني إميل؛ القانون الروماني» معهد بيروت للحقوق» حقوق الطبع 
للمؤلف؛ 1485. 

تناغو سميرء عقد الببع» منشأة المعارف» إسكندرية» 19587 
جمال الدين محمود زكي؛ الوجيز في النظرية العامة للالتزام» 
جامعة القاهرة» ط لاء 191/8, 

جمال الدين محمود زكيء: مشكلات المسؤولية المدنية» القاهرة» 
ظلاة1ا. 
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جبر سعيدء الضمان الاتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع؛ دار 
النهضة العربية؛ القاهرةء 1488. 

فرج توفيق حسنء مصادر الالتزام؛ الدار الجامعية؛ بيروت»؛ 
لحو 

فرج توفيق حسن» عقد البيع والمقايضة» الدار الجامعية» 191 
فرج توفيق حسن» عقد البيع والمقايضة» الدار الجامعية» 191/4. 
حجازي عبد الحي» مصادر الالتزامء القاهرة» 1988م 

خليل السيد هيكل» نحو القانون الإداري الاستهلاكي؛ دار التهضة 
العربية» القاهرةء ط "3 14484. 

دياب أسعدء ضمان عيوب المبيع الخفية؛ دار إقرأء بيروت» ط *”» 
نه 

رياح غسانء قانون حمايةالْسَكهَلِكِ الجديد المبادئ: الوسائل» 
والملاحقة مع دراسة مقاإنةء "مكتيةا زإن الحقوقية؛ بيروث .1٠١١5‏ 
رباح غسانء تاريخ القوائينوالنظم الإجتماعية: ط اء 15917 
حقوق الطبع للمؤلف. 

رياح غسانء قانون العقوبات الاقتصادي الجرائم الاقتصادية 
والقضاء المائي في التشريعات العربية» دراسة مقارتة؛ مؤسسة 
توفل» طلا 8991, 

رباط أدمون؛ الوسيط في القانون الدستوري اللبناني» دار العلم 
للملايين» الاقاء 

رمضان مدحت؛ الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية؛ دار النهضة 
العربية» القاهرة. 


ءاج شيشرون» وآخرون» أحكام العقد في 


نون الإنكليزي» 


ترجمة هنري رياضء دار الجيل؛ بيروت» 1918 
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رك 
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سلطان أنورء العقود المسماة شرع عقدي البيع والمقايضة» مطبعة 
دار نشر الثقافة» مصرء 2.188١‏ 

سيد علي حسنء الالتزام بضمان السلامة في عقد البيعء (دراسة 
مقارنة) 1449 

د. سرحان عدنان إبراهيم» مجلة الحقوق للبحوث القانونية 
والإقتصادية» جامعة الاسكندرية؛ العدد الأول؛ دار الجامعة 
الجديدق 73007 

شوقي أحمد عبد الرحمن: مصادر الالتزام» مصرء 1584, 

شوقي أحمد عبد الرحمن؛ ضمان العيوب الخفية في بيوع 
السيارات؛ المطبعة العربية الحديثة» مصر «1887. 

شكري محمد سرورء مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها 
منتجاته الخطرة» دار الفكثر المرّي. .١987‏ 

عبد الباسط حسن جميعيَ»_حدايةا المستهلك؛ دار النهضة العربية» 
القاهرة 1945 

عطية السيد؛ء حماية المستهلك من منظور إسلامي»: مطبعة الإيمان» 
مصرء 1886 

علي محمد عمران؛ الوجيز في شرح أحكام عقد البيع؛ دار نشر 
الثقافة» مصرء 21847 

عبد القادر محمد الحاج؛ مسؤولية المنتج والموزع . دراسة في 
قانون التجارة الدولية مقارنة مع الشريعة الإسلامية» القاهرة: 
كلقا 

عثمان آمال» شرح فانون العقوبات الاقتصادي؛ دار النهضة العربية» 
القاهرة؛ 1941 

عثمان آمال؛ الخبرة في المسائل الب 


اثيقء القاهرة. 1554 
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عيد القريب محمدء الحماية الجنائية (للنظام العام في العقود 
المدنية)» مطبعة المدني» مصرء 19417, 

عبد الرحمن نائل» حماية المستهلك في التشريع الأردنيء دار 
زهران» عمان» 1891. 

علي محمد عمران» الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في العقود؛ 
دار نشر الثقافةء مصرء ١488‏ 

غانم إسماعيل» الوجيز في عقد البيع» مكتبة عبد الله وهبة؛ 
القاهرةء 1458. 

فودة عبد الحكمء» تفسير العقد في القانون المصري المقارن» منشأة 
المعارف»ء إسكندرية» 19488. 

فتحي أحمد سرور» الوسيط ‏ شرح قانون العقويات العام؛ دار 
النهضة العربية: القاهرة؛ .144١‏ 

د. قاسم محمد حسن»؛ التَعاهِد تم بعد قراءة تحليلية في التجرية 
الفرنسية مع إشارة لقواغهالقانوة-الأردني» دار الجامعة الجديدة - 
مكتبة الحلبي الحقوقية) يو اضنة .نشر. 

قورة عادلء الحماية التشريعية للمستهلك في مصرء القاهرة» 
مث 

كامل حسام الدين» مصادر الالتزام» حقوق الطبع للمؤلف» 194١‏ 
أققاء 

كامل شريف» المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية؛ دار النهضة 
العربيةء القاهرة» 14417. 

كيرة مصطفى» قواعد تفسير النظام الجنائي: معهد الإدارة العامة 
الرياض» 18195. 

لبيب محمد شنبء مصادر الالتزام» دار التهضة العربيةء القاهرة» 
م 


موه 
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لبيب محمد شنب دروس في نظرية الالتزام» دار النهضة العربية» 
القاهرةء 1914 6/ا14. 

لبيب محمد شنب؛ شرح أحكام عقد البيع» 1851. 

محمد حامد تاج السرء العقد والإرادة المنفردةء الخرطوم» ط ١‏ 
نه 

مرقص سايمان» موجز في أصول الالترام» ج ١؛‏ القاهرة» 1935. 
مرسي عبد العظيم وزيرء الشروط المفترضة في الجريمة» دراسة 
تحليلية تأصيلية ‏ دار النهضة العربية» القاهرة» 19487, 

هرسي محمدء المباني تحت الإنشاء» جامعة الكويت؛ الكويث» 
نه 

محمود محمود مصطفي* الْحِجرَائِم الاقتصادية في القانون المقارن» 
اج ١ء‏ ط ككء مطبعة لامك الْقاكهر؛ 190/4. 

محي الدين محكلترعوضء القانون,الجنائي ‏ جرائمه الخاصة» 
عصرء 1914 7191/4 

محمد السبد عمران» حماية المستهلكء. أثناء نكوين العقدء منشأة 
المعارف؛ الإسكندريق. ط 03 1945 


محمد السيد عمران»: حماية المستهلك أثناء تكوين العقدء الدار 
الجامعية: بيروث» *700. 


د. مبروك ممدوح محمد أحكام العلم بالمبيع؛ المكتب الفني 
للإصدارات القانونية» القاهرة: 1449. 


محمد جلال إبراهيم؛ التأمين وفقاً للقانون الكويتي (دراسة مقارنة)» 
مطبعة جامعة الكويت» 191/8 


والي فتحي؛ القضاء المدني الكويتي» الكويت؛: /1411. 
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أبو جمعة نعيمء الخذاع الإعلاني... مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» الكويت: س 16ء ع 280 يثاير 1998 

باير فلاديمير» الجرائم الاقتصادية (دراسة مقارنة)» مجلة القانون 
والاتتصادء مصرء س هلا ع 4ع 1947 

بيضون أحلام؛ حماية المستهلك. .. مجلة الحياة بة لينان؛ 
مجلد 245 مارس "5097 


بنداري محمد» نحو مفهوم أوسع الحماية المستهلك» مجلة الأمن 
والقائرنء شرطة دبي» اس ماع ١‏ يناينء 75009 

بهجت حلمي بدوي» آثار انتصرفات الباطلة» مجلة القانون 
والاقتصادء سن “اء ع 8» #اكيوا. 

النكاس جمال» حماية مُهَل كأثرها على النظرية العامة للعقدء 
مجلة الحقوق» الكويت أسى العم لك يوئيوء 1944 

الحاج شاهين قايزء الْمَََووِْيّةاليتتابقةاللعقد» مقال نشر في مجلة 
العدلء بيروت» 1814 

الدسوقي إبراهيم أبو الليل» تعويض تفويت الفرصة» مجلة الحقوقء 
الكويتء س ١٠3و‏ ع 5 يونيو» 19485 وسيتميرء 194837 
صالح نائل» الحماية الجنائية للمستهلك الأردنء مجلة الحقوق» 
الكويتء س ”الا م 4» ديسمير 1448. 

جوردان باتريس» المجلة الفصلية للقانون المدني المقارن» 1155 
الزقرده أحمد» الحماية القانونية من الخداع الإعلاني» مجلة الحقوق 
الكويت» س 14ء ع 4. ديسمير» 1948م 

الملحم عبد الرحمن أحمدء دراسة عن نماذج العقودء مجلة 
الحقوق» الكويت» س 11 ع 1ع 1 يونيوه 1997م 


41/ 


-' الجمعة محمد خالد» مكافحة الإغراق وفقاً لاتفاقات منظمة التجارة 


العالمية؛ مجلة الحقوق الكويت» س 4 ع 5» يوثيوه 3006. 
الفزيع أنرر, مسؤولية مصممي الحاسوب» مجلة الحقوق الكويت» 
اس 314 ع 24 ديسميرء 18498. 

مصطقى محمد؛ الجرائم الاقتصادية» مجلة القانون والاتتصادء 
(جامعة القاهرة)؛ س 8ه ع 4 192817 

محجوب جابر علي» ضمان سلامة المستهلك من الأضرار النائجة 
عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة: مجلة الحقوق» الكويت» 
س ١7واع‏ 4 ديسميرء 2.1885 

حسني محمود نجيب؛ الجزاءات الجنائية المتعلقة بالجرائم 
الاقتصادية مقدم للحلقة إلعربية للدفاع الاجتماعي؛ القاهرة؛ من 
ال إلى 5/ 7/ 0ق 

مقررات المؤتمر الدولج-الثانج-للحماية المسنهلك المنعقد في أبو 
ظبي في الفترة من 7 لاود 


- الأطروحات والرسائل: 


إبراهيم عبد المنعم موسى» حسن النية في العقودء رسالة ماجستيره 
الجامعة اللبنانية: 198/4, 


التلتي محمود» النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص» 
أطروحة جامعة عين شمس» /1948. 

عبد الرحمن محمد عبد الرسول؛ الالتزام بضمان العيوب الخفية م 
القانون المصري والكويتي. أطروحة جامعة القاهرة» 191/4 
مهدي عبد الرؤوف» المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية» 
أطروحة جامعة القاهرة مطبعة المدني» القاهرة: 191/5, 


ذه 


؛ - القوانين 


قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في آذار 1917 مع 
تعديلاته . 

قانون المعاملات المدنية السوداني؛ لسنة 1984. 

قانون التجارة اللبناني (مرسوم صادر في 1947/15/14 مع 
تعديلاته), 

قانون العقوبات اللبناني (مرسوم اشتراعي رقم ٠4؟؛‏ صادر في /١‏ 
1947/8 مع تعديلاته) 

القانون الجنائي السوداني» لسنة 1991. 

الصيدلية والسهوم السوداني لسنة 1691 

قانون الييئة السوداني» لسنة .7٠٠١‏ 

قانون المحافظة على البيئة“اللبنائي) رقم 4م الصادر في ؟١١/‏ 
مع تعديلات1[ 


قانون حماية المستهلاثة اللينانى رقم 109 تاريخ ؟ شباط .1١١6‏ 


ه ‏ الدوريات: 


النشرة القضائية اللبئائية (صادرة عن وزارة العدل اللبنانية». 
مجلة العدل (صادرة عن نقابة المحامين في ييروت). 
مجموعة اجتهادات حاتم (حاتم) 
مجموعة باز (خلاصة أحكام محكمة التمييز المدنية لينان (باز). 
مجلة الأحكام القضائية السودائية (هئري رياض 1914). 


 *‏ المعاجم والقواميس:. 


أن 


المنجد في اللغة العربية. 
المنجدة في اللغة والإعلام؛ دار الشرق» بيروت» ط 17م 
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'- المورد؛ قاموس إنكليزي ‏ عربي؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط 
المشفنالة” 


4 - المعجم العملي للمصطلحات القائ 
عربي» دار النهضة لبنان للطبع والنشره بيروت 


- المراجع الاجنبية: 
الإنكليزية: 


-07 ,1984 صملاتقه 267 أنمئهمء كه بها وامموعة رأفعيو يق .م -1 
كنا 


-معععات له “2 ,أمعنا© .6 يق ترط فاتقة بأعمادم أ ب«ها بممعمم ‏ -2 
.1986 02050 كعم مول 


إنية والتجارية والمالية» فرنسي - 


م ممتاءع اورم تعمسهومك كه بها عط ,ومع مك .للا ممتيه ‏ -3 
19787 #مقدمة وسمتفهط رتنه 

عناطنم بممعمرمع] بك لنملة ,علقمفظ :1و0 ملمدطمع؟ يم ممعه 4 
عنمن ركتس زلدمة لفمدتاسانافمل له عتسمدممة مق .ها امعجعامز 
1578 كنآ ,كدعوم بمتمروكتل اه نالع 

عط باعدتادم ؟ه مدعملعه 864 0805 للا مدت ,امسا 12 .13 .د 
لقمعدمز بدمها ممتلفع ]سخ ردكا , ممتاعمم متتملوييها همد لدتعتك 
1977 

عسسامة 43 رللقط لقنذو عطا هذ متعمئممه تررمواناصسمه» يدمو بعللدط ‏ 6 
.1943 ,03 ملقم 

1977 اعة قصصع؛ أعواصمه جتدقمنا عط ,المج برمة1 .ل بهاوم 17-١‏ 
.1978 ,23 اع بلقمعهز سمة جعل8 ,«اءومفة لمعتاعهيم عصرمة 

مسعتكيرة علهنا لعمتلفوط ا ة معلمن متاععاميم عمسكوم رولوه 8 
368 .هنا بسمنوع8 8503/4 عط 6ه ووتاصيمه لماعماعو دز 
.0 عاعملا 

.1984 ,مأتولا #عل! ,لإتقدمتاءتل سما :فتن .11 ممهزق ‏ 9 

لممتملي عط قمة ممناعمامرط بممسساكده0» ماع" تطعتمو 0ل 
واممعسين عوللمطسف ركانا عط هذ وعتامط قسة تورممط]" سهل ول 
000 عوط 


0 نك وأعصمم؛ عمد وعلمهم كم1 توعله .4 
.وتمومه؟ لأحك اتمعل نع 


لآ باعسعمنمدم غمعسعمل عل مدتامه هآ رعطاءءطمة .78 
.1994 تدم 

-انممعصومت ها بعددتاموتاطه دعا علحق غتممة مل غائمها ,لإعصالا .© 
.1998 بكسةظ رقافقه رقاذ 

97 لط مآ يفده ممغطا ردمتوعطلة'4 ممصم ع1 بومتامعة .6 
2 .6.53 مآ بومهاتفهمه رقانالطمعدهمكم هآ ,زعمالا :© 

-ك تومل مل دمومآ بكقطمك :1 أء فسمممملة .1 ,لسمعممكلا .1 .11 
غدهكة .60 8 لممغدغع متعوقطا رممولئهوتاطه كعا بوتموموءظ لل 
سفمفع و مممتتهوناظه عمل غائمم مم0 .2 ,1991 رمعتاعم رو 
.1994 دوتعمةتصسةه ,1923 ,11 عددما لم 


.ل كسمعءطة عسعفمه؟ دل علساميغ ةل أإطودمومده: هآ ,لتتمعمدكة .8 
.60.5.1968 


نا بممتمسمدهدمة ننه غتقن كعك ]نميل 14 وعاسه اك طداتهاله" .1 
ها عمجموغدم 3 عمدوت عتاطور ععلمه'ل كممتإتومموتل 15 1982 عم 
2157 سمال ةدم ععة ممنع لان 


عممك أمعمع ا دععدمة بال معماد دمل بكدمتتموتاطه دمل ريعتتموط عدت .ل 
امعل عل انتاهما رع غت800 عل ممتععمتل هل قندمة ,كتعدمئممه همل 
.1978 بكتمدظ رفكهترددمه. 


ممناءععتل ع1 قناهة ,قأمعتدمء دعل غائقها رعطفوعط .8 اء متامعط© .ل 
.1990 -6.2.1سة ,ادع 15 بمتاععط0 .1 عل 


.1.6.2.1 بعامعر ا عممل عتامتموع أ غانسكمم بمتامعط0 .3 
183 


.35 بغقعاسمه حك ممتأقصردم؟ ها لكك اتممل عل غاتهها رمتافعط0 .1 
,1990 


انل ممم دري ها عل وعتماسعمسدمه وعاتاعميلل دمآ تصناكم0 .ل 
,6 ,2 .عسعمعومك كاتس هممم مل ات نلك 


.1986 متمومة فللوط ازمعل د غمعنهم صل ومتاسلمة"! عمامعلة .ل 
.1982 ,قموط بأقكلهمه ‏ عل ممتساعدم غك ممتامعدوذم بفنتصطه5 .3 


د 


عنحة'! فل ماعموفة ععنتقلعنة علتحك بده اع ملقمام ايها بعبجعد] فول 
.2 وتعتهوطنآ 1956 أقدفم أثمعة يلك متسممم 


تأده عل ممصم تهوناطه ع1 ,3 عندم؛ رلتكاه زول بع عمسم 
.1996 عناوأجمومعه 6 “3 


ذا بتعتلتطمسصهة بع أسممسمع؟'! عل ممغععاميم 1 بنمعمامة5 ,1 
1 .12 .ممتئةصعهمر عل تمعلدم غ1 باعااقع-مماممط اه ,1982 يك 


*10 كمومه كتمتدمة وهل تلثوك اتميل بمعصوة بآ أء عتمتلمقة بطط 
107١‏ ل 


64 *2 ,وتقلقسة ؛أمعل هع قتقماهمء وما برموهيظ ,2 أ لتحوط جز 
.1.12.1985 


#طععقس سل عتردم م1 فصل عمد يل كاملا فعا ريعتلم8 .2 
.1985 دامع 7م86 مخ لَه رقناتطمرمع 


-معلعة عل عتم ع رادم مل ممه مدمتفوتاطه عمل لتدك لامعل امعطم 
.1978-19 75 دولا رلكمممع8 عمسهاءتهن0 15 ,تعدوتةتممز مين 


مقالات: 
.993 .12 ,1993 أمجلاة لاك آكناه؟ عامه بأمعطهمع8 .م 


عتماءة'! تمعد ها فمفل وعطء ليم وعة داه ممم ,معتممع8 .4 
.1994 عطة .10 مك 


«كتمعلدهء معل خلمعة مه 14608502555006 عل خزموط» وتلمع 
7 108 

.1.0.8 فلمعلدمه كعك أدعل اع مم ءمسصسومم ها عل عتمعة تمتاتعه 
9 ,6 أن 

عا أة كممناع'0 ,كتناكدمة فتومعاغمم ذقنا بلهناه8 وعممده1 بط 
9 دك .2 بعاصع» عه عمعاممه 

993 ,1.0.8 علتكك عالط هممممعمم ها عنة موتهممط ,رعمالا .3 
96 ,1990 2 ب#معمم عل لممعمة'! متمززمام 

.1983 .2 ,تفموتععهمم عد عل جزويعة ع1 بمملعياه1 ,8 


.2 بععالقباطة وعوبيء 5ع1 عناصم عتكن! عق غالعمعتالء'1 م2 بتممولوم 
196 


1977 ,8.13 هل عل مومه عمتمعمم ‏ -10 
.1994 .2 ,1993 من 16 راك *! كام قامم تقلح بكقتدمط 1‏ -11 


ته 


المختصرات: 
.68ت اهومةه عل عنام تعموع 
علثرك ع«طصفي رسمتتمككف عل كعنامه تلمك ع سجومك .كم 
.عاعمتصى عبطضقة بدمتغموك عل كته .سل محقم 
ماله مممعفسمم تسل عل اأفنمفع .12 
كتملط سل عناعمدة 2ط .9 
.8) عسونةصداز عمتقدعة مآ بعسوتلوامة8 مسدممت 5أمط تط6.ل 
.مه اممسادة (© 
+2 الخمامممع8 سمة امتاهمظ الخ 11.1.8 
عقومك اممف 
.ل -طعمع8 ومنك1 
0 -طعمع8 معفيدي 
آنآ كارومم سسهة انأ وافلزماآ 


الملحق رقم )١(‏ 


الجدول الماحق بقائون الصيدلة والسموم لسنة 001؟ 


انظر المادة 6ه 
العقوبات مخالفة المواد 
السجن مدة لا تجارز خمس سنوات أو الغرامة أو | 44 48 45 4 48 
العقوبتين معا. 3 


السجن لمدة ستنين أو الغرامة أواالعقوئثين كبعاً/ 
السجن لمدة سنة أو الغرامق أون العريية مسا 
السجن مدة لا تجاوز سن روسب 
| العقويتين معا. 

السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة أو المقوينين | ١‏ - 56 79 
معا. 
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الملحق رقم (5) 


الجمهررية اللبنانية 

وزارة الاقتصاد والتجارة 

المديرية العامة للاقتصاد والتجارة 
مصلحة حماية المستهلك تكليف يومي 
يكلف المراقب: 


يعاد لجانب رئيس مصلحة حماية المستهلك 


مع الإفادة بأننا قمنا بالمهام المطلوبة كما هو مبين على وجه وظهر 
هذا التكليف» ولقد تم تنظيم محاضر الضبط التالية: 

١-رقم:‏ ؟-رقم: #-رقم: 4 - رقم؟ 

والمحال والمؤسسات التجارية التي تمت مراقبتها موزعة بحسب 
النشاط التجاري كما يلي 


ملبوسات أ-مذية أفران مطاعم وفنادق ملاحم أدوات منزلية ألعاب 
وهدايا حلويات محطات محروقات خضار وفاكهة مواد غذائية مفروشات 
أدرات كهربائية " مكتباتك خرضوات وأدوات صحية مجوهرات كيل 


عدد العينات عدد البيانات التي جرى الكشف عليها 


بيروت2 في 
المراقب المراقب المراقب 
خلاصة المراقبة العتوات | اسم المؤسسة | رقم ملسل 


والهاتف .| ونوع التجارة 


تقرير عن إتجاز المهمات: مس سس سسسي, 


له 


الملحق رقم (؟) 


معناكتادا5 عامع0 للد تاملح 


2005 

عتمعرمووت معد جوم أنءكعامومن د تمتماوسروه! وعتتدجمل اك لمغه1 موك 
كاع مادم | 
01 3 2 سن ا 

3-1 100016 16 | 05 مع. 

1 5 15 3 15 | لمي 

65 
38 8 38 4 8 45 | 05 الوم ١‏ 
98-2 2 2 2 15 263 للع اللنلمة 
اسل دمزع ه70 جمسعودت بعل ١‏ 

3 0 59 078 137] 05 عسل 
- 2 41 101 12 | 05 ولمر | 

2 12 14 52 342 | 05 مسم 

2 وعما< لذ سعاد 0 
ع ا 0 1 73 1 1 71 ]| 05 مم8 
ميتمرسوه 886 

1 53 54 119 37 46 ]| 6005 
9 كه : 32 65 257 2 | 0005 

5 21 6] 6 235 30 | 05 ع2 
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الملحق رقم (4) 


موناءع عوط معسهده") عط مغ كاستعامسده) ومتسمعم1 
علمع1 لسة وسمدمعس1 ؟ه واكتمن81 عط مذ عتهمم عمط 


| 0005 7 
688 
26 
62 
3 3 2 1 1 
2005 2004 00 1 ممليعة 
ل 6 2 52 


يلاحظ ازدياداً بأعداد الشكاوى خلال السنتين الأخيرتين 5٠١5‏ و 
6 وذلك لعدة عوامل: 


استحداث الخط الهائفي الساخن )١078(‏ في تموز 7٠١4‏ لاستقبال 


شكاوى المواطنين. 


تدريب موظفين على تقنيات الإجابة على الشكاوى. 

إصدار قائرن حماية المستهلك الجديد أيار .7٠١‏ 

اتغطية إعلاميّة عبر البرامج المباشرة لمختلف القنوات التلفزيونية . 
الحملة الإعلاميّة الواسعة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوعية 
المستهلك على حقوقه في تشرين .1٠08‏ 


الملحق رقم (0) 
إرشادات لتقديم شكوى في وزارة الاقتصاد 
والتجارة مصلحة حماية المستهلك 


كممل معام لله ع1 مععتلقه عسوم عجماء وعلط 
مع تعره سل أء عتسمدمعك”1 عل عمفاكتمنة81 ع1 


وسائل تقديم الشكوى 

© شخمباً: وزارة الأقَتصَاد والتجارة شارع أرتواء بناية 
عسآفَ"الْطَإبيٌ الثاني؛ الحمرا ‏ بيروت» 
لبنان» 

© الهائف؛ الخط التساخن فعا 1/0483 - 


سنضدفة > فل هه 
[كتا البريد الإلكتروتي : لمع تإسمسممعء © معدم 
لعا الفاكس: 1# 
إذا تم اختيار الحضور شخصيًاً أو إرسال الشكوى عبر الفاكس الرجاء 
إعلام مركز الشكاوى ,على الرقمة17 


51 


المعلومات المطلوبة 
الاسم الكامل 
“ رقم الهائف» الفاكس والبريد الإلكتروني 
“ نقل الشكوى بوضوح: 
©* العنوان الكامل لمكان الشكوى 
(خاص بالشركات أصحاب الماركات المسجلة) 
© معلومات تسهّل معرفة المنتج المزور من غير المز 
معلرمات مكتوبة: صور للمقارنة بين المزور والأصلي 
ممكتن إحضار نموذجين الأصلي والمزور لتسهيل عملية البت 
بالشكوى. 
” إذا تم الاتصال بمركز الميكاوى قبل الساعة 4:٠١‏ ق.ظ أو بعد 
الساعة 5:٠١‏ ب.ظ والجمعة لية٠/1/ب.ظء‏ الرجاء ترك المعلومات 
على المجيب الصوتي أو ترك أرقجتعاتفت“لأعادة الاتصال بكم. 


يؤمن مركز تلقّي الشكاوى 
” تقديم الشكوى وإعطاءها رفم الوارد في وزارة الاقتصاد 
والتجارة. 
» الاتصال بكم وإعطاءكم رقم الواره وإعلامكم بالإجراءات 
المتعلقة بالمعاملة. 
إبلاغكم بنتيجة الشكوى في مهلة تختلف حسب التالي: 
©* الشكوى المقدمة ومركزها بيروت وجبل لبنان تكون 
نتيجتها حاضرة خلال أسبوع. 
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إذا كان هناك عينات للتحليل في المنطقة المذكورة 
سابقاً تأني النتائج بعد التحليل خلال أسبوعين أو أكثر. 

© الشكوى المقدمة التي تتحوّل إلى الجنوب» البقاع أو 
الشمال تكون النتيجة حاضرة خلال أسبوعين. 

«ه أما إذا كان هناك عينات للتحليل في المناطق الواقعة 
في البقاع والجنوب والشمال؛ تأتي نتيجة الشكوى خلال 
ثلاثة أسابيع . 

تأمل أن يأتي تعاوننا بتتائج مثمرة للحد من الغش والاحتكار. 


الملحق رقم (7) 


كيف يعمل الخط لساخن وهل الجهاز البشري كاف لتلقي الشكاوى؟ 

تمر آلية عمل الخط الساخن التابع لمديريّة حماية المستهلك في وزارة 
الاقتصاد والتجارة بعدّة مراحل مدعومة بالتجهيزات الآليْة والبشريّة وبرنامج 
عمل لمواجهة مجمل الحالات في أوقات عدة يلحق الخط الساخن ورقمه 
بخظين هاتف بديلين لتلقي الشكاوى عند انشغال الخط الرئيسي» 
وبذلك يتم الإجابة على الاتصالانةةي#بالتواتر من قبل عاملين من ذوي 
الشهادات مؤهلين ومدربين لِلإكابَةَ عل الهاتف يعملون على قاعدة 
أرقام الشكاوىء مضمونها ونتائجها لوضع 
المستهلك في تطوّرات شَكَوَاء إذا 2 أراد” كما تسهّل الوزارة تلقي 
الشكاوى عبر عدة وسائل متها البري يد الإلكتروني في المديردٌ 0 
809:1 .لانت همون 68 تسناقومه وعبر خانة الشكاوى في حماية المستهلك 
الموجودة في الصفحة الإلكترونية للوزارة 09.16عنزهدههم908.»6” عبر رقم 
الفاكس في المديرية أو يمكن للمستهنك الحضور شخصياً . 


منذ إصدار هذا القانون» كم شكوى تلقيتم على خطكم الساخن 
وما هي أهم الشكاوى التي تتلقونها إجمالا؟ 

وضع الخط الساخن في خدمة إل المواطنين في مديريّة حماية المستهلك 
قبل إصدار القانون للإجابة على أسئلة المستهلكين والتحقيق في شكواهم 


ويمكن تصنيف الاتصالات في عدة خانات: استفسارات (عن القانون» 
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حقوقهم كمستهلكين» عن كيفيّة تقديم الشكوى. ..)» تعليقات إيجابيّة 
كانت أم سلييّة (بخصوص الدولة) وشكاوى متعلقة بحماية المستهلك فيحقق 
بها أو تحوّل لأية مؤسسة عامة أخرى إذا لم تكن من صلاحية مديرية خماية 
المستهلك (مثلاً شكوى متعلقة» بالصحة» السياحة» البلديات» الزراعة») 
مدذ إصدار القانون لغاية اليوم ارتفع عدد الاتصالات بشكل ملحوظ 
فوصلت نسبتها في شهر أيار ل 75 اتصال فبلغت الشكاوى 7١‏ 
والاستفسارات والتعليقات ل 775 وذلك بعد المؤتمر الصحفي لوزير 
الاقتصاد والتجارة للإعلان عن إطلاق القانون الجديد. ثم أقفال /1" من 
الشكاوى المقدمة في شهر أيار والبقية ما زالت قيد التحقيق. 


أما لغاية 79 من الشهر الحالي» فقد بلغت الاتصالات 1٠١‏ اتصالاً 
موزعة بين ؟ه شكوى و88 استفسار أو تعليق. لقد ثم لغاية الآن معالجة 
شكوى حتى الآن والباقي قيد المعالجة والتحقيق. أما أنواع فتتوزع 
كالتالي: 

- منتجات مزوّرة. 

- منتجات متتهية الصلابخية + 

تقصير في تقديم الخدمات (خدمة ما بعد البيع؛ إنترنيث. ..). 

- نوعيّة ومقاييس السلع. 
كيف يتم معالجة شكوى المستهلك عندما يتصل؟ 

عندما يتصل المواطن يجد دائماً من يستمع لشكواه لغاية الساعة 
العاشرة ليلاً وقد تلقى العاملون على هذا الخط كما ذكر سابقاً التدريب 
الضروري الذي تضمن: أولاً الاستماع للمواطن وبعد تهدئته» أخذ 
التفاصيل والمعلومات الضروريّة لتقديم الشكوى: مضمون الشكوى» اسم 
وعئوان المحال التجاري» المستندات الضروريّة إذا لزم الأمر. بعدها يتم 
تسجيل الشكوى في قاعدة المعلومات الموجودة لدى المديريّة وإعطاتها رقم 


5 


معاملة رسميّة في الوزارة ثم تحوّل إلى المديريّة التي تحؤّلها بدورها إلى 
إحدى الدوائر المختصة: قمع الغشء المقاييس والموازين» المصوغات» 
الاحتكار والغلاء حسب نوع الشكوى. بعد ذلك يتم تكليف مفتشين 
للتحقيق في الشكتوى والبت بها وتقديم التقرير إلى الدائرة حيث يعاد 
التحقيق إذا لزم الأمر أو يتم إقفال الشكوى. عادةً أيضاً ما يتم تحويل 
الشكوى التي من صلاحيّات مؤسسات عامة أخرى. 


لحن 


الملحق رقم (0) 


الجمهورية اللبنانية 
وزارة الاقتصاد والتجارة 
المديرية العامة للاقتصاد والتجارة 
مديرية حماية المستهلك 
بيان شكوى رقم 
تاريخ 
اع" 
وردت من السيد: #02 
طريقة ورود الشكوى: 
عنوان مقدم الشكوى: 
رقم الهائف: 
ملخص موضوع الشكوى: 


متلقي الشكوى الاسم: التوقيع 
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جانب المراقب/ رئيس دائرة 
للتحقيق بالشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإفادة 


ليل 


إلقد 


الملحق رقم (0) 


وزارة الاقتصاد والتجارة ‏ الاتجار بالمواد الغذائية 
تصريح عن إنماء مبيعات 
١‏ الاسم التجاري: 
؟ - نوع التجارة: 
العنوان: المديتة: الحي :بالشارع: 
غائف: قاكس* 
4 السلع والخدمات المِرَعَرَبَ في إثماء مبيعاتها وثمن كل منها 


ه ‏ الهدايات التي ستقدم للمستهلكين (1): 
١‏ طريقة الحصول على الهدايا :)١(‏ 
١‏ - مدة العرض: ابتداء من ولغاية 
أتعهد بالالتزام بالشروط المحددة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة 
رقم /1/.ت تاريخ 7 المتعلق بعنظيم أسلوب إنماء 
المبيعات عن طريق تقديم هدايا للمستهلكين وذلك تحت طائلة 
المسؤولية: 

التاريخ : 

الاسم التجاري: 
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اسم المدير المسؤول: 
توقيع المدير المسؤول: 
لفق في حال عدم اتساع الحق المخصص للسلع أو للهدايا أو لطريقة 
الحصول عليهاء يرفق بالتصريح بيان مفصل بذلك. 


إضافة تابع: يوضع بعد 


تقتة تزمصر وتمعءتكسام دس عاستهام م عامعوممع 


بكلمائة من زعمتعصسيرم يلل اء متسعدممة"1 عن ميفاكمتلة بسن تعممموط دع © 
مطانآ - طانامررع8 - ومجدا؟ عوداة عسغة رلمدعخ .سم 


933 - 01/743932 - 01/741739 - (1739 مقس ممهنن ‏ :عمصاوعك1 2 
«طالء«مي. زمه معة تع سدم انمسق يع 
.01341803 تجو كا 


قده؟ جد عل تمعكتائان عع نه تمع علاعجهدهم عاوتمام مجام؟ ععمفمميع نامج زه 
#تعأدع0 القت عل ممتعمتدمه مل فليم معئة 


بقعأمةه تناع عمو غهسرمكصة 15 عتمسمر1 
لمعاف" مسح عامستووء فعممومعع وا بن) #مدمدهم ماع مرما3 ” 
القسك ةن ه1171 ,ممغصدا< بعسمطم ه10 7 
عومع1ق8 / 
مع سعمتماء عتستهام ها يعتنتسممع 7 
«صده قاعطاعة غاة ه اسهممم عل ده ها متمهمم بل مومرهويز ‏ سس 
عةااتمافق ك ماغام 
16 غه مسوتدعطاسة قمعم 16 بعمممم نامع واعيهار واتفغط ١‏ سه 
ميم حدق مموالتاهفطءة وعل عتمعدم؟ عاطتوومم لوه باتتلععادي 
اثهكعلدم هن عع لممتهاده مد ناثنق 
وما تعممتها 17:00 كغدوة به 09:00 أمشحة تعتديت الدت عل ععاعمارف سور زه ي 
ومس معام ناه مدوتممطرفلة) ممعفمممة: م1 جره اناق امكل حدما كمسر كز 
بقتها قناع هجعاعمتمده عنام معنمع0 للون مآ .عممطوقاة: و3 


:8ع كناء0رم كمه بعامع© الدج عر 
غات عل معغسم هنا مععصمل لبا أء تمتقام 2 فل عسرمة ها عتاوصمه ي 
.عتغافتمتف عا كصهل معو 


له عل متفسيه عا عبوتسيسصف لك موترمفماق معاد بماممثموت 7 
م1 


0 


ممتصعة ها عطقل عامتمام ها عل كعتسهعوومم قعل عي ععسرمكهذ كندهل »ا 
كك 
امتمام هل مل هلوقم هل مورممم كندو! علاعبدودا أسهلدعم عنسلا هآ »ا 
:عمغالنك 1و 
ماده 6( يتدطنآ خمم لط جه عه طتسمجوع8 فة عو عامتمام 16 زه ١‏ >« 
.ممتقصعة عجن كسمل انمم فنعو 
از عملم مممطها عل مهد ععورتفمة 1 دهااتاممطءة مسد بر 811 2 > 
.و#متفصعة كتاعة كمتديه يله عتقدمالة لنادة 
رفده) سمطنا أمداط أ طانورر8 عمط اكه متتمييفس 5116 > 
وعدتقدرعة مك كمتمم ننه متفدممم تستناعغم 16 (قفات8 رقصمم 
عنان ونام ملاعد هو بمعورلدمة 1 جدهالنتممطءة مم0 هار لزاه 
عماس معم ومع نامع كممسلععمم عل عفد 4 ك#متصمعة كزدما 
مسقة #تامسامية كاهالماوغ؟ مل #تعمدمك مدتامعصوف عتامم عبسو قوق م9 
فيه هلك دمو عتادمه ها عناصم متاتصدفة اةطوومة عمامم 


ضفن 


أبحاث للمؤلف 

فلسفة التشريع الاشتراكي . 

الاشتراط لمصلحة الغير. 

التسنيد (التوريق»). 

ميدأ نسبية العقود. 

حت الاسترداد في الشركة مود اللمسؤولية. 
مبدأ الحرية 
الجرائم الاقتصادية في القانون اللبناني. 


كتب للمؤلف 
حسن النية في العقود (دراسة مقارنة). 
الاعتبار الشخصي في شركات الاموال (دراسة مقارتة). 


تحت الطبع 


دور القضاء في خخلق وتكريس وتوسيع الموجبات. 
الخداع الإعلاني. 


ايفن 


كسد 


إهداء 7 
تقديم 3 ا ا د 0 30ج واب مكرك جره فج وا ونة بالف لط واي +9 
المقدمة و ةو 9 
تعريف الستهلك امس 1 مل ع رعسم كي :11 
تعريف العملية الاستهلاكية . ا ين 
القسم :الأول 
دراسة النصوص (الاتجافات التّكليية لحماية المستهلك) 
الفصل الأول: الحماية العامة للمِستهلَك ..... 714 
المبحث الأول: التصوص الذَولة والمدنية وحماية المتهلك .. ه* 
المطلب الأول: النصوص الدولية وحماية المستهلك ......... 531 
الفرع الأول: توصيات الأمم المتحدة وحماية المستهلك ... 54 
الفرع الثاني: حماية المستهلك في إطار الاتفاقات الدولية .. 47 
الفرع الثالث: الحماية الإقليمية لنستهلك م 4 
الفقرة الأولى: حماية المستهلك في دول الخليج (مجلس 

التعاون الخليجي) ...... امي د مف بويا اله 
الفقرة الثانية: جديا اللسجلك في إطاز سكيع لازيضية > ل 
المطلب الثاني: التصوص المدنية وحماية المستهلك 0 


الفرع الأول: عيوب الإرادة وحماية المستهلك 
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الفقرة الأولى: الغلط وحماية المستهلك .. 


الفقرة 


الأولى: الركن المادي 
التبئة الثانية: الركن المعنوي 


اثية: الخداع (التدليس) وحماية المستهلك . 


الفرع الثاني : المبادئ العامة للعقد وحماية المستهلك . 
الفقرة الأولى: العقد شريعة المتعاقدين وحماية المستهلك .. 
الفقرة الثانية: القوة الملزمة للعقد وحماية المستهلك . 


الفقرة الثالثة: نسبية العقود وحماية المستهلك 
الفرع الثالث: الضمان وحماية المسثهلك . 

الفقرة الأولى: الضمان القانوني وحماية المستهلك 
الفقرة الثانية: الضمان الاتقاقي وكعياية المستهلك 


المبحث الثاني : النصوص الجزالية. (الجائية) وحماية المستهلك 


المطلب الأول: الحصول تخلى عت والخكعات وبما لا يتجاوز 


قيمتها 20 


الفرع الاول مصلحة المستهلك في 1 اسار وميد 


الأرياح 2 1 
الفقرة الأولى : عدم الإعلان عن الأسعار .. 
الفقرة الثائية: مخالفة نظام التسعير وتحديد الأرباح 
النبذة الأولى: المخالفات المباشرة 
النبذة الثانية: المخالفات غير المباشرة 
الفقرة الغالئة حمايةالستهلك مر تيم الأسحاد 

اليبو 1 
النبذة الأولى: البيع بطريق التصفية (الأوكازيون) 


141 


ار في بعضص 


1 


البذة الثانية: البيع بالتقسيط ور بهذا 
الفرع الثاني الحماية في الحصول على السلع والخدمات .... 1١١‏ 
الفقرة الأولى: تحقيق وفرة السلع والمنتجات في الأسواق .. 1١٠١‏ 


الفقرة الثانية: العولمة وحماية المستهلك ...... 21 
النبذة الأولى: الاحتكار . 114 
النبذة الثانية: التمثيل الحصري 4 5-5 2 قث 
النبذة الثالثة: الإغراق ز ز ز ز 1 ا 
النبذة الرابعة: الخصخصة . ا 0 
النبذة الخامسة: التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك 114 
١‏ - موضوع الحماية 11 
١‏ الحماية المدنية من وال دح الخد سم سيت 3/16 

| قراعد المسؤولية اللتفلاية ].)......... ا 

ب - العيوب الخفيو ين ب در . 526 1 
اج - فوات الوصف . يل 


٠‏ الحماية في القانون الجنائي ..... 5 ا ا 


اه النجياية الإارية "سام ةط 20 232710 1 
- قواعد تنازع القوائين .. 521011 1 

المطلب الثاني: العتيزل علي الى والعذمالةامطاية المزو”. 
والمواصفات ااانا 


الفرع الأول حماية المستهلك من الغش (التدليس) المتعلق 
بمواصفات السلعة من حيث النوع والقدر والثقة ........ 188 


الفقرة الأولى بحا السست لك من لدان التاق 01 
السلعة ا ال و لم مطامط م 1 
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النبذة الأولى: الالتزام بإعلام المستهلك عن طبيعة المنتتجات 
ية: قمع الغش والخداع المتعلق بنوع السلع 


النبذة الغا 


النبذة الثالئة: الحماية من التلوث الإشعاعي في المواد 
الغذائية .. 


١١ الفقرة‎ 


: حماية المستهلك من الغش المتعلق بقدر السلعة 


النبذة الأولى: غش الموازين أو آلات الوزن أو القياس أو 


خداع المتعاقدين في قدر السلعة أو الشروع فيه 


النبذة الثالثة: الرقابة على المعادن الثميئة 
الفرع الثاني حماية المستهلك من الخداع الإعلاني 
فقرة الأولى : تعريف الإعلان 2 
الفقرة الثانية: جريمة الأخفاج_الإغلائي (الإعلان الخادع) . 
النبذة الأولى : الركن ألعَاءي:(الفشتليل والخداع) 
١‏ أن يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً 
>-أن يكون الإعلان بحكم المضلل أو الكاذب 
النيذة الثانية: الركن المعنوي ........ 2-5 
الفصل الثاني: الحماية غير المباشرة للمستهلك .... 
المبحث الأول: الحماية الفنية والمهنية للمستهلك 
المطلب الأول: الحماية الفنية للمستهلك 
الفرع الأول: الحماية في قانون العلامات التجارية . 


١‏ استعمال بيان تجاري مخالف للحقيقة 


استعمال علامة تجارية محظورة 5270 


لويذ 


1 


نيل 


ثالثاً: وضع بيانات كاذبة عن تسجيل علامة 

الفرع الثاني : الحماية في قانون علامات البضائع 

الفرع الثالث: الحماية في قانون امتياز الاختراعات والرسوم 

الفرع الرابع: الحماية في قانون السياحة 5 عه 
المطلب الثاني: الحماية المهنية للمستهلك . 

الفرع الأول: الحماية في قانون الصحة العامة . 

الفقرة الأولى: الجرائم المتعلقة بالأمراض المعدية 

الفقرة الثانية: الجرائم المتعلقة بالمواد الغذائية والعلاجات ٠‏ 

١‏ الغش في الأطعمة 

0 الغش في الإعلانات عن محتويات المادة الغذائية‎ ٠ 

. الغش في الأدوية الطية اس‎  '' 

4 الغش في الإعلان عن فراصفاث الدواء . 

الجزاءات 

الفرع الثاني: حماية المستهلك في قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

أولاً؛ الجرائم المتعلقة بالاسعار 506 


ثانياً: الجرائم المتعلقة بالمواصفات 50-8 

ثالثاً: الجرائم المتعلقة بالاحتكار 0 
رابعاً: الجرائم المتعلقة بالعقاقير الخطرة . 

الفرع الثالث: حماية المستهلك ضمن نطاق المياه . 
الفقرة الأول : حماية المياه في قانون العقوبات 
الثانية: حماية المياه في قانون الصحة العامة 


حماية المياه في قانون البيئة ... 0 


لفن 


الفقرة الرابعة: المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات 
المبحث الثاني: الحماية الإجرائية للمستهلك . 


المطلب الأول: الإجراءات القضائية لحماية المستهلك 


الفرع الأول: التجريم 50008 


الفقرة الأولى: التفويض التشريعي في مجال جرائم حماية 


المستهلك .. 
الفقرة الثانية: تفسير النصوص . 
الفقرة الثالثة: رجعية القانون 
الفقرة الرابعة: التوسع في مضمون الركن المادي 
الفقرة الخامسة: الركن المعنوي 


الفقرة السادسة: مدى إمكانية,المساءلة عن فعل الغير 
الفقرة السابعة: المسؤولية نئي لاشخاص المعئوية . 


الفرع الثاني : الجزاءانتة 
الفقرة الأولى : العقوكاتق +“ 7 
أولاً: العقوبات السالبة للحرية 
ثانياً: العقوبات المالية 
9< الغراية ٠‏ جامد 5005-00 
أ الغرامة المحددة . 
ب - الغرامة النسبية 
اج - الغرامة الإضا: 


. المصادرة والائلاف‎ - "١ 
الفقرة الثانية: التدابير الاحترازية‎ 
. غلق المؤسسة‎ - ١ 


ليل 


نانفا 


فقن 


لك 


55 
ذا 
145 
7 
يلما 


نشر حكم الإدانة 


4 الإعفاء من العقاب . 

الفرع الثالث: الإجراءات ...0 35 

الفقرة الأولى: سلطة الضبط القضائي 511 

الفقرة الثائية: سلطة التحقيق والاتهام 

الفقرة الثالثة: إجراءات المحاكمة عق جه 

0 0... في الوساطة‎ ١ 
4 في التحكيم . ا م‎ 

الإثبات 11100 

4 طرق الطعن ...... م ور 00 


6 المدة المحددة لنظر الاستثياف 
المطلب الثاني : الإجراءاث" الإداويْة لحماية. المستهلك 
الفرع الأول: البلقية ...2ه 5 56 
الفرع الثاني : مديرية حماية المستهلك 
الفقرة الأولى : توفير السلع التموينية والمدعومة 
الفقرة الثانية: توعية المستهلكين 
الفقرة الثالثة: الرقابة على الأسعار . 1 
الفقرة الرابعة: الرقابة على أساليب البيع ...... 500 
الفقرة الخامسة: تلقى شكاوى المستهلكين وتعويضهم 
ثانياً: تتألف مديرية حماية المستهلك من . 
الفقرة السادسة: الأحكام الخاصة ببعض البضائع المستوردة ٠‏ 


لضن 


لضن 


75 


إرفذنا 


إفانا 


زفيانا 


ردنا 


"٠١‏ البضائع الخاضعة لشروط خاصة من وزارة الزراعة .. لقف 


الفرع الثالث: هيثة وإدارة المقابيس والمواصفات .. 0 

المطلب الثالثك: الإجراءات الأهلية ا 

الفرع الأول: الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك فيا 

الفرع الثاني : جمعيات حماية المستهلكين . دان 

الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه مد وبا و لتك 114 
القسم الثاني 


الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلكٍ 
(وهل يمكن الاخذ بها في كل من التشريعين اللبناني والسوداني) 


الفصل الأول: حماية المستهلك في فترة تكوين العقد .... بو 
المبحث الأول: حسن النيقوحياية آليستهلك 57 لمانا 
المطلب الأول: موجب الإْعَلمموَحَمَايَةُ المستهلك وم 
الفرع الأول إعلام المسَتَهلك عن المشْروع والأسعار ..... .دم 
الفقرة الأولى: الإعلام عن المشروع ومميزات ما يقدمه ناض 
الفقرة الثانية: إعلام المستهلك عن الأسعار 1 

التعامل بها . عاج الخ لضن 

الفرع الثاني: تحديد المقصود بإعلام المستهلك ١‏ (موقع 
الالتزام بالإعلام من نظرية العقد) . كوم 

الفقرة الأولى : التعريف بالالتزام بالإعلام (الإدلاء بالبيانات 
والمعلومات) 5-5 ففمن ومو وين 000 لضا 

١‏ - تمييز الانتزام بإعلام المستهلك عن الالتزام التعاقدي 
بتقديم الاستشارات الفنية .... عر وم م 


يفن 


0 + تبييز اللكوام يل التجاقدي بالملام من الالعزام 


التعاقدي بالإعلام .. 
الفقرة الثانية: الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام . 


النبذة الأولى: مبررات تقرير هذا الالتزام في عقود الاستهلاك 


١‏ إعادة المساواة في العلم بين المتعاقدين 

٠‏ إعادة التوازن إلى العقد 

النبذة الثائية: محل الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام 
843 م عن الكتمان 20 


الشق الإيجابي في الالتزام بالاعلام (الإدلاء بالبيانات 


1 0 


النبذة الثالثة: جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلا 
جرا فق يي ع 


5205-50-7 الجزاء الجنائي اح و‎ ١ 
الجزاءات المدنية. . جه‎  ؟‎ 
. قابلية العقد للإبظال "تنه المطهلك‎ )1( 


المطالية بالبطلان لوقوع المستهلك في الغلط ... 


المطالبة بالبطلان تأسيساً على تدليس المتعاقد الآخر . 


قابلية عقد البيع للإيطال في ضوء المادة 1/419 
المدني المصري 3 
(ب) قيام المسؤولية المدنية 

الفقه القائل بالطبيعة العقدية للمؤولية . 


من القانون 


7 امسا 


الم 


لفننا 


لام 


هها 


نا 


لذن 
لذن 


تذننا 


ثانا 


59 


المطلب الثاني : الاتفاق المبدئي كوسيلة لتحقيق حماية المستهلك 


الفرع الأول: العقود التمهيدية 
الفقرة الأولى: عقد القرض الممهد لشراء العقار 


ين 


288 
لكين 


لحن 


يننا 


النبذة الأولى تنكم التماض لعتد القرضن 00 
العقار في قانون 191/8 م 


النبذة الثانية: الرابطة بين عقد القرض وعقد الشراء 


وحدودهما ... 5 0 
الفقرة الثائية: عقد الحجر الراك حاكن علار (تحت التشييد أو 
الترميم) 01 


الفرع الثاني: الاتفاق المبدئي على التفاوض أو التعاقد 

الفقرة الأول: مفهوم هذا الاتفاق 

الفقرة الثانية: أهميته من خلال عقود الحاسب الآلي . 

النبذة الأولى: الاتفاق المبدئي على التفاوض 

النبذة الثانية: الاتفاق المبدئي 

الحاسب الآلي . 

الفقرة الثالثة: الاتفاق الْمبلائق حوّل) بعض جزئيات العقد . 

خلاصة 
المبحث الثاني: حماية الحرية والإرادة التعاقدية للمستهلك 
المطلب الأول: حماية الحرية التعاقدية للمستهلك 

الفرع الأول: البيع بالمئزل ا 


الفقرة الأونى : القواعد القانونية المنظمة لهذا لهذاالى ابيع 
بالمثزل) .......... 4 


الفقرة الثانية: نطاق تطبيق هذه القواعد . يي 
الفقرة الثالثة: انجزاءات . 5 31011ظ2ظ 
الفرع الثاني : البيع الجبري بالمراسلة 

الفرع الثالث: البيع بالمكافأة 


العقود الأخرى الممهدة لعقود 


ثيل 


فنا 


ع 


الفرع الرابع: شكل العقد وحماية المستهلك ع 1 


المطلب الثاني: حماية الإرادة التعاقدية للمستهلك ........... 47١‏ 
الفرع الأول: صور الإيجاب وحماية المستهلك . 1 


الفرع الثاني: مواجهة الشروط التعسفية وحماية المستهلك ... 407 
الفقرة الأولى: معالجة هذه الشروط في مدونة قانون التجارة 


الأمريكي الموحد ....... 220 2 
الفقرة الثانية: محاربة الشروط التعسفية في القانون والاجتهاد 

البريطاتيين 0 0 4 الو 294 
التبذة الأولى: قانون حماية الشروط التعسفية البريطاني /14101 

للطرف الضعيف .. 11111 ف كيف 

النبذة الثانية: تدخل القضاء البريطاني ....... يق 

110177 المبادىء العامة للعقد ا تت مف ل‎ ١ 

- التفسير الضيق لشروط العقد ضدامضلحة الطرف القوي ٠.‏ 447 

؟ ‏ مبدأي الشرط الجوكرقوالإخلال الجؤهري .......... 444 

4 عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية لع م ع ور ع6 

الرأي الأول: الإجرائي ليق 

الرأي الثاني: الموضوعي 4١‏ 

الفقرة الثالثة: الشروط التعسفية في القانون الفرنسي بيك 

1 3 

المبحث الأول: ضمانات حماية المستهلك 9 2 

المطلب الأول: الضمان وحماية المستهلك ...... 4117 

الفرع الأول: الضمان القانوني (ضمان العيوب الخفية» 43 

الفقرة الأولى: مضمون الضمان وشروطه . : 1 


اين 


الفقرة الثانية: مدى كفاية ا 


الحماية للمستهلك . 
الفرع الثاني: الفسمان الاتفاقي 7 001ظظ2 
الفقرة الأولى: ماهية هذا الضمان 
الفقرة الثانية : تقدير جدوى الضمانات الاتفاقية 20117 
المطلب الثاني: الضمان القانوني كوسيلة لضمان سلامة 


الفرع الأول: ماهية التشبيه» أساسه وقوته 

الفقرة الأولى: أساسه . 

ة الأولى: الالتزام بضمان السلامة , 

النبذة الثانية 0 بتسليم بشي صالح للا للاستعمال الذي بي 
من أجله 3 


: مدى إمكانية استعمال الدعوى المسندة إلى 
التشبيه من قبل المستهلك تجاه الوسطاء والمنتج 

الفرع الثاني : نتائج التشبيه 3 1 

الفقرة الأولى : الترام البائع باك 

الفقرة الثانية: بطلان شروط إنقاص الضمان أو إسقاطه 55 

النبذة الأولى: مبدأ البطلان وأساسه 000 

النبذة الثاتية: نطاق البطلان . 

أولاً: المشتري غير المهني أو المستهلك 

تالها: المعغري المفلق.- < حك اح مرت و ا 


ليله 


(أ) بطلان الشروط عندما يلحق الضرر الأشخاص . 
(ب) صحة الشروط في حالة الأضرار التي تصيب الأموال 
١‏ - قبل صدور قانون 1918 والمرسوم الذي يطبقه 


؟ - بعد صدور قانون إعلام وحماية المستهلك رالمرسوم 
الذي يطبقه 211111100111 00 


الفرع الثالث: الوضع في كل من القانون السوداني واللبناني ٠.‏ 
المطلب الثالث ضمانات أخرى لحماية المستهلك 
الفرع الأول: حق الرجوع وحماية المستهلك 00 


الفقرة الأؤلى : خيار المستهلك في الرجع عن العقد قبل 
البدء بالتنفيذ 3 


خيار الرجوع عن العقد بعد اليدء بالتنفيذ 
الفرع الثاني : الاتجاه الحديث في بير ل 0 
الفقرة الأولى: التوسعة في أبمفن_إلقؤائآن . 
ة الأولى: التشريع المَرْضي 


١‏ - التشريع الإنجليزي 
؟ - في القوانين» البلجيكية وانهولندية واليونانية والإيطالية 
والألمانية والدنمركية. 
الفقرة الثانية: في السودان ولبنان 
المبحث الثاني: المسؤولية العقدية كوسيلة لضمان سلامة 
المستهلك 
المطلب الآول: المسؤولية المبنية على عدم التسليم المطابق 
الفرع الأول: نشأة هذه المسؤولية 555 0 


فقن 


الفقرة الأولى: الخلاف وأسباب الدمج . 


الفقرة الثانية : كيفية الدمج بين الدعويين 


الفرع الثاني ا يقب على الدج جوة ان حالفو 


في التعويض , 50 


الفقرة الأولى: حق المشتري في الخيار بين الدعريين . 


الفقرة الثائية : سلطة القاضي في إعادة التكييف 
الفرع الثالث: الوضع في القانون 


ن السودائي واللبناني 


المطلب الثاني المسؤولية العقدية الناتجة عن الإخلال بإلتزام 


بضمان السلامة مستقلاً عن الضسمان القانوني 
الفرع الأول: ماهية هذا الالتزام 


الفقرة الأولى : تأكيد وجود واستقلالية ضمان السلامة 00 
النبذة الأول : الفقه يؤكذ وبجودء”مر خلال قواعد الضمان 
النبذة الثانية: القضاء + يؤكد أاسَتْقَلَال هذا الالتزام عن لتم 


بضمان العيوب 
الفقرة الثانية: الآثار المتر: 
النبذة الأولى: تقوية الحماية المقررة للمتهلك 


على مخالفة هذا الالتزام 


النبذة الثانية: استكمال الجهود التشريعية فيما يتعلق بضمان 


السلامة 55 0111 


الفرع الثاني : نظام المسؤولية الناجمة عن مخالفة هذا الالتزام 


الفقرة الأولى : طبيعة الالتزام 


النبذة الأولى : الالتزام 0 


التزام بتحقيق غاية ‏ . 
النبذة الثانية: الالتزام ليس مجرد الترام ببذل عناية 


ليايلة 


عه 


النبذة الثالثة: هل هو التزام بتحقيق نتيجة؟ 9237 


الفقرة الثانية: الطبيعة الحقيقية للالتزام . 014 
الفرع الثالث: الوضع في القانونين السوداني واللبئاني لوت عله 
الخاتمة 10ظ وي واه 
المراجع ‏ . د دقوه عبن لطا جع ارج ميرو برت عاد حار و 241 
١‏ الكتب. له ا كت 241 

٠١‏ الأبحاث والمقالات ... 50 نوه 
الأطروحات والرسائل .. يلك 

5 - القرانين ٠...‏ ا اق 

ف الدوزيات :+ هده 5 ع- 21 

5 - المعاجم والقواميس ....<7بير. 0 0 000000 
0000 لا 

3 

5 

اأوبخو ف ةو 1 

الل 

ملعو عه شد فا م 20 


الملحق رقم 21١(‏ 2 51 5304 


الجدول الملحى بقانون الصيدلة والسموم لسنة انظر 
المادة هه 000 00 8 


الملحق رقم (9) 57 0 كد 
الملحق رقم (29 


الملحق رقم (5) 1 01 

إرشادات لتقديم شكوى في وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة 
حماية المستهلك 211 
المعلومات المطلوبة . هفيط بج سوج موسج سم لق 
يؤمّن مركز تلقّي الشكاوى . ود ا ا 91 
الملحق رقم (5© 010 111 

كيف يعمل الخط الساخن وهل اعبار البخزي كاك عبني 
الشكاوى قي أ ذف انمه امف وى عبع ا ويه بوي 1 

مئذ إصدار هذا القانون؛ كم شكوى تلقيتم على خطكم 
الساخن وما هي أهم الشكاوى التي تتلقونها إجمالاً مط غقة 
كيف يتم معالجة شكوى الِمْشَتهلِكِ عندما يتصل م 516 
الملحق رقم (90) م0 1 د 1 ل انز 
بيان شكوى رقم ا ا ا 
الملحق رقم (8) عي فر و م3 لوه اونا و اماد اسطع و عيدا أب 1 
أبحاث للمؤلف 7 ا 
كتب للمؤلف كذذة 
تحت الطبع دوعوة جح اللالاف كوم وأو لاا وو نتيا 117 
الفهرس 1 1 1 1 1 1 1 اذ ااا 


34 


